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 قائمة المشاركين

والاسماللقب  الجامعة  البريد الإلكتروني   

slimanihindoun56@gmail.co
m  

كلية الحقوق 1جامعة الجزائر   
 1 سليماني هندون 

bouamrailhem@yahoo.fr 
assiabouamra@yahoo.fr  

الحقوقكلية 1جامعة الجزائر   بوعمرة إلهام 
 2 بوعمرة آسيا

 
hafdi.souad @yahoo.fr 

 

كلية  -تلمسان-جامعة أبو بكر بلقايد
السياسية والعلومالحقوق   3 حافظي سعاد 

douchakima.univ@gmail.co
m 
 

كلية الحقوق 1جامعة الجزائر   4 سماتي حكيمة 

kessaissia42@gmail.com 
كلية الحقوق 1جامعة الجزائر    5 قسايسية عيسى 

oustadamerazka@gmail.com 
كلية الحقوق 1جامعة الجزائر    6 مرازقة نبيلة 

ferhatens2012@gmail.com  كلية الحقوق 1 جامعة الجزائر  قرواز فرحات 
 7 

ouarababdelmadjid88@gmai
l.com 

 

 جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية
السياسية والعلومكلية الحقوق   

وعراب عبد 
 8 المجيد

Aoudamessaoudi@83gmail.c
om 

 

جامعة الدكتور يحي فارس المدية 
السياسية والعلومكلية الحقوق   9 عودة مسعودي 

yousrayassou46@gmail.com   كلية الحقوق 1جامعة الجزائر بوشحدان  
 10 يسرى

mounia_boukhtouche@netc
ourrier.com 

 

جامعة أحمد بوفرة بومرداس كلية 
السياسية بودواو والعلومالحقوق   11 جليل مونية 

deboucha09@gmail.com 
كلية الحقوق 1جامعة الجزائر    12 دبوشة فريد 

kheirobne@yahoo.fr 
كلية الحقوق 1جامعة الجزائر   بن سونة خير  

 13 الدين

daoudimagg@gmail.com 
 

جامعة جيلالي اليابس سيدس 
 والعلومبلعباس كلية الحقوق 

 السياسية
 14 داودي مغنية

 
malekcaroma23@gmail.com 

 

جامعة باجي مختار عنابة كلية 
السياسية والعلومالحقوق   

عائشة عبد 
 15 الحميد

bellatrechemyassa@yahoo.f
r 
 

كلية الحقوق 1جامعة الجزائر   16 بلطرش مياسة 

bousmat27000@gmail.com 
 

جامعة عبد الحميد ابن باديس 
 والعلومالحقوق مستغانم كلية 

 السياسية

بوسماط 
 17 مختارية

mesoudam@gmail.com 
 

بسكرة كلية -جامعة محمد خيضر
السياسية والعلومالحقوق  دةمسعو مقدود   18 

ghermadaouia@yahoo.com   كلية الحقوق 1جامعة الجزائر  19 غرمة ضاوية 
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sousoudroit@hotmail.fr 
كلية الحقوق 1جامعة الجزائر    20 لباشيش سهيلة 

amelbenrejdaldroit@gmail.c
om 

 
كلية الحقوق 1جامعة الجزائر   21 آمال بن رجدال 

myrak2007@yahoo.fr 
كلية الحقوق 1جامعة الجزائر    ميريام أكرور 

 22 

docteursuad@yahoo.fr 
 

 والعلومة الحقوق جامعة تبسة كلي
 23 سعاد عمير السياسية

kedadrafouzia22@gmail.co
m 
 

 والعلومجامعة أدرار كلية الحقوق 
 24 قدادرة فوزية السياسية

Nac-golf@hotmail.fr 
الحقوق يةكل 1جامعة الجزائر    25 طويل نصيرة  

mahfoud.tipaza2017@gmail.
com 

yojosef84@gmail.com 
 

كلية الحقوق 1جامعة الجزائر   حدادو محفوظ 
 26 يوسف سلاوي

mimissouma89@gmail.com كلية الحقوق 1لجزائر جامعة ا  دماد أسماء 
27 

 
 

tacfarines.ouldali@hotmail.c
om 

 
كلية الحقوق 1جامعة الجزائر  ولد علي  

 28 تاكفاريناس

mouassa.sonia@gmail.com 
كلية الحقوق 1زائر جامعة الج  صونيا   مواسة   29 

szegouarene@yahoo.fr 
كلية الحقوق 1جامعة الجزائر    30 زقوران سامية 

 

sambourouba@yahoo.fr 
كلية الحقوق 1جامعة الجزائر    

 
 سامية بوروبة

 
31 

souhila_guemmoudi@gmail.c
om 

  
الحقوقكلية  1ة الجزائر معجا  قمودي سهيلة 

 
32 

 

 
aziza2429hotmail.fr 

 
كلية الحقوق 1جامعة الجزائر   منصوري نادية 
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 رئيسة اللجنة العلمية                                                                                          

 رئيسة الملتقى الوطني                                                                                                          
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 الديباجة

أجل ذلك فإن سلطات الضبط  ومن عناصره؛يهدف الضبط الإداري أساسا إلى حماية النظام العام بكل     

 العام.ضرورية لمعالجة أي إخلال بالنظام تراها التي  والإجراءاتالإداري تتمتع بصلاحية اتخاذ التدابير 

فلا يجوز لسلطة  السلطات؛ضمانة هامة ضد تعسف  والحرياتالاعتراف في الوثائق الدستورية بالحقوق  ويعد

 ما أن تخرج على مقتضيات ما يقرره الدستور في شأن هذه الحريات.

العادية فإن هذا النظام  وظروفهافي أوضاعها  كان النظام القانوني العادي قد وضع ليحكم حياة الدولة وإذا

ز في فترات الازْمات عن تقديم الحماية الآزمة لاستمرار كيان الدولة واستقرارها لذلك وجدت نظرية قد يعج

 لتواجه تلك الأزمات. الاستثنائيةالظروف 

وقد نائية غير عادية. تتمتع بموجبه الإدارة بسلطات استث قانوني؛لنظام  الاستثنائيةتخضع نظرية الظروف 

الإدارة  الالتزام بها  عند لجوئها إلى  من واجبالفقه والقضاء شروطا معينة ومحددة لتطبيق هذه النظرية و  وضع

 الوسائل والإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذه الظروف . استعمال 

دارة سواء أكانت الظروف هري في كل الأعمال التي تصدر عن الإإن شرط المصلحة العامة هو شرط جو

استثنائية وان أي عمل تتخذه يجب إن يقصد به تحقيق المصلحة العامة وألا تكون الغاية منه الوصول إلى عادية أم 

باً مشو يكون تصرفهاسلطتها الواسعة لأي هدف آخر  بالتزاماتها واستعملتفإذا ما أخلت  شخصية.تحقيق أغراض 

   السلطة.بعيب انحراف 

أن تمارس سلطات لا يمكن مارستها في  الاستثنائيةفي الظروف  الإداري تستطيعالضبط سلطات  فرغم أن

تخضع لقيود يسهر القضاء الإداري على  وإنماالظروف العادية إلا أن هذا لا يعني أنها تتصرف من غير قيد أو ضابط؛ 

 والحريات.التحقق من الالتزام بها حتى لا تهدر الحقوق 

عامة تضع بموجبها قيودا على بواسطة وسائل و أساليب تتضمن قواعد  سلطات اختصاصهاو تمارس هذه ال

من الواجب على الإدارة  المواطنين؛ لذلكالنشاط الفردي و هو ما يؤدي أحيانا إلى الاعتداء على حقوق و حريات 

  النظام العامبات المحافظة على عند ممارستها لصلاحيتها في مجال الضبط الإداري أن توجد نوعا من الملائمة بين متطل

ظة على حقوق و حريات المواطنين التي كفلتها الدساتير و نظمتها القوانين الخاصة من جهة أخرى من   جهة  و المحاف

 الإشكالية التالية: يمكن طرحهذا الاسْاس  وعلى.  الاستثنائيةخاصة في ظل الظروف 

 ؟الاستثنائيةالظروف ما هو أساس مسؤولية سلطات الضبط الإداري في 

 * إشكالية الملتقى الوطني :

 ؟الاستثنائيةما هو أساس مسؤولية سلطات الضبط الإداري في الظروف 

 *أهداف الملتقى الوطني  :*

عن النظريات المشابهة لها  لما تتميز به من خطورة بالغة على الحريات العامة  الاستثنائيةتمييز نظرية الظروف 

 ضي الإداري  في ذلك .وتحديد سلطات القا

 

 محاولة تفادي الثغرات القانونية  التي من شأنها أن تؤدي إلى فرض قيود تعسفية تمس بالحقوق و الحريات -

 و الحريات .لهذه الحقوق اقتراح  ضمانات إضافية تكفل الممارسة الحقيقية  - 

 *** الفئات المعنية بالملتقى الوطني  :

جه الخصوص الاسْاتذة و الباحثون المتخصصون و على و مين بهذا المجال والملتقى لكل المهت يخصص هذا

 طلبة  الدكتوراه .

 ****محاور الملتقى الوطني :
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 :ماهية الضبط الإداري والاهْداف التي يسعى إلى تحقيقها. المحور الاوْل

 و أثرها  على الحقوق و الحريات . الاستثنائيةنظرية الظروف  : المحور الثاني

 .الاستثنائيةحدود سلطات الضبط الإداري في الظروف  لثالث:ور االمح

 الاستثنائية:الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري في الظروف   المحور الرابع

 أعضاء اللجنة العلمية للملتقى الوطني

 الافتراضيرئيسة اللجنة العلمية للملتقى الوطني 

 د. سليماني هندون

 

 أعضاء اللجنة التنظيمية للملتقى الوطني 

 : د. بوروبة سامية رئيسة اللجنة التنظيمية 

  1ني هندون..................................................جامعة الجزائر ليماد. س

 1رحيمة ..................................................جامعة الجزائر  د. شلغوم

  1د. كروش نعيمة....................................................جامعة الجزائر 

 1......................................جامعة الجزائر ............. د. بلطرش مياسة

 1................................................جامعة الجزائر د. بعجي أحمد ......

 1أ .جوادي نبيل .......................................................جامعة الجزائر 

 

 الرقم الاسم و اللقب تبةالصفة و الر الجامعة

 1 بوحميدة عطاء الله أستاذ التعليم العالي 1جامعة الجزائر 

 3 عزوز سكينة أستاذ التعليم العالي 1جامعة الجزائر 

 3 حميداتو محمد العاليأستاذ التعليم  1جامعة الجزائر 

 4 خالف عقيلة أستاذة التعليم العالي 1جامعة الجزائر 

 5 بن علي جميلة ذةالتعليم العاليتاأس 1جامعة الجزائر

 6 كروش نعيمة أستاذة محاضرة قسم أ 1جامعة الجزائر 

 7 سلاماني ليلى أستاذة محاضرة قسم أ 1جامعة الجزائر 

 8 جليل مونية محاضرة قسم أأستاذة  جامعة بومرداس

 9 سعيداني سميرة أستاذة مساعدة قسم أ 1جامعة الجزائر 

 10 بعجي محمد ذ محاضرتاأس 1جامعة الجزائر 

 11 دندن جمال الدين أستاذ محاضر قسم أ 1جامعة الجزائر 

 12 شلغوم رحيمة أستاذة محاضر أ 1جامعة الجزائر 

 13 جوادي نبيل أستاذ مساعد أ 1جامعة الجزائر 
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 تشريع الجزائريلضبط الإداري في الالإطار المفاهيمي ل

 د. مواسة صونية نادية

 كلية الحقوق 1جامعة الجزائر

 

 الملخص

يعتبر موضوع الضبط الإداري من أهم المواضيع القانونية التي أسالت حبر الفقهاء والقانونيين، كونه 

من أهم باعتباره لحديث، كان ولا يزال من المواضيع الحساسة، خاصة أن وظيفته ازدادت أهميتها في العصر ا

)الأمن العام، التقليدية م العام بمدلولاته الوسائل التي تستند عليها الإدارة في سبيل المحافظة على النظا

 الصحة العامة، السكينة العامة( إلى جانب وقاية المجتمع من أي اعتداء أو خطر يداهمه. 

عن باقي الأنظمة المشابهة له، كما أنه بمثابة  فالضبط الإداري يعد نظام قانوني ذو طبيعة خاصة تميزه

ن التوازن بين المصالح التي تستهدفها الجماعة والاحترام الواجب نحو نشاط الفرد، وهو بذلك ضرورة نوع م

لة القانون والحق، التي يفترض فيها لا غنى عنها في كل مجتمع قوامه مبدأ سيادة القانون تجسيدا لبناء دو

السلطة من طرف سلطات الضبط استعمال لحريات العامة للأفراد، والحيلولة دون إساءة احترام الحقوق وا

 الإداري عند القيام بمهامها الأساسية المتمثلة في الحفاظ على النظام العام.

لنظام العام، الحقوق، الحريات، الضبط الإداري، سلطات الضبط الإداري، االكلمات المفتاحية: 

 القضاء الإداري.

 ةمقدم

تعتبر وظيفة الضبط الإداري من أهم الوظائف الإدارية التي تؤديها سلطات الضبط الإداري، كما أنها 

تعد جوهر السلطة العامة في الدولة، كونها تمس الحقوق والحريات العامة للأفراد بصفة مباشرة، وذلك 

لال يقع أو يهدد النظام إخباستخدام وسائل وأساليب واتخاذ كافة الإجراءات للتغلب على أي اعتداء أو 

 )الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة(، سواء كان هذا الاعتداء فرديا أو جماعيا.العام 

بل أكثر من ذلك فقد اتسع نشاط الضبط الإداري ليشمل مختلف مجالات النشاط الفردي، ولم يعد 

 تجاوزه ليمس مختلف المجالات، كالمجال نمايقتصر على المحافظة على النظام العام بمفهومه التقليدي، وإ

 الاقتصادي، الاجتماعي، المالي...بهدف تحقيق المصلحة العامة.

وعلى هذا الأساس، يتميز الضبط الإداري بنظام قانوني خاص يميزه عن غيره من الأنظمة المشابهة له، 

والحفاظ على النظام العام من جهة  ة،كونه نظام يهدف إلى إقامة التوازن بين ممارسة الأفراد لحرياتهم من جه

أخرى، فهو ضرورة اجتماعية لا غنى عنها في كل مجتمع قوامه مبدأ سيادة القانون أو ما يسمى بمبدأ 

 ." Le principe de légalité"المشروعية

وبعد أن أصبحت الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة، أصبحت تتدخل في شتى المجالات 

م، الصناعة، الاقتصاد، وغيرها من المجالات التي كانت حكرا للخواص، أي والتعليالصحة، كمجال 

فإن نشاط الضبط الإداري يعد من أشد أساليب تدخل سلطات الضبط  أصبحت المنظم والمنفذ الوحيد،
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ة في الإداري خطورة على حقوق الأفراد وحرياتهم، كون أن هذه السلطات تتمتع بامتيازات السلطة العام

فراد، كإصدار قرارات إدارية ضبطية بإرادتها المنفردة وتنفيذها بصورة مباشرة دون اللجوء إلى اجهة الأمو

للرقابة القضائية التي تمارسها الجهة القضائية المختصة، والمتمثلة  القضاء، ولهذا كان لزاما أن تخضع أعمالها

لعامة للأفراد من جهة، وحماية مبدأ ريات اقوق والحأساسا في القضاء الإداري، كضمانة أساسية لحماية الح

 المشروعية وصيانة النظام العام من جهة أخرى.

بعبارة  فيما يتمثل الإطار المفاهيمي للضبط الإداري؟ ومما سبق عرضه، ارتأينا طرح الإشكالية الآتية:

عن غيره من تميزه  ت التيوما هي أهم السما ما مفهوم الضبط الإداري؟ وما هي طبيعته القانونية؟أخرى: 

 الأنظمة القانونية المشابهة له؟

للإجابة على هذا الإشكالية، اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك للبحث والتعمق في الإطار 

 المفاهيمي لفكرة الضبط الإداري، من خلال ما تناوله الفقه في مؤلفاته، وما عمل به المشرع الجزائري.

 طة المداخلة إلى محورين وذلك على النحو الآتي:تقسيم خاس، تم وعلى هذا الأس

 المحور الأول: الأحكام العامة لفكرة الضبط الإداري.

 المحور الثاني: تمييز الضبط الإداري عن الأنظمة القانونية المشابهة له.

 

 المحور الأول

 الأحكام العامة لفكرة الضبط الإداري 

ماعة والاحترام الواجب لتوازن بين المصالح التي تستهدفها الجيعتبر الضبط الإداري بمثابة نوع من ا

نحو نشاط الفرد، وهو بذلك ضرورة لا غنى عنها في كل مجتمع قوامه مبدأ سيادة القانون تجسيدا لبناء دولة 

 ها احترام الحقوق والحريات العامة للأفراد.والحق، التي يفترض في 1القانون

نات الكافية لحمايتها والحفاظ عليها، سات التي يتوجب احاطتها بالضماوبالرغم من أن الحرية من المقد

إلا أنه لا يمكن أن تكون مطلقة بأي حال من الأحوال، إذ يترتب على اضفاء تلك الصفة عليها حلول 

الأمر الذي يقتضي أن تكون الحرية منظمة في مضمونها ومحددة في  الفوضى والمساس بحريات الآخرين،

 يحول دون انحرافها أو إساءة استعمالها. إطارها بشكل

هذا الأمر جعل من وظيفة الضبط أمرا في بالغ الأهمية، كونها ترقى إلى درجة تحقيق الموازنة بين الحفاظ 

عليه من الأهمية بمكان تحديد و ريات العامة للأفراد.الحقوق والح على النظام العام من جهة، وتنظيم وتقييد

 غموض الذي يكتنف هذه الفكرة.ومن ثمة طبيعته القانونية، كمحاولة منا لإزالة ال مفهوم الضبط الإداري،

 مفهوم الضبط الإداري: _أولا

ملحوظا نتيجة إن فكرة الضبط شأنها شأن سائر الأفكار والنظم القانونية، التي شهدت تطورا 

لإداري بالنظر إلى قيامه بأكثر للمتغيرات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، وترجع أهمية وظيفة الضبط ا

العام بمدلولاته، والمتمثلة أساسا في الأمن العام، الأمور حيوية في المجتمع، كونه يهدف إلى حماية النظام 

 الصحة العامة، السكينة العامة.
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مر فقد تعددت وتنوعت المفاهيم الفقهية حول فكرة الضبط الإداري، وذلك بحسب وفي حقيقة الأ

م، الأمر الذي يستوجب التعرض إلى مفهوم الضبط الإداري من خلال تبيان تعريفه، نظرة كل منه

 أنواعه.خصائصه، 

 تعريف الضبط الإداري: _1

 لغة واصطلاحا: •

كانت في اللغة العربية أو اللغة الأجنبية)الفرنسية  فإنه للضبط عدة مفاهيم، سواءمن الناحية اللغوية 

نجد أن قواميس اللغة تحتوي على معاني مختلفة لمصطلح الضبط، منها والإنجليزية(، ففي اللغة العربية 

، ورجل أضبط أي  2حفظه بالحزم حفظا بليغا، ورجل ضابط أي حازم أو شديد الحفظ، فضبط الشيء أي

، وفي المجاز هو ضابط للأمور، والشخص لا يضبط عمله أي لا يقوم بما فوض إليه، ولا 3يعمل بيديه جميعا

.كما يعني أيضا التحرير الكتابي لواقعة معينة للحيلولة دون زوال معالمها وآثارها، 4أي لا يحسنها يضبط قراءته 

بحيث لا يقاوم في كل فيقال ضبط الواقعة أي تحرير محضر بها أو اللزوم، فضبط الشيء أي لزومه وحبسه 

البلاد أي القيام بأمرها شيء، كذلك الإحكام أو الإتقان، أي القيام بعمل ما دون نقص أو قصور، فضبط 

، كما تعني أيضا إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي الصحيح عقب إصابتها بخلل أو 5أو قصور دون خلل

دها ضابط، ويقصد بها جند الوالي المكلفين ، ويشتق من كلمة الضبط ما يعرف بالضبطية، ومفر6اضطراب 

  7.مين واحضارهم أمام السلطات المختصة بجمع الأموال والمحافظة على الأمن، والقبض على المته

 La police "أما في اللغة الفرنسية، فإن ما يقابل مصطلح الضبط الإداري، مصطلح 

Administrative"يعني أيضا مجموع الأنظمة التي تحافظ ويقصد به البوليس الإداري أو الشرطة، كما 

 .8 "على النظام العام

وله عدة مرادفات " Police Administrative "ح المقابل وفي اللغة الإنجليزية، فإن المصطل

منها تنظيم المجتمع فيما يتعلق بشؤونه المالية الأمنية والأخلاقية والصحية، كما يعني دائرة الشرطة أو 

 . 9رجال الشرطة أو البوليسالبوليس، أو 

غير  "الإداريالضبط "بدلا من مصطلح  "البوليس الإداري "وفي نظرنا، فإن استخدام مصطلح 

، وذلك تجنبا للمفهوم "الضبط الإداري"دقيق، باعتبار أن اللغة القانونية السليمة تقتضي استخدام مصطلح 

لا تخضع لرقابة المشروعية، فالمستقر فقها وقضاء والتي  _الدولة الاستبدادية_السائد للدولة البوليسية 

 .Le Principe de légalité ""خضوع سلطات الضبط الإداري لمبدأ المشروعية

، فإنه للضبط معنيان مختلفان، أحدهما موضوعي والذي مفاده أن النشاط الناحية الاصطلاحيةأما من 

النظام العام بعناصره المتمثلة في الأمن العام،  الذي تتولاه الجهات الإدارية، مستهدفة بذلك الحفاظ على

لال مباشرة السلطات الإدارية وظيفتها عن طريق ما السكينة العامة، الصحة العامة، الأخلاق، وذلك من خ

.أما المعنى الثاني شكلي، والذي  10ية أو تراخيص تصدره من قرارات تنظيمية ولوائح ضبط أو قرارات فرد

 نفيذية ممثلة في جهاتها الإدارية وموظفيها، الذين يمارسون هذا النشاط.مفاده أن السلطة الت
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 التعريف القانوني: •

يعات المقارنة في مختلف الدول لتعريف الضبط الإداري، ومرد ذلك ما تتمتع به فكرة ض التشرلم تتعر

 النظام العام من مرونة وتطور واختلاف حسب المكان والزمان.

وفي هذا الصدد، نشير إلى أنه بعض التشريعات تناولت أغراضه فقط بصورة عارضة، ومن بينها 

إن السلطات  "على ما يلي:  1789ديسمبر  14وم الصادر بتاريخ من المرس 05فرنسا، حيث نصت المادة 

حة والأمن البلدية يقع على عاتقها، أن يجعل السكان ينعمون بمزايا الضبط الحسن وخاصة النظافة والص

 28وهو نفس ما أكد عليه المشرع الفرنسي في القانون الصادر بتاريخ  ."بالشوارع والأماكن والمنشآت العامة

 . 11والخاص بالتنظيم البلدي 1971سبتمبر 

وفي نفس السياق، نجد أن المشرع الجزائري لم يتناول تعريف الضبط الإداري، وإنما ساير المشرع 

، وهو ما أشارت  12 تحديد العناصر المادية المكونة له من سكينة عامة، ونظافة وأمن الفرنسي، إذ اقتصر على

، والتي نصت على 13المتعلق بالبلدية  2011جوان  22المؤرخ في  11_10من القانون رقم  3 _88إليه المادة 

لى النظام والسكينة يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي بما يأتي: ... السهر ع "ما يلي: 

 . "والنظافة العمومية ... 

ات المواطنين، يكلف في إطار احترام حقوق وحري "من نفس القانون على ما يلي:  94كما نصت المادة 

جلس الشعبي البلدي على الخصوص، بما يأتي: السهر على المحافظة على النظام العام وأمن الأشخاص رئيس الم

لنظام العام في كل الأماكن العمومية التي يجري فيها تجمع الأشخاص، ومعاقبة كل والممتلكات، التأكد على ا

ن شأنها الإخلال بها، ... السهر على نظافة المحيط وحماية مساس بالسكينة العمومية وكل الأعمال التي م

 . "البيئة...

تعريف الضبط الإداري، من خلال استقراء نص المادتين أعلاه، يتأكد موقف المشرع الجزائري من 

 حيث أنه لم يوضع تعريف محدد له، وإنما أشار إلى أغراضه فقط تاركا مهمة ذلك للفقه.

 التعريف الفقهي:  •

تعريف محدد للضبط الإداري في التشريع، اتجه الفقهاء إلى محاولة وضع تعريف محدد  دم وضعإزاء ع

لنظرة إلى وظيفة الضبط الإداري، فقد ذهب جانب من له، إلا أنهم اختلفوا في ذلك، ويرجع ذلك إلى تباين ا

آخر من الفقه إلى القول  الفقه إلى القول بأن الضبط الإداري يعد قيد على الحريات العامة، بينما ذهب جانب

ب بأن الضبط الإداري في ذاته غاية تسعى إليه سلطات الضبط الدولة، بينما ذهب فريق آخر إلى الاهتمام بأسالي

 داري وصور نشاطه وأغراضه، وهو ما سنحاول توضيحه على النحو الآتي:الضبط الإ

 نشاط الأفراد:تعريف الضبط الإداري على أساس أنه قيد على الحريات العامة و _

صورة من صور التدخل من جانب  "أن الضبط الإداري هو:  "أندريه دي لوبادير"يرى الفقيه 

. أما  14"حريات الأفراد بهدف المحافظة على النظام العام  السلطات الإدارية تتمخض عن فرض قيود على

طة العامة ة العامة تفرضه السلقيد تقتضيه المصلح "يرى بأن الضبط الإداري هو:  "مارسيل فالين"الفقيه 

 سليمان محمد".وهو نفس ما ذهب إليه جانب من الفقه المصري، حيث عرف العميد 15 "على نشاط المواطنين
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حق الإدارة في أن تفرض على الأفراد قيودا تحد بها من حرياتهم بقصد  "ضبط الإداري على أنه: ال "الطماوي

 .16 "حماية النظام العام

  أساس أنه غاية:ط الإداري علىتعريف الضب _

سيادة النظام والسلام، وذلك عن  "في تعريفه للضبط الإداري إلى القول بأنه:  "هوريو"ذهب الفقيه 

. فالضبط الإداري حسب هوريو يعد غاية تسعى إليها سلطات الدولة 17"التطبيق الوقائي للقانونطريق 

ورة وجود جهة أو هيئة معينة تعمل على استتباب الأمن لإقرار النظام والأمن، مع ما يترتب عن ذلك من ضر

العامة لتحقيق ذلك. بعبارة  وء غلى استخدام القوةوالطمأنينة والسلام بين الأفراد، حتى لو تطلب الأمر اللج

إلا أنه  أخرى فإن الضبط الإداري يشمل كافة أوجه النشاط الإداري لأنه الغاية النهائية من نظام الدولة.

كل ما  "ا التعريف بعد أن وجهت إليه سهام النقد، واعتبر أن الضبط الإداري هو: ما تراجع عن هذسرعان 

 . 18"في الدولةيستهدف به المحافظة على النظام العام 

مجموعة الأنشطة التي تتخذها الإدارة  "أما الأستاذة سعاد الشرقاوي فعرفت الضبط الإداري على أنه:

يتحدد تعريف الضبط النظام العام أو إعادة النظام العام في حالة اضطرابه، وبذلك  منفردة بهدف المحافظة على

 .19"الإداري بالغاية منه، وهي حماية النظام العام

 تعريف الضبط الإداري على أساس أساليبه وأغراضه: _

مجموع "إلى أن الضبط الإداري هو:  "جورج فيدال"ذهب جانب من الفقهاء وعلى رأسهم الفقيه 

الفردية التي يكون موضوعها اصدار القواعد العامة أو التدابير الفردية والإجراءات الضرورية  الأنشطة

وظيفة من  ".أما الأستاذ ماجد راغب الحلو عرف الضبط الإداري على أنه:  20"العامللمحافظة على النظام 

الثلاثة، الأمن العام والصحة العامة  أهم وظائف الإدارة تتمثل أصلا في المحافظة على النظام العام بعناصره

 . 21 "ةت اللائحية والفردية واستخدام القوة الماديوالسكينة العامة، عن طريق اصدار القرارا

كل الأعمال والإجراءات والأساليب القانونية والمادية والفنية  "كما عرفه الأستاذ عمار عوابدي بأنه: 

ة، وذلك بهدف المحافظة على النظام العام بطريقة وقائية في نطاق التي تقوم بها السلطات الإدارية المختص

 . 22 "ائدة في الدولةالنظام القانوني للحقوق والحريات الس

 تعريفنا الخاص للضبط الإداري: _1

من خلال عرضنا للتعريفات السابقة للضبط الإداري، يتضح لنا أن هناك غموض وعدم تحديد تعريفا 

هل يعد الضبط الإداري قيد على الحريات العامة مما يدفعنا إلى طرح التساؤل الآتي: خاصا للضبط الإداري، 

 ونشاط الأفراد؟ أم أنه غاية في حد ذاته؟ أو هو نشاط إداري؟ أو وظيفة؟

ظرنا مرد هذا الغموض راجع إلى اسناد مفهوم الضبط الإداري إلى فكرة النظام العام، والتي تعد في ن

ة مرنة ومتغيرة، فالضبط الإداري لا يعرف عن طريق غايته فقط، وإنما عن طريق هي الأخرى فكرة غامض

ه، والمتمثلة أساسا في الذي عرف الضبط الإداري بالاستناد على غايت وسائله وأغراضه أيضا. ولهذا فالاتجاه

 لم يضع الضبط الحفاظ على النظام العام، قد أغفل علاقة الضبط الإداري بالحريات العامة للأفراد، وبالتالي

كما أن الاتجاه الذي عرف الضبط الإداري من زاوية نشاطه ووسائله، قد أظهر  في القالب الإداري الصحيح.
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عليه أنه هو الآخر قد أغفل علاقة الضبط الإداري بالحريات الجانب الإداري للضبط، غير أنه ما يعاب 

 العامة.

وظيفة من وظائف الدولة، الضبط الإداري بأنه:  وعلى هذا الأساس، ومن وجهة نظرنا يمكننا تعريف

)السلطة التنفيذية(، وفقا للحدود الدستورية  أي هو نشاط إداري وقائي، تمارسه السلطة الإدارية المختصة

ية، والضوابط التي صاغها القضاء الإداري، وذلك عن طريق وسائل قانونية ومادية بغرض الحفاظ والتشريع

 صلحة العامة.على النظام العام والم

 خصائص الضبط الإداري: _2

يعد الضبط الإداري مجموع الأنشطة والإجراءات التي تباشرها السلطة الإدارية الصفة الانفرادية:  •

إلى الحفاظ على النظام العام في الدولة، وبالتالي لا مجال للحديث  تسعى من خلالهاالمختصة بصورة منفردة، 

ل، حتى تنتج أعمال الضبط الإداري آثارها القانونية، وتبعا لذلك فإن موقف عن إرادة الأفراد في هذا المجا

لما يحدده القانون واللوائح لجملة الإجراءات التي تفرضها الإدارة وفقا الامتثال هو  الفرد حيال هذه الأعمال

 . 23وتحت رقابة السلطة القضائية

ضبط الإداري، خلافا لأعمال المرفق العام التي ويقر كل من الفقه والقضاء بالصفة الانفرادية لأعمال ال

عاقد)إبرام العقود والصفقات العمومية(، وبالتالي لا يمكن لسلطات الضبط الإداري مثلا اللجوء تخضع للت

طريقة التعاقد للقيام بصلاحياتها واختصاصاتها للحفاظ على النظام العام، وكل عقد تبرمه سلطات إلى 

اقد لإنجاز عمل ما يعتبره القضاء الإداري باطلا، كون أن صلاحيات سلطات الضبط الإداري مع أي متع

أنها من النظام العام ولا يمكن اكتسابها بالتقادم على أساس الضبط الإداري غير قابلة للتصرف فيها، كما لا 

ارية بحثة واجبات أكثر منها حقوق، ولهذا فإن فكرة الضبط الإداري هي فكرة إد اعتبارها تقبل التغيير، ب

 .24على جميع الأرصدة والمعايير

يتميز الضبط الإداري بالطابع الوقائي فهو يدرأ المخاطر عن الأفراد، فسلطات  الصفة الوقائية: •

د اصدار قراراتها تهدف إلى منع الوقوع بالاضطرابات والاخلال بالنظام العام، ففي حالة الضبط الإداري عن

بسحب رخصة السياقة من أحد الأفراد، فإنها قدرت أن هناك خطر يترتب  مبادرة سلطة الضبط الإداري مثلا

اري أو منع دخول احتفاظ المعني بهذه الرخصة، كما أنه في حالة اصدارها لقرار غلق محل تجاستمرارية على 

ا كان سلع معينة إلى البلد، فإنها تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى وقاية الأفراد من كل خطر قد يداهمهم أي

مصدره، وفي كل الأحوال فإن الإدارة عندما تبادر إلى فرض قيود على الحريات الفردية، فإنها تستهدف أولا 

 . 25اية المحافظة على النظام العاموأخيرا حم

إن هذه الصفة ناتج طبيعي من صفتي الانفرادية والسيادة، بمعنى أنه للإدارة حق  الصفة التقديرية: •

تها في ممارسة اختصاصاتها، باعتبار أن القانون يترك لها حرية التصرف في حدود إعمال إرادتها وحري

امر الضبطية من حيث الزمان ا السلطة التقديرية الكاملة في ممارسة الإجراءات والأواختصاصها، ولهذا له

وإنما على النحو  والمكان، أما في حالة تقييد حريتها في مسألة معينة فلا تستطيع أن تتصرف بإرادتها المطلقة،

تعويض الذي يحدده القانون في إطار الحفاظ على النظام العام، وإلا كانت أعمالها عرضة للطعن بالإلغاء أو ال

وما يبرر منح سلطات الضبط الإداري هذه الخاصية والميزة، أن الهدف الذي تسعى  أمام القضاء الإداري.
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قدر من الحرية للعمل وفقا لمقتضياته، حتى  ثيرا ما يقتضي تركإلى تحقيقه والمتمثل أساسا في النظام العام، ك

 .26تتمكن هذه السلطات من اتخاذ التصرف والإجراء المناسب في سبيل المحافظة عليه

إن جواز تحديد وتقييد وتنظيم الحريات العامة والفردية للأفراد من قبل  لتعبير عن السيادة:صفة ا •

الأفراد بها بهدف المحافظة على النظام العام في جميع الدول، يعتبر من سلطات الضبط الإداري دون مشاركة 

الإدارة العامة أو سلطة  ة في مجال الوظيفة الإدارية التي تتمتع بهاأهم مظاهر السيادة والسلطة العام

 الاختصاص في مجال الضبط الإداري. 

، هي صلاحية 27ة عن السيادةومن أهم الامتيازات التي تتمتع بها سلطات الضبط الإداري والمعبر

التنفيذ المباشر لقراراتها دون اللجوء إلى القضاء مسبقا، بالرغم من أن القضاء الإداري صاحب الاختصاص 

المشرع أجاز للسلطة المختصة ممارسة هذا الاختصاص تعبيرا عن مظهر السيادة والسلطة، الأصلي، كون أن 

ية، في حالة امتناع الأفراد المخاطبين بتلك فيذ قراراتها الضبطالقوة العمومية لتناستعمال أي سمح لها ب

 والخضوع لها.الامتثال القرارات عن 

 أنواع الضبط الإداري: _3

القانوني الضبط الإداري إلى نوعين، النوع الأول وهو الضبط الإداري العام، والثاني الضبط قسم الفقه 

على معيار الإجراءات والتدابير التي يمكن أن تتخذها الإداري الخاص، واعتمد الفقه في هذا التقسيم 

رس فيه، فقد السلطات المختصة بالضبط الإداري، حيث تختلف هذه الإجراءات من حيث المجال الذي تما

يكون مجال الإجراءات مكان معين بذاته، أو نشاط معين أو أشخاص معينون، وهو ما يعرف بالضبط 

لإجراءات أو النشاط أو الأشخاص غير محدد، وهو ما يعرف بالضبط الإداري الخاص، وقد يكون مجال ا

 الإداري العام.

 الضبط الإداري العام:  •

التي تمنح إلى بعض لسلطات الإدارية العامة في ختصاصات الا يقصد بالضبط الإداري العام مجموعة

أي الأمن العام،  لتقليدي،شتى المجالات وعلى جميع النشاطات بهدف المحافظة على النظام العام بمدلوله ا

حظر ، أو لاعتبارات تمليها المصلحة العامة مثل 28الصحة العامة، السكينة العامة  في حدود سلطاتها الاقليمية

،وهذه السلطات محددة على سبيل الحصر، والمتمثلة في 29التجول أو التنقل في أوقات معينة لاعتبارات أمنية

ستوى الوطني، والوالي على مستوى الولاية، ورئيس المجلس الشعبي رئيس الجمهورية، الوزراء على الم

 لدية.البلدي على مستوى الب

 waline"والين للضبط الإداري العام، نجد تعريف الفقيهومن بين التعريفات الفقهية التي أعطيت 

 النظام مجموع الصلاحيات التي تسبغ بصورة عامة على هيئات الضبط للمحافظة على"الذي عرفه بأنه: "

 .30 "العام والأمن وصون الصحة العامة 

)مركزية ومحلية(، فإن تداخل الاختصاص  ونظرا أن الضبط الإداري العام تتولاه السلطات العامة

بينهما وارد، وفي هذا الصدد استقر الفقه على أنه ينبغي أن تكون هناك ضوابط تحول دون التداخل والتضارب 

المستوى المركزي، مع تلك المتخذة على المستوى المحلي. وهذا يعني أنه لا يمكن  بين الإجراءات المتخذة على

كاني والجغرافي الأقل اتساعا أن تصدر تدابير ضبط، مخالفة لتلك الصادرة عن الجهة لهيئة ذات الاختصاص الم
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مراعاة  يس البلدية()الوالي ورئ الإدارية ذات الاختصاص الواسع، بعبارة أخرى على الهيئات الإدارية المحلية

 مبدأ التدرج العضوي عند اصدار تدابير الضبط.

 الضبط الإداري الخاص:   •

التي تمنح لبعض السلطات الإدارية العامة لتمارسها بصورة محددة في ختصاصات الا هو مجموعة من

تقليدي، وإنما مجال معين بذاته دون سواه، الهدف منه بصفة عامة ليس الحفاظ على النظام العام بمفهومه ال

ط المتعلق يهدف إلى تحقيق هدف آخر كالضبط في مجال الصيد البحري والضبط في مجال الصيد البري والضب

بالمرور والضبط المتعلق بتنظيم نشاطات الأفراد في المجالات المتعلقة بالراحة العامة والمضرة بالصحة، وكل 

 ذلك بموجب نصوص وقواعد خاصة في مجالات متخصصة.

قدم نخلص إلى أن الضبط الإداري العام يختلف عن الضبط الإداري الخاص، من حيث الهيئة ا تومم

من حيث الهدف فيكون هدف الضبط الإداري الخاص خارج عن نطاق الضبط الإداري التي تمارسه، و

 كانالعام، ومن ثمة فإن الضبط الإداري الخاص أضيق حدودا من نطاق الضبط الإداري العام، لتقييده بم

أن الاتجاه أو نشاط أو أغراض معينة بذاتها، إلا أن ذلك لا يعني محدودية تأثيره في المجالات التي يتولاه، بل 

التشريعي في بعض الدول يتجه إلى استبعاد نظام الضبط الإداري العام، وانفراد هيئات الضبط الإداري 

ة المحافظة على النظام العام في مجال الرونق الخاص في تنظيم نشاطات معينة، كأن يعهد لشرطة العمران مهم

المتعلق بالسكك الحديدية والمنشآت الخطيرة الجمالي للمدن، ومثلما هو الحال في الضبط الإداري الخاص 

 .31والمقلقة للراحة والصحة العامة

 الطبيعة القانونية للضبط الإداري: _ثانيا

القانوني الإداري، فإن قا جامعا بين أقطاب الفقه الضبط الإداري لم يلق اتفا إذا كان موضوع تعريف

الأخرى من الغموض، حيث ثار جدالا فقهيا حول تحديد طبيعة مسألة تحديد طبيعته القانونية لم تسلم هي 

الضبط الإداري، فذهب جانب من الفقه إلى اعتبار الضبط الإداري سلطة قانونية محايدة، كونه يمارس 

مها القانون، بينما ذهب جانب آخر إلى اعتبار الضبط الإداري سلطة سياسية، سلطاته في الحدود التي رس

بارات والدوافع السياسية، كما اعتبر جانب آخر من الفقه أن الضبط الإداري هو سلطة من كونه يتأثر بالاعت

 سلطات الدولة.

 الاتجاه الأول: مؤيد لفكرة الضبط الإداري هو سلطة قانونية محايدة

، إلى اضفاء الطبيعة القانونية المحايدة على فكرة الضبط الإداري، واعتباره هذا الاتجاهيذهب أصحاب 

وسائل القسر استعمال ة من وظائف السلطة العامة مهمتها الحفاظ على النظام العام في المجتمع، وذلك بوظيف

لإدارية الصادرة في هذا التي حددها القانون، وتخضع لرقابة القضاء الإداري بصدد مدى مشروعية قراراتها ا

وظيفة إدارية محايدة تمارس سلطاتها في "أن الضبط الإداري هو:  أولمانيرى الفقيه  . وفي هذا الصدد32الشأن

 . "حدود القانون، ولا يمكنها أن تتحول إلى وظيفة سياسية إلا إذا ارتبطت بنظام الحكم

حرفت السلطة العامة في استعماله، وهو ما بعبارة أخرى، لا يمكن أن يصبح وظيفة سياسية إلا إذا ان

 .33من وظيفة محايدة إلى وظيفة سياسيةيجعلها تتغير 
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ويكاد يجمع أغلبية الفقه على أن وظيفة الضبط الإداري ذات طبيعة إدارية محايدة من وظائف السلطة 

الذي ذهب إلى القول بأن:  "بول برنارد"العامة تهدف إلى حماية النظام العام في المجتمع، ومن بينهم الأستاذ 

المجتمع، وتساءل عما إذا كان هناك نظام  الضبط الإداري وظيفة إدارية محايدة هدفها حفظ النظام العام في"

عام سياسي يبرر قيام أو وجود سلطة ضبطية سياسية؟ وأجاب عن هذا التساؤل بالنفي كونه يرى أن التمييز 

ما يزال يعد تمييزا أساسيا، وأن السلطة الإدارية بعيدة عن المؤثرات بين السلطة الإدارية والسلطة السياسية 

 مبرر وجهة نظره على النحو الآتي:السياسية كمبدأ عام، 

أن النظام العام بالمعنى التقليدي لا يمتد إلى النظام السياسي، كونه إذا حدث ذلك سوف تزول فكرة  _

 م الأول.فكرة قانونية في المقا اعتبارها النظام العام ب

 .34"دمة القانونأن القاضي لا يجوز له أن يكون في خدمة النظام، وإنما يتعين عليه أن يكون في خ _

وفي نفس السياق، نشير إلى أن هذه القاعدة من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها وظيفة القضاء في 

من الأمر  165جب نص المادة مبدأ دستوري كرسه المؤسس الدستوري الجزائري بموباعتباره الجزائر، 

 .35 1620المتضمن التعديل الدستوري لسنة  06/03/2016المؤرخ في  01_16

وعليه، لو تحولت وظيفة الضبط الإداري من وظيفة محايدة إلى وظيفة سياسية تهدف إلى حماية السلطة 

السلطة استعمال  وأشخاص الحكام ومصالحهم الشخصية، فإن هذا التحول ما هو إلا نتيجة للانحراف في

عام، وبالتالي لا يصح أن تهدف وظيفة وابتعادها عن الغاية التي رسمها المشرع في سبيل المحافظة على النظام ال

 الضبط الإداري إلى حماية سلطات الدولة، وإنما النظام العام.

 الاتجاه الثاني: مؤيد لفكرة الضبط الإداري هو سلطة سياسية:

ط سلطة لا تتجرد عن الطابع السياسي، فالنظام العام  اعتبار أن سلطة الضبذهب البعض من الفقه إلى

وجوهره فكرة سياسية واجتماعية، حيث يزداد تركيزه في الحماية على كل ما يتصل بالسلطة في حقيقته 

لذي تشعر السياسية وأهدافها، فإذا كان النظام العام يبدو في ظاهره الأمن في الشوارع، فإنه في حقيقته الأمن ا

ياسي الذي ينشده به سلطة الحكم، وحتى الأمن في الشوارع نفسه ليس سوى وجه من وجوه الأمن الس

 الحكام.

وينتهي هذا الرأي إلى أن استغلال الدولة للسلطة البوليسية لأغراض سياسية أمر طبيعي نابع من 

ت ليست أمورا مجردة تمارس في فراغ، طبيعة النشاط السياسي الذي يعرفه النظام الديمقراطي، ذلك أن الحريا

 . 36وإنما هي حقوق سياسية وتمارس لأغراض سياسية

في إبراز المظهر السياسي لوظيفة الضبط في  "Pascu"باسكو  جوليوويرجع الفضل للفقيه الفرنسي 

على  الدول البوليسية، وإن كان قد فاته الجانب الآخر لوظيفة الضبط وهو الجانب التقليدي، أي الحفاظ

الوظيفة الأساسي للضبط وهي الوظيفة النظام العام والسكينة العامة والصحة العامة، بمعنى أنه قد أغفل 

 .37الوقائية

وفي الواقع، فإن القول بأن الضبط الإداري ذو طبيعة سياسية لا يمكن التسليم به، لأن القول بذلك 

وصف الضبط الإداري على أنه طبيعة سياسية، هذا معناه تقييد الحريات، بل أكثر من ذلك، لو اعتمدنا على 

 .38ابة القضائية بحجة أنها تعد من قبيل أعمال السيادةيعني حظر أعماله من الرق
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وظيفة الضبط الإداري هي وظيفة إدارية محايدة غايتها الوحيدة  إنأما من وجهة نظرنا فيمكن القول 

سلطاتها يبعدها عن استعمال ت مهامها، وأي انحراف في هي المحافظة على النظام العام، لأن القوانين حدد

 ي حدده المشرع.غرضها الحقيقي الذ

 الاتجاه الثالث: مؤيد لفكرة الضبط الإداري هو من سلطات الدولة:

يذهب أصحاب هذا الاتجاه، إلى اعتبار الضبط الإداري سلطة عامة إلى جانب سلطات الدولة 

 فيه عناصر ومقومات السلطة العامة.القضائية(، كونه تتوافر )التشريعية، التنفيذية،  الأساسية

ما يعاب على هذا الرأي، أنه لو أن الضبط الإداري يعد من بين السلطات العامة في الدولة، غير أنه 

لكان المؤسس الدستوري نص عليها ضمن الدستور، وإنما الضبط الإداري يعد فرع من فروع السلطة 

 التنفيذية.

 .39نهاالاختصاص الطبيعي للسلطة التنفيذية، وليس سلطة مستقلة عهو جزء من  بعبارة أخرى

 المحور الثاني

 تمييز الضبط الإداري عن الأنظمة القانونية المشابهة له

من الأهمية بمكان تمييز الضبط الإداري عن غيره من وجوه الضبط الأخرى التي قد تختلط به، وهذه 

 حتى لا يتم الخلط في المعاني والمفاهيم، وبالتالي تداخل الاختصاص الأهمية تكمن في إبراز التمييز

وفي ضوء ذلك سيتم التعرض باختصار للتمييز بين الضبط الاداري والضبط  والتصرفات القانونية.

التشريعي، وكذا التمييز بين الضبط الاداري والضبط القضائي، ثم تمييزه عن الضبط الاقتصادي، وأخيرا 

 رفق العام.تمييزه عن الم

 تمييز الضبط الإداري على أساس السلطة: _أولا

الضبط الإداري هو جزء من الاختصاص الطبيعي للسلطة التنفيذية كما سبق تبيانه في مكانه، كون أن 

نتعرض لتمييز الضبط الإداري عن كل من الضبط التشريعي الذي هو من اختصاص السلطة التشريعية، 

 :القضائي الذي هو من اختصاص السلطة القضائية، وذلك على النحو الآتيومن ثمة تمييزه عن الضبط 

 تمييز الضبط الإداري عن الضبط التشريعي: _1

يلجأ المشرع في كثير من الأحيان إلى اصدار القوانين التي تقيد حقوق الأفراد وحرياتهم بهدف الحفاظ 

اختصاصه التشريعي، الذي يجد مصدره في على النظام العام، وعند ممارسته لهذا الاختصاص يستند على 

 ."بالضبط التشريعي"قانون، وتسمى التشريعات الصادرة في هذا الشأن الدستور والمبادئ العامة لل

بعبارة أخرى، يشمل الضبط التشريعي القوانين والتشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية )البرلمان 

ت الفردية التي نص عليها الدستور، كما تتولى هذه القوانين تنظيم بغرفتيه(، والتي تحدد نطاق مباشرة الحريا

 مباشرة الحريات العامة والقيود الواردة عليها، ومن أمثلتها قانون المرور.

وعلى الرغم من الوضع التام لأوجه التفرقة بين كل من الضبط التشريعي والضبط الإداري، فإنه ثمة  

شريطة أخذ الهدف والوسائل المستخدمة لفرضهما بعين الاعتبار، حيث تقارب يمكن تحققه بين مدلوليهما، 

 يهدف كل منهما إلى تنظيم الحقوق والحريات العامة بقصد المحافظة على النظام العام في الدولة.
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يتم فرضه من خلال القواعد  _وفقا لمدلوله السابق_أما بالنسبة للوسائل المستخدمة فالضبط التشريعي 

 ة.ردة المخاطب بها جميع الأشخاص في المجتمع طبيعية كانت أم اعتباريالعامة والمج

القرارات الإدارية  ومن بين الوسائل العديدة المستخدمة لفرض قيود وحدود الضبط الإداري، نجد

 أو الفردية، الأعمال والإجراءات المادية التي ترمي إلى الحفاظ على النظام العام. اللائحية

لضبط التشريعي يكمن في الغرض والسلطة، فمن حيث الضبط الإداري وا لكن الاختلاف بين 

)كأن تصدر تشريع دون تفصيل(، بينما تختص السلطة  السلطة تمارس السلطة التشريعية الضبط التشريعي

التنفيذية الممثلة في الإدارة العامة سواء كانت مركزية أو اللامركزية بممارسة الضبط الإداري )كأن تصدر 

 ة لهذا القانون أكثر تفصيلا(.لائح

كثيرا ما يكون واسع المعنى، فهو لا يقتصر على تنظيم النشاط  أما من حيث الغرض، فالضبط التشريعي

الفردي فحسب، بل يكفل توفير أمن المواطنين وتنظيم سير المرافق والمشروعات العامة في الدولة بغية تحقيق 

سلم أن يستخدم مصطلح الضبط التشريعي بمدلول واسع، ومرد الصالح العام، حيث يرى البعض أنه من الم

لمشرع وهو ينظم نوعا من النشاط الفردي ويخضعه للقيود الضابطة، فإنه لا يتقيد بأغراض النظام ذلك أن ا

العام المعروفة من)أمن عام، وسكينة عامة، وصحة عامة(، وإنما يستطيع أن يفرض القيود التي يراها لتحقيق 

النقيض مما سبق، فهو يهدف أساسا إلى .أما عن الضبط الإداري فإنه على 40رى غير النظام العامأهداف أخ

الحفاظ على النظام العام بعناصره السالف ذكرها آنفا، وبذلك يكون الضبط التشريعي أعم وأشمل من 

 الضبط الإداري.

 تمييز الضبط الإداري عن الضبط القضائي: _2

مصدر  عدة، ومرد ذلك راجع إلى اختلافالضبط القضائي من نواحي يختلف الضبط الإداري عن 

كل منهما تأسيسا على أن الضبط الإداري تتولاه السلطة التنفيذية ممثلة في هيئاتها الإدارية وموظفيها، وأن 

 الضبط القضائي تتولاه السلطة القضائية، ولهذا فإن التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي في حقيقة

 هما، وهو ما سنحاول ابرازه على النحو الآتي:الأمر أمر في بالغ الصعوبة، نظرا للتداخل الموجود بين

 من حيث الأهداف:  •

إن وظيفة الضبط الإداري هي مراقبة الأشخاص عن طريق التنظيم، بهدف تجنب الفوضى للحفاظ 

ل بالأمن العام أو الصحة العامة          أو على النظام العام، وذلك من خلال منع الأعمال التي من شأنها الاخلا

العامة. بعبارة أخرى فإن مهمة الضبط الإداري وقائية ترمي إلى منع الإخلال بالنظام العام قبل السكينة 

وقوعه أو وقف أو منع استمراره، أي هو سابق على وقوع الاخلال، وهو بذلك يستهدف غرضا وقائيا يتمثل 

 المساس بالنظام العام. في تفادي كل ما من شأنه

داري تعد أشمل من وظيفة الضبط القضائي، الأولى تشمل اتخاذ كافة وبالتالي، فإن وظيفة الضبط الإ

الوسائل لمنع أو محاولة منع الأعمال التي من شأنها الاخلال بالنظام العام، حتى ولو لم يكن العمل مكونا 

، مرتكبي المخالفات وتسليمهم إلى العدالةها هو البحث عن أما الثانية هدف لجريمة وفقا لقانون العقوبات.

وفي هذا الأساس  وبالتالي لا تتدخل إلا إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى الأفراد تشكل جريمة في نظر القانون،

من قانون الإجراءات الجزائية على أن مهمة الضبط  03ف /12نص المشرع الجزائري بموجب نص المادة 
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جمع الأدلة عنها والبحث عن البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات والقضائي هي 

 .41مرتكبيها مادام لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي

 من حيث السلطات:  •

تتولى وظيفة الضبط الإداري السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية والوزير الأول ووزرائه 

البلدي، حسب الهيكل ال الأمن، وكذلك الوالي ورئيس المجلس الشعبي بتفويض من رئيس الجمهورية ورج

التنظيمي الإداري بما يتضمنه من تدرج السلطة الإدارية من جهة، واخضاع المرؤوسين للسلطة الرئاسية من 

ة ناحية أخرى، بينما وظيفة الضبط القضائي يتولاها أعوان الضبط القضائي الممثلين بالسلطة الرئاسية للنياب

رة، يمارسون مهامهم وفقا للضوابط التي يقررها القانون، العامة ووكلاء الجمهورية، وبعض موظفي الإدا

 وتحت رقابة أعضاء السلطة القضائية وليس التنفيذية.

 من حيث طبيعة الإجراءات:  •

تختلف إجراءات الضبط الإداري عن إجراءات الضبط القضائي، كون أن الضبط الإداري يعد صورة 

اته تخضع لأحكام القانون الإداري. ومن أهم الوسائل صور النشاط الإداري للسلطة الإدارية، وإجراء من

التي يتميز الضبط الإداري عند القيام بمهامه، اصدار قرارات إدارية)تنظيمية وفردية( تخضع لرقابة القضاء 

استعمال ت الضبط الإداري في الإداري في حالة نشوء منازعات بشأنها، في حالة تعسف أي سلطة من سلطا

 لها قانونا.سلطاتها المخولة 

أما الضبط القضائي فعند قيامه بمهامه يصدر قرارات ذو طبيعة قضائية لا ترقى إلى رتبة القرار 

 أخرى.الإداري، وبالتالي لا تخضع لرقابة القضاء الإداري، وإنما قد ترد عليها طرق طعن أمام جهات قضائية 

بالمرونة، حيث تمتلك الإدارة كافة الصلاحيات ط الإداري تتسم ن إجراءات الضبضف إلى ذلك، فإ

لتلافي أي اخلال بالنظام العام، في حين أن إجراءات الضبط القضائي تقتصر على الأفعال التي تشكل جريمة 

 يعاقب عليها القانون.

 من حيث قيام المسؤولية:  •

فراد وحرياتهم، فإنها قرارات إدارية ماسة بحقوق الأ نشير إلى أنه عند اصدار سلطات الضبط الإداري

تتحمل المسؤولية كاملة إذا ما توافرت أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية تطبيقا لنص 

، أما عن القرارات الصادرة من طرف أعوان الضبط القضائي، فإنها 42من القانون المدني الجزائري 124المادة 

ونية المقررة للأعمال القضائية، وبالتالي لا يجوز الطعن فيها بالإلغاء ت قضائية تتمتع بالحصانة القانتعد قرارا

أو طلب التعويض عن الأضرار المترتبة عنها، أي لا تنشأ مسؤولية الدولة عن الأخطاء الناتجة عن ممارسة 

 بذلك صراحة. سلطات الضبط القضائي لصلاحياتها، إلا في حالة وجود نص قانوني يقضي

 الرقابة القضائية:من حيث   •

تخضع القرارات الصادرة عن سلطات الضبط الإداري لرقابة القضاء الإداري، أما القرارات الصادرة 

 من طرف أعوان الضبط القضائي، فيطعن في أحكامها أمام القضاء العادي من طرف النيابة العامة.
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 شاط الإداري:تمييز الضبط الإداري على أساس الن _ثانيا

 تمييز الضبط الإداري عن الضبط الاقتصادي: _1

شهدت الجزائر في أواخر الثمانينات أزمة اقتصادية كبيرة، كان لها صدى كبير على مختلف الأصعدة 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مما أدى إلى ظهور تحولات جذرية وعميقة مست بالاقتصاد 

 عن النظام الاشتراكي وتبني نظام الاقتصاد الحر واعتماد مبدأ لك من خلال التخليالوطني الجزائري، وذ

 المنافسة الحرة كمبدأ أساسي لتنظيم الحياة الاقتصادية.

قامت الدولة بإصدار مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية لتكريس  وتماشيا مع هذا النظام الجديد،

العمومية الاقتصادية،  وصصة المؤسساتح السوق، وذلك بخانسحابها الحقيقي من الحقل الاقتصادي لصال

 .43وفتح المجال للقطاع الخاص لممارسة مختلف النشاطات الاقتصادية وفقا لقواعد السوق

إن هذه الاصلاحات الاقتصادية ما هي في النهاية إلا انتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة، 

المتضمن التعديل  01_16عدل والمتمم بالقانون الم 1996ري لسنة وهو انتقال عززه الدستور الجزائ

، بإقراره لمبادئ أساسية على غرار حرية الصناعة والتجارة، حماية الملكية الخاصة إلى 442016الدستوري لسنة 

 .45جانب ازدواجية النظام القضائي الجزائري

ان على السلطة العامة إذ ك يكن مطلقا، وبالرغم من انسحاب الدولة عن الحقل الاقتصادي، إلا أنه لم

أن تتدخل من أجل تأطير آلياته، قصد مراعاة مقتضيات المرفق العام والمصلحة العامة الاقتصادية، فلا يمكن 

ترك السوق دون ضابط، وعليه أسندت مسألة تنظيمه لذاته وللمتعاملين الاقتصاديين، كما اقتضى الأمر إلى 

 السلطات الإدارية المستقلةء إلى إنشاء هيئات جديدة تدعى مرونة، فتم اللجووضع قواعد أقل شدة وأكثر 

بدلا من الهيئات الإدارية التقليدية، وذلك لأداء الوظائف المتعلقة  46بسلطات الضبط المستقلةأو ما يسمى 

 بضبط النشاطات الاقتصادية والمالية.

في بالغ الأهمية يتمثل في  ، جاءت لتلعب دورنشير إلى أن هذه السلطات وليدة أزمة النظام الليبرالي

ضبط الاقتصاد وتكييفه وما يتلاءم مع الاتجاه الاقتصادي العالمي نحو العولمة. ضف إلى ذلك فإن هذه 

السلطات تكرس تصور جديد للعلاقة بين الدولة والسوق، فرضتها مقتضيات الحوكمة، والتي تعبر عن 

تعتمد على التشاور والمشاركة للفاعلين  ميكانيزمات جديدةضرورة تعويض الفنيات الاستبدادية ب

 والاجتماعيين.الاقتصاديين 

وعلى هذا الأساس خول المشرع الجزائري بموجب النصوص القانونية المنشئة والمنظمة لهذه السلطات 

بالمقابل الإدارية المستقلة عدة مهام وصلاحيات، من بينها سلطة إصدار القرارات التنظيمية والفردية، و

شرع أعمال هذه السلطات للرقابة القضائية التي تمارسها الجهة القضائية المختصة، إذ لا يمكن أن أخضع الم

تكون الوظيفة الضبطية المخولة لها قانونا شرعية، الا اذا كانت متطابقة مع النظام القانوني الذي يحكمها، 

يستمد أساسه من المصدر الأساسي ،  الذي 47بة القضاءولضمان شرعية قراراتها كان لزاما أن تخضع لمبدأ رقا

 .48وهو الدستور والقوانين ومن بينها القوانين المنشئة لها بموجب نصوص خاصة

وبالرغم من وجود نقاط تداخل بين الضبط الإداري والضبط الاقتصادي، إلا انهما يختلفان من نواحي 

 عدة نذكر من بينها:
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 أوجه الاختلاف:٭

 لطات:من حيث الس •

أو  كما سبق الإشارة إليه، تختص السلطة التنفيذية الممثلة في الإدارة العامة، سواء كانت مركزية 

الإداري، حسب الهيكل التنظيمي الإداري بما يتضمنه من تدرج السلطة الإدارية  بممارسة الضبطلامركزية 

 .من جهة، واخضاع المرؤوسين للسلطة الرئاسية من ناحية أخرى

لضبط الاقتصادي، والتي تتمتع بسمات خاصة أبرزها الاستقلالية والطابع الإداري، سلطات اخلافا ل

مبدأ "وبالتالي لا تخضع لا للرقابة الوصائية أو الرئاسية، غير أنه حرصا من المشرع الجزائري على حماية 

الضبط سلطات  ي تلعبهمن جهة، وحقوق المتعاملين معها من جهة أخرى، وإزاء الدور الذ "المشروعية

الاقتصادي على مختلف النشاطات، كان لزاما أن تخضع أعمالها لرقابة القاضي الإداري الممثل في مجلس الدولة 

كأصل عام، كونها تصنف ضمن طائفة الهيئات العمومية الوطنية، وكاستثناء لرقابة القاضي العادي، وذلك 

 .49نازعاتذه المالقاضي الطبيعي لهباعتباره لحسن سير العدالة 

 من حيث الأهداف: •

كما سبق الإشارة إليه، فإن الغرض العام الذي يسعى إلى تحقيقه الضبط الإداري هو المحافظة على 

النظام العام بمدلوله التقليدي، خلافا للضبط الاقتصادي الذي تسعى إليه سلطات الضبط الاقتصادي 

ات معينة، نذكر على سبيل المثال ضبط النشاط في قطاعلمالية والمتمثل أساسا في ضبط النشاطات الاقتصادية وا

 الاقتصادي في مجال المنافسة، ضبط النشاط المالي في مجال البورصة.

 من حيث الرقابة القضائية: •

القرارات الإدارية الصادرة عن سلطات الضبط الإداري خاضعة لرقابة القضاء  نأسبق القول 

 901و 801و 800رسه المشرع الجزائري بموجب نصوص المواد الإداري، تطبيقا للمعيار العضوي الذي ك

 المتعلق 01_98من القانون العضوي رقم  09، إلى جانب نص المادة 50من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

.خلافا للقرارات الصادرة عن سلطات الضبط الاقتصادي، 51مجلس الدولة، تنظيمه وعملهاختصاصات ب

التي  ة قضائية مزدوجة، وأحسن مثال على ذلك القرارات الصادرة عن مجلس المنافسةوالتي قد تخضع لرقاب

 تخضع لرقابة قضائية مزدوجة.

الصادرة من  ر في قرارات رفض التجميعوفي هذا الخصوص نشير إلى أن الاختصاص الأصلي للنظ

 03_03مر من الأ 03ف /19طرف مجلس المنافسة يؤول حصرا للقضاء الإداري، عملا بأحكام نص المادة

، إلا أنه استثناءً أخضع المشرع الجزائري قرارات مجلس المنافسة والمتعلقة بالممارسات المنافية 50بالمنافسة المتعلق

 63لمجلس قضاء الجزائر، عملا بأحكام نص المادة  العادي ممثلا في الغرفة التجاريةللمنافسة لرقابة القضاء 

 .52فسةالمتعلق بالمنا 03 _03من الأمر 

 أوجه التشابه:٭

 طبيعة الإجراءات: •

عموما لا تختلف إجراءات الضبط الإداري عن إجراءات الضبط الاقتصادي، كون أن كلاهما يعتبران 

صورة من صور النشاط الإداري للسلطة الإدارية، والإجراءات المتخذة من كلاهما تخضع لأحكام القانون 
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لإجراءات التي تصدر ضبط الإداري والضبط الاقتصادي في طبيعة االإداري، وبالتالي يتميز نشاط كل من ال

في شكل قرارات إدارية تنظيمية أو فردية تخضع كأصل عام لرقابة القضاء الإداري في حالة نشوء منازعات 

، أو إلغائها في حالة انحراف أو تعسف أي سلطة 53بشأنها، مثل وقف تنفيذها أمام قاضي الاستعجال الإداري

، أو التعويض عن 54سلطاتهما المخولة لها قانونااستعمال أو الضبط الاقتصادي في  ات الضبط الإداريمن سلط

 الأضرار التي تنتجها تلك القرارات. 

 من حيث قيام المسؤولية: •

عند اصدار سلطات الضبط الإداري قرارات إدارية ماسة بحقوق الأفراد وحرياتهم، فإنها تتحمل 

طأ وضرر وعلاقة سببية تطبيقا لنص المادة ا توافرت أركان المسؤولية التقصيرية من خالمسؤولية كاملة إذا م

 .من القانون المدني الجزائري 124

توافرت ثلاثة  إذاسلطات الضبط الاقتصادي إثر تصرفاتها المضرة بالغير،  بعضغير أنه تقوم مسؤولية 

مخالف للقانون وبالتالي صدور أي قرار إداري  ببية.أركان والمتمثلة أساسا في ركن الخطأ، الضرر، العلاقة الس

أو يسبب ضرر للمخاطب به، يمنح الحق لهذا الأخير أن يطلب التعويض لجبر هذا الضرر طبقا للقواعد 

من هنا تظهر أهمية دعوى التعويض كوسيلة قانونية تمنح للقاضي المختص سلطة تعديل القرار  العامة.

 الإداري إذا كان قابلا لذلك.

لمسؤولية الإدارية لا تنطبق على جميع سلطات الضبط الاقتصادي، وما تجدر الإشارة إليه، أن أحكام ا

لجنة و اللجنة المصرفية ،مجلس النقد والقرضوإنما على السلطات التي تتمتع بالشخصية المعنوية، والمتمثلة في 

ا، أو مادية تسبب ضررا ماديا أو معنوي ، فهذه السلطات عندما تقوم بأعمال قانونيةالاشراف على التأمينات

فإن الدولة هي من يرفع ضدها دعوى المسؤولية وهي من تتحمل المسؤولية، باعتبار أن هذه السلطات لا 

 .تتمتع بالشخصية المعنوية

 تمييز الضبط الإداري عن المرفق العام: _2

تختلف من أوجه أخرى، وهو ما تتشابه فكرة الضبط الإداري مع فكرة المرفق العام من نواحي عدة، و

 ابرازه على النحو الآتي:سنحاول 

 أوجه التشابه: •

إن فكرة كل من الضبط الإداري والمرفق العام تعبر أحسن تعبير عن النشاط الإداري، والذي 

يستهدف في فحواه إلى تحقيق المصلحة العامة، وبالتالي فإن كل من الضبط الإداري والمرفق العام يكملان 

(، وذلك يظهر جليا من خلال الإجراءات التي تستخدمها )المصلحة العامة  لتحقيق هذا الغرضبعضهما

الإدارة العامة في نشاطها الضبطي لتساهم في السير الحسن للمرافق العامة، والعكس صحيح حيث أن حسن 

 سير المرافق العامة كثيرا ما يسهل مهمة الإدارة في تحقيق أغراض الضبط الإداري.

الصحة العمومية وضبط التنظيف، حيث أن هدف هذا  حسن مثال على ذلك، بالنسبة لمرفقل أولع

الأخير هو المحافظة على الصحة العمومية التي تعد من بين أحد عناصر النظام العمومي، وبالتالي ما يستلزم 

الفضلات، إجراء على الإدارة اتخاذ إجراءات ضبطية تخص التنظيف، كإجراء تنظيم التخلص من النفايات و

ارع والمحلات العامة، وهذه الإجراءات ما هي إلا إجراءات ضبطية تهدف إلى تنظيف الأحياء والشو
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المحافظة على الصحة العمومية، وفي نفس الوقت هي نفس الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الإدارة عندما 

لأحياء السكنية والمحلات العامة، تقوم بإنشاء وتنظيم وتسيير مرفق عمومي صحي للحفاظ على نظافة ا

 .55وقاية من انتشار الأمراض والمحافظة على الصحة العموميةلل

 أوجه الاختلاف: •

يجمع أغلبية الفقه على صفة المرفق العمومي للضبط الإداري، لكن مع وجود اختلاف جوهري بينهما، 

 وأن هذا الاختلاف مضبوط بمعايير ثابتة، من أهمها:

الإداري يعبر عنه بأعمال وإجراءات سلبية، بمعنى ترك النشاطات  تقر بأن الضبط النظرية التي _

الخاصة تمارس، لكن مع وجوب اخضاعها لقيود وضوابط للمحافظة على النظام العام، أما أعمال المرفق 

 . العمومي هي أعمال وإجراءات إيجابية تتمثل في تقديم خدمات للمجتمع لإشباع حاجياته

 اب على هذا المعيار، أن الضبط الإداري يشكل في نفس الوقت مرفق عمومي. نظرنا ما يعإلا أنه في 

هناك أيضا معيار السلطة التي تباشر إجراءات كل منهما، حيث تتولى وظيفة الضبط الإداري السلطة  _

، لاعتبارات العامة للأفرادالتنفيذية، والتي لها الحق في تنظيم وفرض قيود وضوابط على الحقوق والحريات 

س النظام العام. خلافا للجهة التي تتولى تسيير نشاط المرفق العام، والتي يمكن أن تكون شركة أو شخص تم

 طبيعي مسير من جهة، والمجتمع منتقع من جهة أخرى.

، واعتمادا على هذا المعيار، نخلص إلى أن طبيعة إجراءات الضبط الإداري تبلغ درجة من الخطورة

شخاص القانون الخاص، خلافا للمرفق العام الذي يمكن اسناد نشاطه مثلا اسنادها إلى أ بحيث لا يمكن

لشركة تتولى القيام به، ومن هنا تظهر التفرقة بين مظاهر السلطة التي تكون أكثر بروزا وقوة في الضبط 

 الإداري خلافا لبروزها في المرفق العام.

لتمييز بين النشاط الضبطي والنشاط المرفقي المعيار فإن ا طة، فوفقا لهذانجد كذلك معيار طبيعة السل _

يكون عن طريق السلطة المتدخلة لاتخاذ الإجراء، ففي حالة النشاط المرفقي فإنه للإدارة السلطة التقديرية 

لنشاط الضبط للتدخل في إنشاء المرافق العامة، وليس للأفراد اجبارها على انشئها بحجة أنها ضرورية. خلافا 

سلطات الضبط الإداري ملزمة بالتدخل للمحافظة على النظام العام، وليس لها الحق في داري، حيث أن الإ

 التخلي عن هذا الالتزام، وإلا تقوم مسؤوليتها. 

 خاتمة

طار المفاهيمي للضبط الاداري من أهم موضوع الإختاما لما سبق وفي مجمل القول، نخلص إلى أن 

ي، كون أن مجمل التشريعات لم تتطرق إلى مفهومه     فقهاء ورجال القانون الإدارالمواضيع التي أسالت حبر ال

أو تحديد طبيعته، بل أكثر من ذلك بالنظر إلى وجود صعوبة في تمييزه عن الأنظمة المشابهة له، وهو ما سعينا 

ت نعرضها على النحو جملة من النتائج والاقتراحاإلى ابرازه من خلال مداخلتنا، وقد توصلنا في الأخير إلى 

 الآتي:

 النتائج: •

رغم اتساع وظائف الدولة وتحولها من دولة حارسة إلى دولة متدخلة، إلا أن كيفية ممارسة الدولة  _

الحاجيات  العمومية لتوفيرلوظائفها لم يخرج عن صورتين أساسيتين، هما المرفق العام الذي تمارسه الإدارة 
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لذي عن طريقه يتم الحفاظ على النظام العام المجتمع، والضبط الإداري ا طلبات الاساسية لإشباع حاجةوالمت

 في الدولة.

أن الضبط الإداري هو الجانب السلبي لنشاط الإدارة العامة والذي تظهر من خلالها بأنها صاحبة  _

لجبر أسلوب الزجر وااستعمال لك بحرية الأفراد وذ السلطة العامة، ويظهر الضبط الإداري كإجراء يقيد

 والحضر.

أن المشرع الجزائري لم يعرف الضبط الإداري، وإنما اكتفى على تحديد أغراضه، تاركا مهمة ذلك  _

 للفقه.

أنه بالرغم من اختلاف الفقه حول مسألة تعريف الضبط الإداري وتحديد طبيعته القانونية، إلا أنه  _

، وترجع أهمية هذه الدولة منذ القدم حتى الآن دم الوظائف التي اضطلعت بهايعتبر نظام قانوني وقائي من أق

الوظيفة وحيويتها وضرورتها بالنظر إلى قيامها على أكثر الأمور حيوية في المجتمع، كونها تهدف إلى حماية 

 النظام العام بمدلولاته التقليدية. 

ها الصفة ، الصفة التقديرية، ولعل أهمأن للضبط الإداري جملة من الخصائص، الصفة الانفرادية _

 المعبرة عن السيادة. الوقائية، والصفة

 أن الضبط الإداري ينقسم إلى ضبط إداري عام وضبط إداري خاص. _

أنه لابد من تحديد مجالات الضبط الإداري والبحث عن معيار يمكن من خلاله تمييز الضبط الإداري  _

ه سلطات الضبط العام الذي تسعى إلى تحقيق ابهة له، لعله معيار النظامعن غيره من الأنظمة القانونية المش

 الإداري.

أن المشرع الجزائري منح لسلطات الضبط الإداري حرية واسعة في ممارسة صلاحياتها، وبالمقابل  _

العام  أخضع أعمالها لرقابة القضاء الإداري حماية لمبدأ المشروعية وحقوق وحريات الأفراد من جهة، والنظام

 من جهة أخرى.

 احات:الاقتر •

حبذا لو أن المشرع الجزائري يحدد مفهوم الضبط الإداري وطبيعته القانونية، وعدم الاكتفاء بالنص  _

 على أغراضه فقط، لكونه من أهم الوظائف التي تقوم بها الدولة للحفاظ على النظام العام.

، لكن ليس على الأساسية وهي المحافظة على النظام العامتوعية سلطات الضبط الإداري بمهامهم  _

امة للأفراد، وذلك من خلال تقديم دروس وعقد مؤتمرات وندوات في مجال حساب الحقوق والحريات الع

 حقوق الإنسان والحريات العامة.

حترام نشر الوعي بين المواطنين بحقوقهم وواجباتهم العامة والخاصة ولزوم التمسك بها من خلال ا _

 القانون .

لحقوق والحريات، وفي حالة تعسف أي سلطة من وقضائية لممارسة تلك ا تقديم ضمانات قانونية _

سلطات الضبط الإداري مع على المتضررين إلا اللجوء إلى القضاء المختص، والمتمثل أساسا في القضاء 

، تجسيدا لبناء دولة القانون التي الإداري لطلب الحماية القضائية، وعدم التغاضي عن تعسف هذه السلطات

 لأفراد.بشعار احترام الحقوق والحريات العامة ل تتغنى
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والمسماة "   "Autorités de Régulation indépendantesر سلطات  الضبط المستقلة_ إن ظهو46

في الجزائر كان في بداية  "  " Autorités administratives indépendantesبالسلطات الإدارية المستقلة

خلاف ما رأيناه في القانون المقارن بإنشاء هيئات في التسعينات والتي شملت القطاع الاقتصادي والمالي، على 

ل في فرنسا بإنشائها لهيئات في موضوع حماية حقوق وحريات المواطنين. ويعتبر مجالات مختلفة، كما هو الحا

 07_90بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام الذي انشئ بموجب القانون رقم  أول ظهور لسلطات الضبط في الجزائر

تقلة صراحة من المتعلق بالإعلام، كما أنه يعتبر أول هيئة كيفت بالسلطة الإدارية المس 03/04/1990المؤرخ في 

ليس للسلطات  من هذا القانون. وما تجدر الإشارة إليه أنه 59طرف المشرع الجزائري وهذا ما نص عليه في المادة 

عيين أعضائها، بالإضافة إلى إجراءات الطعن الإدارية المستقلة نظام موحد، بحيث أن تكوين هذه الأخيرة وطريقة ت

ليتها تختلف من هيئة إلى أخرى. ضف إلى ذلك فإن البعض من هذه السلطات في قراراتها، والطرق التي تؤمن استقلا

مالي، والأخرى لا تتمتع بها، كما أن هذه السلطات لا تعتبر لجان استشارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال ال

بدأ التدرج الهرمي الذي فق عامة، و البعض منها لا تخضع لأي رقابة إداريةأو وصائية، وبالتالي لا تخضع لمأو مرا

 تخضع له الإدارة والهياكل التابعة لها.

رقابة القضاء الإداري على أعمال سلطات الضبط الاقتصادي في التشريع الجزائري،  صونية نادية مواسة،_47

 المرجع السابق، غير منشورة. ول الآليات القانونية لتفعيل التنويع الاقتصادي في الجزائر،مداخلة الملتقى الوطني ح
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 هدافهأتلف ي خصائصه، انواعه ومخمفهوم الـضبط الإدار

 د. بوعمرة  آسيا أستاذة  محاضرة أ                         أستاذة محاضرة أ                       د. بوعمرة  إلهام         

   الحقوق كلية 1لجزائرجامعة ا                  كلية الاعلام والاتصال                           3جامعة الجزائر                 

 

 مقدمة 
الحريات اليوم مسألة تخص جميع أعضاء المجتمع الدولي قد صدرت من اصبحت الحقوق و 

و إن .أجلها الكثير من المواثيق الدولية، و عقدت المؤتمرات ، و أنشأت الهيئات ، و عدلت الدساتير

لا يتم بصفة مطلقة ، و دون ضوابط ،  كان من حق الفرد اليوم أن ينعم ببعض الحريات ، فإن تمتعه بها

أي حق إدا ما أطلق استعماله لصاحبه انقلب دون شك إلى فوضى، و أثر دلك على حقوق فأي حرية و

و حريات الآخرين ، فالتقيد بالنظام ، و الالتزام بالضوابط التي تحدثها القوانين و الأنظمة هي التي 

 سلوكا حضاريا و مظهرا من مظاهر التمدن. تميز الحرية عن الفوضى و هدا الالتزام يعد

 يساء استخدام هذه الحريات، وجب وضع نظام قانوني يضبط هذه الأخيرة ويضع لها ولكي لا

حدود للممارسة الصحيحة.ان وظيفة الضبط الاداري من اولى واجبات الدولة واهمها، فهي ضرورية 

حافظة عليها فبدونها تعم الفوضى وينهار النظام لاستقرار النظام العام وصيانة الحياة الاجتماعية والم

 .الاجتماعي لذا فان هده الوظيفة تعد عصب السلطة العامة وجوهرها

بالنظر الى ما لهذه الوظيفة من ضرورة وحيوية كونها تقوم على أكثر الامور اهمية في المجتمع فهي 

تصادي فتتولى حماية المجتمع ووقايته تهدف الى حماية نظام الدولة وكيانها الاجتماعي والسياسي والاق

 خطار التي تهدده في امنه وصحته وسكينته بما تفرضه من قرارات واوامر.من جميع الا

وتخضع اجراءات الضبط شان سائر الاعمال الادارية لقواعد المشروعية، فيلزم في تدابير الضبط 

لى محل جائز قانونا، ولسبب يبرره، ان تصدر من مختص وفقا للإجراءات والاشكال المقررة، وان ترد ع

 .لادارة تحقيق الهدف الدي من اجله منحت الاختصاصوان تستهدف ا

سلطاتها كان لابد من خضوعها للرقابة على اعمالها، استعمال ومنعا من تعسف الادارة في 

 .الاستثنائيةويختلف مدى هده الرقابة في الظروف العادية عنها في الظروف 

 كال التالي:ومنه نطرح الاش

 وماهي الأهداف التي ترمي الى تحقيقها هذه السلطة؟ما هو مفهوم الضبط الإداري 

وقد قسمنا هذه الورقة البحثية الى ثلاث نقاط مهمة كفيلة بنزع أي لبس أو غموض يعتري 

 مصطلح الضبط الإداري:

 مفهوم مصطلح الضبط الإداري لغة واصطلاحا. ▪

 خصائص وأنواع الضبط الإداري. ▪

 داف سلطات الضبط الإداري.ها ▪
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 مفهوم مصطلح الضبط الإداري

 لغة:

إن الضبط لغة عبارة مستمدة من كلمة ضبط يضبط ضبطا، أي بمعنى لزمه وقهره وقوي عليه، 

التي تعني ما لان واستكان، وما  policé وحبسه، فالضبط لغة تعني حبس الشيء، ويقابلها بالفرنسية كلمة

 police .1 ي مستمدة من كلمةلانت آدابه وأخلاقه وه

كما أن للضبط معنى واسع في اللغة القانونية القديمة، حيث كان يعني كل إجراء تتخذه الدولة لأجل  

تحقيق أهداف المجتمع السياسي، وبذلك فالبوليس معناه التنظيم، والدولة المنظمة يطلق عليها الدولة 

  .المنضبطة

بفتح  "شرط"الشرطة لغة مستمدة من كلمة لمة بكلمة شرطة، ووقد ترجم المشرع الجزائري هده الك 

الراء، أي علم أو وضع علامة على الشيء، والشرطة ابتكرت في العصر العباسي حيث أسست الدولة آنذاك 

هيئة مكلفة بحفظ النظام والأمن في الأسواق والأماكن العمومية، وكان رجال هذه الهيئة يحملون شارات أو 

 ي المواطنين العاديين.عهم تميزهم عن باقعلامات في أدر

وبعد تطور الدولة أصبح هؤلاء المكلفين بحفظ النظام يحملون لباسا أو بدلات خاصة بهم، ويطلق  

 .عليهم آنذاك الضابط أو الضبطية

 لكن للضبط الإداري معنى أضيق، وهو مجموع الأنشطة الإدارية التي تقوم بها الإدارة.

 اصطلاحا:

ار الإدارة لمجموعة من الأوامر والتعليمات للمواطنين ترشدهم إلى لية إصداري فهو عمالضبط الإد

وجوب القيام بعمل ما أو الامتناع عنة ويكون المغزى من هذه الأوامر والتعليمات دائمًا الحفاظ على أمن 

وقائيّاً  ط الإداري أسلوباً المجتمع وحمايته من أي مخالفات قد تلحق الضرر بالنظام العام في المنطقة، ويعدّ الضب

يتفادى المشاكل والخلافات والتجاوزات قبل وقوعها وكما يمنع اندلاع الفوضى، ويركز على عدة مجالات 

 .منها الأمنية والصحية والآداب العامة في مجتمع ما

 تعريف الضبط الإداري

كثيرا على غير أن الفقه ركز  و من زوايا متعددة يمكن إعطاء تعريفات كثيرة و متنوعة للضبط الإداري ،

 معيارين للتعريف بالضبط ، و هما المعيار العضوي و المعيار الموضوعي

يعني الضبط الإداري أنه مجموعة الأجهزة و الهيئات التي تتولى القيام بالتصرفات و  :المعيار العضوي

تتكفل بعملية  ئذ عن الهيئات التيو يجرى الحديث حين الإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على النظام العام ،

 الضبط ، و عن أعوان الضبط و الأشخاص المكلفين بتنفيذ الأنظمة وحفظ النظام العام.

منطلق هدا المعيار يمكن تعريف الضبط الإداري على أنه مجموعة الإجراءات و التدابير  : منالموضوعيالمعيار 

ط يكمن في إحدى نشاطات السلطات العام ، أو أن الضبحفاظا على النظام  التي تقوم بها الهيئات العامة

الإدارية و هدا المعنى هو الأهم في القانون الإداري و يمثل هدا النشاط مجموع التدخلات التي تجسد في شكل 

                                                           
 .2004، دار العلوم ، الجزائر ، دون طبعة ، التنظيم الإداري ، النشاط الإداري  -القانون الإداري  محمد الصغير بعلي ، 1
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ى إلى تنظيمات تهدف من جهة إلى رفع القيود على حرية الأفراد لممارستهم لبعض النشاطات ، و من جهة أخر

 .1العمومي حماية النظام

وأيا كان الأمر فان الضبط الإداري نظام وقائي تتولى فيه الإدارة حماية المجتمع من كل ما يمكن أن 

يخل بأمنه وسلامته وصحة أفراده وسكينتهم ، ويتعلق بتقييد حريات وحقوق الأفراد بهدف حماية النظام 

 العام في الدولة .

 .ط التشريعي والضبط القضائيوبهذا المعنى يتميز الضبط الإداري عن الضب 

 الضبط الإداري والضبط التشريعي

يلجأ المشرع في كثير من الأحيان إلى إصدار القوانين التي تقيد حريات الأفراد وحقوقهم حفاظاً على النظام 

العام ، وفى ممارسته لهذا الاختصاص إنما يستند لاختصاصه التشريعي الذي يجد مصدره في الدستور 

ط التشريعي تميزاً له عن الضبط لعامة للقانون وتسمى التشريعات الصادرة في هذا الشأن  بالضبوالمبادئ ا

الإداري الذي يصدر من جانب الإدارة في شكل قرارات تنظيميه أو فردية يترتب عليها تقييد حريات 

  .الأفراد

لتشريعات وتنفيذاً لها ، غير مع ضرورة الإيضاح بان سلطة الضبط الإداري يجب أن تتم في إطار القوانين وا

اءات مستقلة تتضمن قيوداً على الحريات الفردية بواسطة ما تصدره من أن ذلك لا يمنعها من اتخاذ إجر

 لوائح الضبط.

 الضبط الإداري والضبط القضائي

يقصد بالضبط القضائي ، الإجراءات التي تتخذها السلطة القضائية للتحري عن الجرائم بعد وقوعها ، 

  .لتحقيق معه ومحاكمته وإنزال العقوبة بهلبحث عن مرتكبها تمهيداً للقبض عليه، وجمع الأدلة اللازمة لوا

ومن ثم فان الضبط القضائي يتفق مع الضبط الإداري في انهما يستهدفان المحافظة على النظام العام ، إلا 

  .انهما يختلفان من حيث السلطة المختصة بإجرائه والغرض منه وطبيعته

ما تتولى السلطة القضائية ممثلة بالقضاة أو أعضاء فمن جهة تتولى السلطة التنفيذية وظيفة الضبط الإداري بين

 النيابة العامة وممثليها وظيفة الضبط القضائي.

ومن حيث الغرض فان مهمة الضبط الإداري وقائية تسبق الإخلال بالنظام العام وتمنع وقوع الاضطراب 

وتهدف إلى ضبط الجرائم  ة الضبط القضائي علاجية ولاحقة لوقوع الإخلال بالنظام العامفيه، في حين مهم

 بعد وقوعها والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة لإجراء التحقيق والمحاكمة وإنزال العقوبة.

تخضع  وأخيرا يتميز الضبط الإداري في طبيعة إجراءاته التي تصدر في شكل قرارات تنظيميه أو فردية

قضائي فانه يصدر في شكل قرارات قضائية لا تخضع لرقابة القضاء الإداري إلغاء وتعويضاً ، أما الضبط ال

 .لرقابة القضاء الإداري وخضوعها لسلطات القضاء العادي محل نظر

وهو يشكل موضوع دراستنا، فهو عبارة عن عمل تقوم به الإدارة عن طريق  أما الضبط الإداري

عن القيام بأعمال، قصد تنظيم المجتمع و حمايته  الامتناعي تصدرها للمواطنين للقيام بأعمال أو الأوامر الت

                                                           
 .2007عمار بوضياف ،الوجيز في القانون الإداري ، دار جسور ، الجزائر ، الطبعة الثانية،  1
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ي من الأضرار التي تنجم عن المساس بالنظام العام. فالضبط الإداري عمل علاجي وقائي من الفوضى الت

 1قد تحدث في مجالات الأمن أو الصحة أو السكينة أو الآداب العامة.

 

 لإدارياع الضبط اخصائص وأنو

 خصائص الضبط الاداري •

 يتمتع الضبط الإداري بجملة من خصائص تميزه عن الإدارة يمكن حصرها فيما يلي:

 الصفة الانفرادية

إجراء تباشره السلطة الإدارية بمفردها وتستهدف من خلاله المحافظة على النظام العام،حيث يكون  

اءات التي فرضتها الإدارة وهذا طبقا لما حدده القانون ن الإجرلجملة مالامتثال موقف الفرد من الضبط هو 

 وتحت رقابة السلطة القضائية.

كل الإجراء الانفرادي أي شكل أوامر تصدر من السلطة ان الضبط الإداري في جميع الحالات يا خد ش

لا تلعب إرادة الفرد الإدارية أي القرارات الإدارية سواء كانت هذه القرارات فردية أو تنظيمية وبالتالي ف

 دورا حتى تنتج أعمال الضبط الإداري آثارها القانونية.

 الصفة الوقائية

تعني أن الضبط الإداري يدرأ المخاطر على الأفراد،فعندما تسحب الإدارة رخصة الصيد أو السياقة 

،أو عندما تغلق احتفاظ المعني بهذه الرخصةاستمرارية من الأفراد فلأنها قدرت أن هناك خطر يترتب على 

بعض الأنشطة،فكل ذلك لا أو تعاين بئرا أو بضاعة أو عندما تفرض السلطة تراخيص لممارسة الإدارة مح

 . بغرض حماية الأشخاص ووقايتهم من كل خطر

 الصفة التقديرية

ويقصد بها أن للإدارة سلطة تقديرية في ممارسة الإجراءات الضبطية، فعندما تقدر أن عملا ما سينتج 

رخصة نه خطرا عليها التدخل قبل وقوعه بغرض المحافظة على النظام العام، فمثلا : إن قدرت عدم منح ع

 . لتنظيم سياسي بغرض إقامة تظاهرة عامة أو اجتماع فلا شك لأنها رأت أن هناك مخاطر عن ذلك

 صفة التعبير عن السيادة 

عمومية و السيادة في مجال الوظيفة الإدارية إن فكرة البوليس الإداري تعتبر مظهر من مظاهر السلطة ال 

التي تمارسها سلطات  الاستثنائيةمة في مجموعة الامتيازات ث تجسد فكرة السيادة و السلطة العافي الدولة حي

 . الضبط الإداري بهدف المحا فضة على النظام العمومي في الدولة وتحد وتقيد الحريات و القيود الفردية

 في النقاط التالية:ائص الضبط الإداري ويمكن تلخيص اهم خص

التنفيذية، و لا تمارسه جهات أخرى تشريعية الضبط الإداري نشاط تباشره الإدارة أي السلطة -

 .كانت أو قضائية أو غيرها

 .هدف الضبط الاداري وقائي يرمي إلى المحافظة على النظام العام و الآداب العامة-

                                                           
التنظيم الإداري ، النشاط الإداري ، دراسة مقارنة ، دار الخلدونية ،  -القانون الإداري و المؤسسات الإدارية  حسين طاهري ، 1

 .2007، الطبعة الأولى ،  الجزائر
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 .للاتفاقإنفرادي لا يخضع للمساومة و لا  يصدر الضبط الإداري في شكل قرار-

 .ة تقديرية واسعةتتمتع الإدارة في هذا النوع من النشاط بسلط-

 .مجال الضبط الإداري محدود بتحقيق النظام العام و لا يتجاوزه -

 .إن الضبط الإداري خطير على الحريات العامة لأنه قيد يرد عليها-

 : اع الضبطو هذا الآن مثال يبين الفرق بين أنو

قواعد الصيد و يمنع يضبط فيه  82/10تحت رقم :  1982هناك قانون خاص بالصيد أصدره البرلمان عام 

الاستغلال المفرط لصيد الحيوانات و الطيور هذا النص يشكل ضبطا تشريعيا لأنه صدر عن البرلمان بهدف 

 حماية مجال معيّن من الاندثار و تنظم نشاط معيّن هو نشاط الصيد.

فقدان ثروة وطنية فالصيد المفرط للحيوانات أو الطيور قد يؤدي إلى انقراض أنواع معيّنة منها و بالتالي 

لا تقدر بالمال، و لذلك قد يتخذ والي من ولاة الجنوب على ضوء هذا القانون مثلا قرار يمنع فيه صيد الغزال 

ري وقائي يرمي إلى حماية هذا الحيوان من المهدد بالانقراض، فيعتبر هذا القرار بمثابة قرار ضبطي إدا

 الانقراض.

لصيادين على هذا القرار بقتل أو صيد الغزال،فإن ذلك يعتبر أما إذا تعدى بالرغم من ذلك أحد ا 

خرقا للقانون و الإجراء الضبطي الذي اتخذه الوالي و من ثم توجب على أعوان الضبط القضائي القبض على 

 العدالة. هذا الصياد و إحالته على

 أنواع الضبط الإداري: •

 الضبط الإداري العام:

التي تمنح للسلطات الإدارية بهدف ممارستها بصورة عامة و في كل ختصاصات مجموعة الا 

 المجالات،و على جميع النشاطات للحفاظ على النظام العام من أمن عام و صحة عامة و سكينة عامة

 الضبط الإداري الخاص:

التي تمنح للسلطات الإدارية تمارسها في نشاط و مجال معين و محدد من  اصاتختصمجموعة من الا

نواع نشاطات الأشخاص و ذلك إما يخص مكانا بذاته أو نشاطا بذاته،مثلما تفرضه السلطة العامة من أ

 إجراءات في مجال تنقل الأشخاص )شرطة الأجانب ، شرطة الرحل(.

تفرض الإدارة  أو حظر تنقلهم في مواقيت محددة، أو أن كأن تفرض رخصا للتنقل في بعض المناطق، 

رور بغلق شارع معين أو تتخذ إجراءات معينة لممارسة الأفراد حق الاجتماع العام أو قيودا لتنظيم حركة الم

كل حرية عامة تمس في ممارستها حرية الآخرين أو حقوقهم يجوز للإدارة تقييدها ف .إقامة الحفلات ليلا...إلخ

بمباشرة عمل الصيد  التي حققها القانون، فليس من حق الفرد تحت عنوان الحريات العامة أن يبادر بالطرق

سلاح الصيد أو أنواع الحيوانات استعمال بصفة مطلقة، فمن حق السلطة العامة أن تفرض قيودا تتعلق ب

  المرخص لاصطيادها،أو المكان المخصص لممارسة الصيد.
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 دارياهداف سلطات الضبط الإ

 .بثلاث عناصر الأمن العام ، الصحة العامة ، و السكينة العامة  أهــداف الضبـــط الإداري  تتعلق

الإجراءات الإدارية الكفيلة بحماية أرواح الناس و ممتلكاتهم و ضمان  الأمن العام : يعني إتحاد *              

 .نائيةالاستثالأمن العام للأفراد في الظروف العادية و الظروف 

الصحة العامة: تعني إتحاد التدابير الوقائية التي من شأنها منع انتشار الأوبئة و الأمراض المعدية، *

و الاستهلاكية المعروضة للبيع و مراقبة نقاط المياه الصالحة للشرب و كالسهر على مراقبة المواد الغذائية 

  .1تطهيرها و معالجتها

جراءات التي توفر للسكان الطمأنينة و الراحة و الهدوء لتدابير و الإتعني إتحاذ ا : السكينة العامة *

و القلق لدى الأفراد مثل: في الطريق العام و الأماكن العامة و دلك بالحد من مصادر الضوضاء و الإزعاج 

 مكبرات الصوت خاصة ليلا و منبهات السيارات ، و الباعة المتجولين.

 الأخلاق العامة و الآداب العامة و العادات و التقاليد قصد بها المحافظة علىالآداب العامة : و ي*           

 .لحياء...إلخالمتعارف عليها في بلد معين ، و منع التعدي على الشرف و الإخلال با

 

 

 اتمةالخ

يتضح مما تقدم ان الضبط الاداري ضرورة اجتماعية لا غنى عنها في كل المجتمعات فهو يعتبر من اهم 

 ام.واجبات الدولة وترجع اهمية هذه الوظيفة بالنظر الى غايته الاساسية والتي تتمثل في حماية النظام الع وأقدم

وتمثل فكرة النظام في مجال الضبط الاداري الهدف او الغاية التي تسعى سلطات الضبط الاداري 

اهداف اخرى غير المحافظة على  لتحقيقها ومن ثم لا يجوز لهذه الاخيرة ان تبتغي بإجراءاتها الضبطية تحقيق

الانحراف مشوبة بعيب  النظام العام حتى و لو كانت تتصف بالمصلحة العامة وإلا كانت هذه الإجراءات

 بالسلطة. 

وتلجا سلطات الضبط الاداري للعديد من الوسائل والاساليب من اجل تحقيق غرضها في وقاية 

 يمارسها التي القضائية الرقابة ان نجد نفسه الوقت وفي مةالنظام العام داخل المجتمع بصورة مستمرة ودائ

 حريات لحماية الاكبر الضمانة لاختصاصاتها لاداريا الضبط سلطات ممارسة وسائل على الاداري القاضي

 .السلطات هذهاستعمال بالانحراف  او سلطاتها استخدام في الاخيرة هذه تعسف من الافراد وحقوق

 الوضع يحتاج بينما الضبط الإداري سلطات عاديةي يحتاج الى منح هيئات الوضع الطبيعي او العاد

 الوضع هذا لكن’ العام النظام وتحقيق الامر لمعالجة واسعة استثنائية سلطات الهيئات هذه اعطاء الاستثنائي

 ميع.لجا قبل من ومحترما موجودا يبقى الذي المشروعية  يعفي هذه السلطات من احترام مبدا لا الاستثنائي

 

                                                           
 2009أحمد محيو ، محاضرات في المؤسسات الإدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر 1
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 لضبط الإداريل الأهداف الحديثة

 نموذجا( )الضبط الإداري العمراني
 سمــــــــاتي حكيمــــــــةد. 

        كلية الحقوق  1جامعة الجزائر 
 

 الملخص

يعرف الضبط الإداري على أنه النشاط الذي تتولاه الهيئات الإدارية يتضمن تقييد النشاط الخاص 

م بعناصره الثلاث الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة، عن طرق إصدار بهدف صيانة النظام العا

و الفردية و استخدام القوة مع ما يتبع ذلك من فرض قيود على الحريات الفردية بقصد  اللائحةلقرارات ا

 وقاية المجتمع ضد كل ما يهدده. 

تطورات ارتبطت بتطور الدولة،  و قد عرف النظام العـــــــــــام كهدف و قيد للضبط الإداري

جتماعية، و ثقافية الأمر الذي انعكس إيجابا على النظام عدة اقتصادية و ا وذلك من خلال تدخلها في جوانب

العام الذي خرج من الطابع التقليدي الذي كان قاصرا على تقييد الحرية الفردية بمنع الفوضى و 

ط الإداري إلى الأهداف الحديثة في مجالات عدة منها : الاضطرابات من خلال الأهداف التقليدية للضب

داب العامة ، النظام العام الاقتصادي، النظام العام البيئي أو ما يسمى بالضبط النظام العام الخلقي والآ

 الإداري البيئي، والضبط الإداري العمراني  وغيرها. 

من أهم الأهداف  م العام العمراني موضوع الضبــــــط الإداري العمرانــــــي أو النظاويعتبر 

الحديثة للضبط الإداري كونه نشاط إداري ينطوي على تقييد الحريات الفردية لغاية صيانة النظام العام من 

كل تهديد و إخلال من جهة، و تنظيم عملية التوسع العمراني و بعض المجالات الخاصة التي ترتبط بالمادة 

رية اتخاذ مختلف الإجراءات و الأساليب الضرورية يجيز للجهة الإدا العمرانية من جهة أخرى، وهو ما

الكفيلة بضمان تحقيق الغايات المنشودة من نشاط الضبط العمراني، فالضبط الإداري العمراني يهدف إلى 

التوفيق بين الحق في البناء و المصلحة كحق مضمون، و النظام العام العمراني الذي يقضي المحافظة على 

ة العامة و الأمن العام، وكذا مراعاة التنسيق العام في البناء بما يحقق المظهر الجمالي و ة العامة و السكينالصح

 رونق المدينة. 

ومن هذا المنطلق تهدف هذه المداخلة إلى إبراز الأهداف الحديثة في مجال الضبط الإداري، وذلك من 

الية المدنية، و عليه نطرح الإشكالية داري العمراني و جمخلال التركيز على أهم هذه المجالات وهي الضبط الإ

 فيما تتمثل الأهداف الحديثة للضبط الإداري ؟ وما هي خصوصية الضبط الإداري العمراني ؟ التالية: 

 وللإجابة على هذه الإشكالية تم تقسيم دراسة الموضوع إلى محورين:

 ديثةة إلى الأهداف الح: الضبط الإداري من الأهداف التقليديالمـحور الأول

 : دراسة نموذجية للضبط الإداري العمراني ) النظام العام العمراني(المـحور الثاني
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 مقدمة

يعد الضبط الإداري وظيفة من أهم وظائف الإدارة، ويتمثل في المحافظة على النظام العام في الأماكن 

كينة العامة عن طريق إصدار القرارات اللائحية و العامة بعناصره الثلاثة الأمن العام و الصحة العامة و الس

ك من فرض بعض القيود على الحريات الفردية و استخدام القوة المادية  في بعض الحالات و ما يستتبع ذل

 الفردية.

و قد عرف النظام العـــــــــــام كهدف و قيد للضبط الإداري تطورات ارتبطت بتطور الدولة، 

 جوانب عدة اقتصادية و اجتماعية، و ثقافية الأمر الذي انعكس إيجابا على النظام وذلك من خلال تدخلها في

دي الذي كان قاصرا على تقييد الحرية الفردية بمنع الفوضى و يالعام الذي خرج من الطابع التقل

النظام  الاضطرابات من خلال الأهداف التقليدية للضبط الإداري إلى الأهداف الحديثة في مجالات عدة منها :

العام الخلقي والآداب العامة ، النظام العام الاقتصادي، النظام العام البيئي أو ما يسمى بالضبط الإداري 

،  لهذا يكتسي موضوع الأهداف الحديثة للضبط الإداري أهمية البيئي، والضبط الإداري العمراني  وغيرها

م العام بصفة عامة، ومدى توفيق المشرع الجزائري بالغة للوقوف على أهم التطورات التي عرفتها مفهوم النظا

عام مقارنة بالمشرع و الاجتهاد القضائي في سن منظومة قانونية تواكب التطورات التي عرفها مفهوم النظام ال

 الفرنسي. 

لذا تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الأهداف الحديثة للضبط الإداري ، مع دراسة نموذجية لنظام العام 

الذي كرس له المشرع الجزائري منظومة قانونية حددت أدوات التعمير الواجب إتباعها و المتمثلة  العمراني

وجيهي للتهيئة و التعمير ومخطط شغل الأراضي و ما يتبعها من رخص وشهادات خطط التأساسا في الم

لبعدية للمحافظة على عمرانية يتم إصدارها من طرف السلطات الإدارية المختصة في إطار الرقابة القبلية و ا

 النظام العام العمراني .

فيما لورقة البحثية تتمثل فيما يلي: انطلاقا من المعطيات السابقة، فإن الإشكالية التي نعالجها في هذه ا

تتمثل الأهداف الحديثة للضبط الإداري ؟ و ما هي خصوصية الضبط الإداري العمراني أو النظام العام 

 لضبط الإداري؟ العمراني كنظام حديث ل

أهداف الورقة البحثية يتطلب منا تم تقسيم  إن الإجابة على الإشكالية المتعلقة بالموضوع، و تحقيق

 دراسة الموضوع إلى محورين:

 : الضبط الإداري من الأهداف التقليدية إلى الأهداف الحديثةالمـحور الأول

 ) النظام العام العمراني(: دراسة نموذجية للضبط الإداري العمراني المـحور الثاني
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 المحور الأول

 داف التقليدية إلى الأهداف الحديثةالضبط الإداري من الأه 

يجمع الفقهاء و القضاء الإداري أن الهدف الأساسي للضبط الإداري هو حماية النظام العام بعناصره  

ن فكرة النظام العام عموما فكرة مرنة لك ، و1الثلاثة و هي) الأمن العام، الصحة العامة ، و السكينة العامة (

تلاف الزمان و المكان ، بل و اختلاف المذاهب السياسية و الأسس الفلسفية و نسبية، ومتطورة  تختلف باخ

و الاجتماعية السائدة في الدولة،  لذلك لم تضع التشريعات المختلفة تعريفا لمفهوم النظام العام، بل أشارت 

لدولة، فالدولة اري ، الأمر الذي أدى إلى تطور هذا المفهوم بتطور الوظيفة الإدارية لإليه كهدف للضبط الإد

الحديثة لم تعد متدخلة فقط ، بل طرفا هاما في المعادلة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، مما أدى إلى توسع 

 ة بل توسع إلى ظهور عناصر حديثـة.في مفهوم النظام العام الذي لم يعد مقتصرا على العناصر التقليدية الثلاث

وعليه سيتم في هذا المحور باستعراض العناصر التقليدية للنظام العام،  ثم التطرق إلى العناصر الحديثة 

 من خلال مـا يلي: 

 أولا: العنـاصر التقليدية للنظام العام أو الأهداف التقليدية للضبط الإداري   

نة بين أفراد المجتمع سواء على يام و ذلك بالعمل على إشاعة الطمأنالأمن العام : يتحقق الأمن الع /1

أنفسهم و أموالهم من خطر الاعتداءات التي يمكن أن تقع عليهم في الطرق و الأماكن العامة و كذلك اتخاذ 

الإجراءات الضرورية لمنع وقوع الحوادث التي تضر بهم سواء كانت ناجمة عن فعل الإنسان كجرائم القتل 

 2و الزلازل و الكوارث الطبيعية بوجه عام.  السرقة أو بفعل الطبيعة كالفيضاناتو 

الصحة العامـة : تعتبر الصحة العامة ثاني عنصر أساسي من العناصر التقليدية للنظام العام ، و قد  /2

لصحة يعني مفهوم ا "من قانون الصحة كما يلي:  25عرف المشرع الجزائري الصحة العمومية في المادة 

ائية و العلاجية و التربوية و الاجتماعية التي تستهدف المحافظة على صحة الفرد ة مجموع التدابير الوقالعمومي

الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة أكد  على أن حماية  11/379، ثم إن المرسوم رقم  "و المجاعة و تحسينها

ة بما يلي: فيات في مجال الصحة و إصلاح المستشيكلف وزير الصح " 3ف  3الصحة من مهام الوزير في المادة 

 .3 "تنظيم الوقاية و حفظ صحة السكان...

اعتلال   وقايــــــــــــــة الأفراد من الأمراض  أو ": الصحة العامة بأنهاأما بالنسبة للفقه فقد عرف  

يحتمل أن يكون سبا للمساس الصحة ، ومنع  انتشار الأوبئة،  و الاحتياط من   كل  ما قد  يكون سببا ، أو  

المياه الصالحة للشرب  و المحافظة عليها من  بالصحة العامة ،  ويدخل في ذلك في ذلك رقابة الأغذية و إعداد

                                                           
هو خصوص الضبط الإداري ، فقد عرف الدكتور محمد أنس جعفر الضبط الإداري على أنه وردت العديد من التعاريف الفقهية ب1

ها الإدارة مستخدمة امتيازات السلطة العامة قصد تمكين الأفراد من التمتع بحقوقهم و حريتهم مجموعة القواعد و الإجراءات التي تتخذ

أما الدكتور عبد المجيد  إما بإجراءات مادية أو إجراءات قانونية" ،بهدف المحافظة على النظام العام داخل الدولة و يتم مباشرته 

رضه الإدارة على الأفراد من قيود معينة للحد من حريتهم أو إزاء ممارستهم لنشاط " ما تفسليمان فيرى أن  البوليس الإداري هـــــــو

 نواهي و توجيهات ملزمـــــــــــة".معين بهدف حماية النظام العام في المجتمع عن طريق ما تصدره من أوامر و 

  الضبط الإداري ودوره في حماية البيئة ، لمزيد من التفاصيل بخصوص ماهية الضبط الإداري راجع  د/ محمد محمود الروبي محمد

 27، ص 2014، مكتبة القانون و الاقتصاد الرياض ، المملكة العربية السعودية،  الطبعة الأولى ،  ) دراسة مقارنة(
 69و  68المرجع السابق ، ص ،محمد محمود الروبي محمد  /د2
ص قانون عام ، أطروحة دكتوراه في القانون تخصالنظام العام الاقتصاديسلطــــــــــــــــــــــة الإدارة في حماية سويلم محمد ، 3

  20، ص 2017/2018اقتصادي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة غرداية، السنة الجامعية 



36 
 

مراض المعدية ، و تحصين المواطنين ضد الأمراض التلوث ، و تصريف الفضلات ، و عزل  المصابين بالأ

 1. "لى صحة المواطنــــــينالوبائية وغيرها من الأعمال التي تحافظ ع

ويعد مجال حماية الصحة العامة من اختصاص هيئات الضبط الإداري العام و الخاص على السواء،  

....  "التي نصت 11/10ون البلدية من قان 94فهو يندرج في اختصاص رئيس البلدية من خلال نص المادة 

 يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي بما يأتي:

، كما  "اتخاذ الاحتياطات و التدابير الضرورية لمكافحة الأمراض المتنقلة أو المعدية  و الوقاية منها...             

نفيذي المتعلق من المرسوم الت 03يندرج ضمن صلاحيات وزير الصحة ، وهو ما نصت عليه المادة 

طة بالوقايـة، و مكافحة أن وزير الصحة يحث على الأعمال المرتب "بصلاحيات وزير الصحة ، فجاء فيها

 . "ة و المزمنة، و يقترح التدابير التي تمكن الدولة من التكفل بذلكالأمراض الوبائي

: برنامج مكافحة  كما يعد مجال الصحة العمومية واسع و يشمل العديد من الإجراءات نذكر منها 

امج الخاصة بالتلقيح الإجباري مرض السل، برنامج مكافحة التسمم العقربي خاصة في مناطق الجنوب، البرن

الخصوص الإجراءات المتخذة من طرف  و الاختياري لمجموعة من الأمراض المتنقلة ، نذكر على وجه

بعد  2019ر و الخنازير ،  وما حصل عام عند اكتشاف وباء أنفلونزا الطيو 2010السلطات الجزائرية عام 

لسلطات المحلية و المركزية من أجل حماية الصحة ، حيث تكاثفت جهود ا 19انتشار وباء كورونا كوفيد

 لتدابير لمنع تفشي الوباء في الجزائر وحماية صحة المواطنين .العامة  باتخاذ العديد من الإجراءات و ا

يقصد بالسكينة العامة المحافظة على الهدوء و سكون الطرق و الأماكن العامة ،  السكينة العامـة : /3

ضاء و الانزعاج و الصخب و المضايقات السمعية ، خاصة في أوقات راحتهم ، سواء لوقاية الناس من الضو

تشمل وت ، أم آلات التنبيه في السيارات أم أصوات الباعة المتجولين....إلخ و كان مصدرها مكبرات الص

الراديو أو ل استعماالمحافظة على السكينة العامة كذلك منع الأصوات المرتفعة المنبعثة من المنازل نتيجة سؤ 

 التلفاز أو أجهزة التسجيل أو غير ذلك . 

لذا يستلزم على السلطات المختصة بالضبط الإداري اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمنع إقلاق راحة 

ل بسكينتهم، و ذلك من خلال حظر أو تقييد الحريات الفردية التي تؤدي إلى التعدي المواطنين أو  الإخلا

 2على الغير . 

 ط الإداري   بالأهداف الحديثة للضا:  ثاني

 بالنسبة للأهداف الحديثة للضبط الإداري فتتمثل في :

 النظام العام الأخلاقي أو الآداب العامة  : /1

ويقصد بالنظام الأخلاقي أو الأدبي ذلك العنصر المعنوي لفكرة النظام العام ، حيث يهدف إلى حماية  

في المجتمع ، كمنع عرض المجلات التي تحتوي صورا تخدش الحياء ، أو الأخلاق العامة و الآداب العامة 

اتجه الفقه الفرنسي إلى الأخذ  ه ، وقدالرقابة التي السلطة الوصية على عرض الأفلام في دور السينما وغير

ية ضقبالنظام العام الخلقي كأحد العناصر الحديثة للضبط الإداري بعد صدور قرار مجلس الدولة الفرنسي في 

                                                           
 98انونية و الاقتصادية و السياسية،  ص  المجلة الجزائرية للعلوم الق ، النظام العام كهدف و قيد على نشاط الضبط الإداريسليماني سعيد،   1
المجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية  فعــــــــــــــــالية الضبط الإداري في تحقيق الأمن البيئي في التشريع الجزائري،بوقرط ربيعة ، 2

 244ص  02، العدد10، الجزائر،  المجلد و الإنسانية، مجلة دورية تصدر عن جامعة حسيبة بن بوعلي شلف
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التي تعد الفاصل بين مرحلتين أولاها هي التي  18/12/1953بتاريخ LUTHESIAالشهيرة  لوتيسيا

العام بناءا على العناصر التقليدية فقط، وهي  الأمن العام و  كان فيها القضاء الإداري الفرنسي يعرف النظام

ذه القضية أصبحت الآداب و الأخلاق الصحة العامة و السكينة العامة، أما المرحلة الجديد فبعد صدوره في ه

 1العامة عنصرا جديدا من عناصر النظام العام ، فصارت بذلك جزءا منه. 

 رونق و الرواء( :النظام العام الجمالي ) جمال ال /2

يعتبر النظام العام الجمالي أو يسميه البعض بجمال الرونق و الرواء من بين الأهداف الحديثة للضبط 

مفهوم يرتبط بتحقيق الرونق الجمالي للمدنية من خلال تناسق بنايتها و شوارعها وطرقها ره باعتباالإداري 

في نمط معياري منسجم مع قواعد التهيئة و التعمير المعمول بها.وقد كان لمجلس الدولة الفرنسي السبق في 

ات الضبطية سلطالاعتراف لسلطات الضبط الإداري بحق التدخل لحماية جمال ورواء المدن من خلال ال

الممنوحة لها ، و بالتالي التوسع في مفهوم النظام العام ليشمل أغراض غير تلك التقليدية ، أغراضا تتعلق 

 2بحماية جمال المدن وروائها و تناسق أحياءها و انسجام شوارعها. 

لي للشارع ماالمظهر الج "النظام العام الجمالي على أنه  إسماعيل نجم الدين زنكتهو قد عرف الدكتور 

العام و الحياء السكنية التي يستمتع المارة رؤيتها المسرة للنظر ، و التي يجب المحافظة عليها من خلال ممارسات 

ترميم المباني القديمة ، تزين الطرق، الاهتمام بزراعة الميادين و الطرق ، الاهتمام المتزايد في نشر اكبر عدد من 

 3. "التشييد و إبقائه نظيفة لتحقيق عنصر الرونق و الجمال و الرواءو  الحدائق و كذلك من خلال البناء

أما بالنسبة للتعريف القانوني فقد عرف المشرع الجزائري النظام العام الجمالي في المادة الثامنة من القانون 

ب أن يج "المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية بأنه 2011فيفري  17المؤرخ في  11/04رقم 

تسعى كل عملية تجديد عمراني إلى جمال الإطار المبني و تحسين راحة المستعملين و كذا مطابقته للمعايير 

يجب أن يؤخذ في الحسبان الانسجام المعماري  ":التي نصت على انه  10و كذا نص المادة ، "العمرانية السارية 

الأصلية عند تصميم البناية او البنايات التي تكون  ريةو العمراني و الطابع الجمالي بالنسبة للمجموعة العقا

 .  "موضوع عملية توسيع مشروع عقاري

  2008جويلية  20المؤرخ في  08/15كما عرف المشرع الجزائري المظهر الجمالي في المادة الثانية من القانون رقم 

و نوعية واجهات البناية بما فيها تلك المتعلقة ال انسجام الأشك "المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها بأنه: 

بالمساحات الخارجية، و هو ما يترتب عليه  ضرورة مراعاة المعايير التقنية و الهندسية في عمليات البناء لاسيما المظهر 

 4."ماليم الجالعاعنصرا أساسيا في النظام باعتباره الخارجي الذي يجب أن يكون منسجما مع الجوانب الجمالية للمدينة 

                                                           
  20و  24سويلم محمد ، المرجع السابق، ص    1
تجدر الإشارة هنا أنه ثار خلاف فقهي حول مدى اعتبار النظام العام الجمالي من النظام العام بما يبرر لسلطات الضبط الإداري التدخل  2

شرط تلاقيه مهع أحد عناصر النظام العام التقليدية عنصر من عناصر النظام العام بووقايته، فذهب جانب من الفقه إلى تقييد جمال المدن ك

أحد العناصر الحديثة للنظام العام ، باعتباره ، أما الرأي الثاني من الفقه فيتجه إلى ضرورة المحافظة على جمال المدن و الطرقات 

مسؤولة عن حماية حياتهم و أمنهم و مشاعر الوطنيين و المارة  مثلما هي وتبرير ذلك  أن السلطة الإداري تعتبر مسؤولة عن حماية 

 صحتم و سكينتهم .

 171تبينة حكيم ، المرجع السابق ،  ص موضوع النظام العام الجمالي، رجع بخصوص 
نة ، مجلة تصدر تصدر عن ، مجلة الدراسات القانونية المقار تأصيل فكرة النظام العام العمراني في التشريع الجزائريدرسي ميلود، 3

 .  299و   298، ص 2020، السنة  02، العدد  6بن بوعلي شلف ، الجزائر،  المجلد  جامعة حسيبة
، دراسات و أبحاث،  مجلة  دراسات و أبحاث ، الجلفة دور شرطـــــــــــــة العمران في المحافظة على النظام العام الجماليتبينة حكيم، 4

 172و  171، ص 2020، السنة  4 ، العدد12، المجلد 
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و نظرا لأهمية البعد الجمالي للمدنية فقد حرص المشرع الجزائري على إدراج فكرة النظام العام الجمالي 

من خلال الضبط التشريعي لمختلف أوجه النشاط العمراني في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة للمدينة، 

 ومن بين هذه القوانين نذكر: 

في إطار احترام حقوق و  "منه على أنه 94ية، حيث نصت المادة علق بالبلدالمت 11/10القانون رقم  •

 حريات المواطنين يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي على الخصوص بما يلي...

السهر على احترام المقاييس و التعليمات في مجال العقار و السكن و التعمير و حماية التراث الثقافي   

 المعماري

 وضمان سهولة السير في الساحات و الطرق العمومية العمارات  على نظافة السهر

 1.  "السهر على احترام تعليمات نظافة المحيط و حماية البيئة

المستدامة، و الذي يهدف إلى تحقيق تنمية  المتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته 01/20القانون رقم  •

ليم الوطني من خلال حماية الفضاءات و مستدامة منسجمة وفق خصائص ومؤهلات منطقة من مناطق الإق

 المجموعات الهشة إيكولوجيا و اقتصاديا و تثمينها. 

ه على أن المتضمن القانون التوجيهي للمدينة،  حيث أكدت المادة التاسعة من 06/06القانون رقم  •

اضي الفلاحية و سياسة المدينة في المجال الحضري تهدف إلى التحكم في توسيع المدينة و المحافظة على الأر

لة و تأهيل النسيج المناطق الساحلية و المناطق المحمية عن طريق جملة من الإجراءات أهمها: إعادة هيك

العمومية و الخضراء وترقتها ، و المحافظة على  العمراني و تحديثه لتفعيل وظيفته، المحافظة على المساحات

  "2التراث الثقافي و المعماري للمدينة و تثمينه.

المتعلق بتسيير المساحات الخضراء، حيث تم بموجبه إقرار حماية للمساحات  07/06القانون رقم  •

 3، لأهميتها في تحسين المحيط الحضري للمدينة. 23إلى  13الخضراء في المواد من 

في العديد النسبة للقضاء الإداري الجزائري فقد أكد على حق الإدارة في حماية النظام العام الجمالي ، و ذلك و ب

في قضية ) ه.م(  2003ريل أف 15من القضايا نذكر منها على سبيل المثال قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر بتاريخ 

حيث اتضح لمجلس الدولة بعد الاطلاع على كل ما   " ضد بلدية حاسي مسعود، وقد جاء في حيثيات المجلس:

أنه حقيقة تحصل المستأنف على ترخيص من المستأنف عليه بوضع احتوى عليه ملف الدعوى و الوثائق و المستندات ، 

حالة ملائمة لا يشوه المنظر العام و احترام قواعد النظافة، حيث أن الإدارة كشك جاهز بشرط أن يكون هذا الأخير في 

 4.  "لها سلطة الضبط الإداري و المحافظة على جمال عمران البلدية

                                                           
، ج ر  الذي يتضمن قانون البلدية 2011جوان  22المؤرخ  في  11/10القــــــــــانون رقم ع في هذا الإطار المواد المتعلقة بــراج 1

 2011جويلية  03، السنة  37العدد 
 174تبينة حكيم ، المرجع السابق، ص 2
، المتعلق بتسيير المساحات الخضراء ، وحمايتها 2007ماي  13المؤرخ في  07/06القانـــــــــــون رقم لمزيد من التفاصيل أنظر  3

 .2008، سنة 31، ج ر عدد  و تنميتها
 300دريسي ميلود، المرجع السابق ، ص  4

، مجلة البحوث العلمية في الحقوق و فكرة النظام العـــــــام الجمالي و تطبيقاتها في التشريع الجزائري بوزيان عليان ، على فتاك ، 

 14، ص  2015، مارس  1، العدد 1اسية، جامعة ابن خلدون ، تيارت،  المجلد العلوم السي
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تبط أيضا بالنظام العام البيئي بل أن بعض الفقه يربط بينهما م النظام العام الجمالي يروتجدر الإشارة هنا أن مفهو     

لطبيعة من انتهاك بشري بفعل فيقال : النظام العام الجمالي البيئي ، و ذلك حفاظا على جمال  الرونق مما تتعرض له ا

 و النظام العام الجمالي .التلوث البيئي، لاسيما تحت تأثير التقدم الصناعي الهائل على البيئة 

 النظام العام الاقتصــــــــــــادي:  /3

إن تطور وظيفة الدولة و اتساع تدخلاتها خصوصا في المجال الاقتصادي أدى إلى توسع نطاق وظيفة الضبط 

الإداري، و منه ظهور نظام عام جديد متخصص يسمى بالنظام  العام الاقتصادي ، يستخدم خصيصا لتبرير قيود 

وين على الحرية الاقتصادية بوجه عام ، و الذي يتعلق أساس بحماية الاقتصاد فيما يخص الأجور، الأسعار، التم

زين ، تنظيم عمليات الاستيراد و التصدير و بالمنتجات و منع المضاربة ورفع الأسعار بشكل وهمي نتيجة التخ

عنصر جديد من   "النظام العام الاقتصادي على أنهالتعامل بالأوراق النقدية و غيرها ، وعلى هذا الأساس يعرف 

عناصر النظام العام يقوم على تدخل الإدارة في الجانب الاقتصادي ، وهذا من أجل ضمان حد أدني من التوازن بين 

إشباع حاجات ضرورية أو ملحة ينتج عن عدم إشباعها حدوث  "وهو عند البعض   ،  "قة الاقتصاديةأطراف العلا

 1. "عام في مفهومه التقليـــــدي لا تقل في خطورة عن الاضطرابات الخارجية التي تؤثر على النظام ال اضطرابات 

عديد من القرارات الضبطية وقد كرس المشرع الجزائري هذا النوع من الضبط الإداري الحديث في ال

 التنظيمية، نذكر منها:

المحدد لأسعار سميد القمح الصلب عند  2007 /25/12المؤرخ في  402 /07المرسوم التنفيذي رقم   •

  2007السنة  80تلف مراحل توزيعه. ج ر عدد الإنتاج وفي مخ

المحدد لكيفيات تسعير الماء المستعمل في  2005 /19/01المؤرخ في  14 /05المرسوم التنفيذي رقم  •

 2  2005السنة  5قة به. ج ر عدد الفلاحة و الكيفيات المتعل

 الضبط الإداري البيئي بيئي  أو ما يسمى بالنظام  العام ال /4

، المقصود بالضبط الإداري البيئي ، وبالرجوع 03/10لم يعرف المشرع الجزائري بموجب قانون البيئة رقم 

وظيفة من وظائف الإدارة  "بأنه   للفقه، نجد أن الدكتور  إسماعيل نجم الدين زنكة  عرف الضبط الإداري البيئي

م بموجبها ممارسة الحريات بهدف حماية النظام ت و إصدار قرارات تنظيمية و فردية وقائية تنظتقوم باتخاذ إجراءا

 . "العام البيئي في المجتمع في حالات وشروط معينة 

 و التنظيمية نذكر منها: وكرس المشرع الجزائري النظام العام البيئي في العديد من النصوص القانونية 

ذ التدابير الضبطية اللازمة و المناسبة لحماية النظام ، فللبلدية أن تتخ 11/10م  قانون البلديــــــــــة رق •

العام البيئي من خلال رئيسها ، كما للمجلس أدوار حمائية مهمة للبيئة كذلك ، فرئيس  المجلس الشعبي البلدي 

ة العامة و النظافة العمومية، إلى لبلدية مكلف بالسهر على حماية النظام العام و السكينمن قانون ا  88بموجب المادة 

من نفس القانون على ضرورة  89ن تنفيذ التدابير الاحتياطية و الوقائية ، حيث نصت المادة جانب وقوفه على حس

الممتلكات في الأماكن العامة التي أن يتخذ كل الاحتياطات و التدابير الوقائية لضمان سلامة و حماية  لأشخاص و 

 كارثة أو حادث يمكن أن تحدث بها 

                                                           
  53المرجع السابق ، ص الرجوع إلى سويلم محمد، موضوع النظام العام الاقتصاديلمزيد من التفاصيل بخصوص  1
ق، تخصص قانون عام ، جامعة ، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثالثة حقو محاضرات في مادة الضبط الإداريخرشي إلهام ،   2

  2016 /2015، كلية الحقوق و العلوم السياسية، السنة الجامعية  3محمد لمين دباغين سطيف 
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: تتدخل الولاية في حماية البيئة بموجب قانون الولاية الذي يعتد بها   12/07قانون الولايـة رقم  •

كمساهم مع الدولة في ذلك ، حيث يمثل الوالي الولاية كسلطة ضابطة و يمكنه بذلك التصدي لكل 

 1قانون الولاية سلطاته الضبطية . من 114، 113،  112البيئي المحلي ، أين عددت المواد  خروقات النظام

وتقوم سلطات الضبط الإداري أثناء أداء مهمتها في سبيل حماية البيئة و تحقيق الأمن البيئي بعدة 

 إجراءات  وقائية نص عليها القانون ، و تتمثل فيمايلي: 

أو عمل معين أو يقصد بالمنع أو الحظر  أن يكون هناك قرار بمنع من ممارسة نشاط :المنع  أو الحظــر  •

ة أو طرق أو مناطق محددة من أجل المصلحة العامة التي تفرض ذلك ، وهو نوعان:  استغلال أماكن معين

المنع المطلق وهو منع إتيان بأفعال معينة لما لها من آثار ضارة بالبيئة منعا باتا لا استثناء فيه و لا ترخيص بشأنه 

لتنمية المستدامة هذا النوع من بحماية البيئـــــــــة في إطار ا المتعلق 10 /03، و قد تضمن القانون رقم 

يمنع  كل صب  "أنهمن هذا القانون التي نصت على  51، نذكر على سبيل المثال ما نصت عليه المادة  الحظر

ت المياه أو طرح للمياه المستعملة أو  رمي للنفايات ، أيا كانت طبيعتها ، في المياه المخصصة لإعادة تزويد طبقا

، أما المنع النسبي هو منع القيام بأعمال أو نشاطات معينة  "فر و سراديب جذب المياهالجوفية وفي الآبار و الح

تعد خطرا على البيئة ، و يرفع الحظر بمجرد الحصول على تراخيص من السلطات الإدارية المختصة ، وفقا 

المتعلق بالمناجم  تمنح  من القانون 118ظر النسبي  المادة للشروط المحددة في قانون البيئة ومن الأمثلة على الح

الرخص المنجمية في الأماكن الغابية و المائية إذا خضعت المادة مباشرة هذا النشاط إلى الموافقة الرسمية للوزير 

 المكلف بالبيئة. 

ه بغير هذا الإذن، و هو الإذن الصادر من الإدارة المختصة بممارسة نشاط معين لا يجوز ممارست الترخيص: •

بمنح الترخيص إذا توافرت الشروط اللازمة التي يحددها القانون لمنحه.  ويهدف نظام التراخيص لحماية تقوم الإدارة 

الصالح العام وفي مجال حماية البيئة يهدف بالدرجة الأولى إلى ضبط القيام بأعمال معينة وفق شروط محددة تسهر 

 يقدر المشرع خطورتها على البيئة. تقائها حفاظا على البيئة من أي عملالإدارة العامة على ضمان اس

ويقصد به إحاطة علم  السلطات الإدارية المختصة بالعزم على ممارسة نشاط معين أو الانتهاء ، الإشعار :  •

عناصر البيئة و وذلك ليتسنى لها اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام العام أو قد ينجر عنه من فوضى أو مساس بأحد 

 المحيط.

ويقصد به التحفيز أو الترغيب أو التشجيع في منح بعض المزايا المادية أو المعنوية ، لكل من يقوم  التحفيز : •

بأعمال معينة يقدر القانون أهميتها في حماية البيئة ، و الحد من بعض أعمال التلوث، ومن أمثلة ذلك نجد ما نصت 

يستفيد من حوافز مالية و  "ة البيئة و التنمية المستدامة على أنهالمتعلق بحماي 03/10رقم من القانون  76عليه المادة 

جمركية تحدد بموجب قانون المالية، المؤسسات الصناعية التي تستورد التجهيزات التي تسمح في سياق صناعتها أو 

 2.  "في كل أشكالهمنتجاتها، بإزالة أو تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري و التقليص من التلوث 

                                                           
، مجلة دفاتر السياسة و القانون، مجلة تصدر عن جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، الضـــــــــــبط الإداري المحليفريجات إسماعيل، 1

  138ـ  126، ص  2021، السنة   3عدد ، ال 13الجزائر ،  المجلد 

 راجع على الخصوص : موضوع الضمانات الوقائيـــــــة للضبط الإداري البيئي في حماية البيئةلمزيد من التفاصيل بخصوص 

ونية و مجلة المنار للبحوث و الدراسات القان، وسائل الضبط الإداري و إجراءاته كسبيل لتحقيق الأمن البيئي، عبد الرزاق بحري 

السياسية، مجلة دولية محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونية و السياسية تصدر عن كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة يحي 

 176و  175، ص 2017فارس بالمدية، العدد الثالث ، ديسمبر 
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 ور الثاني:المـح

 دراسة نموذجية للضبط الإداري العمراني ) النظام العام العمراني( 

يعد الضبط الإداري العمراني من أهم العناصر الحديثة للضبط الإداري، ولهذا سيتم التعرض في هذا 

 فه، وأهدفه ، وآلياته المحور لخصوصية هذا النوع الحديث من النظام العام الحديث ، من خلال تعري

 ولا: تعريف النظام العام العمراني أ

لم يعرف المشرع الجزائري المقصود بالضبط الإداري العمراني ، وإنما اكتفى بذكر الغاية منه وهو 

المحافظة على الأمن العام و الصحة و السكينة العمومية ، و يظهر ذلك من خلال استقراء مـــــواد قانون 

إذا كانت البنايات من طبيعتها تمس  "منه على أنه  2حيث نصت المادة  لق بالتهيئة و التعمير ،المتع 29 /90

يمكن رفض رخصة البناء ، ورخصة استعمالها بالسلامة أو الأمن العمومي من جراء موقعها أو حجمها أو 

وانين و التنظيمات المعمول تجزئة الأرض من أجل البناء أو منحها شريطة احترام الأحكام الخاصةالواردة في الق

إذا كانت البناءات نظرا بموجبها يمكن  " من نفس القانون و التي نصت 4، و هو ماأكدته أيضا المادة  "بها

ب فيها الضجيج على الخصوص يمكن رفض رخصة البناء أو منحها مع أن تتعرض الأضرار خطيرة يتسب

 1.  "نظيمات المعمول بهامراعاة الأحكام الخاصة الواردة في القوانين و الت

أما بالنسبة للفقه ، فقد وردت العديد من التعـــــــاريف الفقهية بخصوص النظام العام العمراني ، 

مجموعة القواعد القانونية الضابطة للممارسة نشاط عمراني بناء  "أنه  بحيث عرفه الدكتور بوزيان عليان على

المساحات العقارية للبناء استعمال ق في بناء سكن حيث يجب ترشيد و تشيد أو ترميم ، والتي تعد قيدا على الح

دكتور أما ال ، "و أن يكون ذلك على حساب النشاطات الفلاحية و المساحات الحساسة و المواقع و المناظر

مجموعـــــــــــة من قواعد قائمة لأجل حماية البيئة الاصطناعية التي أوجدها  "أعمر جلطي فعرفه بأنه

 2 "تناسق العمراننسان ، و تقييد نشاط التعمير وفق أسس اجتماعية و تنظيمية بما يكفل حماية جمالية و الإ

وقد كرس المشرع الجزائري فكرة الضبط الإداري العمراني في العديد من النصوص القانونية نذكر 

 منها على سبيل المثال :

التي نصت على سلطة الوالي في اتخاذ تدابير و  101و  100قانون الولايــــــــــــة في المادتين  •

البناء في المشاريع ذات الأهمية الوطنية حسب مجال العمران، كما أن له دور فعال في إصدار رخص الضبط في 

 الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالتهيئة و التعمير.

احترام قواعد التعمير من خلال قانون البلدية، حيث خول القانون لرئيس البلدية مسؤولية فرض  •

، و إصدار قرار  الهدم في حالة خص ، كما هو الحال بالنسبة لرخصة البناء منح أو رفض منح الكثير من الر

 . 119، و  116، 95، 94،  89الأشغال غير المرخص بها   في المواد 

 

 
                                                           

 251ــ  242ي التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص فعــــــــــــــــالية الضبط الإداري في تحقيق الأمن البيئي فبوقرط ربيعة ، 2
 2صادر في  52ج ر عدد  هيئة و التعمير، المتعلق بالت 1990ديسمبر  1المؤرخ في  29/  90من القانون  4و  2انظر المادتين  1

 .  2004أوت  15صادر  51ج ر عدد  2004أوت  4المؤرخ في  05 /04، المعدل و المتمم بالقانون رقد 1990ديسمبر 
مجلة الدراسات القانونية المقارنة ، مجلة تصدر تصدر عن  ، تأصيل فكرة النظام العام العمراني في التشريع الجزائريدرسي ميلود، 2

 . 298، ص 2020، السنة  02، العدد  6جامعة حسيبة بن بوعلي شلف ، الجزائر،  المجلد 
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 ثانيا: آليات تكريس النظام العام العمراني 

لها المشرع لسلطة الضبط بغرض المحافظة على النظام القانونية التي خو بها مختلف الآليات و يقصد

 العام العمراني، وهي تتمثل في أدوات التهيئة و التعمير و الرخص العمرانية 

 أدوات التهيئة و التعمير  /1

 المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير: 1.1

( أداة من  أدوات التعمير ، وقد نظم PDAU) يعد مخطط  التوجيهي للتهيئة و التعمــــــــــــــير 

، وعرفه  30إلى  16المتعلق بالتهيئة و التعمير ، المعدل و المتمم في المواد من  90/29أحكامه القانون رقم 

أداة  "و التعمير ، المعدل و المتمم بأنه  المتعلق بالتهيئة 90/29من القانون رقم  16المشرع الجزائري المادة 

ة للتهيئة العمرانية للبلدية أو البلديات المجال و التسيير الحضري الذي يحدد التوجهات الأساسي للتخطيط في

المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار تصاميم التهيئة و مخططات التنمية ، كما يضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل 

 ."الأراضي

 POSطط شغل الأراضي مخ 2.1

تعلق بالتهيئة و التعمير ، الم 90/29عمراني كرس لقانون رقم في إطار تحديد توجهات التخطيط ال

المعدل و المتمم ، أداة أخرى من أدوات التعمير وهي مخطط شغل الأراضي  و الذي يشكل وثيقة تكميلية 

ات و الأراضي و تحقيق المظهر الجمالي للمدينة للمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لتنظيم استغلال المساح

،  38إلى  31عمير ، المعدل و المتمم في المواد المتعلق بالتهيئة و الت 90/29ظمت أحكامه القانون رقم ، وقد ن

المؤرخ في  91/178و أما إجراءات إعداده و المصادقة عليه فقد حددها المرسوم التنفيذي رقم 

الوثائق المتعلقة ات إعداد مخطط شغل الأراضي و المصادقة عليها و محتوى المحدد لإجراء 28/05/1991

 بها .

المتعلق بالتهيئة و التعمير، المعدل و  90/29من القانون رقم  31وقد جاء في الفقرة الثانية من المادة 

 المتمم أن مخطط شغل الأراضي،  يحدد ما يأتي: 

 القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات -

خصصة للمنشآت ذات المصلحة العامة، و المساحة العمومية و المساحات الخضراء، و المواقع الم -

 يزات طرق المرور.كذا تخطيطات و مم

الارتفاقات و الأحياء و الشوارع و النصب التذكارية و المواقع و المناطق الواجب حمايتها و تجديدها  -

 و إصلاحها. 

 ــية رقابية لعملية التهيئة و التعميرالتراخيص العمرانية كآلــــــ /2

ن أهم أساليب الرقابية لعملية التهيئة و التعمير ، وقد تضمن التشريع خيص الإدارية ميعد نظام الترا

الجزائري أسلوب التراخيص في العديد من القوانين نذكر منها و المتعلق بموضوع الدراسة  القانون رقم 

ع أهمية بالغة لرخص  المعدل و المتمم على نظام التراخيص، حيث أولى المشرالمتعلق بالتهيئة و التعمير 90/29

أدوات جوهرية  اعتبارها لذلك سنحاول التطرق إلى هذه الرخص ب البناء و رخصة التجزئة و الـهدم ،

 للرقابة على عملية التهيئة و التعمير .
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 رخصة البــناء: 1.2

الوسائل المخولة لسلطات الضبط فعالية في رقابة النشاط الفردي و تعتبر رخصة البناء من أكثر 

ئية لرخصة البناء، من بين حكم في مجال العمران، وقد وردت العديد من التعاريف الفقهية و القضاالت

التعاريف القضائية ، تعريف القضاء الفرنسي لرخصة البناء في حكم صادر عن محكمة جنايات تولوز بتاريخ 

عني الترخيص بعمل ترخيص إداري و إجراء من إجراءات الضبط الإداري ، و ت " بأنها 1947 فيفري 07

لملكية، أي لا تمنح حقا بالملكية و ليس لها أي أثر فيما يتعلق بملكية أو السماح بعمل و ليس لها علاقة بحق ا

من سلطة مختصة  قانونا تمنح القرار الصادر  " أما بالنسبة للفقه فقد عرف رخصة البناء على أنها، "الأرض 

التي  ( بإقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم قبل البدء في أعمال البناء بمقتضاه الحق للشخص ) طبيعيا أو معنويا

 1. "يجب أن تحترم قواعد العمران

من القانون رقم  02أما المشرع الجزائري لم يعرف رخصة البناء ، بل حدد نطاق تطبيقها في المادة 

البنايات  الجديدة  ناء من أجل تشييدتشترط رخصة الب "المتعلق بالتهيئة و التعمير، و التي جاء فيها 90/29

و لتمديد البنايات الموجودة و لتغيير الذي يمس الحيطان الضخمة منه أو الوجهات استعمالها ، مهما كان 

 53،   كما أن نفس القانون في المادة "يج المفضية على الساحة العمومية ولإنجاز جدار صلب للتدعيم أو التسي

 ني.لا تخضع لرخصة بناء وهي البنايات التي تحتمي بسرية الدفاع الوطمنه قد حدد الحالات التي 

الاختصاص لرئيس البلدية لإصدار  91/176من المرسوم التنفيذي  41و  40وقد منحت المادتين 

للدولة ، فبتوافر الشروط المطلوبة يقوم رئيس البلدية  بإصدار  رخصة البناء سواء بوصفه ممثلا للبلدية أو ممثلا

بقى لهم حقوق و ضمانات البناء بشكل بات أو يمنحها بتحفظ ، و في كل الحالات فإن الأشخاص ي رخصة

 2في مواجهة أو قبول أو تأجيل البت في الطلب . 

 رخصة التجزئة : 2.2

تعد رخصة التجزئة من أهم  التراخيص الإدارية في مجال التعمير كونها تساهم في حماية الطابع العمراني الجمالي  

يذي من المرسوم التنف 07المتعلق بالتهيئة و التعمير ، وكذا المادة  90/29من القانون  57البيئي، وقد عرفت المادة  و

 تقسيم ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها إلى العملية التي تهدف إلى "، التجزئة هي  91/176

تلك الوثيقة الإدارية لهذه النصوص فإن رخصة التجزئة هي : ا ناداست،  و "إثنيين أو عدة قطع بغرض تشييد بناية 

التي تصدر بموجب قرار إداري ترخص الإدارة  بمقتضاها لماك وحدة عقارية غير مبنية، ترخص له التقسيم إلى 

 3.  "قطعتين، أو عدة قطع أرضية، من شانها أن تستعمل في تشييد بناية 

وجب المرسوم ليها بمالمشرع الجزائري إجراءات الحصول عونظرا لأهمية هذه الرخصة فقد قيد 

، المحدد لكيفيات  تحضير شهادة التعمير ورخصة  28/05/1991المؤرخ في  91/176التنفيذي رقم 

التجزئة و شهادة التقسيم ورخصة البناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم وتسليم ذلك ، وقد منحت المادة 

                                                           
، المجلة الجزائرية جال العمران كوسيلة لحماية البيئة في الجزائر الضبط في مملامح حفيضى ، صبري سيد البني فاتن،  /1

 .529، ص  2020الحاج لخضر ، بـــــــــــــــــاتنة  02، العدد  09ــــــــــــــــــــة  للأمن و التنمية، المجلد الجزائريــــ
، مجلة و الدراسات الإنسانية ، المجلد عـــــــــــــمران سلطات الضبط الإداري لرئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال السعد صليلح ، 2

  303، ص 2010سكيكدة ،  1955أوت  20جامعة  ، مجلة 02، العدد 04
، المجلة الجزائرية للأمن و التنمية، الضبط في مجال العمران كوسيلة لحماية البيئة في الجزائرحفصي ملاح و فاتن صبري سيد اليثي، 3

 .   541ــ 527، ص 2020، جويلية 02، العدد 09المجلد 
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ح رخصة التجزئة كما هو تصاص لرئيس المجلس الشعبي البلدي لأجل منالاخ 90/29من القانون  65

، فتوافر الشروط المطلوبة يقوم رئيس  91/176من المرسوم التنفيذي   15و  14الحال  كذلك للمادتين 

البلدية بإصدار رخصة التجزئة ، و بتخلفها يمتنع عن ذلك أو يؤجل البث في الطلب ، و في كل الحالات فإن 

 فض أو تأجيل البث في الطلب.ص لهم حقوق و ضمانات في مواجهة قبول أو رالأشخا

:  الهدم كالبناء يجب تنظيمه و ضبطه بأحكام تبين كثيرا من جوانبه خاصة إخضاعه رخصة الهدم  3.2

راقبة كيفية إنجازه ومدى مراعاته للشروط الواجب احترامها، الرخصة إدارية مسبقة تشكل وسيلة فعالة لم

عملية هدم كلي أو جزئي لبناية دون الحصول على رخصة الهدم  مجال تطبيقه ، لذا لا يمكن  القيام بأية وتبين

 1مسبقا.

 شهادة التعمير: 4.2

تعد شهادة التعمير وثيقة إعلام تعطي معلومات حول القطعة الأرضية، أو إمكانية تشييد بناية على  

بعملية البناء ،  وهي لاتعد  ي دراسة تتعلق بالأرض المعنيةوتكون قبل الشروع في إجراء ا القطعة الرضية ،

من  51شهادة  إجبارية بل اختيارية  بحيث لا يترتب على عدم الحصول عليه أي جزاء ، وقد عرفتها المادة

ي معين قبل الشروع يمكن لكل شخص طبيعي أو معنو ": المتعلق بالتهيئة و التعمير كمايلي 90/29القانون 

حقوقه في البنـــــــــــاء و الارتفاقات التي تخضع لها الأرض  ت أن يطلب شهادة للتعمير تعينفي الدراسا

 2.  "المعنية

 خاتمــــة 

من خلال ما سبق تناولــــــــه في هذه الدراسة، تم التوصل إلى جملة من النتائج نبرزها في النقاط 

 التالية: 

رية للدولة، بحيث لم يعد قد تطور بتطور الوظيفة الإدا ظام العام في القانون الإداريأن مفهوم الن •

السكينة العامة( ، بل توسع إلى عناصر  العامة،الصحة  العام، )الأمنمقتصر على العناصر التقليدية الثلاثة 

ى الاقتصادي، النظام العام البيئي أو ما يسمالنظام العام الخلقي أو الآداب العامة ، النظام العام : حديثة وهي 

 العمراني  وغيرهابالضبط الإداري البيئي، والضبط الإداري 

النظام العام  وخاصة والحديثةاهتمـــــــــــام المشرع الجزائري بالنظام العام بعناصره التقليدية  •

 ل التعمير في الجزائر.العمراني و هذا من خلال تعدد النصوص القانونية و التنظيمية لضبط مجا

ولكن يمكن تعريف النظام العام  العمراني،ا للضبط لم يضع تعريفا صريح أن المشرع الجزائري •

العمراني على أنه  كل الأعمال و الأساليب القانونية و المادية التي تقوم بها سلطات الضبط المختصة ، و ذلك 

 لحريات.قائية في نطاق النظام القانوني للحقوق و ابهدف المحافظة على النظام العام العمراني بطريقة و

إن الضبط الإداري العمراني له جانب كبير من الأهمية ليس فقط للمحافظة على النظام العم العمراني  •

 ، و إنما للمحافظة على جمال ورونق المدن و تحقيقها عمرانيا بشكل سليم .

                                                           
، مجلة البحث للدراسات الأكاديمية ، العدد الثامن ، جانفي  داري العمراني بين القانون و الواقع، الضـــــــــــــــــبط الإشهرزاد عوابد 1

  307، ص 2016
 .   541ــ 527حفصي ملاح و فاتن صبري سيد اليثي، المرجع السابق ،  ص  2
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 قتراحات التي نراها من وجهة نظرنا ضروريةوبعد استعراض النتائج المتوصل إليها، نقدم بعض الا

لتقليدية الثلاث ) الأمن العام ، الصحة العامة، السكينة العام( ، و بهدف تعزيز حماية النظام العام بعناصره ا

 عناصره الحديثة وخاصة النظام العام العمراني  بهدف الرقي بقطاع العمران في الجزائر، و هي كالأتي: ذ

احترام قواعد التعمير و إفساح ضرورة الاهتمام بالجانب التحسيسي من خلال نشر وعي بضرورة  -

للمشاركة،  وهذا من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين من جهة والحفاظ على  المجال أمام المجتمع المدني

 النظام العام الجمالي من جهة أخرى .

فة بالرقابة على مخالفات البناء و التعمير وعدم ضرورة إصدار قانون خاص بشرطة العمران المكل -

 رقة في عدة نصوص قانونية و تنظيمية. جعلها متف

 

 قائمة المصادر
 النصوص القانونيـــــــــــــــــة : 

، سنة  52، المتعلق بالتهيئة و التعمير ، ج ر رقم 1990ديسمبر  01المؤرخ في  90/29القانون رقم  -

 . 2004سنة ،  51، ج ر رقم  2004أوت  14المؤرخ في  04/05، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1990

مستدامة ، ج ر رقم المتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته ال 2001ديسمبر  20المؤرخ في  01/20القانون رقم  -

 . 2001، سنة  77

، 15، المتضمن القانون التوجيهي للمدينة، ج ر  عدد 2006فيفري  20المؤرخ في  06/06القانون رقم  -

 .2006سنة 

ضراء ، وحمايتها و تنميتها ، المتعلق بتسيير المساحات الخ2007 ماي 13المؤرخ في  07/06القانون رقم  -

 .2008، سنة 31، ج ر عدد 

  2012الصادر في  15، يتعلق بالولاية ، ج ر عدد  2012أفريل  21المؤرخ في  07 /12نون القا -

 المحدد لكـيفيات  تحضير شهادة التعمير ، 28/05/1991المؤرخ في  91/176المرسوم التنفيذي رقم  -

 05البناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم وتسليم ذلك ، ج ر عدد ورخصة التجزئة و شهادة التقسيم ورخصة 

 . 01/06/1991الصادرة بتاريخ 

 03، السنة  37الذي يتضمن قانون البلدية ، ج ر العدد  2011جوان  22المؤرخ  في  11/10القانون رقم  -

  2011جويلية 

 44مطابقة البنايات و إتمام إنجازها ، ج ر ، عدد قواعد  2008جويلية  20في مؤرخ  15 /08القانون رقم  -

  2008أوت  3صادر في 

 قائمة المراجع

 الكتــــــــــــــــب: /1

القانون و ، مكتبة  ، الضبط الإداري ودوره في حماية البيئة ) دراسة مقارنة(د/ محمد محمود الروبي محمد 

 . 2014لعربية السعودية، الطبعة الأولى ، الاقتصاد الرياض ، المملكة ا

 الرسائل و المذكرات الجامعية  /2

 رسائل الدكتوراه:

، أطروحة دكتوراه في القانون تخصص قانون عام سلطة الإدارة في حماية النظام العام الاقتصاديسويلم محمد ، 

 2017/2018لسنة الجامعية السياسية، قسم الحقوق، جامعة غرداية، ااقتصادي، كلية الحقوق و العلوم 

 المقالات العلميـــــــــــــــــــة:  /3

، مجلة البحوث فكرة النظام العام الجمالي و تطبيقاتها في التشريع الجزائري بوزيان عليان ، على فتاك ،  /1

 .2015، مارس  1، العدد 1خلدون ، تيارت،  المجلد العلمية في الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ابن 

، مجلة الاجتهاد القضائي ،  فكرة التظام العام البيئي المحلي و تطبيقاتها في التشريع الجزائريبن حفاف سارة،  /2

 .2020، السنة 02، العدد 12مجلة تصدر عن جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر المجلد 
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، مجلة الدراسات القانونية المقارنة ،  ة النظام العام العمراني في التشريع الجزائريتأصيل فكردرسي ميلود،  /3

 .2020، السنة  02، العدد  6مجلة تصدر تصدر عن جامعة حسيبة بن بوعلي شلف ، الجزائر،  المجلد 

، المجلة زائرالضبط في مجال العمران كوسيلة لحماية البيئة في الجحفصي ملاح و فاتن صبري سيد اليثي،   /4

 .2020، جويلية 02، العدد 09جلد الجزائرية للأمن و التنمية، الم

، مجلة دفاتر السياسة و القانون، مجلة تصدر عن جامعة قاصدي الضـــــــــــبط الإداري المحليفريجات إسماعيل، /5

 . 2021، السنة   3، العدد  13مرباح ، ورقلة ، الجزائر ،  المجلد 

دراسات و أبـــــــــــــحاث ،  مجلة   لعام الجمالي،شرطة العمران في المحافظة على النظام ا، دور تبينة حكيم /6

 . 2020، السنة  4، العدد 12دراسات و أبحاث ، الجلفة ، المجلد 

، مجلة و الدراسات سلطات الضبط الإداري لرئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران سعد صليلح ،  /7

 2010سكيـــــــــــــــــكدة ،  1955وت أ 20، مجلة جامعة  02، العدد 04الإنسانية ، المجلد 

التعمير و البناء مجلة  دور شرطة العمران في تحقيق الضبط العمراني بين الواقع  و المألول ،/ لعمري محمد ،  8

 .2018، السنة  07، المجلد  07، جامعة ابن خلدون ، تيارت، العدد 

، المجلة لحماية البيئة في الجزائر  العمران كوسيلةالضبط في مجال ملامح حفيضى ، صبري سيد البني فاتن، /9

 . 2020ـــــــــنة الحاج لخضر ، باتــ 02، العدد  09الجزائرية الجزائرية  للأمن و التنمية، المجلد 

مجلة المنار للبحوث و ، وسائل الضبط الإداري و إجراءاته كسبيل لتحقيق الأمن البيئي، عبد الرزاق بحري  /10

محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونية و السياسية تصدر عن كلية  لقانونية و السياسية، مجلة دوليةالدراسات ا

 . 2017يحي فارس بالمدية، العدد الثالث ، ديسمبر  الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة

ت الأكاديمية ، العدد ، مجلة البحث للدراسا ، الضبط الإداري العمراني بين القانون و الواقعشهرزاد عوابد /11

 ،2016الثامن ، جانفي 

 المحاضرات: 

طلبة السنة الثالثة حقوق، تخصص ، محاضرات ألقيت على  محاضرات في مادة الضـــــــــبط الإداريخرشي إلهام ، 

 /2015 ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، السنة الجامعية 3قانون عام ، جامعة محمد لمين دباغين ســـــــــــطيف 

2016 
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La définition et les buts de la police 
administrative                         

                                               Dr. ZEGOUARENE SAMIA 

                                    Université d’Alger 1 faculté de droit 

 

Le résumé  

La police administrative , d’un point de vue matériel désigne toute 

activité administrative qui tend à la prévention des troubles à l’ordre 

public ainsi qu’au maintien de l’ordre public. Au sens organique du 

terme, la police administrative englobe tous les individus habilités à 

entreprendre des activités de polices administratives. IL s’agit aussi 

d’une action administrative, prenant la forme d’une prescription 

générale dont l’objectif est de sauvegarder l’harmonie de la société.  

Cependant la police judiciaire , elle a un but répressive et tend à appliquer 

le droit pénal afin de poursuivre les auteurs des infractions à la loi pénal 

et à les remettre aux mains de la justice.  

Les mots clé :    activité - administrative - la prévention- troubles- 

l’ordre public. 

INTRODUCTION 

        Le mot “police“ tient son origine du latin “policia” et du terme 

grec “politetia” qui signifie “ organisation de la cité” Cette organisation 

s’opéré principalement par les activités de polices administrative et 

judiciaire. La police administrative c’est l’action de l’administration qui 

permet de maintenir l’ordre public et donc aux acteurs de la vie 

économique et social , y compris d’ailleurs à l’administration, de 

développer leurs activités. Cette expression de police administrative, 

suivant les usages du terme et des époques , on l’a assimilé à l’organisation 

judiciaire , l’administration elle-même….Cette dualité de sens vient 

surement du double visage. car la police administrative s’exprime par 

des limitations d’un coté mais d’un autre coté elle impose des limites aux 

libertés individuelles. 

Mais ces limitations ont pour seules buts de permettre à la liberté de 

chacun de s’épanouir  dans les meilleurs conditions . 
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La police administrative  a un rôle conservateur  car  elle vise à 

maintenir l’ordre public , et non pas à imposer ou à créer un ordre 

diffèrent .et , elle a un rôle subsidiaire  car elle n’intervient que pour 

pallier les carences de l’institution libérale , c’est rétablir l’harmonie 

sociale lorsqu’elles se trouve compromise. 

La police administratives se distingue de la police judiciaire par son 

caractère préventif , elle a pour objectif de prévenir les troubles à l’ordre 

public , soit par des actes matériels ( ex: démolition d’un immeuble 

insalubre, déploiement de forces de police dans les rues d’une 

agglomération , octroi d’un titre de séjour à un ressortissant étranger). 

Par contre la police judiciaire, est une activité répressive qui a pour 

objectif d’identifier , rechercher et arrêter   les auteurs d’infractions .Leur 

but étroitement lié à la notion d’ordre public que doivent poursuivre les 

autorités de police , mais aussi les limites de leurs actions.  Dans cette 

communication , nous allons aborder tout d’abord la notion de police 

administrative en la distinguant de la police judiciaire (chapitre1) , 

ensuite le but de la police administrative qui se rapporte à l’ordre public 

( chapitre2) , et enfin les  mesures de police et ses limites ( chapitre 3). 

 

CHAPITRE1 

La notion    de police administrative 

     La police administrative est un service public ayant pour finalité la 

protection de l’ordre public qui suppose à la fois que soient prévenues 

d’éventuelles atteintes et qu’une fois perturbé, l’ordre public soit rétablit, 

grâce à une prise de sanctions qui doit punir le coupable. Leurs 

interventions restreignant les libertés doivent être nécessaires et 

proportionnées au danger qui menace la société. Elle repose sur la 

répartition des rôles entre l’administration et le juge1 .L’administration 

doit édicter rapidement à titre préventif les mesures nécessaires pour 

empêcher les troubles à l’ordre public que le juge doit réprimer, dans ce 

chapitre nous allons se focaliser sur la définition de la police 

administrative (section1) ensuite nous allons faire la distinction entre la 

police administrative et la police judiciaire (section 2). 

 

                                                           
1 Police administrative définition, mesure et limites, Cours de droit.net, fiches Droit administratif, 27 mars 
2019, p.2. 
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SECTION 1 : Définition et typologie de police administrative  

     La police administrative est l’ensemble des pouvoirs accordés par la loi 

aux autorités administratives et qui permettent à celles-ci d’imposer, en vue 

d’assurer l’ordre public, des limites aux droits et libertés des individus1 .Il s’agit 

d’une police essentiellement préventive, qui s’exerce : 

1- Soit par règlements des autorités administratives2  

2- Soit par décision particulières d’interdiction, d’injonction ou 

d’autorisation. 

3- Soit par la coercition, pour prévenir ou faire cesser un désordre3 

Il y’a des critères à écarter de la police administrative car ils sont 

inopérants4 : 

-Il ne faut pas confondre police administrative avec le personnel ou les 

forces de police, car la police administrative est une activité, ce n’est pas un 

service au sens organique du terme. 

-La police administrative n’est pas une activité exclusivement 

préventive, elle l’est souvent mais pas toujours, car elle peut se traduire par des 

actions curatives correctives. 

- L’activité de la police administrative, en plus de son activité normative, 

elle peut également se traduire par des actions matérielles exemple : la 

dispersion d’une manifestation, la saisie de certains objets, destruction d’un 

immeuble qui va s’effondrer.  

Donc le critère de la police administrative est unique et se réduit au but 

de l’activité de police , en l’occurrence la protection de l’ordre public, et elle se 

définit par la finalité. C’est celle-ci qui permet de la distinguer des autres 

activités administratives par exemple celle des services publics. 

Quant aux différents types de police administrative, il existe deux sortes 

de police administrative : la police administrative générale et la police 

administrative spéciale. Elles se distinguent selon la couverture territoriale, 

les personnes destinataires et / ou activités concernées par la prescription5.  

 

 
                                                           

1Ou de certaines personnes privées, telles que les ordres professionnels. 
2 J.Dembour, « Droit administratif » cité par M-A. Flamme, « Droit administratif » ; tome II, Bruxelles, Bruylant, 
1989, p.1103. 
3 M-A. Flamme, op.cit., pp.1103-1105 
4 Définition et buts de la police administrative, cours de droit.net, cours L2 de droit administratif ,24 septembre 
2019. 
5 Qu’est-ce que c’est la police administrative ? Article cours de droit en ligne, 12 septembre20120, p.5 et suit. 
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SOUS-SECTION1 : La police administrative générale  

La police administrative vise au maintien général de l’ordre public 

(sécurité, tranquillité et salubrité publique) lorsque la réglementation 

(autorisation ou restriction) affecte toute l’étendue d’un territoire donné 

et sans distinction de l’activité menée ou de la personne destinataire , et 

ce sans besoin d’un texte d’habilitation spéciale. Le premier ministre 

détient le pouvoir de police administrative générale dans tout 

l’ensemble du territoire national. 

Au niveau départemental , agissant au nom de l’Etat (en Algérie au 

niveau de la wilaya), c’est le wali qui a la qualité d’autorité de police 

administrative générale. Dans cette optique , même n’étant pas investi du 

pouvoir de police administrative générale , le ministre de l’intérieur, en 

tant que supérieur hiérarchique du wali , peut lui donner des instructions. 

Le wali peut prendre des mesures de police au-delà de la commune et 

voir se substituer au maire pour assurer le maintien de l’ordre public. 

Pour la commune, en plus de la police municipale (activité de police 

en fonction de la situation locale) il y’a les arrêtés municipaux, qui 

entérinent les mesures générales.  

SOUS-SECTION 2 : La police administrative spéciale 

A l’inverse de la police générale, les activités de police administrative 

spéciales sont strictement encadrées par les lois et règlements 

spécifiques et sont axées sur : 

-Des personnes déterminées, par exemple : les migrants, étrangers, 

nomades , etc. 

-Divers domaines très précis tels que la chasse, la pèche, 

l’environnement , etc.  

-Des objectifs très différents de l’ordre public et concernant des 

sujets précis : 

Tels que les sites, les monuments historiques , l’affichage, les cultes, les 

jeux et spectacles, les taxis les édifices menaçant les ruines , la publicité et 

les enseignes, les funérailles et cimetières, le cas des animaux errants et 

dangereux, les réunions et manifestations. 

A cet effet, les autorités investies du pouvoir diffèrent selon le sujet à 

réguler .Par exemple, le ministre de l’intérieur est l’organe chargé de la 

police du cinéma aux fins de délivrances des visas d’exploitation 

cinématographique , etc. 
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SECTION 2 : La distinction entre police administrative et 

police   judiciaire 

      La police administrative a pour but la recherche générale de 

l’ordre public. La police judiciaire a pour mission de découvrir les 

infractions, d’en rechercher les auteurs, de les confier aux tribunaux. La 

police judiciaire agit donc en application des règles de procédures 

pénales, pour l’application ultime du droit pénal , alors que la police 

administrative n’est encadrée, dans le champ potentiellement vaste de 

ses interventions, que par le droit administratif .De la, vient la nécessité 

d’un étroit contrôle des mesures de police administrative , ainsi qu’une 

question de compétence. 

Le contentieux de la police administrative appartient en principe à 

la juridiction administrative, qu’il s’agisse de contester la légalité des 

mesures de police ou de poursuivre une personne publique à raison des 

dommages causés par la réalisation de ces mesures. 

Le contentieux de la police judiciaire dans les mêmes hypothèses 

appartient au contraire à la juridiction judiciaire, sauf dans un cas : 

l’action contre une personne publique des personnels de police ou des 

collaborateurs occasionnels de la police en réparation des dommages 

qu’il aurait pu subir 1 . 

Le problème de distinction entre police administrative et police 

judiciaire se pose parce que  ces deux sortes de police  ont un personnel 

commun : elles sont donc   parfois  organiquement confondues .Par 

exemple , les préfets ( les walis) , les maires sont à la fois des autorités 

administratives et des autorités judiciaires .Il arrive aussi que police 

administrative et police judiciaire soit fonctionnellement successives, 

c’est-à-dire qu’une activité relevant au départ de la police 

administrative se transforme en activité de police judiciaire. Dans ce qui 

suit, nous allons expliquer le principe de distinction (sous-section1), puis 

la mise en œuvre du principe (sous-section2). 

SOUS-SECTION 1 : Principe de distinction 

L’Etat de droit provient et résulte de la jurisprudence Baud-Noualek, 

cette jurisprudence écarte nettement le prétendu fondement du 

                                                           
1 CE, Sect. ,17 avril 1953, Pinguet, Rec.177 (sol.impl), D1954.7, note Morange, S19544.3.69, note Robert ; CE, 
Sect., 11 octobre 1957, commune de Grigny, Rec.524, RDpubll.1958.298, concl Kahn, note Waline, 
AJDA1957.2.499, Chr. 
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caractère préventif de la police d’administration et du caractère 

répressif de la police judiciaire. En effet, la police administrative n’est pas 

toujours préventive , elle intervient par exemple en matière d’insalubrité 

avec l’objectif de faire cesser des troubles à l’ordre public , en usant au 

besoin de pouvoirs de sanction. La police judiciaire quant à elle , est 

parfois préventive, comme le remarque Moreau « l’idée qui associe 

prévention des troubles menaçant l’ordre public et police administrative 

n’est pas fausse : c’est une approximation , non un critère de définition1.Le 

critère de distinction est totalement finaliste. Le juge administratif 

recherche l’intention des auteurs de la mesure de police , le but de la 

décision ou de l’opération à qualifier .Il y a police judiciaire si les actes ou 

les faits juridiques à qualifier sont en relation avec une infraction pénale 

déterminée2. A l’inverse, en l’absence de relation avec une telle infraction, 

les mesures appartiennent à la police administrative3  . 

SOUS-SECTION 2 : Mise en œuvre du principe 

Pour la mise en œuvre du principe , il convient d’invoquer les 

précisions, les intérêts et enfin les difficultés. 

1. Précisions    

La répression d’une infraction déterminée qui relève de la compétence 

de la police judiciaire n’est pas forcément déjà commise , il peut s’agir 

d’infraction sur le point d’être commise4. Une infraction déterminée n’est pas 

forcement commise, seule suffit la possibilité de commission de l’infraction. Si 

le comportement d’un individu est de nature à laisser croire qu’il va 

commettre un délit, les opérations de contrôle d’identité, de poursuite et 

d’arrestation relèvent de la police judiciaire. Enfin, une infraction déterminée 

n’est pas une infraction réellement commise. Ces opérations sont qualifiées 

de police judiciaire même si le flagrant délit ne se produit pas, même si le délit 

prévu ne s’est pas concrétisé, et surtout, même s’il s’agit d’une erreur de 

l’autorité de police judiciaire qui a cru reconnaitre le délit, là où il n’y avait pas5 

                                                           
1 Dr Adam ; p.355, voir Pr Gilles j.Guglielmi, Distinction externe : police administrative    et police judiciaire 
Université Panthéon –Assas, Paris II, p.1.  
2 CE Sect., 11 mai 1951, Consorts Baud, Rec.265, S 1952.3.13, concl. J. Delvolvé, note   Drago, mort d’un tiers 
dans la recherche de personnes ayant commis des infractions. 
3 TC ?7 JUIN1951, Dame Noualek, Rec.63666, concl.J.Devolvé, S, note Drago, blessures occasionnées par une 
arme à feu à un tiers lors d’une opération de maintien de l’ordre ; TC, 26 mars 1990, Devossel, 
Dr.adm.1990.331. 
4 Cas des souricières pour les flagrants délits : TC, 27 juin 1955, Dame Barbier, Rec.624. 
5 CE 18 mai 1981, Consorts Ferran, Rec.148, 1981.IR.283, obs. Delvolvé, RD public.    1981.1464, mise en 
fourrière par erreur d’une voiture. 
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2. Intérêt  

Le critère actuel de distinction présente trois intérêts .Tout d’abord il est 

conforme au principe de séparation des pouvoirs, qui interdit à la juridiction 

administrative de s’immixer dans la compétence judiciaire .En plus, il permet 

au juge administratif d’exercer un contrôle très approfondi de la réalité 

matérielle, et notamment de requalifier en mesure de police administrative 

des mesures présentées par leurs auteurs comme relevant de la police 

judiciaire1. 

3. Difficultés 

Il n’est pas impossible que les mesures et les opérations de police de 

nature et donc de qualification en raison de l’évolution de la situation. Une 

opération de police administrative peut ainsi devenir une opération de police 

judiciaire .Par exemple dans l’affaire Demoiselle Motcsh2 .Un automobiliste 

qui avait pris en charge une autostoppeuse, force un barrage établi en vue de 

réaliser un contrôle d’identité. Il brule alors plusieurs feux et prend une voie à 

sens interdit. Un policier tire sur la voiture et blesse la passagère. L’action en 

dommage et intérêts de celle-ci dirigée contre une personne publique, l’Etat 

relève de la compétence judiciaire , parce que les opérations qui suivent le 

franchissement du barrage sont des opérations de police judiciaire 

(utilisation d’une arme dans l’intention d’arrêter l’auteur de plusieurs 

infractions. 

CHAPITRE 02 

Le but de   la police administrative 

      Revêtu des caractères matériel, public et limité, l’ordre public préservé 

par la police administrative se définissait uniquement, avant 19593 , à partir de 

trois éléments traditionnels : la sécurité publique, la salubrité publique et la 

tranquillité publique.  Les principaux soucis des autorités de police 

administrative étaient d’éviter les troubles visibles excédant la sphère privée, 

de protéger   la santé et l’hygiène ainsi que les individus et les biens. La 

moralité publique et le respect de la dignité humaine s’inscrivent comme étant 

des composants modernes de l’ordre public, une notion très importante en 

droit administratif4 . 

                                                           
1 CE Ass, 24 juin 1960, Soc .Le monde et Soc.Frampar (deux arrêts), Rec.412, conc.Heumann, AJDA1960.1.154, 
chr, D1960.744, note Robet,S 1960.348, note Debbasch . 
2 TC, 5 décembre 1977, Demoiselle Motsch, Rec.671, AJDA 1978.444, Chr. 
3 Qu’est-ce que c’est la police administrative ? Cours de droit en ligne, 12 septembre 2020. 
4 Voir l’arrêt Narcy de 1963. 
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En effet, depuis l’arrêt Société des films Lutetia du conseil d’Etat du 

18 décembre 1959 concernant la prohibition de la projection de film jugé 

immoral et inadéquat à la circonstance locale de l’arrêt Morsang-sur-

Orge  du 27 octobre 1995 sur l’interdiction de la lancée de nains nuisant à 

la dignité humaine , ces deux nouvelles notions font actuellement partie 

intégrante de l’ordre public. Dans ce chapitre nous allons définir la 

notion de l’ordre publique qui constitue le but essentiel de la police 

administrative (section1), puis nous allons aborder les autorités de police 

administrative (section2). 

 SECTION 01 : La notion d’ordre public 

La Police Administrative intervient pour éviter les troubles à l’ordre 

public , maintenir la discipline sociale. Cet ordre a un but1, il est lié à la 

construction de l’Etat libéral. Ce n’est pas un ordre totalitaire, l’ordre 

pour l’ordre , mais un ordre indispensable à la garantie des droits , à la 

sauvegarde des libertés. Objectif de valeur constitutionnel au sein de la 

police administrative , cet ordre public peut être général (sous-section 1) 

ou spécial (sous-section2).  

SOUS-SECTION 1 : L’ordre public général  

L’ordre public général correspond au minimum aux conditions qui 

apparaissent indispensables pour garantir l’exercice des libertés et 

droits fondamentaux2. 

Son contenu a un caractère contingent et relatif, variant selon les 

situations et les conceptions sociales. Les buts de l’ordre public sont 

aujourd’hui identifiés (1), tout autre but est exclu. Concernant les buts : la 

police administrative doit protéger :  

1. La sécurité  

Les habitants d’un espace doivent pouvoir y vivre sans 

menace particulière contre leur sécurité.  En pratique cela revient à 

assurer la police de la circulation , limitations de vitesse afin d’assurer la 

sureté et la commodité du passage dans les rues, prévenir et faire cesser 

les accidents et fléaux calamiteux : mesure de signalisation, d’interdiction 

d’accès , organiser la surveillance et la mise en place de secours.  

 

 

                                                           
1 Police administrative : définition, mesures et limites, cours de droit net, le 27 mars 2019.p.6. 
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2. La protection de la tranquillité publique    

La tranquillité publique se rapporte à l’absence de troubles (éviter 

les émeutes, les manifestations, la mendicité), mais aussi la 

protection contre le bruit (exemple : tapage nocturne, limiter l’usage des 

tondeuses à gazon). 

3. La salubrité publique1    

Garantir une hygiène et la santé publique , contrôle de la qualité des 

produits mis en vente sur les foires et marchés , lutte contre les pollutions, 

les épidémies.  

  La police Administrative peut intervenir dans d’autres domaines. 

Les fins de la police générale sont susceptibles de variations dans le 

temps ou dans l’espace, en fonction des conceptions de la société.  

Les autorités de police générale ne sauraient imposer une 

moralité publique : elles peuvent seulement protéger un certain état 

des consciences, empêcher les atteintes publiques au minimum d’idées 

morales naturellement admises , à une époque donnée par la moyenne 

des individus, ils peuvent aussi limiter ou interdire des activités 

choquantes. 

 Pour agir dans ces domaines n’étant pas considéré comme le 

minimum social nécessaire, la police général doit agir en vertu d’un texte 

qui l’habilite expressément à assurer la protection d’un ordre public 

spécial. 

 SOUS-SECTION 2 : L’ordre public spécial  

Les polices spéciales se fondent sur un texte spécial. Texte 

généralement législatif car leurs dispositions touchent aux garanties 

fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés 

publiques. Il agit pour répondre à un but spécifique , là où la police 

générale ne parait pas remplir la fonction de sauvegarde de l’ordre 

public.  

                                                           
1 – CE 1959 Société des films Lutétia : police municipal interdit un film en raison de son caractère immoral.  

– CE 1995, Commune de Morsang-sur-Orge : interdiction du lancer de nain même consentant, car par son objet 

une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Le respect de la dignité humaine comme 

but spécifique et autonome de la police générale. C’est une obligation d’ordre public.  

– CE 1993 Ass. Laissez-les vivre : interdiction du dépôt d’une gerbe de souvenir des enfants tués par avortement.  
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L’intérêt de la création d’une police spéciale pour accroitre les 

compétences de la puissance publique et assurer la protection globale de 

l’ordre public est significatif dans 2 hypothèses : 

• Soit le texte lui permet d’intervenir dans des hypothèses ou sans 

cela , aucune réglementation n’est admissible en raison du caractère 

secondaire des buts poursuivis dans la hiérarchie des valeurs. 

• Soit, dans un domaine où la police générale peut agir, la loi permet 

de déplacer le point d’équilibre quant aux mesures susceptibles d’être 

prises. Au-delà du minimum exigé par les valeurs libérales qui découlent 

de l’ordre public général, la police spéciale devient compétente. 

SECTION 2 : Les autorités de police administrative 

 La distinction entre les autorités de police générale (sous-section 1) 

et police spéciale (sous-section2), suppose la fixation de règles 

spécifiques pour organiser la concurrence entre les différentes mesures 

susceptibles d’être prises (sous-section 3). 

SOUS-SECTION 1 : Les autorités de police générale 

La police générale ne peut pas être confiée à d’autres personnes que 

les autorités publiques (sauf circonstances 

exceptionnelles). Justification : interdiction générale de privatiser les 

fonctions de souveraineté. De plus, la garantie des droits doit être assurée 

par une force publique , interdisant d’investir des personnes privées de 

compétence de police générale.  

1.  Au niveau local 

On peut distinguer les compétences du maire et celles du préfet du 

département (le wali) : 

A. Le maire  

Le maire est chargé de la police municipale. Il exerce cette fonction 

au nom de la commune dans le cadre de ses pouvoirs propres (et non pas 

en l’exécution d’une délibération du conseil municipal) sur l’ensemble 

du territoire de la commune. Il agit au nom de l’Etat que pour l’exécution 

des mesures de sureté générale1.  

B. Le préfet du département (le wali) 

Le préfet ou wali est compétent pour prendre au nom de l’état toute 

mesure en matière de salubrité, de sureté et de sécurité publique dont le 

                                                           
1 Article94 du code de la commune Algérien. 
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champ d’application dépasse le territoire d’une seule commune et à 

condition que des circonstances particulières le justifient1. Le préfet peut 

se substituer à une commune pour prendre une mesure de police 

générale en cas de carence de celle-ci.  

Il a une fonction générale d’animation et de coordination de 

l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure. Il est compétent pour une 

partie de la police de la tranquillité publique , il Intervient pour les 

questions liées aux rassemblements occasionnels (manifestations, 

tapages nocturne, émeutes).  

2. Au niveau national 

Le Premier ministre dispose d’une compétence de police 

générale2. Le Président de la République3 peut intervenir par décret en 

Conseil des Ministres ou dans le cadre de l’article 91 /6 et 7 de la 

constitution Algérienne (amendement de novembre 2020).  

Ces règlements sont assujettis au respect de la loi, et quand le 

législateur est intervenu dans le domaine de la protection de l’ordre 

public , il incombe au Premier Ministre d’exercer son pouvoir de police 

générale sans méconnaitre la loi ni en altérer la portée.  

Le minimum indispensable à l’exercice des libertés et droits 

fondamentaux4 est susceptible d’être adopté au nom de la nécessité sans 

aucune habilitation formelle.   

SOUS-SECTION 2 : Les autorités de police spéciale 

Les autorités d’une police spéciale sont désignées par le texte qui 

l’institut. Diversité : sont innombrables.  

Coïncide parfois avec celles compétentes en matière de police 

générale (maire, préfet), mais il s’agit le plus souvent de personnes 

distinctes ; ministre). 

A. Au niveau départemental (la wilaya) : de nombreuses polices 

spéciales (chasse, pêche, cours d’eau). Le Président du conseil général est 

responsable de la gestion du domaine public départemental.  

                                                           
1 Article 141 du code de la wilaya 
2 Article112 de la constitution Algérienne amendement de novembre   2020. 
3 CE 1919 Labonne : le Président de la République peut en dehors de toute délégation législative déterminer les 

mesures de police qui doivent être appliquées sur l’ensemble du territoire. 

- Article 91 alinéa 6 et 7 de la constitution Algérienne amendement de novembre 2020. 
4 Articles 34 et 35 de la constitution Algérienne amendement de novembre 2020. 
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B.Au niveau central : les différents ministres disposent de compétences 

en ce sens.  

Certaines AAI (Autorités Administratives Indépendantes) se sont vu 

attribuer (outre d’importants pouvoirs de sanctions) certaines compétences 

dans le domaine économique en particulier1.  

La loi peut conférer des pouvoirs de police spéciale à des personnes de 

droit privé à condition qu’elles soient agréées et contrôlées étroitement par 

l’autorité administrative. Dans le domaine de la police économique, les 

personnes privées ont un rôle certain. 

SOUS-SECTION3 : La concurrence entre les autorités de police 

Il peut y avoir une concurrence entre les autorités de police à savoir : La 

concurrence entre deux autorités de police générale, la concurrence entre 

deux autorités de police spéciale et enfin la concurrence entre une autorité de 

police générale et de police spéciale. 

1. La concurrence entre deux autorités de police générale   

Les décisions prises au niveau central pour l’ensemble du territoire 

s’imposent aux autorités locales. L’autorité locale peut alors aggraver la 

mesure prise à l’échelon supérieur mais seulement lorsque les circonstances 

locales l’exigent2.  Des rapports entre les règlements de police générale sont 

pris par des autorités différentes. Une autorité de police générale peut 

prendre une règle plus sévère qu’une autorité à compétence territoriale si les 

circonstances locales le justifient.  

Les autorités supérieures doivent intervenir en cas de carence locale. Le 

préfet se substitue au maire qui a la compétence de principe, pour prendre à sa 

place, après mise en demeure, les dispositions qu’exige la situation dans la 

collectivité territoriale.  

 2. La concurrence entre deux autorités de police spéciale   

En principe, la concurrence entre deux autorités de police spéciale est 

prévue et réglée par les textes qui l’instituent. Ces textes déterminent les 

compétences respectives des uns et des autres. A défaut de coordination 

prévue par les textes : s’applique le principe d’indépendance des législations, 

de non concurrence. Chaque autorité de police prend les décisions qui 

relèvent d’elles sans avoir à tenir compte des actes d’un autre auteur, alors 

même qu’ils ont des incidences de ce point de vue.  

                                                           
1 Police administrative : définition, mesures et limites, cours de droit net, le 27 mars 2019, p.7. 
2 CE 1902 Commune de Néris-les-Bains. 
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3. La concurrence entre une autorité de police générale et de 

police spéciale  

Cette concurrence n’est concevable que si elles ont les mêmes 

finalités. L’intervention de la police spéciale permet de prendre en 

compte tous les impératifs de l’ordre public , rendant inutile tout recours 

à la police générale. A priori, principe d’exclusivité.  

L’intervention de la police générale, là où existent des polices 

spéciales, n’est possible que dans les circonstances où celle-ci ne 

garantissent pas la sauvegarde de l’ordre public , qu’aucune mesure n’a 

été prise, ou qu’elle soit lacunaire. Exemple : en cas de nécessité on peut 

agir sur le plan local si la réglementation nationale est insuffisante1.  Le 

maire ne peut en vertu de son pouvoir de police générale , réglementer 

l’implantation des antennes de téléphone sur le territoire de sa 

commune , en vue de protéger le public des effets des ondes émises, dès 

lors que ces dernières font l’objet d’une police spéciale qui vise déjà cet 

objectif.  

 

CHAPITRE 3 

 Les mesures de police 

      La police administrative doit prendre des mesures de police d’une 

façon obligatoire et ce, afin d’instaurer l’ordre public de tous ses 

composants ; sécurité publique, tranquillité publique et salubrité 

publique. 

    Ces mesures sont souvent obligatoires2 (section 1). Leur contenu 

est précisé par les textes ou la jurisprudence qui déterminent les 

procédés utilisables (section 2) et en fixent les limites à la police 

administrative (section 3). 

 SECTION 1 :L’émission obligatoire des mesures de police 

L’intervention de la force de police est souvent obligatoire , elle doit 

intervenir dans toutes les circonstances là où il est indispensable d’agir, 

lorsque l’ordre public est compromis. 

Carence de l’autorité de police : sanctionné par l’engagement de sa 

responsabilité (faute simple ou lourde), ou dans le contentieux de l’excès 

de pouvoir.  

                                                           
1 CE 2011 Commune de Saint-Denis. 
2 Police administrative : définition, mesures et limites, cours de droit net, le 27 mars 2019, p.13. 
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L’obligation est certaine pour l’émission des mesures individuelles. 

La prise de mesures réglementaires initiales ou d’application d’un texte 

préalable est aussi obligatoire à condition qu’il existe un péril 

suffisamment grave.  

Elle garde une marge de pouvoir discrétionnaire d’agir pour 

l’exercice de certaines polices spéciales qui poursuivent des buts 

considérés comme secondaires. Elle conserve aussi le choix du moment 

et des moyens.  

SECTION 2 : Les procédés de police 

Les mesures de police prennent toujours la forme d’actes 

unilatéraux 1(le procédé contractuel est interdit). Indispensable à la vie 

en commun , les activités de police dans leur dimension normative ou 

matérielle sont exercées dans l’intérêt de tous et s’impose à des 

personnes qui ne bénéficie ni d’une prestation ni d’un service 

rendu.  Financée grâce à l’impôt, exclue de toute redevance gratuite, la 

police ne saurait poursuivre un but financier sans détournement de 

pouvoir.   

A côté des opérations matérielles (maintien de l’ordre , contrôle 

d’identité, secours aux victimes), les autorités de police peuvent prendre 

des Actes Administratifs Unilatérales dont la violation est 

sanctionnée. Ces actes unilatéraux peuvent être réglementaires ou 

individuelles (c’est à dire adaptées à chaque circonstance : interdiction, 

injonction , suspension).  

En raison des risques pour les libertés de telles interventions, 

n’importe quel procédé n’est pas admissible. Il existe plusieurs régimes 

de police.  

1. Le régime répressif : l’exercice des activités est libre et peut 

s’exercer sans avoir à accomplir au préalable des formalités 

particulières. Cette activité ne peut donner lieu à des poursuites pénales 

qu’en cas d’infractions de normes ou du principe de proportionnalité. 

2. Le régime préventif : l’activité ne peut s’exercer qu’après une 

demande d’autorisation préalable de l’administration. C’est le cas 

lorsque l’administration doit prendre des mesures de contrôle plus 

étroit et plus efficace. Ces pouvoirs s’exercent dans le cadre d’une police 

                                                           
1 Op.cit. , p14. 
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spéciale (l’autorité de police général ne pouvant adopter que des 

réglementations minimales1.  

 SECTION3 : Mesures de police et sanctions administrative  

          La jurisprudence oppose les sanctions administratives (procédé de 

répression non pénale) aux mesures de police. La distinction repose sur : 

• La finalité respective des décisions prises : préventives ou 

répressives. 

• Le régime juridique distinct : régime juridique des mesures de 

police est soumis aux exigences de la contradiction. 

La doctrine traditionnelle limite la police aux mesures préventives. 

Mais les sanctions répressives prises par l’administration , lorsqu’elles 

ont pour but de sanctionner une infraction , aux règles de police se 

rattachent à la fonction globale de protection de l’ordre public. 

L’administration peut au titre de la Police Administrative recourir aux 

mesures préventives de police et aux sanctions de police. 

 SECTION3 : Les limites des mesures de police 

L’importance des mesures de police, les dangers qu’elles peuvent 

faire courir aux libertés suppose l’existence d’un contrôle juridictionnel 

qui est assuré par le juge administratif ou le juge répressif dans le cadre 

de l’exception d’illégalité2.  La jurisprudence a fixé des limites précises à 

l’exercice des pouvoirs de police générale (sous-section1) et spéciale 

(sous-section2), dont le champ d’intervention est accru en période de 

crise (sous-section3).  

SOUS-SECTION 1 : Limite à la police générale  

La liberté est la règle , la restriction de police est l’exception. La police 

générale dans un Etat libéral ne doit intervenir que dans des rares 

hypothèses. Il faut concilier l’ordre et la liberté pour que celle-ci s’exerce 

grâce au respect de celui-là.  Le juge administratif vérifie que les 

autorités de police générale n’ont imposé aux citoyens que les mesures 

strictement proportionnées en fonction des avantages qu’en retire 

l’ordre public et des inconvénients qui en résultent, pour les libertés 

publiques. Les mesures de polices ne sont légales que si elles sont 

nécessaires. L’appréciation de cette nécessité se fait selon différents 

facteurs : Du côté de l’ordre : prendre en compte la réalité et l’intensité 

                                                           
1 CE 1951, Daudignac.  
2 Op.cit. , pp.15-19. 
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des menaces qui pèsent sur celui-ci.  Du côté des libertés : s’interroger 

sur l’importance de la liberté mise en cause et le degré d’atteinte qui y 

est porté. – En mettant en balance les aspects positifs (sauvegarde de 

l’ordre) et négatifs (atteinte aux libertés) de la mesure , l’autorité de police , 

puis le juge détermine non plus si la mesure prise constitue une des 

mesures possibles, mais si c’est la mesure nécessaire, non excessive , celle 

qui assure le meilleur équilibre entre les couts et les avantages. Dosage 

méticuleux des sacrifices. Sauf en cas de circonstance très grave, les 

mesures d’interdiction générale et absolue sont interdites car elles sont 

disproportionnées par définition. Il faut rechercher la mesure la moins 

contraignante , selon la situation1.   Les mesures de police doivent obéir à 

une proportionnalité entre le risque de trouble et la restriction aux 

libertés. Plus les dangers sont importants plus le contenu de la mesure 

de police doit être sévère.  

SOUS--SECTION 2 : La police spéciale  

Le contenu et les limites des pouvoirs de police spéciale sont fixés 

par la loi. Le juge administratif ne peut remettre en cause le contenu de 

ses mesures (sauf conventionalité de la loi). Il se contente de vérifier si 

les mesures prises par l’administration sont régulières au regard de 

l’ensemble du droit applicable2. 

Le Conseil Constitutionnel doit déterminer si le texte adopté par le 

Parlement concilie à son tour l’ordre public et les libertés. A lui de définir 

si le point d’équilibre retenu est satisfaisant ; prise en compte des 

nécessités de l’ordre public , degré des atteintes portées à l’exercice des 

libertés.  

Le juge européen peu à son tour vérifier si les mesures contenues 

dans la loi respectent le principe de proportionnalité3. Les mesures de la 

police spéciale sont plus contraignantes et plus précises que celles 

résultant de la police générale. 

SOUS-SECTION 3 : L’extension exceptionnelle des pouvoirs de 

police  

L’objet de la règle juridique est d’organiser la sécurité des rapports 

sociaux. Cela suppose donc un minimum de rigidité et de stabilité. Mais 

                                                           
1 CE 1933, Benjamin. 
2 Op.cit. p.17. 
3 IBID. 
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ces rapports sociaux sont en mouvement , et le droit évolue avec 

l’évolution sociale.  La stricte application du droit peut avoir plus 

d’inconvénients que d’avantages ,1 elle peut empêcher d’atteindre le but 

poursuivi par la législation. La faculté d’adaptation du droit est 

indispensable pour pouvoir faire face à toutes les circonstances.  

1. Mesures dérogatoires prises en vertu de textes spéciaux  

En dehors de l’article 91 de la Constitution (pouvoir exceptionnel) 

ou 36 de la Constitution (état de siège), le législateur Algérien, sur la base 

de l’art 34 de la Constitution est tjrs compétent pour opérer la 

conciliation entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre 

public ce qui lui permet d’étendre les pouvoirs de police en cas de crise.  

A- Etat de siège : décrété en Conseil des Ministres en cas de péril 

imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection à main 

armée. Il transfert à l’armée les pouvoirs de l’autorité civile. Autorisation 

d’une extension exceptionnelle des pouvoirs de police. Principe de 

proportionnalité fait qu’en période de guerre les intérêts de la défense 

nationale donnent au principe de l’ordre public une extension plus 

grande et exigent pour la sécurité publique des mesures plus rigoureuse. 

B -Etat d’urgence : décrété en Conseil des Ministres en cas de péril 

imminent résultant d’atteintes grave à l’ordre public au-delà de 12 jours , 

il permet aux autorités civiles de conserver leurs pouvoirs de police qui 

font cependant l’objet de plusieurs extensions. 

2. Circonstances exceptionnelles        

La jurisprudence a admis des adaptations du droit2. Ainsi, en raison 

de circonstances exceptionnelles , l’administration acquiert , au nom de la 

nécessité, des pouvoirs importants, (surtout en matière de police).  

En dehors de tout texte, les règles de compétence et la hiérarchie des 

normes sont bouleversées : l’exécutif peut prendre des mesures qui 

relèvent normalement du pouvoir législatif ou de l’autorité judiciaire , et 

des fonctionnaires de fait peuvent se substituer aux autorités publiques 

défaillantes. Les règles de formes et de procédures sont écartées.  

L’administration peut prendre des mesures d’extrême urgence pour 

pourvoir aux nécessitées du moment. En fonction des exigences de la 

                                                           
1 IBID. 
2 Op.cit., p.18. 
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situation , les libertés sont restreintes dans des conditions qui seraient, 

faute d’une telle situation illégale.  

Malgré tout, ces décisions n’échappent pas au contrôle 

juridictionnel1. Appliquant toujours le principe de proportionnalité des 

mesures de police, le juge autorise les dérogations en fonction du degré 

de l’atteinte apportée aux libertés. La mesure prise doit être strictement 

nécessaire et il doit y avoir une adéquation parfaite entre la situation et 

la dérogation. Cette jurisprudence est ambigüe car en même temps 

qu’elle fixe des limites au bouleversement du droit, elle l’autorise.  

 

Conclusion 

 De ce qui précède on peut conclure que la police administrative ; 

c’est l’activité de l’administration qui permet de maintenir l’ordre public 

et donc aux acteurs de la vie économique et sociale, y compris d’ailleurs à 

l’administration, de développer leurs activités , en ce sens la police 

administrative se distingue de la police judiciaire qui a pour mission de 

découvrir les infractions , d’en rechercher les auteurs , de les confier aux 

tribunaux judiciaires compétents. La police judiciaire agit donc en 

application de la règle de procédure pénale, alors que la police 

administrative n’est encadrée que par le droit administratif concernant   

le champ de ses interventions, et par conséquent ses contentieux relèvent 

de la juridiction administrative. Quant aux différents types de police 

administrative, il existe deux sortes de police administrative : la police 

administrative générale et la police administrative spéciale. Elles se 

distinguent selon la couverture territoriale , les personnes destinataires 

et / ou les activités concernées par la prescription 

Concernant les caractéristiques de la police administrative , celle-ci 

se manifeste par l’édiction de prescriptions unilatérales, ce peut être des 

décisions administratives réglementaires (décrets , arrêtés ,) ou 

individuelles (autorisations individuelles , visas ou licences 

d’exploitation , permis, contrôle d’identité, fouilles à corps…) le pouvoir de 

police ne peut pas être concédé à un particulier. 

Malgré toutes les prérogatives de la police administrative , ses 

pouvoirs doivent être limités, et ce , afin de préserver les libertés 

                                                           
1 IBID. 
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individuelles et collectives , ces limites ont été dégagées par la 

jurisprudence qui les a tempérées selon les circonstances et la valeur de 

la liberté protégée. Elles sont faites par contrôle juridictionnel. Des buts, 

des motifs et des moyens .Les limites peuvent parfois être profondément 

allégées notamment lors de l’état de siège et de l’état d’urgence. 
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 الأهداف التي يسعى الضبط الإداري إلى تحقيقها

 د.  ولد علي تاكفاريناس

 كلية الحقوق  1جامعة الجزائر   

 

 الملخص 

إن الصراع بين السلطة والحرية صراع مرير وأزلي شكل محور دراسات القانون العام، حيث يكون  

ف المهام الأصلية للدولة ضطلاع بمختلالمفوضة للافاعليه كل من الحاكم والمحكومين، فالأول يحوز السيادة 

مع ما يتمتع به من امتيازات السلطة العامة، أما الثاني، فدائما ما يناضل في سبيل تمتعه بحريات مطلقة، ومن 

أجل حماية المواطنين والمؤسسات من جميع المخاطر التي قد تحدق بهم تقوم الدولة بواسطة سلطات الضبط 

المادية الكفيلة بالحفاظ على النظام العام بكل عناصره التقليدية والحديثة القانونية والإجراءات  الإداري باتخاذ

امتيازات استعمال منها بالنظر الى تطور مهام الدولة وظهور مجالات جديدة لم تكن في السابق، ويكون ذلك ب

المواطنين  راعاة حرياتبذلك، مع م السلطة العامة لتحقيق الهدف الوقائي المرجو من مختلف الجهات المخولة

 في إطار الالتزام بالنصوص التنظيمية ذات الصلة، وهو ما يجسد تطبيق مبدأ المشروعية في أبرز صوره.

من هنا تظهر أهمية دراسة أهداف الضبط الإداري الرامية الى حماية النظام العام من خلال بسط الدولة  

العامة، لذلك ارتأيت معالجة هذه المسألة  سا بالمصلحةالمتصلة أسالسلطتها بغرض تحقيق الغايات السامية 

 فيما تكمن أهم الأهداف التي تصبو الى تحقيقها سلطات الضبط الإداري؟.بالاعتماد على الإشكالية التالية: 

 للإجابة على الإشكالية أعلاه، سأتطرق للنقاط الآتية:

 ي.الأهداف التقليدية للضبط الإدار المبحث الأول:

 الأهداف الحديثة للضبط الإداري. لثاني:المبحث ا

تم توظيف عناصر النظام العام التقليدية والحديثة كعناوين كاشفة للأهداف الرئيسية  ملاحظة:

 للضبط الإداري كونها تشكل موضوعه دون منازع.

 مقدمة

تقدات بموجبه يقاس سلم والمعيعتبر النظام العام في أي مجتمع من المجتمعات حجر الزاوية الذي  

والسلوكيات المتبعة، وقد أجمع الفقه والقضاء الاداريين على أن هدف الضبط الاداري والايديولوجيات 

يرمي الى حماية عناصر النظام العام التي يصعب تحديدها في الوقت الحاضر كونها لم تعد تلك الأهداف 

كان، بالإضافة ورة بتطور الزمان والم أصبحت فكرة مرنة متطالتقليدية الثلاثة المتعارف عليها فحسب، وإنما

الى أنها فكرة شاملة لكل فروع النظام القانوني في الدولة، فضلا عن تطور معالجة النظام العام للجانب الأدبي 

والمعنوي والخلقي والجمالي بعدما كان يهتم بالجانب المادي الملموس كأصل عام من خلال الأمن العام 

 عامة.حة العامة والسكينة الوالص

وقد حددت التشريعات المختلفة الهيئات المكلفة بتولي الضبط الاداري العام والضبط الاداري  

الخاص، حيث للضبط الاداري العام اتخاذ مجموعة القرارات والتدابير الكفيلة بحفظ النظام بشكل عام في 
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بط ددة من قبل سلطات الضءات تجاه فئة معينة ومحالمجتمع، ويقصد بالضبط الاداري الخاص اتخاذ الاجرا

الخاص كشرطة العمران وأعوان التجارة والضرائب والجمارك، وغيرهم من المصالح المركزية والمحلية التي 

 تسعى الى تنظيم قطاع من قطاعات النشاط العمومي.

لنظام العام من إن ما يجعل من أهداف الضبط الاداري صعبة التحديد راجع الى ما يتميز به ا 

ميع الجوانب المادية والمعنوية التي تدخل في مفهوم المصلحة العامة التي العمومية، واستهدافه لجخصائص 

يجب الحفاظ عليها وكفالتها بميكانيزمات خاصة، وتضمنه لقواعد آمرة في مواجهة الفئات المعنية، والأهم 

تجدات التي أقلم مع الأوضاع والمسالنسبية والقابلية للتمن ذلك كله اتسام النظام العام بالمرونة والتطور و

يفرضها الواقع، وهو ما يدفع المشرع الى سن تشريعات ذات الصلة لمسايرة الوضع وتنظيم الحالات 

 واخضاعها للضمير العام للمجتمع.

الضبط  انطلاقا من ذلك سأحاول في هذه الورقة البحثية تحديد أهم الأهداف التي يسعى الى تحقيقها 

وأبعاده مع توسع وظائف ومهام الدولة ليشمل النظام العام  مع توسع مفهومه ونطاقهالاداري، خاصة 

الجمالي والخلقي والعمراني والبيئي والاقتصادي والاجتماعي نتيجة خصوصية واختلاف ايديولوجية كل 

 دولة، وعليه نطرح الاشكالية التالية: 

 بط الاداري؟.اهتمام وعمل سلطات الضما هي أهم الأهداف التي تسترعي  

 

 المبحث الأول

 الأهداف التقليدية للضبط الاداري.

كانت وظيفة الدولة مقصورة على الدفاع عن أمن وسلامة الأفراد وممتلكاتهم من كل الاضطرابات  

كل والتي التي قد تقع، حيث وصف الفقيه موريس هوريو العناصر الثلاثية التقليدية للنظام العام والتي تش

وبذلك اكتفى المفهوم  1،"حالة فعلية معارضة للفوضى"ري بأنها ل واهتمام الضبط الاداتشكل محور عم

التقليدي بالجانب المادي في تحديد عناصر النظام العام في الأمن والسكينة والصحة العامة، دون أن يمتد الى 

 الجانب المعنوي والأدبي والجمالي وغيره من المجالات كنتيجة لتطور وظائف الدولة.

در الأدنى من النظام، إذ لا يشمل فحسب هذا التصور يهتم النظام العام بمفهومه الكلاسيكي بالق 

 2تنظيم الحياة في المجتمع، فواجب الفرد هنا سلبي يكمن في الامتناع عن إحداث أي اضطراب.

 الأمن العام. -1.1

سلطات الضبط الاداري على جميع يعتبر الأمن العام من بين الأهداف الرئيسية التي تسعى الى تحقيقه  

ح على حياة وأمن وسلامة المواطنين عبر كامل التراب الوطني )كالسرقة، القتل، المستويات لما له من تهديد صري

الاعتداء...(، وقد يكون مصدرها الأخطار الناجمة عن الطبيعة كالفيضانات والزلازل والكوارث الطبيعية بصفة 

 الأفراد.ساس بحياة وممتلكات وكل ما من شأنه الم 3عامة،

                                                           
1Hauriou Maurice, précis de droit administratif, Sirey, 12ème édition, Paris, 1933. P50 

سليماني السعيد، محاضرات في الضبط الاداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، السنة الجامعية  2

 15. ص2015-2016
 338. ص2004ماجد راغب الحلو، القانون الاداري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 3
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فرض حماية الأفراد وممتلكاتهم في مختلف قوانين الجمهورية  عمد المشرع الجزائري على تكريس 

 2011جوان  22المؤرخ في  10-11من قانون البلدية  94، 89، 88في المواد  خاصة تلك المنصوص عنها

على المستوى البلدي، وكلف رئيس المجلس الشعبي  الرامية الى اتخاذ كافة التدابير الوقائية لإقرار الأمن

باتخاذ الاحتياطات الضرورية والتدابير الوقائية لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات، نفس ( 89البلدي )م

 من ذات القانون. 94و  88الأمر تضمنته المادتين 

من العام من خلال سلطة ضبط إداري بفرض إقرار الأباعتباره على مستوى الولاية، يضطلع الوالي  

ماي  28المؤرخ في  373-83المتعلق بالولاية، فضلا عن المرسوم رقم  07-12من القانون  14دة أحكام الما

... يجسم الوالي سلطة الدولة على صعيد الولاية ويتخذ في إطار "الذي نصت مادته الأولى على:  1983

من شأنها أن تضمن في كل الظروف السلم،  القوانين والتنظيمات المعمول بها جميع الاجراءات التي

، الى جانب احداث لجنة للأمن في الولاية تحت رئاسة الوالي بهدف متابعة "لنظافة العموميةالاطمئنان، وا

 1تطور الوضعية العامة في الولاية وتوفير انسجام التداخلات وتماسكها.

لا سيما ما تعلق بقرارات الوضع في  ةثنائيالاستمارست الجزائر التدابير الضبطية المتخذة في الظروف  

المراكز الأمنية والإقامة الجبرية وتفتيش الأشخاص والأماكن ليلا ونهارا، إذ يتضح بموجب ما تضمنه 

الذي يحدد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم  1992فيفري  20المؤرخ في  92/75المرسوم التنفيذي 

يتخذ تدبير الوضع في مركز أمن وزير  "ت في طياتها على أن: ي تضمنوفقا للمادة الثالثة الت 92/44الرئاسي 

، "الداخلية والجماعات المحلية أو السلطة التي يفوضها، ويطرأ هذا التدبير بناء على اقتراحات مصالح الأمن

ية المتضمن حالة الطوارئ وفقا للمادة الرابعة منه على أن وزير الداخل 92/44كما أشار المرسوم الرئاسي 

نه أن يأمر بوضع أي شخص راشد يتضح أن نشاطه يشكل خطورة على النظام والأمن العموميين في يمك

 2."مركز أمن...

 السكينة العامة.-2.1

إن حماية السكينة العامة لها آثار عديدة، فالسكينة بمفهومها الأصلي ترتبط بغياب الاضطرابات، ومن  

نب أعمال الشغب والمعارك والمظاهرات حتى لا ينزعج الى تجوجهة النظر هذه، فإن سلطات الضبط تهدف 

 3الأفراد عند قيامهم بمختلف الأنشطة.

فالسكينة العامة عنصر جوهري من عناصر النظام العام الذي يشكل أحد أبرز الأهداف التي تسعى  

ن ذلك ، ويكوسلطات الضبط الاداري الى تحقيقه من خلال توفير الهدوء والاستقرار للتجمعات السكنية

من خلال الوقاية من الضوضاء والانزعاج والصخب والمضايقات السمعية بمختلف أنواعها، خاصة أثناء 

 4أوقات الراحة، كون أن أبسط حقوق الفرد على الدولة والمجتمع أن يعيش في هدوء وراحة نفسية.

                                                           
 20ابق. صع السسليماني السعيد، المرج 1
بوقريط عمر، الرقابة القضائية على تدابير الضبط الاداري، مذكرة ماجستير، القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 2

 110. ص2007قسنطينة، 
3 Pierre-Laurent Frier, Jacques Petit, Droit Administratif, L.G.D.J, 10ème édition, Paris, 2015. P298 

، جامعة محمد خيضر، 05يصل نسيغة، دنش رياض، النظام العام، مجلة المنتدى القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد ف 4

 174. ص2008بسكرة، مارس 
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تكن موجودة  لوث لموقد أفرزت وسائل التقدم العلمي والتكنولوجي مصادر عديدة من أنواع الت 

من قبل في المجتمع مثل التلوث الضوضائي، والمقصود به زيادة الأصوات عن حد معين يؤذي السمع 

ويكون غير مرغوب فيه، وبالتالي تكون السكينة البيئية مهددة عندما تبلغ هذه الضوضاء والمضايقات حدا 

ق الانسان في بيئة هادئة خالية من على ح فيشكل التلوث الضوضائي حينئذ اعتداء 1معينا لا يمكن تحمله،

المضايقات والتلوث، ومن ناحية أخرى فإنه من شأن التلوث الضوضائي أن يؤثر على التنمية في الدولة عن 

مما يجعل هدف المحافظة على السكينة  2طريق إضعاف مورد هام وهو الانسان الذي يمثل ثروة بشرية خلاقة،

 م.ن العاالعامة يتداخل مع مفهوم الأم

كما أن العلاقة بين السكينة العامة والصحة العامة جد وطيدة من حيث الآثار التي يرتبها الإخلال  

بحماية الأولى على الثانية، إذ أن الأمراض التي قد يتعرض اليها الفرد بسبب الضوضاء والصخب عديدة، 

ولة الى جانب التأثير على المعق حيث تعد حاسة السمع من أكثر ما يهدد الصحة في حال تجاوزه الحدود

مستويات ضغط الدم ونبضا القلب، ونظرا للأضرار الجسيمة للتلوث الضوضائي على صحة الأفراد والناتجة 

عن النشاطات الصاخبة، فإن السلطات الضبطية تتدخل للحد من مظاهر انتهاك هدوء وراحة الأفراد، مما 

 3مفهوم الصحة العامة. اخل معيجعل هدف المحافظة على السكينة العامة يتد

 الصحة العامة.-3.1

يسعى الضبط الصحي الى حماية المجتمع من تفشي الأمراض وذلك بمحاربة أسبابها مثل توفير المياه  

، والعمل 19الشروب، ورصد الأموال لمكافحة الأمراض المعدية والأوبئة كوباء كورونا أو ما يعرف بكوفيد 

مجتمع من خلال محاربة التلوث البيئي، حيث تعتبر الصحة العامة أهم امة للعلى الحفاظ على الصحة الع

وتحرك سلطات الدول  19الأهداف التي تسعى سلطات الضبط الاداري الى تحقيقها، ولعل انتشار كوفيد 

ومنها الجزائر بفرض الحجر الصحي، وحظر التجوال، وغلق المجالات الجوية والبرية وكل الاجراءات 

 4ل على أهمية الصحة العامة.ير دليالأخرى خ

وتعدت حماية الصحة العامة والمحافظة عليها الجانب القانوني، حيث لها ارتباط وثيق بحياة الفرد،  

فقد وسع الحفاظ على الصحة من صلاحيات تدخل سلطة الضبط الاداري، وذلك من خلال اتخاذ عديد 

ل الأفراد في حال وجود مرض وتسيير النفايات، بة دخوالتدابير، مثل مراقبة الصحة داخل المحلات، ومراق

وكذلك تخطيط المدن لأجل سلامة الصحة العامة خاصة ما تعلق برخص البناء، وضرورة وضع الصحة 

 5العامة كأولوية في ذلك.

                                                           
، 12جلد د القضائي، المبن حفاف سارة، شنوف العيد، فكرة النظام العام البيئي المحلي وتطبيقاتها في التشريع الجزائري، مجلة الاجتها 1

 527. ص2020عدد خاص، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، أفريل 
 24. ص2015نسرين هلال عبد الغاني، الضبط الاداري البيئي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة بنغازي، ليبيا،  2
 –اري في المحافظة على النظام العام الصحي في ظل انتشار جائحة كورونا ات  الضبط الادتبينة حكيم، بن ورزق هشام، دور هيئ3

 54. ص2020، 02، العدد 06، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 19كوفيد 
. 2021، 01، العدد 04شكيرين ديلمي، تأثير لوائح الضبط على الحريات العامة، مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية، المجلد  4

 217ص
جلطي أعمر، الأهداف الحديثة للضبط الاداري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  جامعة  5

 66-65. ص2016أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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كما يتوافق هدف حماية الصحة العامة مع حماية المستهلك الذي يقصد به حماية ووقاية المجتمع من  

بة مياه الشرب ونظافة المستشفيات والحجز على المواد الغذائية والأدوية الفاسدة، والقيام ومراق الأمراض،

بدورات مفاجئة لأصحاب المحلات التي لها علاقة بصحة المستهلك، ومن هنا أصبح هدف حماية المستهلك 

 1من أهداف الضبط الاداري.

لتي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال، اتير اعلى غرار الدس 2020وقد كرس التعديل الدستوري لسنة  

 "بنصها على:  02ملطة  63، حق المواطنين في الرعاية الصحية وذلك ما تضمنته المادة 1963ما عدا دستور 

تسهر الدولة على تمكين المواطن من... الرعاية الصحية، لا سيما للأشخاص المعوزين والوقاية من الأمراض 

فالتزام الدولة ببذل الجهود لتخطيط وتنفيذ سياسة صحية تكفل حماية الجميع  ،"حتهاالمعدية والوبائية ومكاف

 الاستثنائيةومجموع التدابير الاحترازية و 19من الأمراض والأوبئة ظهرت بجلاء على إثر انتشار وباء كوفيد 

 التي صاحبته لخير دليل على ذلك.

ي في المادة الثالثة منه التي نصت ط الصحالمتعلق بالصحة أهداف الضب 18/11لقد حدد القانون  

تتمثل الأهداف في مجال الصحة في حماية صحة المواطنين عبر المساواة في الحصول على العلاج وضمان  "على 

 "الخدمة العمومية للصحة والأمن الصحي.استمرارية 

اره إلا أن آثالعمومية والجدير بالذكر أن فيروس كورونا وإن كانت علاقته المباشرة بالصحة  

انعكست على جل الأصعدة لا سيما الاقتصادية بتوقف الأنشطة، وكذا تقييد ممارسة التجارة وتنفيذ العقود 

بسبب أن الالتزامات أصبح تنفيذها مرهقا لوجود الظرف الطارئ، ناهيك عن الشق التربوي وما تعلق 

وطنية وكذا في الخارج، وقد طال امعات اللمختلف الجبتوقف الدراسة وكذا البرامج التعليمية والأكاديمية 

كذلك الشق القضائي بتأجيل الجلسات والمحاكمات مع مراعاة حقوق المتقاضين والمتهمين، أي أن الأمر مس 

تقريبا أهم الحقوق والحريات العامة، أي أننا نعيش وباء شكل قوة قاهرة، وحادث لا قبل لأح بدفعه خار 

 2الهيئات القضائية في الخارج.اليه جل  ا ما ذهبتعن ارادة الكل، وهذ

 الأهداف الحديثة للضبط الاداري.-2

نتيجة تطور وظائف الدولة فإنها لم تعد مجرد متدخل في عملية التنظيم، بل أصبحت فاعلا من  

افظة على الفواعل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومن ثم توسعت وظيفتها الضبطية لتشمل المح

لحياة في المجتمع وتوازنها، لذلك لم تعد هذه الوظيفة تتميز بطابع الاستثناء المقيّد للحرية بل الضابط استقرار ا

 3الأصيل لها.

وعليه، فقد ظهرت أهداف وتحديات جديدة أمام سلطات الضبط الاداري بنوعيه العام والخاص،  

الانسانية، النظام العام العمراني والكرامة ب العامة ولعل أهم هذه الأهداف تتعلق بالحفاظ على الآدا

 والبيئي، النظام العام الاقتصادي.

 
                                                           

، جامعة عبد 06، العدد 04تنمية، المجلد ستراتيجية والجلطي أعمر، دور سلطة الضبط الاداري في مجال حماية المستهلك، مجلة الا 1

 257. ص2014الحميد بن باديس، مستغانم، 
أنموذجا"، مجلة آفاق  19 شريط وليد، بن ناصر وهيبة، سلطات الضبط الاداري في ظل الظرف الاستثنائي فيروس كورونا كوفيد 2

  111. ص2020، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 04، العدد 05للعلوم، المجلد 
 272محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الاداري، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، دون سنة نشر. ص 3
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 الآداب العامة والكرامة الانسانية.-1.2

يعتبر النظام العام الأخلاقي من بين أهم الأهداف الحديثة للضبط الاداري، ولا يمكن لسلطات الضبط  

بحسب الايديولوجية والمعتقد والظروف لة لأخرى تلف من دوالاداري فرض نظام أخلاقي معين، حيث أنه يخ

الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السائدة فيه، بل تملك فقط حماية الحد الأدنى من القيم المتعارف عليها من قبل 

 ، فبإمكانالجماعة، والتي يعترف بها الشخص العادي بشكل طبيعي و يؤدي الاعتداء عليها الى الإخلال بالنظام العام

 1ضبط حظر جميع الأنشطة المنافية للأخلاق والقيم والسلوكيات السائدة في المجتمع.سلطات ال

على ضرورة الحفاظ على الحياة المعنوية للمجتمع لما لها من انعكاس مباشر وخطير  أكد الفقيه موريس هوريو 

لاوة على النظام المادي الذي يعني عدم ع"على النظام العام المادي إذا تم المساس بالآداب والأخلاق العامة بقوله: 

تقدات وأحاسيس وأفكار، فإذا وجود الفوضى، يوجد النظام الخلقي الذي يرمي الى المحافظة على ما يسود من مع

كان الاضطراب في النظام الخلقي قد بلغ درجة من الخطورة تهدد كيان النظام العام المادي، يستوجب تدخل 

 2."لوضع حد لذلك الاضطراب السلطات الادارية الضبطية

ناصر النظام العام، لم يعتبر القاضي الاداري الفرنسي في مرحلة أولى بأن الآداب والأخلاق العامة عنصرا من ع

وبالتالي كان يلغي اجراءات وتصرفات سلطات الضبط الاداري التي تمس بحقوق وحريات الأفراد بحجة حماية 

 3ا مسؤولية التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الاجراءات والتصرفات.الآداب والأخلاق العامة، كما يحمله

الدولة يقر بحق سلطات الضبط الاداري في اتخاذ  وبعد تطور القضاء الاداري الفرنسي أصبح مجلس 

 4اجراءات الضبط للمحافظة على الآداب العامة، ومنها مثلا منع عرض الأفلام المنافية للآداب والأخلاق العامة،

كما قضى مجلس الدولة الفرنسي حول القرار الذي اتخذه عمدة مدينة فرنسية حول منع اجراء لقاء ملاكمة بسبب ما 

السلطة، وقضى به حتى في استعمال به من اخلال بالأمن وتسببه في العنف والتوحش، بأن القرار يسيء به قد يسب

بوعات المخلة بالآداب العامة بل حتى التي تخص غياب نص تشريعي، يمكن لسلطة الضبط أن تمنع ليس فقط المط

قنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة بغرض وهنا يمكن اثارة ما تتداوله بعض الالجرائم وسرد حوادثها بشكل مثير، 

دراماتيكي مثير واعادة تصوير بعض الجرائم التي تحدث في المجتمع الجزائري، وما لذلك من تأثير على الآداب 

 5العامة.

المتعلق  10/10/1981المؤرخ في  81/267يمكن الاشارة الى التشريع الجزائري إذ جاء في المرسوم رقم  

يتخذ  "ما يلي:  14المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة العامة في مادته بصلاحيات رئيس 

ه كل الاجراءات التي من شأنها أن تضمن حسن وينفذ رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار التنظيم المعمول ب

يجب عليه أن يقمع كل عمل من شأنه  النظام والأمن العمومي وكذلك الحفاظ على الطمأنينة والآداب العامة، كما

 6"أن يخل بذلك.

                                                           
1Pierre-Laurent Frier, Jacques Petit, Op-cit. P298-299 

 25. ص1950القانون الاداري، باريس، موريس هوريو، مطول  2
 27سليماني السعيد، المرجع السابق. ص 3
 125. ص2017بوري، القانون الاداري، الطبعة الأولى، الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد، ماهر صالح علاوي الج 4
 218شكيرين ديلمي، المرجع السابق. ص 5
، مجلة الواحات 19أبو القاسم عيسى، نظرية الضبط في القانون الاداري وتطبيقاتها في مجال الوقاية من انتشارفيروس كورونا كوفيد  6

 447. ص2020، جامعة غرداية، 02، العدد 13المجلد للبحوث والدراسات، 
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أكد بدوره مجلس الدولة الجزائري في أحد قراراته على مشروعية قرار الوالي بغلق محل عبارة على  

 1أشهر بغرض المحافظة على النظام العام وصحة السكان وحفاظا على الآداب العامة. 06ة مخمرة لمد

بصفة  Morsang-sur-orgeلدولة الفرنسي في قرار بلدية على صعيد آخر، فقد أكد مجلس ا 

احترام كرامة الانسان يشكل عنصرا من عناصر  "واضحة وصريحة دون الاستناد على الآداب العامة بأن 

فللكرامة الانسانية مفهومها المادي والأخلاقي، وقد اعترفت بها الدساتير الجزائرية المتعاقبة،  2،"العام النظام

المادي يشمل حظر الاعتداء على الفرد وهو بالتالي مرتبط بالأمن العام الذي يهدف الى حماية الأفراد فالمفهوم 

القرارات الوقائية للضبط الاداري، أما بالنسبة  والمجتمع من الجرائم، من خلال عدم المساس بأمنهم بواسطة

المعنوي للنظام العام، فالكرامة الانسانية للجانب الثاني فهو مرتبط بالأخلاق الذي له علاقة بالجانب الأدبي و

تمتاز بالنسبية، مما يجعلها تدخل كأحد عناصر النظام العام من وجهة دستورية أو من خلال ما تقرره النصوص 

 3"ية.القانون

 النظام العام العمراني والبيئي. -2.2

والرواء خاصة في مجال الضبط الخاص، اتسع حديثا مدلول النظام العام ليشمل كذلك جمال الرونق  

وقد سلم  4إذ أن هناك العديد من قوانين الضبط الخاص أدخلت صراحة في تنظيماتها الاعتبارات الجمالية،

على رونق الطرقات ت الضبط في إصدار قرارات تستهدف المحافظة مجلس الدولة الفرنسي بولاية سلطا

 5وجمال الأحياء.

عام العمراني أعم وأشمل من مصطلح الرونق والرواء، فهذا الأخير لا ويعتبر مصطلح النظام ال 

لمباني، يمثل إلا جانبا أو بعدا جماليا لفكرة النظام العام العمراني الذي يضم الى جانب الاعتبارات الجمالية ل

تعمالات التخطيط العمراني أو ما يعرف بأدوات التهيئة والتعمير، تهيئة الأراضي والتوفيق بين مختلف اس

الأراضي والموازنة بين وظيفة السكن والفلاحة والصناعة، حماية البيئة والأوساط الطبيعية والمناظر والتراث 

سكان والتعمير، إلى جانب إقامة مباني آمنة وصحية الثقافي والمعماري والتاريخي، الاستدامة الحضرية، الا

 6وهادئة تراعي فيها الجوانب الصحية والجمالية.

تلف الباحثون في تحديد معايير الجمال ونماذجه لاختلاف الزاوية التي انطلق منها كل واحد منهم واخ 

عايير للجمال هي: الترتيب، في ذلك، وعدم اتفاق نظرة الانسان حول هذه المعايير، لكن هناك من حدد ستة م

 7الايقاع، التماثل، التناسب، الديكور والتوزيع.

                                                           
، والي ولاية الجزائر  ضد: ب ف م، مجلة مجلس 23/09/2002جلسة  006195أنظر: قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، ملف رقم  1

 39، نقلا عن: خرشي إلهام، مرجع سابق. ص96. ص2003، 03الدولة، العدد 
2Pierre-Laurent Frier, Jacques Petit, Op-cit. P 299 

 119-118جلطي أعمر، الأهداف الحديثة للضبط الاداري، المرجع السابق. ص 3
 447ابق. صأبو القاسم عيسى، المرجع الس4
. 1989حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الادارية، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،  5

 54ص
 دريسي، بن عمارة محمد، تأصيل فكرة النظام العام العمراني في التشريع الجزائري، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد ميلود 6

 298-297. ص2020، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 02، العدد 06
محافظة على جمال المدن وروائها، منشورات نقلا عن: عدنان الزنكة، سلطة الضبط الاداري في ال 40خرشي إلهام، المرجع السابق. ص 7

 62. ص2011الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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 حول الاعتراف بهذا العنصر ومشروعية تدخل الادارة لحماية هذا المظهر تحفظ مجلس الدولة الفرنسي 

قضى إلا في الحالات التي يرخص بها القانون، إلا أنه تراجع عن ذلك في بعض القرارات التي أصدرها عندما 

لى أنه أمر بأن الادارة بإصدارها للائحة تمنع توزيع الاعلانات على المارة في الشوارع العامة بعد قراءتها، ع

 1يشوه جمال الشوارع والمنظر الجمالي لها، والذي يجب المحافظة عليه.

ربط بينهما ويرتبط مفهوم النظام العام الجمالي والعمراني بالنظام العام البيئي، بل أن بعض الفقه ي 

له الطبيعة من  اء مما تتعرضويطلق عليه النظام العام الجمالي البيئي، وذلك للحفاظ على جمال الرونق والرو

انتهاك بشري بفعل التلوث البيئي، لا سيما تحت تأثير التقدم الصناعي الهائل على البيئة والنظام العام الجمالي، 

عن طريق ضباط  2ي للتدخل وحماية رونق المدن وجمال طبيعتهامما يفسح المجال أمام سلطات الضبط الادار

 3والعمران، فرق المتابعة والتحقيق. وأعوان الشرطة القضائية، موظفي أسلاك السكن

يشكل النظام العام البيئي أحد أهم الأهداف الحديثة للضبط الاداري كونه عنصرا من عناصر النظام  

رائية الصادرة عن سلطات الضبط الاداري المختصة من أجل منع العام على اعتباره تلك القواعد الاج

 4ل إعادة التوازن للنظام البيئي وحمايته.المساس بالبيئة وردع المتسببين فيها من أج

 ومن أجل الحفاظ على النظام العام البيئي وجدت سلطات ضبط مركزية ومحلية للقيام بذلك أهمها:

زارة الثقافة والاتصال، وزارة ة الصحة والسكان، وزارة الصناعة، ووزارة تهيئة الاقليم والبيئة، وزار

اع التهيئة العمرانية والبناء، فضلا عن الهيئات الوطنية المتخصصة في الفلاحة، وزارة الطاقة والمناجم، قط

ة الوطنية الضبط الاداري، كالوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، المحافظة الوطنية للساحل، الوكال

ا من الوالي، للنفايات، المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، أما الضبط البيئي المحلي فيمارس أساس

 5المجلس الشعبي البلدي ورئيسه، والجمعيات البيئية.

هناك أوجه عديدة يتلاقى فيها النظام العام البيئي مع العناصر التقليدية للنظام العام، فحماية البيئة  

من التصحر من خلال إصدار قرار ضبطي الغرض منه الحد من الاتلاف وعدم التصرف في الغطاء النباتي، 

 6به حماية البيئة وفي نفس الوقت حماية الأمن العام والمتمثل في الأمن الغذائي. ويقصد

كبير بفعل ومن بين مجالات التقاء النظام العام البيئي مع الصحة العامة التي توسع نطاقها الى حد  

راد استلزم على صحة الأف امتداد التلوث وكثرة الاعتماد على المواد الكيميائية في الصناعة، وتأثير ذلك

التخلص من النفايات ومراقبة الشروط الخاصة بسلامة البيئة في المنشأة والمصانع، ومنع أي تلويث يمس 

 7بالصحة العامة.

                                                           
 218شكيرين ديلمي، المرجع السابق. ص 1
كيم، دور شرطة العمران في المحافظة على النظام العام الجمالي، مجلة دراسات وأبحاث، المجلة العربية في العلوم الانسانية تبينة ح2

 171. ص2020، الجلفة، 04عدد ، ال12والاجتماعية، مجلد 
 175-174تبينة حكيم، المرجع أعلاه. ص3
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ئي والصوتي السكينة العامة في الحد من التلوث الضوضاوتكمن العلاقة بين حماية البيئة وإقرار  

 معدلات الصوت، هذه الزيادة الخارجية عن المألوف ووضع قواعد لعدم تجاوز الحد الأدنى المسموح به في

تكون مضرة للانسان وغيره من الكائنات ما يتنج عنه هروبها والاخلال بالتوازن الإيكولوجي، فالإنسان 

 1د تأثيره الى الكائنات الأخرى بدرجة الصوت العالية.لبيئة يمتجزءا من اباعتباره 

 النظام العام الاقتصادي. -3.2

يم المجال الاقتصادي في الدولة بتدخل سلطات الضبط الاداري إنما يسعى الى تحقيق إشباع إن تنظ 

ط هذا المفهوم حاجات ضرورية ينتج عن عدم إشباعها اختلالات معينة تسبب اضطرابات في الدولة، ويرتب

عيرة الاجبارية، واسع المدلول للنظام العام بمجموعة من الأهداف الاقتصادية التي لها صلة بمتطلبات التس

 2وتوفير المواد الغذائية الأساسية ودعمها، فضلا عن تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير.

ينات القرن الماضي، والتي كما فنظرا للمتطلبات الجديدة لاقتصاد السوق التي ظهرت في بداية ثمان 

لدولة للسوق، تطلب الأمر إعادة النظر من جديد في دور الدولة في المجال سبق ذكرها تمثلت في إلغاء تنظيم ا

 L’ETAT PROVIDENCEالاقتصادي، وذلك من خلال التخلي عن فكرة الدولة المتدخلة أو الراعية 

نافى تماما مع مبدأ المنافسة واقتصاد بموجب هذا المفهوم يت التي تتمتع بها الدولةختصاصات ونظرا لكون الا

حيث يقتضي هذا  REGULATEUR ETAT’Lولهذا ظهر مفهوم جديد وهو الدولة الضابطة  3السوق،

 4لسوق وحمايته، وكذا تحقيق مهام المرفق العام.المفهوم من الدولة القيام بدور جديد يتمثل في ضمان تنافسية ا

هو مفهوم مرن ومتطور يصعب حصره، فالأمن العام والصحة  يس فكرة جامدة بلفالنظام العام ل 

العامة والسكينة العامة لا تبرر في كل الحالات تدخل سلطات الضبط الاداري، لذا أخذ النظام العام أبعادا 

 5قتصادية، مما أدى الى الاعتراف بوجود النظام العام الاقتصادي.جديدة منها حماية المصالح الا

قضى مجلس الدولة الفرنسي أنه يمكن للسلطة الادارية وضع حدود لحرية التجارة والصناعة  

لأسباب تهدد النظام العام لكن بإجراءات وتدابير ضرورية ومتناسبة، فإذا كانت هذه التدابير يمكن أن تمس 

ير شرعية هذه التدابير التوزيع والخدمات، فهي تحمي النظام العام، فمن سلطة القاضي تقد نشاطات الانتاج،

يمكن لسلطات الضبط الاداري أن تتخذ التدابير لمنع نقص المواد  فيما إذا كانت صادرة وفقا لأهدافها، ومنه

 6التموينية ومنع المضاربة ورفع الأسعار بشكل وهمي نتيجة التخزين.

طها لتصحيح الاقتصادي لإنشاء سلطات الضبط الاقتصادي هو تدخلها ضمن قطاع نشاإن المبرر  

المنافسة، وحماية بعض المصالح المهددة،  اخفاقات السوق واختلالاته، وذلك من خلال تثبيت قواعد

وامتصاص الضغوطات المتنامية للسلطات الاقتصادية، ومن خلال خلق التوازن بين مختلف المصالح في 

 7السوق.

                                                           
 527بن حفاف سارة، شنوف العيد، المرجع السابق. ص 1
 219شكيرين ديلمي، المرجع السابق. ص 2
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ة الاقتصادية، وما ينجم عنها لذلك كله، أصبح التدخل ضرورة حتمية لأجل حماية المصالح العام 

مفهومه التقليدي، وبصفة خاصة في عنصري الأمن العام من خلال  من اضطرابات تمس النظام العام في

من خلال رداءة  الاضطرابات والمظاهرات وأعمال الشغب التي تصاحب الزيادة في الأسعار والصحة العامة

لمجتمع، فالمشكلات الاقتصادية المعاصرة أثرت بشكل المنتوج والمخلفات التي تؤثر على الوسط البيئي ل

 1كار السياسية والاقتصادية في المجتمع.كبير على الأف

 خاتمة

يتضح من خلال ما سبق أن الأهداف التقليدية والحديثة للضبط الاداري تنصب كلها في سيلق  

مه ومشتملاته، وقد وضعت المحافظة على النظام العام بجميع عناصره، والذي يتمتع بالنسبية في مفهو

كلفة بالضبط العام والخاص لتحقيق الأهداف مختلف التشريعات لتنظيم عمليات تدخل الهيئات الم

 الات.التي ترمي الى ضمان أمن وسلامة وصحة واستقرار المواطن وتوازن المجتمع في جميع المج

ب الايديولوجية والمعتقد كما أن مفهوم النظام العام يبقى هجينا قابلا للتطور والتغير بحس 

 ية للدولة محل الدراسة.والظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 2008جامعة المنصورة، مصر،  وليد محمد الشناوي، الدور التنظيمي للإدارة في المجال الاقتصادي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، 1

 543ص



77 
 

 تكريس فكرة الضبط الإداري من خلال 

 الرخص الإدارية

 د. حافظي سعاد 

 تلمسان كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبوبكر بلقا يد 

 

 مقدمة

يا أو نظريا فحسب ذلك أنّ عترف بحقوقه وحرياته اعترافا رسمليس كافيا لضمان حرية الفرد أن ي

إعلانات الحقوق والدساتير المقررة لحقوق والحريات العامة تكملها التشريعات الّتي تتولى وضع القواعد 

، حيث نجد في كثير من الأنظمة أنّها تقتصر على الإعلان 1قررة للحق أو الحريةالتنفيذية للنصوص الدستورية الم

تتولى التشريعات تنفيذ هذا الإقرار  لشكلي عن وجود حقوق وحريات فردية للمواطن ، مما يقتضي أنا

يتألف من الدستوري بكفالة الحرية ، ذلك بأنّ المواطن بحرياته الفردية ، فالنظام القانوني للحريات العامة 

للمواطن ممارستها ، وتكفل في مجموع النصوص القانونية الّتي تنظم موضوع الحريات العامة بصورة تكفل 

صل أنّ هذه النصوص تتيح للفرد التمتع بحرياته الأساسية الوقت ذاته حماية النظام العام في المجتمع ، والأ

 ولذلك يمكن فضّ التعارض بين السلطة والحرية.وفقا للشروط والأوضاع الّتي تكفل حماية النظام العام ، 

لقانونية: النصوص ات العامة من ثلاث مراتب للنصوص اهذا ويتكون النظام القانوني للحري

الدستورية بحيث تتولى إرساء مبادئ القانون والحريات الفردية ، النصوص التشريعية ، وهذه تنفذ النصوص 

والأصل ألاّ يخرج دورها عن الدور المنفذ لإرادة السلطة القائمة ،  الدستورية على ألاّ يخرج في مضمونها ،

راد نفيذية ، وهذه تضعها من أجل تحقيق أغراض الضبط الإداري ، وتفرض قيودا على الأفوالنصوص الت

يفترض بالضرورة وجود دولة  ية. ووجود هذه النصوص القانون2لممارسة حرياتهم من أجل تحقيق النظام العام

الية التحقيق( ، ن ، وإن كانت صعبة التحقيق حاليا من خلال الواقع الذي نعيشه حسب رأيي )فكرة مثالقانو

مع ونظامه العام ، كما أنّ المبالغة في وضع لكن الحرية الّتي لا ضابط لها هي فوضى وعدوان على ضوابط المجت

ثور عندما يمارس البرلمان سلطته الضوابط والقيود يجهض ويعدم معناها والمشكلة في إطار هذا الموضوع ت

رادة السلطة واضعة الدستور ، والمكملة للنصوص الدستورية ، التشريعية ليرسي القواعد القانونية المنفذة لإ

                                                           
6-العددان  ، 2003انظر ، نبيل صقر ، قراءة نقدية في دستورية التشريعات المقيدة للحريات في النظامين الجزائري والفرنسي ،  السنة الثالثة   1
 .140. ص. 5
حيث  Pontierو Debbashرنا إلى الاستناد إلى ما قاله ؛ وتقابل بين النظام العام والحرية يج 141انظر ، نبيل صقر ، المرجع السابق ، ص. 2

ظام يمارس فيه الضبط ممارسة يقولان فالقانون لا يمنح الحريات وإنّما يقدّم لها إمكانية الوجود الواقعي ، ويكفي أن نقارن نظاما يغير ضبط بن
 ريات الأفراد مشروطة أمام النظام الذي لا تمارس فيه سلطةديمقراطية للوصول إلى هذه النتيجة ، ففي النظام الذي يمارس فيه الضبط تكون ح

ون هناك حريات إن لم يكن هناك نظام عام الضبط ، فإنّ النظام العام ينعدم وتنعدم بالتالي الحريات ، إذ يذكر المؤلفان أنّه يجب ملاحظة أنّه لن تك 
 فيد غياب النظام العام ولكنّها تفيد أيضا اختفاء الحريات.، فالفوضوية بالمعنى الجاري للكلمة ، وليس بالمعنى الإيديولوجي ت

Il faut constater qu’il ne peut y avoir des libertés s’il n’y a pas d’ordre public, l’anarchie au sens courant des 
termes et non au sens idéologique signifie l’absence d’ordre public mais aussi la disparition des libertés. 

 في حين أنّ الدكتورة "سعاد الشرقاوي" ترى أنّ النظام لا يبرر ولا يضفي صفة المشروعية على جميع أعمال سلطة الضبط إذ أنّ هناك حدودا
ى ولو كان الهدف منه ات الضبط مصدرها حريات الأفراد ، فكل إجراء ضبطي ليس ضروريا للمحافظة على النظام العام يعتبر تقييدا حتّ على سلط

ام جميع المحافظة على الأمن العام و الصحة العامة أو السكينة العامة ، حقا أنّ النظام العام هدف ولكن الوصول إلى هذا الهدف لا يبرّر استخد
لحريات العامة ، دراسة سائل. للاستزادة حول موضوع النظام العام كقيد على الحريات انظر ، د. حسين البداوي ، الأحزاب السياسية واالو

 .64، ص.  2000تأصيلية تحليلية مقارنة في إجراء تكوين الأحزاب السياسية ،د.م.ج. ، الإسكندرية ، 
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 1فإذا به لا يتفق إرادة تلك السلطة ويخالف هذه النصوص. حيث أنّه إذا أقرّ الدستور حرية ما ثمّ أصدر المشرع قانونا

المرتبة ، وفقا لمبدأ  يقيد من ممارسة الحرية حائلا دون التمتع بها نكون حيال قانون غير مطابق للدستور الذي يعلوه في

لمشكلة حينما ينظم الدستور حرية من الحريات التدرج الذي يقوم عليه مبدأ المشروعية في جانبه الشكلي. كما أنّه تثور ا

للمشرع )البرلمان( السلطة التقديرية للتدخل بتنظيم كيفية ممارستها ، حيث أنّه إذا أو حقا من الحقوق العامة ، ويعطي 

ليها ان عن الحدود الدستورية ، فأورد قيودا على الحق والحرية ، بين تنظيم الحرية وبين إدخال قيود عما خرج البرلم

 ، ومن هنا يصبح النص الدستوري مجرد تحول دون التمتع بها ، أو على الأقل تجعل ممارستها أمر شاق على المواطنين

 من خلاله يشع.حبر على ورق لا أكثر ولا أقل ، لا ضمانة ترجى منه ولا حق 

الأمن القانوني وإن كان مصطلحا حديثا نسبياً، إلاّ ان تطبيقاته الواقعية لها جذورها التاريخية وامتداداتها 

القواعد القانونية لحدٍّ أدني من الحقوق والمراكز القانونية التي تجعل الفلسفية، التي تلتقي في مجموعها حول مراعاة 

 وحقوقه، مما يدفعه إلى التفاعل الإيجابي داخل مجتمعه.المواطن في أمن اتجاه مصالحه 

ن الأمن القانوني له مفاهيم متعددة وأبعاد متنوعة، منها حفظ الحقوق، التوقع المشروع، الحق المكتسب أ ثم   

  ذلك.إلى غير

لحقوق والمراكز للتطور التاريخي والفلسفي لفكرة الأمن القانوني ببعده الحقوقي، المتمثل في الحدّ الأدنى من ا

 القانونية الواجب مراعاتها أثناء عملية التشريع وإصدار القوانين.

نينة والسلام تتنوع معاني الأمن التي يحتاجها المجتمع، وإن كان يعنى بالأمن في الأساس تحقيق الطمأ 

 .الاجتماعي في كافة ربوع الوطن

فير البيئة المناسبة لنمو الأعمال التجارية وزيادة وبجانب هذا المعنى التقليدي، هناك الأمن الاقتصادي، بتو

تثمار الوطني والأجنبي الذي يعتبر دعامة أساسية للتنمية، وذلك لأنه يشكل إضافة إلى الطاقة الإنتاجية، وزيادة الاس

 الثروات، لما لذلك من أثر في إشباع الحاجات وتوفير الخدمات. في

عدوان أو ينزل بها أذى، لأن اية فكر المجتمع وعقائده من أن ينالها وهناك الأمن الفكري، والذي يتمثل في حم

جتمع. ذلك من شأنه إذا حدث أن يقضي على ما لدى الناس من شعور بالهدوء والطمأنينة والاستقرار ويهدد حياة الم

رد من مصادر وهذا يعني الأمان والاطمئنان في مصادر تلقي الفكر وأعماله، وسلامة تلك المصادر بأن يتلقى الف

لبعد عن كل فكر فكرية موثوقة، وكذلك حماية المجتمع من ارتفاع نسبة الجريمة والعنف والتطرف والإرهاب. وا

جديرة بالحماية لتجنب المجتمع شوائب عقائدية أو فكرية أو نفسية تكون  مصلحة اعتبارها ضال منحرف وذلك ب

 واب أو سبباً للوقوع في المهالك.سبباً في انحراف السلوك والأفكار والأخلاق عن الص

وهناك أيضاً الأمن النفسي والاستقرار الأسري، وهناك ما يسمى بالأمن البيئي، في الحصول على بيئة نظيفة  

 تلوث بكافة أنواعه،خالية من ال

من المؤكد أنه في مجال البيئة توجد لوائح ضبطية تهدف لحظر و مراقبة الأنشطة البشرية المزعجة للوسط 

تمثلة تقليديا الطبيعي، و مثل جميع القواعد الضبطية يجب أن تتوافق قانوناً مع ضرورات ضمان أهداف النظام العام الم

 الصحة العامة  في الأمن العام و السكينة العامة و
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الوثيق بين أهداف الضبط  الارتباطفقد بات من الثابت لدى الباحثين و المهتمين بشؤون البيئة مدى    

كون أكثر وضوحا على الصعيد العملي أو الميداني، لأن تدخّل الهيئات ري و أغراض حماية البيئة، بل يالإدا

 خوّلها لها القانون لأجل حفظ النظام العام داخل الإدارية بممارسة صلاحيات سلطات الضبط الإداري التيّ 

 أو غير مباشر.المجتمع سيؤدي حتما إلى تحقيق مقصد من مقاصد البيئة سواء بشكل مباشر 

وعموما يمكن للشواغل البيئية أن تندرج بسهولة ضمن الأهداف التقليدية ، ومع مراعاة تعدد و    

ية الطبيعة أثير التساؤل عما إذا كانت لا تتوافق مع ضبط إداري تزايد الضبط المختص في مجال التلوث و حما

واحدة على الأقل من الناحية النظرية  واحد متخصص في النظام الإيكولوجي ، حيث أن ذلك يحوي ميزة

القواعد تهدف إلى ردع تتمثل في جمع النصوص المتناثرة في مجال البيئة و إعطائها أساسا مشتركا ، فكل هذه 

 القوانين البيولوجية و التوازن الإيكولوجي العام  . لاحترام الإنسان

المجتمع فهو تعبير عن التوافق ،  جاتاحتياكما  أن مضمون النظام العام يتنوع حسب معتقدات و    

بالمصلحة العامة لهذه  السياسة فإننا نشهد ظهور   الاعترافويمكن أن نعتبر أنه و منذ تطبيق سياسة بيئية  و 

 عام جديد يهدف إلى حماية البيئة نظام 

ارة الإدأن  باعتباروهذا ما عجّل بظهور القانون الإداري البيئي كفرع حديث للقانون الإداري    

و تسخير سلطاتها لتجسيد السلطة  الأصيل في مجال المحافظة على البيئة ، الاختصاصأصبحت صاحبة 

 الوقائية المتمثلة في الضبط الإداري البيئي.

 

 تعريف الضبط الإداري البيئي:أولا 

اسبة ممارستهم لنشاط لّما كان المراد بالضبط الإداري مجموعة قواعد تفرضها السلطة العامة على الأفراد بمن   

وقائيا   ، أو الأعمال و الإجراءات و الأساليب القانونية و المادية و  معين بقصد صيانة النظام و تنظيم المجتمع تنظيما

الفنية التي تقوم بها السلطات الإدارية المختصة ، وذلك بهدف ضمان المحافظة على النظام العام بطريقة وقائية في 

هو مجموعة الإجراءات و  فإن الضبط الإداري البيئي 1وني للحقوق و الحريات السائدة في الدولة نطاق النظام القان

القيود التي تفرضها الإدارة على الأشخاص من أجل الحفاظ على البيئة  ، فهو إذن وسيلة تجسّد الحماية الوقائية للبيئة 

 10-03من قانون البيئة  31ن البيئة، فقد عددّت المادة ببذل التدابير المناسبة لصيانة المجالات المحمية وفقا لقانو

المحمية الطبيعية ، الحدائق الوطنية ، المعالم الطبيعية ،مجالات تسيير المواضيع و السلالات ،  "وهي تلك المجالات 

ن مجموعة من المناظر الأرضية و البحرية المحمية ، المجالات المحمية للمصادر الطبيعية الميسّرة ، كما أسس القانو

بيولوجي و الهواء و الماء و الجو و الأوساط المائية ، الأرض و المقتضيات الرئيسية لحماية البيئة و تتمثل في التنوع ال

 باطن الأرض، الأوساط الصحراوية و الإطار المعيشي  .

تشكل إضرارا أو خطرا كما حدّد المشرع في قانون حماية البيئة و قوانين قطاعية أخرى مختلف الأفعال التي    

هدد للهواء و الجو الناجمة عن المواد التي من من هذا القانون صور التلوث الم 44عليها وكمثال ذلك حدّدت المادة 

 .2لمتغيّرات المناخية.....إلخ شأنها تشكيل خطر على الصحة البشرية ، التأثير على ا
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يها في هذا الإطار أن تضبط القيم القصوى ولتضمن الدولة حراسة مختلف مكونات البيئة ، يجب عل   

ار و أهداف النوعية ، لاسيما فيما تعلق بالهواء و الماء و الأرض و باطن الأرض و كذا إجراءات ومستوى الإنذ

في حالة وضعية خاصة ، وأحال المشرع تطبيق  اتخاذهاتدابير التي يجب حراسة هذه الأوساط المستقبلية ، و ال

 ذلك للتنظيم .

 غرض الضبط الإداري البيئي :ياثان

صادرة عن سلطة عامة الهدف منه المحافظة على النظام العام  بما أن الضبط الإداري مجموعة  قيود   

، فلاشكّ أن غرض الضبط الإداري البيئي  1بعناصره الثلاثة ، الأمن العام ، الصحة العامة  و السكينة العامة 

عام غير أنه متميّز سواء من حيث تحقيق الأمن البيئي أو الصحة  لا يخرج عن غرض الضبط الإداري بوجه

 ية أو السكينة البيئية .البيئ

 الأمن البيئي العام-1

لدى الجمهور  الاطمئنانالأمن و النظام في المدن و القرى و الأحياء بما يحقق  استتبابالمقصود بالأمن العام    

للأفراد من كل خطر قد يكونون عرضة له  فهو ضرورة أن توفر الدولة على أنفسهم و أولادهم و أغراضهم و أموالهم 

سواء أكان مصدره الطبيعة كالفيضانات و البراكين  الاعتداءالطمأنينة على أنفسهم و أموالهم وأغراضهم من خطر 

ن هروب حيوان ان كما في حالة الإشعاعات النووية ، أم كان مصدره الحيواو الزلازل و الحرائق أو كان مصدره الإنس

 .2المنازل على المارة  كانهيارشياء مفترس و تواجده بين الناس أم كان مصدره الأ

ومنه فإن الأمن البيئي العام ضرورة توفّرها الدولة للأفراد من خلال حماية بيئتهم مماّ يمسّها بفعل الإنسان أو 

 من الطبيعة.بنازلة 

 الصحة البيئية العامة-2

عن  الأمراض المعدية و نظافة الأغذية وصلاحية المياه انتشارمن خطر ة الأفراد ووقايتهم المقصود بها حماي   

 التدابير الوقائية التي من شأنها منع حدوث ذلك اتخاذطريق 

بالإضافة  3فالصحة البيئية العامة لا تشمل صحة الإنسان فقط بل تتعدّى لتشمل صحة الحيوان و النبات   

حماية البحر و حماية الأوساط الصحراوية وحماية الأرض و باطنها لحماية كحماية المياه العذبة  و إلى الأنظمة الخاصة با

إنسان ،  "يائية و الإشعاع ،و التي تؤثّر على صحة الكائنات الحية و حماية الإطار المعيشي و الحماية من المواد الكيم

 البيئية العامة بمفهومها الواسع.، كما يجسّد الصحة  "نبات "و الكائنات غير الحية  "حيوان

كما ألزم المشرع كل شخص طبيعي أو معنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر البيئية التي يمكنها التأثير    

اشرة أو غير مباشرة على الصحة العمومية تبليغ هذه المعلومات إلى السلطات المحلية أو السلطات المكلفة بصفة مب

ختلفة يعتبر أهم العوامل التي تضر بصحة الإنسان وتصيبه بالأمراض لذلك يئة بصوره الم، فتلوث الب 4بالبيئة

 . 5فمكافحة التلوّث تؤدي إلى المحافظة على الصحة العامة
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 سكينة البيئية العامةال-3

السكينة العامة مقصد من مقاصد الضبط الإداري و تعني المحافظة على هدوء و سكون الطرق    

امة  لوقاية الناس من الضوضاء والإزعاج والصخب والمضايقات السمعية خاصة في أوقات والأماكن الع

 1الباعة المتجوّلين ..........إلخ ات الصوت و آلات التنبيه في السيارات و أصواتراحتهم من ذلك مكبر

لطمأنينة فالهيئات الإدارية التي تملك سلطات الضبط تتخذ الإجراءات التي توفر للسكان و الجمهور ا

 والراحة و الهدوء.

أما السكينة البيئية العامة فهي عدم مضايقة الأفراد فيما تعلق بالبيئة المشتركة ، وقد تبنىّ قانون البيئة    

قصد تفادي إفراز الصخب الذّيّ من شأنه أن يزعج  اتخاذهاذلك من خلال التدابير الواجب  83-03القديم 

 السكان أو يضّر بصحتهم  .

ذلك في الفصل الثاني من الباب الرابع حيث ضمّن السكينة  10-03ر قانون البيئة الجديد أقّ كما   

الأصوات   انتشارو   انبعاثالعامة البيئية ضمن مقتضيات الحماية من الأضرار السمعية للحدّ و الوقاية من 

 .2سّ بالبيئة الضوضاء التي قد تشكّل أخطارا تضّر بصحة الإنسان أو تم انتقالأو الذبذبات و 

 

 المصنفة في الجزائر المنشاةة اقام:ثالثا 

إنّ إقامة المنشآت المصنفة في الجزائر ترتبط ارتباطا وثيقا بممارسة حريات التجارية والصناعة وكذلك مع 

نصت  مع مراعاة عدّة مقتضيات واشتراطات منها تلك المتعلقة بالبيئة والأنشطة المقننة ، وهو ما قانون الاستثمار ،

رية تامة مع مراعاة التشريع عليه المادة الرابعة من القانون المذكور ، حيث نصّت على أنّه تنجز الاستثمارات في ح

هذه الأعمال بأنّها مقلقة ومضرة للراحة ، ومن أجل  . وتوصف3والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة

تسيير عدّة قيود سواء بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية ، تكون مفرطة ذلك فرضت على المتعامل فيها إنشاء أو 

تميز بقدر كبير من الخصوصية والتحديد أحيانا أخرى تتعلّق بالمواصفات الّتي تتصف بها في العمومية أحيانا وت

البيئة سات الصناعية والورشات الّتي تمارس نشاطات مربحة ، ولكنهّا تعدّ بذات الوقت مزعجة مضرة بالمؤس

الترخيص "، ولعلّ أهمّ القيود القانونية والتنظيمية المفروضة على إنشاء وتسيير هذه المنشآت هو قيد  4وللجوار

فة إلى اشتراطات أخرى ، بحيث يتمّ إغلاق أي الذي تصدره جهة إدارية مختصة قانونا ، بالإضا "الإداري المسبق 

أو على الأقل تصريح حسب الحالة. وحقيقة الأمر أنّ المشرع يمتنع محل أو منشأة أو ورشة تدار بدون ترخيص إداري 

ت المصنفة ، بحيث أنّ وضع مفهوم مـحدّد لهذه الأخيرة  )أي المنشـآت المصنفة ( عن وضع تعريف جامع للمنشآ

رقابة أنواعا يغلّ يد المشــرع ويقيده من أن يشمل بتعريفه الآني أو الوقتي هذا بالتنظيم والتقييد وال من شـأنه أن

 ا لاحقا.أخرى عديدة من المنشآت سواء تلك الّتي تمارس نشاطها بالفعل أو الّتي تمارسه
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 1815فينجا15 المعدل بأمر 1810أكتوبر  15فإذا رجعنا إلى القانون الفرنسي نجد أنّه صدر مرسوم  

. بحيث نجد أنّ هذا الأمر قسّم 1طرةالمتعلق بالصناعات والورشات غير الصحية والمقلقة للراحة أو غير ملائمة والخ

 المؤسسات الصناعية إلى ثلاث فئات ، وهذا بالاستناد إلى درجة أو مستوى بعدها عن الوحدات السكنية.

نون الذي تضمن قائمة تقنية مدونة ، يجب على صاحبها وعليه فقد أخضعت كل المؤسسات أو المنشآت للقا 

المتعلق بالمنشآت  1917مطبقا لمدّة من الزمن ، ثمّ ليأتي بعد ذلك قانون  الحصول على رخصة ، وقد ظل هذا القانون

بعين الخطرة غير الصحية والمقلقة أو غير ملائمة ليستجيب هو الآخر لهذه الانشغالات ، وظل هو الآخر يطبق لمدّة س

المعامل اليدوية  "انون سنة إرضاء للصناعيين أيضا. ومن حيث التعريف والمفهوم نصّت المادة الأولى من هذا الق

تي تشكل مصدرا أو سببا للخطر أو أضرارا والمشاغل والمصانع والورشات وكل المؤسسات الصناعية والتجارية الّ 

صحة العمومية ، وكذا الزراعة ، توضع تحت رقابة السلطة الإدارية إمّا للأمن أو النظافة ، أو ملاءمة الجوار إما بال

 .2"ا في هذا القانون طبقا للشروط المنصوص عليه

حيث أنّ تطبيق نظام الرقابة 18103غير أنّ الذي أخذ عليه هو الآخر أنصار مجال تطبيقه بالمقارنة مع قانون  

ومحاربة التلويث يسري على المؤسسات الصناعية والتجارية باستثناء المؤسسات الزراعية ومؤسسات الدولة أو 

جديدة من المؤسسات الخاضعة لنظام الإخطار وهو الأقل شدّة من نظام الترخيص الجماعات المحلية. كما أنّه أنشأ فئة 

 لحرفيون وإن عن طريق التحايل على الدخول في نظام الفئة الأقل تقييدا. ، حيث سيعمل الصناعيون وا

، وهو أهّمها من  1976،  1971،  1958، 1932وقد شهد هو الآخر على تعديلات كثيرات في سنوات 

المعطاة لها إذ عمل على التوسيع غير المحدود لمجال تطبيق القانون على أعمال التلويث هتمام بالبيئة والأولوية حيث الا

 الخاصة.

أمّا بالنسبة للقانون المصري فللتغلب على تعريف المنشأة المصنفة أجاز لوزير الإسكان بقرار منه أن يعدل فيه 

المتعلق بالمحال  1954سنة  453انون رقم صّت المادة الأولى من الققسم لآخر ، ومن ثمّ قد ن بالحذف والنقل من

تسري أحكام هذا القانون على  "الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة والمضرة للصحة العامة على أنّه : 

الألواح المعدنية أو ة من البناء أو الخشب أو المجال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون سواء كانت منشأ

مادة بناء أخرى أو أرض فضاء أو في العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري أو النهري أو البحري أية 

ولوزير الإسكان والتعمير بقرار يصدر منه أن يعدّل في هذا الجدل بالإضافة أو الحذف أو النقل من أحد قسميه إلى 

 ."خر الآ

 .4الأحياء أو المناطق الّتي يحظر فيها إقامة هذه المجال أو نوع منهايصدر منه أن يعيّن كما يمكن له بقرار 

كما أوقفت المادة الثانية من نفس القانون أمر إنشاء مؤسسة من هذا النوع على شرط الحصول على ترخيص 

ة أي لا يجوز إقام "اء فيها : سلبي على البيئة ، حيث ج إداري مسبق وذلك بالنظر لما تنطوي عليه من مضار أو تأثير

 .5"محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته دون ترخيص إداري 

                                                           
 .10انظر ، عزاوي عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص. 1
 .10انظر ، عزاوي عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص. 2

3Cf. M. Prieur, Droit de l’environnement, précis, Dalloz, 2ème édition, 1991,  
 .10مقتبس من عزاوي عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص. 

 .13الرحمان ، المرجع السابق ، ص.  عزاوي عبد انظر ،4
؛ محمد أحمد فتح الباب ، التنظيم القانوني لحرية النشاط الصناعي ، دار النهضة  13انظر ، عزاوي عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص. 5

 .09ص.  ، مقتبس من عزاوي عبد الرحمان ، المرجع السابق ، 2001العربية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 
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 11وكذلك الأمر بالنسبة لإجراء تعديلات جوهرية على المحال الّتي وصفت بالمصنعة وذلك في المادة 

 بموافقة الجهة المنصرف في المحل المرخص بها إلاّ  لا يجوز إجراء أي تعديل "من نفس القانون حيث تنصّ : 

 ."منها الرخصة 

هذا وتجدر الإشارة أنّه يعتبر تعديلا كل ما يتناول أوضاع المحل من الداخل والخارج أو إضافة نشاط 

ئة جديد أو زيادة القوة المحركة أو تعديل المحل. ومماّ يزيد من أهمية هذه المنشآت بالنظر لخطورتها على البي

ا وخاصة بالقرب من الأماكن السكنية ، وغيرها من المواقع ر إقامتها في أماكن بعينهوالنظام العام ، هو خط

والأماكن الحساسة والعبرة دائما أو المعيار هو انعكاساتها السلبية على البيئة والجوار. والواقع من الأمر كما 

نفة وخطرة ومضرة بالبيئة ية الّتي ستوصف بأنّها مصيقول محمد أحمد فتح الباب أنّ عبارة المنشأة الصناع

والجوار ومزعجة ومقلقة للراحة ، قد استخدمت كإصلاح مرادف للمصنع من قبل المشرع ، ومعه في ذلك 

القضاء الإداري بمناسبة تكييف القيد في السجل الصناعي ، ومن ثمّ يمكن تعريف المنشأة الّتي توصف 

لأنشطة المعينة بإنتاج السلع دون لات والعمال لتمارس فيه اأو الموضع الذي يجمع الآ المكان» بالمصنفة بأنّها : 

 .1«الخدمات ، وبعبارة أخرى أكثر بساطة واختصار إنّ المنشآت ليست في الواقع إلاّ مصانع 

تطورا أمّا في ظل القانون الجزائري فنقول أنّه قد شهدت النظرة الموضوعية لانشغالات البيئة اهتماما أو 

منه ، لتصدر  130و 74، وبخاصة المادتان  19832، ثمّ صدور قانون البيئة  1976سنة تصاعديا ابتداء من 

المتعلق بالمنشآت المصنفة ،  98-339المعدل بالمرسوم  88-149بعد ذلك النصوص التطبيقية مرسوم 

شرة أو المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، بالإضافة إلى نصوص أخرى لها علاقة مبا 90-78وكذلك المرسوم 

 غير مباشرة بالمنشآت المصنفة كقانون المياه والمناجم.

المتعلق بالقواعد المطبقة  1976فبراير  20المؤرخ في  76-04فمفهوم المنشأة المصنفة موجود في الأمر 

 .3والفزع وإنشاء لجان الوقاية للحماية المدنيةفي ميدان الأمن ضد أخطار الحريق 

 76-34وكذلك المادة الأولى من المرسوم  ادة الرابعة من ذات الأمر ،لكن الذي يهمنا ما جاء في الم

الصادر في نفس التاريخ والمتعلق بالمؤسسات الخطرة وغير الصحية والمقلقة للراحة. من أنّ المشاغل 

أو التجارية الّتي تشكل مصدرا أو أسباب للخطر والإزعاج والإضرار والورشات والمنشآت الصناعية 

قابة ل من الصحة والأمن وملاءمة الجوار بالصحة تخضع من حيث إنشاؤها وتسييرها للروالمساس بك

الإدارية ، وتدابير الضبط الإداري ، وفي مقدمتها الخضوع إلى التحقيق العمومي حول المحاسن والمساوئ 

للغير ،  ، لتصنف بعد ذلك حسب درجة الخطورة الّتي تنطوي عليها والأضرار الّتي تسببهاقبل إقامتها 

لم يعرّف هو الآخر  2003المعدل بقانون  19834فقسمت إلى ثلاث فئات. أمّا في قانون حماية البيئة لسنة 

في المؤسسات المنشأة المصنفة تعريفا دقيقا وجامعا بل اعتمد مؤشر الوصف أو الأوصاف الّتي تتوفر 

يتمّ تصنيفها وتقسيمها إلى ثلاثة فئات ، والمنشآت من حيث كونها مضرة بالصحة والبيئة والجوار والطبيعة ل

ن الاشتراطات لإقامتها وتسييرها ، وفي مقدمتها الترخيص ولتخضع بموجب هذا الوصف إلى جملة م

                                                           
 .14نظر ، عزاوي عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص. ا1
 .43، ج.ر. العدد  2003عدل بقانون 2
 .1976لسنة21انظر ، ج.ر. العدد 3
 .2003لسنة43، وانظر الجريدة ج.ر. العدد  1983لسنة  6انظر ، الجريدة الرسمية ، العدد 4
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تخضع لأحكام هذا القانون المعامل والمصانع  ": من هذا القانون على أنّه  74الإداري وهو ما نصّت عليه المادة 

، وبصفة عامة المنشآت الّتي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو والمشاغل والورشات والمحاجر 

مي أو خاص ، والّتي قد تسبب في أخطار أو مساوئ إمّا للياقة الجوار وإمّا للصحة أو الأمن اعتباري عمو

إلى  . مع الإحالة"السياحية والآثار  الأماكنلفلاحة والبيئة وإمّا للمحافظة على والنظافة العمومية ، وإمّا ل

مة )مدونة( المنشآت المصنفة ، والّتي تضبط وتعدل بعد استشارة عدّة جهات مرسوم يصدر لاحقا يتضمن قائ

ذا القانون إلى يهدف ه "أو قطاعات وزارية ، وقبل هذا ما نص عليه المادة الأولى من هذا القانون على أن: 

الطبيعية ، اتقاء كل شكل من أشكال التلوث ، تحسين تنفيذ سياسة وطنية لحماية البيئة ترمي إلى : حماية الموارد 

ما نصّ عليه هذا القانون من شروط إقامة المنشأة المصنفة ، وجوب حصول مسيرها إطار المعيشة ، ومن أهمّ 

(. 75ح أو إخطار بذلك إلى السلطات الإدارية المختصة )المادة على ترخيص إداري أو على الأقل تقديم تصري

 (.130في البيئة )المادة راسة مدى التأثير يضاف إلى ذلك د

: والذي يضبط التنظيم الذي يطبق 19981نوفمبر  3الصادر بتاريخ  339-98في المرسوم التنفيذي  -

المفهوم كالوصف والمدونة، وهذا بمناسبة الحديث على المنشآت المصنفة ويحدّد قائمتها ، وقد نصّ على تحديد 

كلف يسلم الرخص إمّا الوزير الم "لبيئة وهذا في المادة الثالثة حيث جاء فيها : عن التحقيق حول التأثير في ا

بالبيئة ، أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ، وذلك بعد تحقيق علني يتعلّق بالتأثيرات المحتملة 

والبيئة والمحافظة  ملاءمة الجوار والصحة العمومية والنظافة والأمن والفلاحة وحماية الطبيعة للمنشأة على

 .2"على الآثار والعالم ، وكذا المناطق السياحية 

ويلاحظ من ذلك أنّ النص التنظيمي قد أخذ بالاعتبار الأولى صفة الخطورة الّتي تنطوي عليها  

 أو حالات معينة وعلى المجالات المذكورة.المنشأة المزمع إقامتها في أماكن 

تي توصف بالمضرة بالبيئة لتعاريف الّتي قيلت في المنشأة الّ في معجم المصطلحات الإدارية : من ا

 والجوار :

المنشأة المقلقة للراحة هي الّتي تنشأ عن استغلالها ضرر أو إزعاج لمن يجاورها لذلك يسن لها نظام  1-

 خاص يقتضي حصولها على رخصة تتضمن الشروط المتعلق بتشغيلها.

 في إنتاج أو تجميع أو إصلاح السلع.عبارة عن منشأة يشتغل فيها العمال  2-

واد الأولية إلى مصنوعات وذلك باستخدام الآلات العمال، هي المنشأة الّتي تقوم بتحويل الم 3-

 وتقسيم العمل بينهم.

المحال الخطرة هي الّتي ينشأ على استغلالها ضرر أو إزعاج لمن يجاورها ، لذلك يسنّ لها نظام  4-

داري ويحدّد ساعات العمل فيها ، ومواعيد ابتدائها وانتهائها، وفي القانون الإ خاص يقتضي لها رخصة خاصة

 .3ينظر إلى هذه المحال من جهة درجة خطورة أضرارها ، فتقسم على هذا الاعتبار إلى درجات مختلفة

                                                           
خانة ترمز إلى ترتيب  327المتعلق بالمنشآت المصنفة ، يتكون من  149-88، ويعدل المرسوم  1998لسنة  82الجريدة الرسمية العدد  انظر ،1

 المنشآت المصنفة.
 .18انظر ، عزاوي عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص. 2
 .19انظر ، عزاوي عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص. 3
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لنظام هذا وتجدر الإشارة لكي تبرز لنا معالم أو مظاهر تقييد حرية التجارة والصناعة لابدّ من دراسة ا 

 القانوني للمنشآت المصنفة.

ثلت في شكل مصنع وهو الغالب ، أو مؤسسة تنتج سلعا أو إنّ المنشآت المصنفة سواء تجسدت أو تم 

خدمات ، أو ورشة حرفية ، فإنّها من الناحيتين الاقتصادية والقانونية تمثل نشاطا مربحا. وقبل هذا وذاك فإنّ 

لها لا يعدو كونه تطبيق لحق دستوري ، حيث أنّ الإطار القانوني الذي إنشاءها ابتداء أو تسييرها واستغلا

أن تمارس فيه هذه الحرية يمكن أن يأخذ سمات أو أبعادا مختلفة ، تتراوح بين النص التشريعي يجب 

والتنظيمي، والقرار الإداري الفردي ، وهو التطبيق الخاص والفردي المنصوص عليها في القوانين 

انت لها علاقة بالبيئة وعليه فإنّ إقامة المنشآت أو المؤسسات لا تكون بحرية مطلقة خاصة ، إذا كوالتنظيمات ، 

أو تأثير عليها ، بل هي حرية مقيدة يسجل فيها حضور الإدارة حضورا مكثفا ، وهذا عن طريق إجراء 

التساريح في الترخيص الإداري الذي يصدر ويمنح وفق إجراءات معينة، وكذلك تلقي الإخطارات أو 

 21و 5ذوي الشأن أو المصلحة حسب المادة  شكل طلبات تقدم أو ترفع إلى السلطة الإدارية المختصة من قبل

سالف الذكر ، وهذا بالنظر للإفرازات والتبعات المترتبة أو الّتي يمكن أن  98-339من المرسوم التنفيذي 

وهو التأثير الذي يكون معلوما أو متوقعا من قبل السلطة تترتب عن ممارسة الأنشطة المؤثرة أو المضرة بالبيئة. 

سلطة الضبط الإداري قبل منح الرخص الإدارية الآذنة بممارسة الأنشطة المتسببة فيه من  ها اعتبارالإدارية ب

 .1حيث نوعه ومداه ودرجة خطورته على البيئة والجوار

 لإقامة المنشآت المصنفة : الترخيص والإخطار الإداريين كإجراءين قانونيين مسبقين -

تشييدها من الناحية القانونية البحتة متوقف على تحقق شرط تجدر الإشارة أنّ إقامة المنشأة المصنفة أو  

واقف هو الترخيص الإداري وقد يكتفي أحيانا بالتصريح فقط لدى السلطة الإدارية ، وذلك تماشيا ورغبة 

من  1/4التجارة والصناعة كعمل استثماري تماشيا مع مضمون المادة  في توفيق بين حماية البيئة وممارسة حرية

والمتعلق بتطوير الاستثمار ، والّتي تنص على أنّ الاستثمارات  2001غشت  20المؤرخ في  01-03الأمر 

تنجز في حرية تامة كأصل عام، ويكتفي فيها بمجرد التصريح ، واستثناء يشترط لإنجازها وبناء أو إقامة 

ات أو المصانع و المحال القائمة عليها ضرورة الحصول على ترخيص إداري مسبق والذي يعتبر شرطا المؤسس

 ذلك ، بل وحتّى على القيد في السجل التجاري من أجل ممارسة نشاط تجاري معين.واقفا ل

وتجدر الإشارة أنّ التصريح والترخيص أو الإخطار مصطلحين مختلفين ولذلك سأبرز هذا من خلال 

 رضنا لكليهما مع ضرب بعض الأمثلة :تع

ارية وإعلامها مسبقا بالنية التصريح الإداري : ويسمى كذلك الإخطار ، أي إخبار السلطة الإد -

والرغبة الآنية أو اللاحقة في ممارسة نشاط معين ، ومن أمثلته : تشييد مصنع أو تسيير وتشغيل مصنع أو 

من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة في سياق مسار وظيفة ورشة... مضر للبيئة. وذلك بغرض تمكينها 

مفهوم وجوهره العميقين ، اعتمد نظام الإخطار الإداري  سلطة الضبط الإداري ، ومن حيثاختصاصات و

ليضمن تلقائية الممارسة في معظم الحالات، وذلك تماشيا مع أصل حرية المبادرة والممارسة ابتداء من المفهوم 

                                                           
 ضرار البيئة :؛ وانظر بخصوص أ 27 – 26الرحمان ، المرجع السابق ، ص. انظر ، عزاوي عبد 1

 1993لسنة50المتعلق بإشارة الضجيج ، ج.ر. العدد  1993يوليو  28المؤرخ في  93-184المرسوم التنفيذي 

 .1993، لسنة  46لعدد المتعلق بإفرازات الدخان والغاز والروائح ، ج.ر. ا 1993يوليو  10المؤرخ في  93-165المرسوم التنفيذي 
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سلوك تلقائي يقوم به المخطر أو »بدأ حرية التجارة والصناعة. وقد عرف التصريح أو الإخطار بأنّه : العام لم

 .1«صرح تجاه السلطة الإدارية قبل قيامه بالنشاط حيث يلزمه القانون بإبلاغها عن نواياه  الم

وذلك  ضرر،قد ينشأ عنها من  كما أنّه أيضا وسيلة من وسائل تنظيم ممارسة الحريات الفردية بقصد الحماية مما 

يه ، إذا كان غير مستوفي للشروط الّتي بتمكين الإدارة عند إعلامها بالعزم على ممارسة نشاط معين من المعارضة ف

حدّدها القانون سلفا ، وبصفة موحدة لشرعية مزاولته ، ومن شانه تقييد ممارسة النشاط المفروضة عليه ، بالقدر 

 الصالح العام.الذي يجعله متفقا معه 

ها على ممارسة أحف أساليب الضبط الإداري الّتي يمكن فرض»   بأنّه:كما عرف التصريح أو الإخطار ووصف 

الحرية ، ويعد في ذات الوقت أكثرها اقترابا من النظام العقاري الذي يقوم على عدم تدخل سلطات الضبط الإداري 

 .2« لامة المجتمع ب إذا حدث ما يخل بسويكتفي بتوقيع العقامقدما في ممارسة الحرية ، 

وفي تعريفه بنظام الإخطار وعلاقته بممارسة الحرية والنظام العام في الدولة ، يقول الدكتور عاطف محمود 

وأحيانا يكون تنظيم الحرية عن طريق الإخطار ، فيتعيّن على الأفراد أو الهيئات إحاطة جهة الإدارة علما » البنا : 

تمكينها من مراقبته واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ضرره ،  على ممارسة النشاط محل الإخطار ، بقصد بانعقاد العزم

ومنع ممارسته في الخفاء ، وكثيرا ما يكون نظام الإخطار مقترنا بسلطة الإدارة في الاعتراض على ممارسة النشاط 

 .3«المخطر عنه عند عدم استيفاء الشروط المقررة سلفا بشأنه 

 طار الإداري له أهميته بالنسبة للسلطة الإدارية، وبالنسبة للفرد.در الإشارة أنّ نظام التصريح أو الإختجو

فبالنسبة للسلطة الإدارية يتعلّق الأمر بمدى وبوظيفة الاختصاص القانوني لسلطة الضبط الإداري للنظر في 

لأحكام بة للأفراد فتكون وضعيتهم متلائمة مع ارسالة الإخطار ، ودراستها وإبداء ما يمكن بشأنها. أمّا بالنس

والترتيبات القانونية ، ومن ثمّ فإنّ اشتراط التصريح من شأنه أن يضيق ، وإن بشكل ضئيل من مجال ممارسة الحريات 

يئة والنشاطات الفردية المربحة ، وفي مقدمتها النشاطات الاقتصادية الّتي كثيرا ما تكون لها انعكاسات سلبية على الب

 والطبيعة والجوار.

أنّ التصريح أو الإخطار المسبق مشروط لإضفاء طابع الشرعية على النشاط الذي يكون وبالتالي نقول  

منصوصا عليه إمّا في قانون البيئة أو في القانون المتضمن تنظيم كيفيات إقامة وتشييد واستغلال المنشآت المصنفة 

 .4ابية والبيئة. فللتصريح إذن دور وقائي ورقالخطرة والمقلقة للراحة والمضرة بالصح

ولعل المشرع الجزائري قد أخذ بهذه الفكرة عندما نصّ في  شرطيا،هذا وهناك جانب من الفقه اعتبره عملا  

والمتعلق بالمنشآت المصنفة وبصيغة القانون القانونية  1998لسنة  98-339المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 

لمنشآت المصنفة قبل بداية عملها وحسب تصنيفها إمّا إلى  أن تخضع كل منشأة موجودة ضمن قائمة االآمرة على

 الترخيص وإما إلى التصريح.

                                                           
؛ محمد أحمد فتح الباب ، سلطات الضبط الإداري في مجال ممارسة حريات  30رجع السابق ، ص. انظر ، عزاوي عبد الرحمان ، الم1

 .31، مقتبس من عزاوي عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص.  1993الاجتماعات ، رسالة دكتوراه دولة ، جامعة عين الشمس ، القاهرة ، 
 .31انظر ، عزاوي عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص. 2
،  1984، 3-4انظر ، عاطف محمود البنا ، حدود سلطات الضبط الإداري ، مجلة القانون والاقتصاد ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، العددين 3

؛ وللاستزادة أكثر حول موضوع الإخطار انظر ، عادل السعيد أبو الخير ، الضبط 31مقتبس من عزاوي عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص. 

 ,J. Rivero, Les libertés publiques, P.U.F, 1973؛  1995اري وحدوده ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الإد
 .33، المرجع السابق ، ص. مقتبس من عزاوي عبد الرحمان 

( بأنّ Jezeجيز ، و Duguitهذا وبالنظر إلى اثر التصريح على إضفاء صفة الشرعية على ممارسة الحرية ، يرى جانب من الفقه )دوجي 4

 .33التصريح عملا شرطيا ، للاستزادة انظر ، عزاوي عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص. 
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فالسلطة الإدارية تقوم بتسجيل نية التصرف  من قانون البيئة ، 77و 2/75وما نصّت عليه المادة  

ل. كما أنّ السلطة الإدارية وبغض النظر عن حالات لدى المصرح وهي لا تنظر إلى الماضي وإنّما إلى المستق

ا ما تكون مقيدة بشأن منح وصل تسليم وتسجيل التصريح الاعتراض على ممارسة النشاط وإقامة المنشأة كثير

القانوني عبارة )تسلم الإدارة وصلا أو إيصالا( أو عبارة )يعطي للمصرح إيصال  ، وذلك حين يتضمن النص

. فبعد أن حددت 98-339من المرسوم التنفيذي  4/22هو ما يستفاد من المادة خلال أجل معين( ، و

عدة ، حيث أنّها قا "يسلم وصل إيداع للمصرح  "البيانات الّتي يجب أن يتخذ منها التصريح نصت على أنّه : 

ممارسة آمرة توجه الخطاب للسلطة الإدارية متلقية التصريح ، بحيث عدم منح الوصل من شأنه التأثير في 

 النشاط المرغوب فيه ، وفي الوقت الذي يريده المصرح.

إلاّ أنّه يطرح التساؤل التالي : في أي أجل أو ميعاد يتعيّن على السلطة الإدارية تسليم هذا الوصل ؟  

في ذلك هي مقيدة أم أنّها تتمتع بسلطة تقديرية واسعة لاختيار الوقت المناسب لمنح الوصل  وهل سلطتها

 بغرض القيام بدراسة البيانات والمعلومات الواردة في التصريح المقدم إليها ودراسة مدى تأثير هذا المذكور

تصريح أو الإخطار هو في حدّ ذاته وتجدر الإشارة المنشأة على البيئة والنظام العام ، وإذا علمنا أنّ نظام ال

ييد هو الاستثناء ، فإنّنا سندرك بالمآل أنّ إجراء ليبرالي ، بمعنى يجعل من ممارسة الحرية هي الأصل ، والتق

دّد مدّة زمنية لتسليم الوصل من قبل السلطة الإدارية ، تجعل هذا الطابع الليبرالي سيختفي ، إذا علمنا أنّه لم تح

 98-339من المرسوم التنفيذي  21مك الوصل لمدّة طويلة وخاصة برجوعنا لنص المادة من إجراء تسلي

ولكن من دون تحديد المدة الزمنية الّتي قد يتمّ فيها تسليم الوصل. غير أنّه قد  1التصريح()يسلم وصل إيداع 

عدم دقة الصياغة  يشفع للإدارة متلقية التصريح وقبلها السلطة التنظيمية مصدرة المرسوم المذكور بشأن

 ان وهما :القانون وضبط آجال التدخل في حالات معينة أمران ذكرهما الأستاذ عزاوي عبد الرحم

الأوّل : الطبيعة الخاصة للتصريح المقدم من صاحب المصلحة ، فهو ليس تصريحا عاديا ، بل هو إعلام 

عدم الإضرار بالنظام العام ، واتخذا كل للسلطة الإدارية ، وهي عنا سلطة ضبط إداري يحتوي على دفة تعهد ب

 التدابير الوقائية أو العلاجية عند حدوث كوارث.

من المعقول والمقبول أنّ القانون بمفهومه الواسع لا يستطيع ضبط مختلف الأنشطة  قد يكون الثاني :

بط ميعاد أو أجل في قضية الحال )موضوع المنشآت المصنفة( بحيث أنّها تختلف وتتنوع ، لذلك لا يستطيع ض

 موحد لأنشطة مختلفة ومتباينة.

يجب أن يرفق هذا  98-339 م التنفيذيمن المرسو 22ومن حيث مضمون التصريح وطبقا للمادة 

التصريح والمذكور في المادة الرابعة من نفس المرسوم ، والذي يقدم إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي يرفق 

أو مودع التصريح ، شخصا طبيعيا كان أو معنويا ، عنوانه ، مقره  بملف يحتوي : التعريف بالشخص مقدم

المنشأة ، وبيان حدود محيط الحماية ، طبيعة الأعمال الّتي يعتزم المعني القيام  الرئيسي... الموقع الذي تقام فيه

 1/200متر وتصميم إجماله مقياسه  100يجب عليه تقديم مخطط لمسح الأراضي على محيط  بها وحجمها. كما

وقوع حادث ، على الأقل مرفقا بمفاتيح أو ببيانات تسمح بالإطلاع على المكونات المادية للمنشأة في حالة 

                                                           
 دارة في تسليم وصل إيداع التصريح وانعكاساته القانونية ،للاستزادة والتوسع حول واجب الإ1

Cf. P. M. Martin, La déclaration préalable et l’exercice des libertés publiques, Revue Ajda, N° 10, 
 .36عزاوي عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص. مقتبس من 
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ويجب أخير ا أنّ تبين هذه  كما تبين الإجراءات الكفيلة بالتقليل من إمكانية وقوع ما ينجر عنها من عواقب ،

 ؤول عن المنشأة وتنظيمها.الوثيقة مشتملات وسائل النجدة الموضوعة تحت تصرف المس

الذي يقع فيه المصرح عند اختياره  وفي الأخير لا يفوتنا أن نشير إلى إمكانية أو احتمال التحايل أو الخطأ

من أجل  98-339 ، الأمر الذي تداركه با احتاط المرسوم التنفيذي لفئة أو صنف منشأته ونظامها القانوني

إذا رأى رئيس المجلس الشعبي البلدي أنّ المنشأة  "على أنّه :  23ة وضع الأمر في نصابها ، حيث نصت الماد

( أيام. إذا كان ملف التصريح غير كامل يدعو 8ح في مدّة لا تتجاوز ثمانية )تخضع لنظام الرخصة أشعر المصر

 ."رئيس المجلس الشعبي البلد المصرح إلى إكماله 

ة في تقديم الطلب من قبل المصرح، ونظرا لعدم وبناء على ما سبق وبالنظر إلى احتمالات عدم الجدي

شاطات الّتي تمارس عن طريق المنشآت بترتيب النوالمتعلق  98-339وجود ملحق في من المرسوم التنفيذي 

المصنفة ، فنجد أنّ نظام التصريح لا يكون فكرة دقيقة وواضحة عن طلب المصرح ، حيث أنّ السلطة الإدارية 

ناسب من دراسة الملف بشكل جيد مما يترتب عليه إمّا عدم الاعتراض ولا تسليمه ، لا تتمكن في الوقت الم

 لف ، مما يعني تعطيل النشاط المرغوب فيه.وصل مقابل إيداع الم

 : الترخيص الإداري المسبق لإقامة المنشأة المصنفة -

الحريات العامة يعتبر نظام الترخيص الإداري من الوسائل الرقابية الفعالة في مراقبة ممارسة  

لإدارة ابتداء بحيث أنّها تسمح والمحافظة على النظام العام ، وهو يعتبر من الوسائل الوقائية الّتي تتدخل فيها ا

اطر الّتي قد تنجر على ممارسة بعض وتأذن بممارسة النشاط ، وتتخذ الإجراءات اللازمة للوقاية من المخ

ر القانوني الثاني لاعتماد نظام الترخيص هو أنّ الدولة مسؤولة على الأنشطة الصناعية والتجارية ، أمّا المبر

سد هذا الأخير في عدم قيام الهيئات الإدارية بمهامها المنوط بها ألا وهو الخطأ الإداري المصلحي ، ويتج

ذه النشاطات عام والبيئة، لذلك لابدّ أن تتدخل الإدارة ابتداء وانتهاء لمراقبة ممارسة هالمحافظة على النظام ال

ونقول أنّ الإدارة لا تعمد  واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع أي خطر يمس أو يهدّد النظام العام والبيئة.

اية للنظام العام بوعيه النظام العام إلى وسيلة الترخيص إلاّ إذا نصّ القانون على ذلك وسمح لها ، وذلك حم

 الاقتصادي والنظام العام البيئي.

 حيث مفهومه وتعريفه نورد بعض التعاريف الفقهية الّتي قيلت في الترخيص الإداري : ومن 

باعتباره عمل إداري يتخذ في شكل القرار الإداري » بأنّه :  Pierre Livetفرنسي عرفه الكاتب ال

عمل أحادي الطرف صادر أصلا بموجب تأهيل تشريعي من جهة إدارية سواء من سلطات إدارية صرفة 

 )حقيقية( أو من منظمات أو هيئات تابعة لها مباشرة ، بحيث يتوقف على منحه أو تسليمه ممارسة النشاط أو

 .1«إنشاء منظمة أو هيئة ، ولا يمكن لأية حرية مهما كانت حيوية أن توجد أو تمارس بدون هذا الإصدار 

رسة النشاط المرخص به ، وهو إذن بالتصرف يمنح حق مما» كما عرفه محمد جمال عثمان جبريل بأنّه : 

 «.مل المرخص به قرار يصدر عن سلطة معينة يحمل في طياته ضمانا للمرخص ولغير بقانونية الع

                                                           
1Cf. P. Livet, Autorisation administrative préalable et les libertés publiques, L.G.D.J., Paris, 1974, 

 ؛ 40مقتبس من عزاوي عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص. 

 J. Morange, Droit de l’homme et libertés publiques, 5ème édition, P.U.F., Paris, 2000, p. 145 et suites ; A. 
Pouille, J. Roche, Libertés publiques et droit de l’homme, 14ème édition, Dalloz, 2004, p. 53 ; 

 .40انظر ، عزاوي عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص. 
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ومن ناحية أخرى فالترخيص قرار سابق ، فهو يتوقف عليه ممارسة النشاط ، أي لا »... ليضيف : 

قبل البدء في تنفيذ النشاط الذي يخضع له  يجوز ممارسة هذا النشاط قبل الحصول عليه فهو قرار إداري يصدر

 «.وط به ، فهو قرار لازم قانونا قبل كل بداية لممارسة النشاط المشر

مستند إداري قانوني يمنح المرخص له حق أو أهلية ممارسة نشاط معين. » كما عرّفه ووصفه أيضا بأنّه : 

تراقب استخدامه ، وضمانة للمرخص له ومن جانب آخر يشكل ضمانة للجهة الإدارية مانحة الترخيص أن 

 .1«في مواجهة العدول غير القانوني من جانب الإدارة

وسيلة من وسائل تدخل الدولة في ممارسة النشاط الفردي للوقاية مما قد  »خيص بأنّه : كما عرّف التر

ات الّتي من شأنها ينشأ عنه من ضرر ، وذلك بتمكين الهيئات الإدارية من فرض ما تراه ملائما من الاحتياط

الاحتياطات المذكورة أو منع هذا الضرر ، أو رفض الإذن بممارسة النشاط إذا كان لا يكفي للوقاية منه اتخاذ 

 . 2«كان غير متوفر للشروط الّتي قررها المشرع سلفا 

ة مخالفة قيام جهة الإدارة بالتحقق من أنّ النشاط المطلوب الترخيص لا يتضمن أي» وعرّف أيضا بأنّه : 

 «.للقانون أو لمقتضياته ولأنّه لا يترتب عليه أية أضرار بالمجتمع 

ارة من مراقبة النشاطات الممارسة من قبل الترخيص إجراء يمكن الإديتضح مما سبق أنّ وسيلة 

 المؤسسة أو المنشأة أو الورشة الملوثة ، وذلك برصد مصدر الضرر ومثال ذلك :

المتعلق بالتنظيم المطبق   198-06نلاحظ من خلال المرسوم التنفيذي على مستوى التشريع الداخلي 

ن حيث التصنيف لحجم المنشات و لكن  بعد اقل دقة و كشفا  عن  قضيه على  المنشات المصنفة أكثر كثافة م

 19المؤرخ في   144-07مرسوم  تنفيذي وصدر  1976لسنة  34/ 176التصنيف المتبعة من المرسوم رقم 

 145-07وكذلك  صدر مرسوم تنفيذي  2007يحدد  قائمة المنشات  المصنفة  لحماية  البيئة   2007ماايو 

يحدد مجال تطبيق   ومحتوى وكيفية  المصادقة  على دراسة موجز  التأثير على البيئة   2007مايو  19المؤرخ في 

أو غير سهلة الفهم على سالف الذكر ،بل انه استكمل في بعض الأحيان رموزا و مصطلحات غير مفهومة ،

 الاقل ،

ع المنشآت الخاضعة للترخيص وبالنظر إلى التنظيم الجديد الخاص بالمنشآت المصنفّة فقد رتّب المشّر  

 .3لتي تنجم عن إستغلالها إلى أربعة أصنافوالتصريح حسب درجة الأخطار أو المساوئ ا

تتضمّن على الأقل  : "AM "Autorisation Ministérielleمؤسسة مصنفّة من الفئة الأولى  -

 طن.150مثال مستودع للمبيدات الإجمالية تفوق  "منشأة خاضعة لرخصة وزارية 

تتضمّن على الأقل منشأة  " AW "Autorisation de waliسسة مصنفّة من الفئة الثانية ؤم -

 ."طن 150مستودع للمبيدات قدرته أقل أو تساوي  "خاضعة لرخصة الوالي المختص إقليميا، مثال

                                                           
؛ وللاستزادة أكثر انظر ، محمد جمال عثمان جبريل ، الترخيص الإداري،  41 – 40مان ، المرجع السابق ، ص. عزاوي عبد الرح انظر ،1

 .30، مقتبس من عزاوي عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص.  1992دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، الجامعة الحقوقية، 
؛ وللاستزادة أكثر انظر ، محمد الطيب عبد اللطيف ، نظام الترخيص والإخطار في  41السابق ، ص. رحمان ، المرجع انظر ، عزاوي عبد ال2

، مقتبس من عزاوي عبد الرحمان ، المرجع  1956القانون المصري ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه دولة ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

 .31السابق ، ص. 
3 Voir :article 03 décret exécutif n°=06-198 du jomadaeloula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la 
réglementation applicable aux établissement classées pour la protection de l’environnement, direction de 
l’environnement wilaya de constantine,p 4. 
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:  "APAPC "Autorisation du président de apcسسة مصنفّة من الفئة الثالثةمؤ  -

 جلس الشعبي البلدي .شأة خاضعة لرخصة رئيس المتتضمّن على الأقل من

: تتضمّن على الأقل منشأة لنظام التصريح "D" Déclarationمؤسسة مصنفّة من الفئة الرابعة  -

طن  0.5مخبزة صناعية قدرة الإنتاج تفوق  "ليميا، مثاللدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إق

 طن.  5لليوم وأقل أو تساوي 

من  42، إذ نصت المادة  1تمّ ايضا إخضاع منشآت النفايات إلى هذا التقسيم القبيل فقد ومن هذا    

 على أن تخضع كل منشأة لمعالجة النفايات قبل الشروع في عملها إلى:  19-01القانون 

 الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة للنفايات الخاصة.رخصة من  -

 ايات المنزلية و ما شابهها.رخصة من الوالي المختص إقليميا بالنسبة للنف -

 رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بالنسبة للنفايات الهامدة . -

كرة المنشآت المصنفّة ويشرح ليوضح ف 2007ماي  19المؤرخ في  144-07كما جاء المرسوم التنفيذي    

ات ، متى تكون سامية، شديدة السمومة و يعرّف بعض المصطلحات المرتبطة بها كالمقصود بالمواد ، المستحضر

دية و متى تتطلّب مجرد تصريح لدى رئيس ... ويبيّن متى تكون خاضعة لرخصة وزارية أو ولائية أو بل

 .2لتأثير أو دراسة للخطرالمجلس الشعبي البلدي و متى تتطلّب دراسة ل

 : 3وفيما يتعلق بإجراءات الحصول على الترخيص فهي تتمثّل   

الترخيص لدى السلطة المانحة له، يشمل كافة المعلومات الخاصة بصاحب ديم طلب ضرورة تق -

 المنشأة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا؛

م فيه المنشأة، طبيعة الأعمال التي يعتزم معلومات خاصة بالمنشأة و تتمثّل أساسا في الموقع الذي تقا -

 المعني القيام بها و أساليب الصنع؛

تأثير الذي يقام من طرف مكاتب دراسات أو مكاتب خبرات أو أثير أو موجز التقديم دراسة الت -

 مكاتب إستشارات معتمدة من طرف الوزارة الكلفة بالبيئة وهذا على نفقة صاحب المشروع؛

و دراسة تتعلق بأخطار وإنعكاسات المشروع ، إلا أن المشّرع لم يحدد كيفية إجراء تحقيق عمومي  -

 .كما أنه لم يحدد الجهة المكلفة بالقيام به   إجراء هذا التحقيق ،

 : 4وقد قسمّت هذه الإجراءات إلى مرحلتين    

فخلال المرحلة الأولى يتّم إيداع الطلب مرفقا بالوثائق المذكورة سابقا ليتمّ دراسة الطلب من طرف 

لإنشاء المؤسسة المصنفّة على  لجنة مراقبة المؤسسات المصنفّة و التي بناء على دراستها تمنح الموافقة المسبقة

يداع ملف الطلب، حيث لا يستطيع أشهر إبتداء من تاريخ إ 03أساس دراسة الطلب في أجل لا يتعدّى 

                                                           
 المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها ،. 19-01القانون من  42المادة  -أنظر:  1

 
2 Voir : décret exécutif n°=07-144 du 2 joumadaeloula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la 

nomenclature du instalation classées pour la protection de de l’environnement, direction de l’environnement 

wilaya de constantine,p-p 12 à 97. 
 ، المرجع السابق.  198-06من المرسوم التنفيذي  05أنظر :المادة 3
 ، المرجع نفسه. 198-06من المرسوم التنفيذي  06أنظر: المادة  4
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صاحب المشروع أن يشرع في أشغال بناء المؤسسة المصنفّة إلا بعد أن يتحصّل على مقرر الموافقة المسبقة من 

 اللجنة الذكورة سابقا.

 اللجنة المذكورة آنفا زيارة الموقع بعد إتمام إنجاز المؤسسة بغرض حلة الثانية فتتولّى أمّا خلال المر   

ق من مطابقتها للوثائق المدرجة في ملف الطلب حتّى تتولى في مرحلة لاحقة إعداد مشروع قرار حول التحق

 مهمة تسليم الترخيص للتوقيع و التي تتوّلى السلطات المؤهلةرخصة إستغلال المؤسسة المصنفّة و ترسله إلى 

 .أشهر إبتداء من تاريخ تقديم الطلب عند نهاية الأشغال 03للمعني في أجل 

ويتّم تسليم رخصة الإستغلال حسب الحالة إمّا بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف    

رار من الوالي المختص بالبيئة والوزير المعني بالنسبة للمؤسسات المصنفّة من الفئة الأولى، وإمّا بموجب ق

ار من رئيس المجلس الشعبي البلدي إقليميا بالنسبة للمؤسسات المصنفّة من الفئة الثانية ، وإمّا بموجب قر

 . 1المختص إقليميا بالنسبة للمؤسسات المصنفّة من الفئة الثالثة 

صنف الثالث، ففي أما بخصوص الحالة التي تكون فيها المنشأة ضمن المنشآت المنصوص عليها في ال   

 تحقيق علني بمجرد تسلّم قرار الشروع في هذه الحالة يقرر الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي بمقتضى

الملف المتعلق بالمنشأة المصنفّة مبيّنا فيه موضوع التحقيق وتاريخه وكذلك الأوقات و المكان الذي يمكن 

يه آراء الجمهور على مستوى مقرات المجالس الشعبية لجمهور الإطلاع فيه على الملف و فتح سجل تجمع ف

ام فيه وتقع مسؤولية الالتزام بنشر هذا الإعلان على عاتق الولاةّ التي تقام فيها  المنشأة والموقع الذي ستق

، غير أن رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يمسّ المحيط المذكور جزء من إقليمها  2المختصّين إقليميا 

 08قبل ة ن بتعليق الإعلان للجمهور على نفقة صاحب الطلب، ويتّم هذا التعليق في مقرّ البلدية المعنيملزمو

 أيام على الأقل من الشروع في التحقيق العلني .

ويتطلّب الأمر تقديم نسخة من طلب الرخصة للمصالح المحلية المكلفّة بالبيئة والري والفلاحة    

و الحماية المدنية و مفتشية العمل والتعمير و البناء والصناعة والسياحة من والصحة والشؤون الإجتماعية 

 يوما وإلاّ فصل في الأمر من دونها . 60في آجال أجل إبداء رأيها 

أيام للقيام بتقديم مذّكرة إجابة خلال مدّة حددّها  08وبعد ذلك يتّم استدعاء صاحب الطلب خلال    

رسال ملف التحقيق إلى الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويمكن لأي يوما ثمّ يتّم إ 22المشرع  بـ 

ن يّطلع في الولاية أو البلدية على مذكرة صاحب الطلب وعلى استنتاجات شخص طبيعي أو معنوي أ

 المندوب المحقق.

برأيها في طلب أما بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية التي يعتزم أن تقام فيها المنشأة فعليها أن تبدي    

راء المعللّة التي يجب التعبير الآالرخصة بمجرّد افتتاح التحقيق، إلا أنه لا يمكن أن تأخذ بعين الاعتبار إلا 

يوما الموالية لإغلاق سجّل التحقيق، و قد فرّق المشّرع بين المنشآت من الصنف  15عنها في مهلة تقدر ب 

قد أخضع المنشآت من الصنف الثالث إلى هذه الإجراءات  الثالث والمنشآت من الصنف الأول، فإذا كان

 . 3علها تتّم تحت مسؤولية الوالي المختص إقليميا فإنه بالنسبة للمنشآت من الصنف الأول ج

                                                           
 ، المرجع نفسه. 198-06من المرسوم التنفيذي  20أنظر: المادة  1
 ، المرجع السابق .  339-98وم من المرس 09ادة أنظر: الم 2
 ، المرجع نفسه.339-98من المرسوم  14إلى 09أنظر: بالتفصيل إلى المواد 3
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ويجب على الإدارة المختصّة أن تبرر موقفها في حالة رفض تسليم الرخصة، ويمكن للمعني في هذه الحالة أن 

 لم يحدد الجهة التي يتّم أمامها الطعن. 339-98وم يتقدم بطعن إلا أن المرس

بمنشأة غير مدرجة في قائمة المنشآت المصنّفة  وكان استغلالها يشكّل  ويجب أن ننوّه هنا أنه إذا تعلّق الأمر   

ير من  فالوالي وبناء على تقر *1 10-03من القانون  18خطرا و ضررا على البيئة و تمسّ بالمصالح المذكورة في المادة 

الأضرار المثبتة ، وإذا لم وم بإعذار المستغّل محددا له أجلا لاتخاذ التدابير الضرورية لإزالة الأخطار أو مصالح البيئة يق

 .2يمتثل المستغّل في الأجل المحدد يوقف سير المنشأة إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة 

 نظام دراسة مدى التأثير: رابعا

بحيث إعتبر دراسة مدى  1983وجب قانون حماية البيئة لسنة زائري هذا الإجراء بمقد تبنىّ المشرع الج   

التأثير وسيلة أساسية للنهوض بحماية البيئة  و أنها تهدف إلى معرفة و تقدير الإنعكاسات المباشرة و/أو غير المباشرة 

 . 3عية معيشة السكانللمشاريع على التوازن البيئوي و كذا على إطار و نو

في البيئة بأنه إجراء قبلي تخضع  المتعلق بدراسات  التأثير 78-90من المرسوم التنفيذي  02ولقد عرّفته المادة    

إليه جميع أشغال و أعمال التهيئة أو المنشآت الكبرى التي يمكن بسبب أهميتها و أبعادها و آثارها أن تلحق ضررا 

مومية والفلاحة و المساحات الطبيعية والحيوان والنبات والمحافظة مباشرا أو غير مباشرا بالبيئة ولاسيما الصحة الع

 . 4و الآثار و حسن الجوار على الأماكن

قد نصّ على دراسة التأثير تحت عنوان نظام تقييم الآثار  10-03كما أن قانون حماية البيئة  والتنمية المستدامة    

بذكر المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير وهي مشاريع  اكتفىشرا بل البيئية لمشاريع التنمية بدون أن يعرّفه تعريفا مبا

الهياكل و المنشآت الثابتة و المصانع و الأعمال الفنية الأخرى وكل الأعمال وبرامج البناء التي تؤثر بصفة التنمية و 

طبيعية و التوازن الإيكولوجي مباشرة أو غير مباشرة على البيئة لاسيما على الأنواع والموارد و الأوساط والفضاءات ال

ا قانون المناجم بأن دراسة التأثير على البيئة هو تحليل آثار استغلال وكذلك تناوله  5و كذلك على إطار ونوعية المعيشة 

كل موقع منجمي على مكونات البيئة بما فيها الموارد المائية ، جودة الهواء و الجو ، سطح الأرض وباطنها، الطبيعة ، 

الغبار والروائح  ، الحيوان و كذا التجمعات البشرية القريبة من الموقع المنجمي بسبب الضوضاء والنبات

 . 6و تأثيرها على الصحة العمومية للسكان المجاورين والاهتزازات

المحدد لمجال  145-07أما بخصوص النصوص التنظيمية فإننا نجد في هذا الصدد المرسوم التنفيذي   

في المادة  واكتفىداة على دراسة و موجز التأثير على البيئة ، الذي جاء خاليا من أي تعريف لهذه الأومحتوى المصادقة 

 . 7منه بتبيان الهدف منها  02

                                                           
المنطق *الضرر الذي يمكن أن يصيب الصحة العمومية و النظافة و الأمن و الفلاحة و الأنظمة البيئية و الموارد الطبيعية والمواقع والمعالم و 

 1ساس براحة الجوار.قد تتسبب في المالسياحية أو 
 ، المرجع السابق.10-03من القانون  25أنظر: المادة  2
 المتعلق بالبيئة، المرجع السابق. 03-83من القانون  30أنظر: المادة  3
، الملغى 01المتعلق بدراسات مدى التأثير في البيئة، ج ر، عدد  1990فبراير  27المؤرخ في  78-90من المرسوم التنفيذي  02المادة  : أنظر 4

 .2007ماي  19المؤرخ في  145-07بالمرسم التنفيذي 
 ، المرجع السابق. 10-03من القانون 15أنظر: المادة  5
 متضمن قانون المناجم، المرجع السابق.ال 10-01من القانون  24أنظر: المادة  6

7 Voir : art 02 l’étude ou la notice d’impact sur l’environnement vise à déterminer l’insertion d’un projet dans 
son environnement en identifiant et en évaluant les effets directs et /ou indirects du projet , et vérifié la prise 
en charge des prescriptions relatives à la protection de l’environnement par le projet concerné » décret xécutif 
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ومنه ومن خلال التعريفات السابقة يمكن تعريف دراسة التأثير بأنها دراسة تقييمية مسبقة تهدف    

ن آثار على البيئة بهدف التقليل أو الحد منها ، كما نلاحظ أن إلى الكشف عن ما قد تسببه المشاريع الخطرة م

 هي موجز التأثير . 10-03دراسة جديدة من خلال قانون  استحدثري المشّرع الجزائ

 المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير -1

 "ير وهيالمشاريع التي تتطلب دراسة التأث 10-03من القانون  15لقد حدد المشّرع الجزائري في المادة 

فنية الأخرى و كل الأعمال وبرامج البناء و مشاريع التنمية و الهياكل و المنشآت الثابتة و المصانع و الأعمال ال

 ."التهيئة

وما يمكن استنتاجه من خلال النص أن المشرع الجزائري ربط المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير    

 بمعيارين:

ات التي يمكن أن تؤثر على البيئة تأثيرات على البيئة من خلال العمليالمعيار الأول: معيار الأبعاد و ال -

 الطبيعية أو أحد مكوّناتها أو البيئة البشرية .

 المعيار الثاني: أنه جعل دراسة التأثير تتعلّق بحجم و أهمية الأشغال و المنشآت الكبرى كبرامج  البناء -

 والتهيئة.

و لم يحدد المشاريع   عمومتهي أنه ترك المجال مفتوح و على لكن  الذي يؤخذ على المشّرع الجزائر   

من القانون  15الخاضعة لدراسة التأثير فهو لم يعط الوصف الدقيق لذلك و هذا من خلال استقرائنا للمادة 

المتعلّق بتحديد مجال تطبيق و محتوى و  145-07، إلاّ أنه و في المقابل و بالعودة إلى المرسومين  03-10

الذي أرفق بملحق حددّ المشّرع من  144-07و  1ت المصادقة على دراسة و موجز التأثير على البيئة كيفيا

 . 2خلاله قائمة المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير و هي محددّة على سبيل الحصر

أخرى أخضعت بعض المشاريع لدراسة التأثير لاسيما  إضافة إلى قانون حماية البيئة هناك  قوانين   

-01،و القانون  3هيئة الإقليم  و تنميته المستدامة المتعلق بت 2001ديسمبر  12المؤرخ في  20-01لقانون ا

المتعلق بتسيير النفايات  ومراقبتها و إزالتها حيث تخضع شروط إختيار  2001ديسمبر  12المؤرخ في  19

ها و توسعتها إلى التنظيم المتعلق معالجة النفايات و تهيئتها و إنجازها و تعديل عمل مواقع إقامة منشآت

 .4بدراسة التأثير

 محتوى دراسة و موجز التأثير في البيئة-2

على المستوى الفقهي فإن موجز التأثير تعتبر دراسة مصغّرة و بالتالي فإن محتواها يختلف مبدئيا عن    

إلاّ أن  10-03من قانون  16على البيئة و هذا ما يبدو واضحا من نص المادة  محتوى دراسة مدى التأثير

                                                           
n°= 07-145 du 19 mai 2007 , déterminant le champ d’application, le contenu  les modalités d’approbation des 
études et des notices d’impact sur l’environnement, direction de l’environnement , wilaya constantine, p 99. 

يحدد مجال تطبيق و محتوى و كيفيات المصادقة على دراسة و موجز التأثير،  2007ماي  19مؤرخ في  145-07أنظر: المرسوم التنفيذي  1

 المرجع السابق
ماي  22مؤرخة في  34يحدد قائمة المنشآت المصنّفة لحماية البيئة ، ج ر، عدد  2007ماي  19 مؤرخ في 144-07أنظر: المرسوم التنفيذي  2

2007 . 
 المتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة، المرجع السابق. 20-01ن القانون م 42أنظر: المادة  3
 المرجع السابق.المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها،  19-01من القانون  41أنظر: المادة  4
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 10-03من القانون  16، فوفقا للمادة  1حدّ بين الدراستين من حيث محتواها و 145-07المرسوم التنفيذي 

 المتعلق بحماية البيئة يتضّمن محتوى دراسة التأثير مايلي:

 عرض عن النشاط المراد القيام به؛ -

 بالنشاط المراد القيام به؛ ف للحالة الألية للموقع و بيئته اللذان قد يتأثرانوص -

وصف التأثير المحتمل على البيئة و على صحة الإنسان بفعل النشاط المراد القيام به والحلول البسيطة  -

 المقترحة.

ضرة بالبيئة عرض عن تدابير التحقيق التي تسمح بالحد أو بإزالة ، و إذا أمكن تعويض الآثار الم -

 والصحة . 

التأثير ، محتوى موجز التأثير و قائمة الأشغال تي يتّم بموجبها نشر دراسة كما حدد المشرع الشوط ال   

التي بسبب أهمية تأثيرها على البيئة تخضع لإجراءات دراسة التأثير وقائمة الأشغال التي بسبب ضعف 

 .تأثيرها على البيئة تخضع لإجراءات موجز التأثير

ين و بالتالي فإن الإختلاف ب 10-03استحدثه  قانون  فنرى من هذه المادة أن موجز التأثير هو إجراء   

 دراسة التأثير على البيئة و موجز التأثير بالغ الأهمية .

فالأولى مخصصة للمشاريع و أعمال التهيئة التي لها تأثير بالغ على البيئة أمّا الثانية فهي مخصصّة    

ؤسسات المصنفّة مثلا نجد التي تخضع لدراسة ع الأقّل أهمية و ذات تأثير ضعيف على البيئة ، فالمللمشاري

 تتطّلب رخصة من الوزير أو الوالي أمّا التي  تخضع لموجز التأثير تتطلب رخصة من رئيس المجلس التأثير

 .144-04الشعبي البلدي حسب الملحق الذي ورد في المرسوم 

 مسائل:  04تعرّض إلى  145-07نفيذي إن المرسوم الت   

 لتأثير و موجز التأثيرمحتوى دراسات اميدان تطبيق و  -

 إجراءات فحص دراسات التأثير و موجز التأثير  -

 التحقيق العمومي -

 كيفيات المصادقة على دراسات التأثير و موجز التأثير  -

 . 145-07من المرسوم  9، 7،8ففيما يخص إجراءات فحص دراسات التأثير و موجز التأثير فوردت في المواد         

نسخ لدى الوالي المختص إقليميا الذي يطلب  بدوره من المصالح  10الإجراءات في ع هذه يث تودح

وهذه هي رقابة  2موجز التأثير لفحص محتوى دراسات مدى التأثير و  "مديرية البيئة "المكلفة بالبيئة إقليميا 

التأثير و موجز التأثير ، هي رقابة حقيقية تمارسها الإدارة البيئية على الجوانب التقنية و القانونية لدراسة مدى 

 .  3مطابقة للقواعد التقنية و الشرعية 

قبول  إن الفحص الذي تمارسه الإدارة البيئية هو فحص تمهيدي و ليس نهائي و يمكن أن يؤدي إلى

تحقيق  دراسة مدى التأثير أو موجز التأثير من قبل المصالح المكلّفة بالبيئة ، في هذه الحالة يقرر الوالي فتح

                                                           
 . 19صأنظر: بن ناصر يوسف " دور الجماعات المحلية في حماية البيئة و التنمية المستدامة" المرجع السابق،  1
 ، المرجع السابق.145-07من المرسوم التنفيذي  08، 07أنظر: المادتان  2
 .20أنظر: بن ناصر يوسف " دور الجماعات المحلية في حماية البيئة و التنمية المستدامة" المرجع السابق، ص 3
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لإعطاء أرائهم  حول المشروع المزمع إنجازه وانعكاساته  "شخص طبيعي أو معنوي "عمومي و دعوة الغير 

 . 1البيئة  على

يخضع إلى التحقيق العمومي دراسة التأثير فقط في حين المرسوم  2003كما أن قانون البيئة لسنة 

 التأثير و موجز التأثير. يخضع إلى التحقيق العمومي كلا من دراسة 145-07التنفيذي 

 

 خاتمة

جذورها التاريخية الأمن القانوني وإن كان مصطلحا حديثا نسبياً، إلاّ ان تطبيقاته الواقعية لها  

وامتداداتها الفلسفية، التي تلتقي في مجموعها حول مراعاة القواعد القانونية لحدٍّ أدني من الحقوق والمراكز 

  أمن اتجاه مصالحه وحقوقه، مما يدفعه إلى التفاعل الإيجابي داخل مجتمعه.القانونية التي تجعل المواطن في

 الحق المشروع، التوقع الحقوق، حفظ منها متنوعة، وأبعاد عددةمت مفاهيم له القانوني الأمن أن ثم   

 الحدّ للتطور التاريخي والفلسفي لفكرة الأمن القانوني ببعده الحقوقي، المتمثل في .ذلك غير إلى المكتسب

 ة التشريع وإصدار القوانين.الأدنى من الحقوق والمراكز القانونية الواجب مراعاتها أثناء عملي

تتنوع معاني الأمن التي يحتاجها المجتمع، وإن كان يعنى بالأمن في الأساس تحقيق الطمأنينة والسلام  

 .الاجتماعي في كافة ربوع الوطن

اسبة لنمو الأعمال التجارية لأمن الاقتصادي، بتوفير البيئة المنوبجانب هذا المعنى التقليدي، هناك ا

يعتبر دعامة أساسية للتنمية، وذلك لأنه يشكل إضافة إلى الطاقة  وزيادة الاستثمار الوطني والأجنبي الذي

 الإنتاجية، وزيادة في الثروات، لما لذلك من أثر في إشباع الحاجات وتوفير الخدمات.

اية فكر المجتمع وعقائده من أن ينالها عدوان أو ينزل بها ، والذي يتمثل في حموهناك الأمن الفكري

حدث أن يقضي على ما لدى الناس من شعور بالهدوء والطمأنينة والاستقرار  أذى، لأن ذلك من شأنه إذا

صادر ويهدد حياة المجتمع. وهذا يعني الأمان والاطمئنان في مصادر تلقي الفكر وأعماله، وسلامة تلك الم

تطرف بأن يتلقى الفرد من مصادر فكرية موثوقة، وكذلك حماية المجتمع من ارتفاع نسبة الجريمة والعنف وال

مصلحة جديرة بالحماية لتجنب المجتمع  اعتبارها والإرهاب. والبعد عن كل فكر ضال منحرف وذلك ب

كار والأخلاق عن الصواب أو سبباً شوائب عقائدية أو فكرية أو نفسية تكون سبباً في انحراف السلوك والأف

 للوقوع في المهالك.

اك ما يسمى بالأمن البيئي، في الحصول على بيئة وهناك أيضاً الأمن النفسي والاستقرار الأسري، وهن

نظيفة خالية من التلوث بكافة أنواعه، واشتراط التصريح والإخطار فيه تسجيل النية لممارسة النشاط  كما ان 

المصنفة  وفي هذا تكريس لفكرة الامن  للمنشأةص أو الاعتماد الإداري فيه تحقيق في ملف  اشتراط الترخي

 . القانوني البيئي

 

 

 

                                                           
 ، المرجع السابق. 145-07من المرسوم التنفيذي  09أنظر: المادة  1
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 ودورها في إسناد  الاستثنائيةنظرية الظروف 

 المسؤولية لسلطات الضبط الإداري

 د. قرواز فرحات

 كلية الحقوق   1جامعة الجزائر 

 

 الملخص

لضبط الإداري تكون مسؤولة عن قراراتها المعيبة في الظروف العادية، أما في ن سلطات االقاعدة أ

فإن سلطات الضبط الإداري تتوسع صلاحياتها لدرجة الاعتقاد بأنها غير مسؤولة عن  الاستثنائيةالظروف 

 ديدا خلالفرنسي وتحما جعل القضاء الإداري وخاصة مجلس الدولة ال الاستثنائيةقراراتها في الظروف 

 الاستثنائيةالحربين العالميين الأولى والثانية يتدخل ليكرس صلاحيات واسعة للإدارة خلال فترة الظروف 

لكنه من جهة أخرى حملها المسؤولية سواءا أخطأت أو لم تخطئ في قراراتها وأنشأ لذلك نظرية تسمى نظرية 

 يض لمن أصابه ضرر بضوابط وقيود دقيقة.يجة التعورة وبالنتأقر بموجبها مسؤولية الإدا الاستثنائيةالظروف 

، الضبط الإداري، المسؤولية على أساس الخطأ، المسؤولية الاستثنائيةالظروف  الكلمات المفتاحية:

 بدون خطأ.

Résumé  

La règle est que les autorités de contrôle administratif sont 

responsables de leurs décisions erronées dans des circonstances 

normales , mais dans des circonstances exceptionnelles, les autorités de 

contrôle administratif étendent leurs pouvoirs au point de croire qu'elles 

ne sont pas responsables de leurs décisions dans des circonstances 

exceptionnelles , ce qui a amené le pouvoir judiciaire administratif, en 

particulier le Conseil d'État français, notamment pendant les première et 

deuxième guerres mondiales à intervenir pour consacrer De vastes 

pouvoirs de gestion pendant la période de circonstances exceptionnelles, 

mais d'un autre côté, il portait la responsabilité de ses erreurs ou non 

dans ses décisions et a établi une théorie appelée la théorie des 

circonstances exceptionnelles dans laquelle il reconnaissait la 

responsabilité de la direction et, par conséquent, une indemnisation pour 

ceux qui avaient souffert Dommages contrôle des restrictions précises. 
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 مقدمة

قديما وحديثا بأن الإدارة في أي مجتمع ومن القمة إلى القاعدة لها حق إصدار قرارات  اثنانلا يختلف 

فردية وجماعية تحد بها من حرية الأفراد بغية حماية وفرض النظام العام بكافة مدلولاته الأمنية والصحية 

يوصف هذا النظام العام، لذلك  والسكينة وغيرها من العناصر التي تتوخى وتحرص على فرض وتحقيق

التصرف من الإدارة بأنه وقائي يهدف إلى توفير النظام العام قبل الإخلال به والذي اصطلح على تسميته 

قانونا بالضبط الإداري هذا الأخير له أهمية في المجتمعات الحديثة والتي من واجب الدولة فيها توخي الحيطة 

 سن من علاجها بعد ارتكابها.رائم ومنع وقوعها أحوالحذر واستباق وقوع الأفعال والج

هذا التدخل من جانب الإدارة يقتضي التقيد في الظروف العادية بجملة من الأهداف القانونية، 

وأسباب واقعية تبرر التدخل، ووسائل جدية تراعي المشروعية والملائمة في اتخاذ قرار التدخل وبالنتيجة 

 زعة فيه.تحمل المسؤولية في حال المنا

الإدارة في فرض النظام العام عن طريق الضبط الإداري قد يصطدم بظروف استثنائية  إلا أن تدخل

تجعل التمسك بقيوده وضوابطه مخلة بحد ذاتها بالنظام العام الأمر الذي يسمح للإدارة بالخروج عن القيود 

دولة الفرنسي في اجتهد بها مجلس التي ال الاستثنائيةالتي تفرضها الظروف العادية تماشيا ونظرية الظروف 

ومدى مسؤولية سلطات الضبط الإداري في  الاستثنائيةفرض قيود اللجوء إلى مستلزمات نظرية الظروف 

نخصصه للتعريف بنظرية الظروف  الأولهذه الظروف وهو ما سنحاول معالجته في مبحثين رئيسيين 

ات الضبط الإداري في الظروف نفرده لمسؤولية سلط والثانيومستلزمات الأخذ بتدابيرها.  الاستثنائية

 .الاستثنائية

 المبحث الأول

 ومستلزمات الأخذ بتدابيرها الاستثنائيةنظرية الظروف 

يقتضي التعريف بنظرية الظروف  الاستثنائيةإن الحديث عن حدود وقيود الضبط الإداري في الظروف 

ذ تدابير الضبط الإداري الأساسية الواجب مراعاتها عند اتخاوظرف ظهورها وبعدها إبراز القيود  الاستثنائية

والثاني للقيود  الاستثنائية، وهو ما نبسطه في مطلبين الأول لمفهوم نظرية الظروف الاستثنائيةفي الظروف 

 .الاستثنائيةالواجب مراعاتها عند الأخذ أو اللجوء لأي تدبير في الظروف 

   الاستثنائية المطلب الأول: مفهوم نظرية الظروف

يستدعي إلقاء الضوء على الفترة الزمنية التي ظهرت فيها ثم تعريفها  الاستثنائيةمفهوم نظرية الظروف 

 في فرعين: 

   الاستثنائيةالفرع الأول: الأصول التاريخية لنظرية الظروف 

فق العامة بانتظام بفكرة المحافظة على النظم العام وضمان سير المرا الاستثنائيةيقترن مدلول الظروف 

عادي في أي مجتمع كالفيضانات والحروب والزلازل والأوبئة أو أي واطراد فلو حصل ظرف طارئ وغير 

انفلات أمني كان على السلطة القائمة أيًا كانت اتخاذ تدابير عاجلة واستثنائية لا تسمح لها قواعد القانون 

التي أثارت نقاشات مختلفة بين الكتاب أهمها  ستثنائيةلاالمقررة في الظروف العادية تماشيا ونظرية الظروف ا

الضرورات تبيح "إلى الشريعة الإسلامية على أساس القاعدتين الأصوليتين  الاستثنائيةإسناد الظروف 



99 
 

ينقسم  التكليفيساس أن الحكم استناد إلى نظرية الضرورة على أ "الضرورة تقدر بقدرها"و "المحضورات

عها الله بناء على إعذار العباد ورعاية حاجاتهم كإباحة صد بالرخصة الأحكام التي شرإلى عزيمة ورخصة ويق

 .  (1)الفعل المحرم عند الضرورة والحاجة التي شرعها الله

هذه النظرية  إلى مجلس الدولة الفرنسي الذي وضع أسس الاستثنائيةوهناك من أرجع نظرية الظروف 

 –سلطات الحرب  -ها كذلك في الحرب العالمية الثانية لذلك سميت بـ بمناسبة الحرب العالمية الأولى وطبق

لكنه لم يقف بالنظرية عند ظروف الحرب بل طبقها في الأوقات العصيبة التي تعرض لها المجتمع عقب 

 .  (2)الحربين العالميتين

نية عند ما تعود للعصر الذهبي للأمبراطورية الروما ستثنائيةالاوهناك من يرى أن فكرة الظروف  

وهو الحاكم القضائي الذي يفصل في المنازعات  -فكان من صلاحيات البريتور الاستثنائيةعرفت القوانين 

أن يصدر القوانين التي كانت تعرف بالمنشور البريثوري، الذي ينقسم إلى المنشور  -والدعاوي القضائية 

كام المنشور الدائم بسبب بعض الظروف لمنشور الطارئ حيث يختص المنشور الطارئ بتعديل أحالدائم وا

 .  (3)طارئة التي لم تعد أحكام المنشور الدائم صالحة لتطبيقها عليهاالمستجدة وال

 l’état"إن هي إلا تطبيق عادي لفكرة الضرورة  الاستثنائيةوقد يبدو لأول وهلة أن نظرية الظروف 

de nécessité"  إلى هذا  الاستثنائيةيرجع نظرية الظروف ولكن الحقيقة أن مجلس الدولة الفرنسي لا

واجبات السلطة "الأساس السابق، وإنما إلى أساس آخر أيسر في شروطه ومداه من الأساس السابق وهو 

منتظما، فإذا ما تبين لها أن  ، فالإدارة ملزمة بأن تعمل على حفظ العام، وسير المرافق العامة سيرا"الإدارية

تًا من تلك القواعد شأنه أن يحول دون أدائها لهذا الواجب، فلها أن تتحرر مؤقتطبيق قواعد المشروعية من 

بالقدر الذي يمكنها من أداء واجباتها وهو ما كرسه مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر في 

استعمال ليست مقصورة في  الاستثنائيةلظروف لذلك فنظرية ا "Heryies"في قضية  28/07/1918

، إذ يشمل ضمان استمرار سير المرفق العام وهو ما جسده (4)عم من ذلكولكن مداها أ سلطات البوليس

حيث قضى بأن القرار الذي اتخذته الحكومة بوقف الضمانات Heryiesمجلس الدولة الفرنسي في قرار 

يعتبر عملا مشروعا لصدوره في ظروف تقتضي السرعة  22/04/1905المقررة للموظفين بمقتضى قانون 

 تخاذ الإجراءات التي تضمن سير المرفق العام. في ا

  الاستثنائيةالفرع الثاني: تعريف نظرية الظروف 

 عدة تعاريف أهمها:  الاستثنائيةلنظرية الظروف 

  الاستثنائية: التعريف اللغوي للظروف أولا

اء غير اسم منسوب إلى استثن -استثنائي–كلمة ظرف استثنائي تعني الخروج عن الأصل العام فلفظ 

الحالات لا تؤخذ كمقياس للحكم العام لكونها حالة نادرة تخرج عما هو معتاد معتاد شاد وطارئ، وهذه 

رف حكم المؤقت ومتعارف عليه، أما الظرف فهو من الظرفية أي حلول الشيء في غير حقيقته ويأخذ الظ

 .(5)ويسمى المحدود
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 في الفقه القانوني    الاستثنائية: الظروف ثانيا

الغير عادية الإفلات من  إلى خصوصيتهاهي حالة من الواقع تتطلب بالنظر  الاستثنائيةالظروف 

تطبيق قواعد القانون العادي فالطابع الاستثنائي لهذه الظروف لا يتلاءم مع القواعد المطبقة في الظروف 

العادية، من جهة ومن جهة  هي التي تقتضي إيقاف سريان القواعد القانونية الاستثنائيةالعادية، والظروف 

 .(6)ستثنائية خاصة يقف على مدى صحتها القضاء الإداريدارة إلى مشروعية اأخرى خضوع قرارات الإ

 في الشريعة الإسلامية  الاستثنائية: الظروف ثالثا

 عند فقهاء الشريعة بالحالة التي يتعرض فيها إلى الخطر في دينه أو نفسه أو الاستثنائيةتعرف الظروف 

الشرعي الثابت ولا تقتصر على حالة  عقله أو عرضه أو ماله فيلجأ من أجل تخليص نفسه إلى مخالفة الدليل

الضرورة التي تصيب الأفراد بل تنطبق على حالة الضرورة التي تهدد الدولة في كيانها ومصالحها، فالضرورة 

ولة قد تقتضي اتخاذ إجراءات استثنائية إذا كانت في جهة الفرد قد تقتضي التخفيف والتسيير، وبالنسبة للد

عقوبات، ومن أمثلة تطبيقات نظرية الضرورة في الشريعة منع إقامة حد شرب كتقييد الحريات أو تشديد ال

 .(7)الخمر مؤقتا

  الاستثنائيةالمطلب الثاني: قيود اتخاذ تدابير الضبط في الظروف 

فاظا على النظام حياتها في اتخاذ القرارات حتسمح للإدارة من توسيع صلا الاستثنائيةإن الظروف 

 : (8)العام لكن ذلك لا يكون دون قيد أو شرط بل يخضع تصرف الإدارة لقيود متعددة أهمها

 الفرع الأول: اتخاذ التدبير حال تحقق الظرف الاستثنائي  

د النظام العام برمته طر الجسيم المفاجئ الذي يهدومعناه قيام حالة واقعية غير عادية وغير مألوفة كالخ 

الحرب، وقيام أزمة كبيرة بعد الحرب أو حصول شلل تام بما يشبه الإضراب العام، وعليه فالظرف  كحالة

الاستثنائي الحال هو المبرر الوحيد لإعطاء الإدارة سلطات واسعة التي لا يمكنها التذرع بوجود الظرف 

التي اعتمدت عليها في اتخاذ لعدم صحة الحالة الواقعية  وإلا اعتبرت قراراتها باطلةالاستثنائي دون جدوته 

عندما أبطل قرار المفوض السامي  01/07/1955قراراتها وهو ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي في 

ة حيث قام القاضي الإداري هنا بالتحقق من وقوع الحال الاستثنائيةالذي اتخذه خارج نطاق الظروف 

 .(9)طل القرارمن عدمها وأب الاستثنائية

 الفرع الثاني: عجز الإدارة من مواجهة الظرف الاستثنائي بالوسائل العادية 

لكي تتمكن الإدارة من اللجوء إلى مبررات الظرف الاستثنائي في اتخاذ القرارات لا بد أن تكون أمام 

ة عنه فيحدث مساسا طر المحدق والأضرار المترتبوضع تعجز فيه عن مواجهته بالطرق العادية دون تفادي الخ

العام ويعرقل سير المرفق العام، هذا الخروج الاستثنائي عن الطرق العادية في معالجة ما يطرأ من بالنظام 

وقائع استثنائية في المجتمع لا يكون مطلقا بل يخضع لرقابة القضاء وهو ما كرسه مجلس الدولة الفرنسية في 

 Nantesدما قام عمدة العالمية الثانية مباشرة عنأي بعد الحرب  03/05/1946 قراره الصادر في

من أجل إيواء العائلات النازحة من المناطق التي كانت مسرحا  Goguetبالاستيلاء على شقة الأرملة 

لعمليات حربية، حيث خالف العمدة القانون المتعلق بتنظيم الأمة وقت الحرب المؤرخ في 

أن  الاستثنائيةع في الظروف إذا كانت الإدارة تستطي"ه ، حيث جاء في حيثيات تسبيب(10)11/07/1938
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ختصاصاتها العادية لتواجه على وجه السرعة ضرورات اللحظة فإن المصاعب تتخذ تدابير تخرج عن دائرة ا

لتدبر أماكن يقيم بها المنكوبون واللاجئون بسبب الحرب لا تبرر  Nantesالتي واجهتها الإدارة في مدينة 

لقانون بالمخالفة مع أحكام اGoguetالمدينة قرارا بالاستيلاء على الشقة المملوكة للأرملة  إصدار عمدة هذه

 .(11)11/07/1938الصادر في 

 الثالث: تناسب التدبير مع الظرف الاستثنائي   الفرع

يتضمن مخاطر جسيمة تهدد حريات الأفراد لعدم وجود  الاستثنائيةإن اللجوء إلى نظرية الظروف 

وحقوق الأفراد لسلطات الخطيرة للإدارة صل لما يعتبر ظرفا استثنائيا لذلك لا بد من الموازنة بين امعيار فا

هي دائما  الاستثنائيةلأن السلطات  الاستثنائيةبالاقتصار على القدر الضروري من السلطة لمواجهة الحالة 

 الاستثنائيةمة القرار لجسامة الحالة مقيدة ولحد كبير مما يتيح للمواطن حق اللجوء إلى القضاء لتقدير ملاء

 . (12)التي تواجهها الإدارة

 6195الدولة الجزائري في عدة قرارات أهمها القرار الصادر في القضية رقم  وهو ما كرسه مجلس

عندما أبطل قرار والي ولاية الجزائر القاضي بإغلاق حانة لمدة غير محدودة بهدف  23/09/2002بتاريخ 

 41/75ظام العام والآداب العامة، والحال أن قرار الوالي مخالف للمادة العاشرة من الأمر الحفاظ على الن

الذي يخول للسيد الوالي إمكانية غلق الحانة في هذه الظروف لمدة لا تتجاوز ستة أشهر عندما يخالف صاحب 

أ الوالي إلى الغلق النهائي فقد الحانة القوانين أو بغرض المحافظة على النظام العام والآداب العامة، أما وقد لج

ط أو البوليس الإداري ليست مطلقة بل هي مقيدة عرض قراره للإبطال. ومن ذلك نستنتج أن سلطات الضب

 . (13)والتي يبقى القضاء الإداري هو الرقيب على صحتها الاستثنائيةبعدة ضوابط ولو في حالة الظروف 

 

 المبحث الثاني

 الاستثنائيةداري في الظروف مسؤولية سلطات الضبط الإ 

يمكن أن يثير مسؤولية الإدارة عن الأعمال التي تقوم بها،  الاستثنائيةإن عمل الإدارة في الظروف 

كالقيام بعمل يخالف  الاستثنائيةوخالفت بها الضوابط التشريعية والقضائية المرخصة بها خلال الفترة 

ر لا يستند لأي نص قانوني يبرره أو يستوجب اتخاذه الغرض المخصص لمثل تلك الأعمال، أو إصدار قرا

والتي  الاستثنائيةكن الطعن فيها بالإلغاء كما يمكن أن ترتب مسؤولية الإدارة في الظروف فهذه الأعمال يم

 قد تكون بسبب خطأ الإدارة وأن تقام المسؤولية دون خطأ وهو ما نعرج عليه في المطلبين التاليين: 

  الإداري على أساس الخطأ في الظروف الاستثنائي   ولية سلطات الضبط المطلب الأول: مسؤ

على أساس الخطأ يقتضي  الاستثنائيةإن الحديث عن مسؤولية سلطات الضبط الإداري في الظروف 

 تبسيط شروط تقرير هذه المسؤولية وصورها ثم إبراز اجتهاد القضاء الإداري في ذلك: 

 للمسؤولية وشروط تطبيقه   الفرع الأول: صور الخطأ الموجب

 لمسؤولية سلطات الضبط الإداري: صور الخطأ الموجب أولا

إن نشاط وأداء الإدارة لعملها قد يتخذ بشكل سيء وهو الصورة الأولى للخطأ الموجب للمسؤولية 

داري وهو كل نشاط إيجابي للإدارة من أجل الحفاظ على النظام العام مبني على خطأ كقيام أعوان الضبط الإ
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أو  (14)ارسة وظائفهم التنفيذية في إطار الضبط الإداريبدهس بعض المتظاهرين أو الرمي عليهم أثناء مم

التراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ النظام العام بدون موجب شرعي مما يؤدي إلى إلحاق ضرر 

اء الإداري وبذلك تختلف بالأفراد ويشترط في خطأ الإدارة هنا أن يكون جسيما حسب اجتهاد القض

 . (15)الاستثنائيةة عنها في الظروف مسؤوليتها في الظروف العادي

 : شروط إسناد المسؤولية على أساس الخطأ لسلطات الضبط ثانيا

يتعين توفر مجموعة من الشروط أهمها:  الاستثنائيةللحديث عن مسؤولية سلطة الضبط في الظروف 

ما  ضررك تحقق ة فلا يكفي مساءلة الإدارة بمجر خطئها بل يستوجب ذلالضرر الذي ينتج عن خطأ الإدار

لأي كان، هذا الضرر ولكي يكون موجبا للمساءلة والتعويض يشترط فيه كذلك أن يكون مباشرا ومحقق 

الوقوع حالا أو مستقبلا، وقابلا للتقدير نقدا وينصب على حق مشروع، وبجانب الضرر يشترط أن يكون 

وهو يؤدي عمله وفقا للقواعد خطأ الإدارة المرفقي أي الخطأ الذي يرتكبه الموظف  الضرر ناتج عن

الضرر –والإجراءات المستوجبة قانونا أما الخطأ الشخصي للموظف فلا تسأل الإدارة عنه، وبين هذا وذاك 

ن غياب ليكون خطأ الإدارة هو السبب المباشر لحصول الضرر لأ علاقة السببيةلا بد من توفر  -والخطأ

إذا كان السبب يعود للغير أو لخطأ المضرور مثلا إما إذا كانت العلاقة السببية ينفي المسؤولية عن الإدارة 

 .       (16)المسؤولية مشتركة بين المضرور والإدارة أو الغير فإن الإدارة تتحمل المسؤولية بقدر خطئها

  أساس الخطأ في الظرف الاستثنائي الفرع الثاني: الاجتهاد القضائي ومسؤولية الإدارة على

تختلف عن الظروف العادية لذلك توصل القضاء الإداري إلى أن  الاستثنائيةمن المسلم به أن الظروف 

، ففي ئيةالاستثناتأسيس وشروط المسؤولية عن أعمال الإدارة تختلف في الظروف العادية عن الظروف 

قرار بعيب في إحدى عناصره كالاختصاص أو الشكل أو الظروف العادية ترتب المسؤولية إذا أصيب ال

 السبب والمحل ولمجلس الدولة الفرنسي وكذا الجزائري اجتهاد في هذا الخصوص.

 : مجلس الدولة الفرنسي والمسؤولية على أساس الخطأ  أولا

ة كأسس للمسؤولية في الظروف العادية وأخذ استثناء بفكرلقد كرس مجلس الدولة الفرنسي الخطأ 

، حيث الاستثنائيةوهو ما جرى به العمل في الظروف  المسؤولية بدون خطأ )المخاطر( على سبيل الاستثناء،

اتجه اجتهاده إلى أنه ولكي تسأل الإدارة عن تصرفها الاستثنائي لا بد من النظر لطبيعة التصرف، فإذا كانت 

ها رفض طلب التعويض المبني على التي وقعت من سلطة الضبط ليست من طبيعتها أن تسأل عنالأخطاء 

تبنى على خطأ استثنائي يجب أن  الاستثنائيةأن مسؤولية سلطة الضبط في الظروف هذه التصرفات، بمعنى 

غم أنه يحمل على عكس الخطأ العادي البسيط فإنه لا يقرر مسؤولية الإدارة في الظرف الاستثنائي ر جسيم

الضبط  ذلك يرفض مجلس الدولة الفرنسي إسناد المسؤولية لسلطةالمسؤولية للإدارة في الظروف العادية ول

المبنى على عيب المحل أو الشكل أو الاختصاص لأن الظرف  الاستثنائيةعن القرار الضبطي في الظروف 

بنية على عيب السبب أو الغاية فلا تبررها الم الاستثنائيةالاستثنائي يبرر ذلك، بينما القرارات الضبطية 

ويدقق مجلس الدولة في السبب أو الغاية منها ويقضي بعدم شرعيتها وبالنتيجة تقرير  تثنائيةسالاالظروف 

. ومن أمثلة ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في هذا الاتجاه الحكم الصادر (17)مسؤولية الإدارة عن التعويض

التي  25/11/1944اللذين أصدرت اللجنة المركزية للأمن بتاريخ  WOLFFوALEXIXعنه في قضية 
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الاحتلال الألماني للبحث عن الأشخاص الذين تعاونوا مع سلطات شكلت في مرسيليا بعد تحريرها من 

الاحتلال أمرا شفهيا باعتقالهما، وتعرضا خلال اعتقالهما لأعمال عنف وتعذيب، وتقرر الإفراج عنهما بتاريخ 

مجلس الدولة الفرنسي مطالبين لعدم ثبوت أي شبهات ضدهما، فرفعا دعوى أمام  07/03/1945

تي لحقت بهما خلال فترة الاعتقال، حيث أبرز مفوض الحكومة الأخطاء الجسيمة بالتعويض عن الأضرار ال

تكبتها التي تعرضا لها، وقرر مجلس الدولة اختصاصه بنظر الدعوى على أساس الأخطاء الجسيمة التي ار

  . (18)الإدارة وقضى لهما بالتعويض عن الأضرار

 : مجلس الدولة الجزائري والمسؤولية على أساس الخطأ ثانيا

 1988وخلال أحداث أكتوبر  1963لقد عرفت الجزائر ظروف استثنائية بعد الاستقلال مباشرة سنة 

التي عاشتها  الاستثنائيةعند توقيف المسار الانتخابي وصولا إلى الحالة  1992وبداية  1991وأواخر سنة 

ار أدت إلى فرض وما أحدثه من أضر 19اء كرونا وبروز وب 2020وأخيرا بداية سنة  2019الجزائر سنة 

حضر صحي كلي وجزئي على بعض المناطق وخلال الفترات هذه كان نشاط سلطات الضبط مجالا خصبا 

لمسؤوليتها على أساس الخطأ الجسيم إلا أن البحث في ثنايا القرارات الصادرة عن مجلس الدولة المنشورة لا 

بل نجد أن  الاستثنائيةستثنائي في الظروف يبرز القضاء بمسؤولية سلطة الضبط على فكرة الخطأ الجسيم الا

مجلس الدولة يؤسس المسؤولية على أساس المخاطر أحيانا وأحيانا يؤسسها على أساس مسؤولية المتبوع عن 

لأمثلة التي نصوغها في هذا الخصوص ما أفعال تابعة أثناء أداء المهام تماشيا وأحكام القانون المدني، ومن ا

)قضية المديرية العامة للأمن الوطني ضد  1999فيفري  01قراره الصادر في  صدر عن مجلس الدولة في

إن المستأنف يستند في طلبه لإعفائه من المسؤولية على "أرملة ليشاني ومن معها: حيث جاء في حيثيات القرار 

ية بسبب لسابق لم يكن في الخدمة وقت الوقائع بل كان في جولة غير شرعكون شلالي عبد الرحمان الشرطي ا

من القانون  136سلاحه، ولكن حيث أن المادة استعمال إهمال لمنصب عمله، كما أنه كانت له كامل السلطة في 

حالة  المدني تنص على أن المتبوع مسؤول عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كانت واقعا في

الأمن الوطني وهي المتبوع مسؤولية عن عمل  تأدية وظيفته أو بسبب وظيفته، حيث أن هذا يجعل مديرية

وهو ما يبين بوضوح أن مجلس الدولة تبنى مسؤولية سلطة الضبط على أساس الخطأ في  "تابعها غير المشروع

 .(19)القانون المدني

 المطلب الثاني

 في الظروف الاستثنائيمسؤولية سلطات الضبط بدون خطأ 

إن الظرف الاستثنائي قد يؤدي إلى مسؤولية سلطة الضبط ولو لم ترتكب خطأ لذلك يتعين إبراز 

 الأسس التي تبنى عليها المسؤولية بدون خطأ وموقف القضاء في اجتهاداته منها: 

 الفرع الأول: المخاطر والإخلال بالمساواة أمام الأعباء كأساس لمسؤولية الإدارة 

 لمسؤولية سلطة الضبط في الظرف الاستثنائي: المخاطر كأساس أولا

من المعروف أن المسؤولية بدون خطأ في القانون المدني مبنية على نظرية المخاطر لا غير، أما في القانون 

الإداري فالمسؤولية بدون خطأ تعتمد على مفهومين رئيسيين الأول هو المسؤولية على أساس المخاطر 

المسؤولية على أساس  –أ المساواة أمام الأعباء العامة، وحسب الحالة الأولى لية بسبب الإخلال بمبدوالمسؤو
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فالمضرور عليه أن يثبت العلاقة تبين عمل الإدارة والضرر الذي أصابه دون إثبات الخطأ وعلى  –المخاطر 

القول أن  ، وبالتالي يمكنلقاهرةخطأ المضرور أو القوة االإدارة إذا أرادت نفي المسؤولية عنها أن تثبت 

المسؤولية على أساس المخاطر هي مسؤولية مقررة قانونا وقضاءا دون خطأ ينسب للإدارة نتيجة نشاطها 

 .(20)المشروع والخطر والذي يلحق أضرارا خاصة وغير عادية بالأفراد

 الإخلال بالمساواة أمام الأعباء العامةثانيا: 

أفرادها واجبات مقابل حقوق تحفظها الدولة بشكل متوازن ي على عاتق إن الحياة في أي مجتمع تلق

ومتساوي بين أفراده لذلك فالأفراد ملزمون بتحمل المسؤوليات والأعباء في المجتمع ويتمتعون بنفس 

الحقوق، ويختل التوازن إذا تحملت فئة دون الأخرى أعباء الدولة، لذلك فالدولة وخلال الظرف الاستثنائي 

نائية من أجل الحفاظ على النظام العام وتحقيق المصلحة العامة لذلك جاز لمن تحمل أعباء تدابير استثتفرض 

المجتمع نتيجة التدابير المتخذة من سلطة الضبط دون غيره من أفراد المجتمع أن يقاضي سلطة الضبط 

وط المقررة في ع وبنفس الشرللحصول على التعويض نظرا للإخلال بالتوازن وعدم المساواة بين أفراد المجتم

المسؤولية بدون خطأ وهي تحقق الضرر الجسيم والخاص والعلاقة السببية بالإضافة إلى شرطين خاصين 

أن يشكل عمل الإدارة عبئا عاما، وأن يثير الإخلال بمبدأ المساواة الحق في  "أساسيين في هذه الحالة وهما

 .(21)التعويض

 الإدارة بدون خطأ في الظرف الاستثنائي      ئي ومسؤوليةالفرع الثاني: الاجتهاد القضا

مشروعة رغم  الاستثنائيةإذا كان القضاء وخاصة الفرنسي يعتبر أعمال الضبط الإداري في الظروف 

مخالفتها للقانون لأنها ضرورية لمجابهة الوضع الاستثنائي، فإن ذلك لا يمنع من إسناد المسؤولية لسلطات 

أعمالها أحيانا إما على أساس المخاطر أو بناء على الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء  الضبط الإداري عن

وسايره القضاء  -مجلس الدولة –الإداري الفرنسي  قضاءالعامة. هذه المسؤولية دون خطأ من إنشاء ال

 الإداري الجزائري في ذلك وعليه نحاول إعطاء أمثلة نموذجية عن هذا الاجتهاد: 

 مجلس الدولة الفرنسي والمسؤولية بدون خطأ : أولا

رة أثبتت التجارب لمجلس الدولة الفرنسي أن المبادئ التي صاغها منذ بدء القضاء الإداري إبان الثو

تؤدي  الاستثنائيةوالتي توسع في التسليم بمسؤولية سلطات الضبط الإداري في الظروف  1789الفرنسية 

د وحدهم عبء حماية المصلحة الأعباء العامة، حيث يتحمل بعض الأفرا إلى الإخلال بمبدأ المساواة أمام

بء الظرف الاستثنائي مما جعل مجلس العامة والنظام العام بينما يبقى سائر أفراد المجتمع بعيدين عن تحمل ع

ام الدولة يتراجع ويقرر مسؤولية الدولة في بعض الأحيان على أساس المخاطر والإخلال بمبدأ المساواة أم

الأعباء العام ليحكم بالتعويض ويوازن بذلك بين ضرورة التعويض عن الضرر والإقرار في نفس الوقت 

في الطرف الاستثنائي كاستثناء عن القاعدة التي تحمل المسؤولية  لضبطبمشروعية التدبير الصادر عن سلطة ا

 .(22)على أساس الخطأ

س الدولة في هذا الخصوص حكمة الصادر بشأن ومن أمثلة ما قضى به مجلس الدولة ما قضى به مجل

سان  –والتي تتمحور حول قيام عمال شركة مطبوعات  "Cartonneries Saint Charle"قضية 

بالإضراب عن العمل والسيطرة على مباني الشركة والاعتصام بها فلجأت الشركة إلى وزير الداخلية  –شارل 
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 يتم ذلك، فرفعت الشركة دعوى إلى القضاء الإداري وحاكم المقاطعة لإخلاء الشركة من العمال ولم

إلا أن السلطات التنفيذية  وحصلت على أمر وقتي لطرد العمال المعتصمين لإعادة سير العمل بالشركة،

المختصة رفضت تحريك القوة العامة لتنفيذ الحكم خشية حدوث اضطرابات تؤدي إلى الإخلال بالنظام 

س الدولة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها جراء الإضراب، فقضى العام، فلجأت الشركة إلى مجل

دخل الجهة الإدارية لتنفيذ الحكم وأقرت مشروعية حالت دون ت الاستثنائيةمجلس الدولة بأن الظروف 

تصرف الإدارة دون خطأ، ورغم ذلك قضت بالتعويض للشركة عن الأضرار الخاصة والجسيمة التي لحقت 

 .  (23)على نظرية المخاطر التي تبررها المساواة أمام الأعباء العامة بها بناء

  مجلس الدولة الجزائري والمسؤولية بدون خطأثانيا: 

لم يختلف القضاء الإداري الجزائري ممثلا أساسا في مجلس الاجتهاد الذي ذهب إليه مجلس الدولة 

على أساس نظرية المخاطر  الاستثنائيةظروف الفرنسي في القضاء بمسؤولية سلطات الضبط الإداري في ال

ي بخصوص نظرية المخاطر ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ومن أمثلة ما قضى به مجلس الدولة الجزائر

دالي –في القضية المعروضة عليه بين  09/07/1995والمساواة أمام الأعباء العامة القرار الذي أصدره في 

تتلخص في وقوع السيد دالي محمد الطاهر ضحية والتي  -داخلية والدفاع الوطنيمحمد الطاهر ضد وزارتي ال

طرف عضو الدفاع الذاتي محزم عز الدين، ومما جاء  ضرب وجرح بسلاح ناري أدى إلى عاهة مستديمة من

في تسبيب القرار أنه وبعد فحص وثائق الملف تبين أن محزم عز الدين أصاب الضحية عندما كان يحاول 

ومن ثم اعتمد مجلس في هذه الوقائع نظرية المخاطر لإسناد المسؤولية لسلطة  "ق النار على الهارب...إطلا

 .(24)الضبط والحكم بالتعويض

 الخاتمة

بمفهومها وقيود الأخذ بها يتضح أن سلطات  الاستثنائيةمن خلال العرض الوجيز لنظرية الظروف 

ابير الضبط الإداري في الظروف العادية فقد رتب القضاء الضبط الإداري واعتمادا على مسؤوليتها عن تد

بشروط دقيقة وسايره  الاستثنائيةستثنائية عن أعمال الإدارة في الظروف الإداري خاصة الفرنسي مسؤولية ا

ولو بنسبة قليلة نظرا لحداثته، وتبين من الاجتهاد  -مجلس الدولة  –زائري في ذلك القضاء الإداري الج

لكنه رتب وأضفى على نشاطها مسؤولية  الاستثنائيةع سلطة الضبط الإداري في اتخاذ التدابير القضائي إتسا

 التعويض عن أعمالها ولو كانت تتمتع بمشروعية مؤقتة وبضوابط وقيود دقيقة.   
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 حالة الطوارئ الصحية وانعكاساتها على دولة القانون

 بوروبةد. سامية 

 كلية الحقوق  1جامعة الجزائر 

 

 الملخص

ن العديد من الدول منها فرنسا وإيطاليا أدت الظروف الصحية التي سبّبتها جائحة كورونا إلى إعلا

نح السلطة التنفيذية إمكانية اتخاذ تدابير بغرض تقييد الحقوق والحريات الجماعية، منها بموجب قانون يم

العائلية و كذلك الحق في التعليم. حرية التنقل و التجمع و التظاهر، بالإضافة إلى المساس بالحياة الخاصة و 

ارستها بما توافق عليه لوضع من ممارسة الحريات كأصل إلى اعتماد تقييد يربط ممونتج عن ذلك تحوّل ا

الحكومة، وهو ما يطرح التساؤل حول الآثار التي ترتبها حالة الطوارئ الصحية على دولة القانون وما 

 تقتضيه من احترام للحقوق والحريات.

 وق والحريات دولة القانون حالة الطوارئ لصحية الحقلمات المفتاحية: الك

 

 مقدمة

إن فعالية دولة القانون لا تقاس إلاّ خلال الأزمات المختلف التي قد تمر بها الدولة وتتطلب احترام 

، فإذا كانت الظروف العادية لا تعرف صعوبات 1سيادة القانون كشرط أساسي لتجاوز هذه الأزمات

تضعها على المحك بالنظر للسلطات الواسعة  ةالاستثنائيكبيرة لتكريس هذا المفهوم، فإن الحالات  ياتوتحد

 التي تعود للإدارة من أجل تسيير هذه الوضعيات.

و مما لا شك فيه أن ظهور فيروس كورونا و الانتشار السريع له خلق حالة من الارتباك و عدم التوقع 

اتخذتها السلطة إلى محاولة مواجهته بوسائل مختلفة تنوعت بين إجراءات  لدى غالبية دول العالم، أدت

ن حالة الطوارئ الصحية مثل ما اتخذته فرنسا في شهر مارس التنفيذية، و أخرى مستحدثة عُرفت بإعلا

بعد سلسلة من الإجراءات الإدارية السابقة. و لقد اختارت الجزائر الطريقة الأولى من خلال اعتماد  2020

الوبائية عن طريق فرض قيود على جملة من  لة من النصوص التنظيمية تتضمن تدابير لمواجهة الوضعيةجم

يات المكرسة في الدستور. و لعل تساؤلا مهما يطرح حول مدى ملاءمة إجراءات الطوارئ الحقوق و الحر

على مقومات دولة القانون. الصحية لمواجهة الأزمة الصحية العالمية من حيث أساسها القانوني و كذا آثارها 

المبحث الأول(  خلال  البحث عن الأساس القانوني لحالة الطوارئ الصحية)ستتم معالجة هذا الموضوع من 

 و مدى مساسها بتوازن السلطات ) المبحث الثاني(.

 

 

                                                           
 :انظر في هذا الصدد  1

Vincent SIZAIRE, Un colosse aux pieds d’argile. Les fondements juridiques fragiles de l’urgence 

sanitaire ? REVDH , 29 March 2020, http:// journals.openedition.org/revdh/8976, consulté le 20 

Septembre 2021 
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 المبحث الأول

 الأساس القانوني لحالة الطوارئ الصحية

لة ينبغي الوقوف بداية عند دولة القانون التي تعد المعيار و المرجعية  الحديثة في تكييف نظام الدو

و المتمثل  بتعريفها، ثم محاولة التعرف على الإجراء الجديد الذي اعتمدته بعض الدول لمواجهة وباء كورونا

 في حالة الطوارئ الصحية.

 المطلب الأول: مفهوم دولة القانون

لفقه على أن مفهوم دولة القانون ينصرف إلى تنظيم الدولة بخضوعها لأحكام القانون بمفهومه يتفق ا

 الأفراد،. كما يعرّفها البعض بحكم القانون و ليس وقواعدهلمبادئه  والمحكومينالحكام  وانصياع، الواسع

ديد نظام سياسي واحد بالإضافة إلى كونها تعبير عن نموذج للتنظيم الإجتماعي دون أن يؤدي ذلك إلى تح

ها البعض تسمية الدولة و تتعدد التسميات التي تشير إلى دولة القانون، إذ يطلق عليله .يكون مرجعا 

 . 1ادة القانون أو حكم القانونالقانونية، و يمنحها البعض تسمية سي

هذا المفهوم مفهوما غربيا مرتبطا بالدولة الليبرالية، تعود جذوره إلى عدة توجهات فكرية قي  ويعد

القانون لا يتم دولة إن   Rechtsstaatأوروبا. فحسب الفكر الألماني الذي تبناه عدة قانونيين تحت تسمية 

القانون العقلاني التي كانت  تبنيها كنموذج خاص للدولة بل كنوع خاص للدولة يُعرف بدولة المنطق أو دولة

، و كذلك المفهوم  الفرنسي الذي يتميز بكونه مؤسسا على إرث  Kantفلسفة كانط  سائدة من قبل في  

لقبل الثورة الفرنسية و بعدها، و تعد هذه الثورة منطلقا  مؤسسي في مجال العلاقة بين الدولة و المجتمع يرجع

ة و كذا تجديد العلاقة بين الحكام و المحكومين عن طريق اعتماد لإعادة صياغة مشروعية الدولة و السلط

مفهوم الأمة التي تمتلك السيادة و تكون هي صاحبة القوانين. كان للنظام الأنجلوسكسوني نصيب في تكوين 

للتعبير عن فكرة خضوع الدولة للقانون، و تعود جذوره إلى  Rule of lawمصطلح استعمال م المفهوم، ت

بهدف حماية المواطن الإنجليزي من  1215التي تم اعتمادها سنة  Magna cartaلكبرى الشرعة ا

جميع المواطنين  التعسف. وتقوم النظرية على السيادة البرلمانية، بالإضافة إلى السيادة العليا للتشريع و مساواة

 أمامه.

 لها الفقه في العناصر التالية:يتأسس مفهوم دولة القانون جملة من المقومات التي تعدّ دعامة له، و يجم

.وجود فصل بين السلطات داخل الدولة: يحيل مبدأ الفصل بين السلطات إلى ضمان وجود سلطات 1

انون مع ضرورة تدخل القاضي لضمان خضوع مستقلة عن بعضها البعض تعمل في إطار الخضوع لأحكام الق

لحريات.  و لا تتحقق دولة القانون إلاّ بوجود هذه السلطات للقانون بهدف تحقيق الديمقراطية و احترام ا

نظام رقابة يمكّن من توقيع الجزاء و يضمن احترام القواعد القانونية، و يتم ذلك عن طريق تطبيق نوعين من 

 ة او منفردة هما : الرقابة السياسية و الرقابة القضائية.الرقابة سواء بصفة مجتمع

للأفراد بالحقوق و  الاعترافلا تقوم دولة القانون إلاّ إذا تم بحقوق و حريات الأفراد:  الاعتراف. 2

الحريات الأساسية التي تعتبر ضمانة أساسية تكفل لهم العيش بحرية و رفاه. و لقد أصبحت هذه الحقوق 

                                                           
تي أشرنا ، و يلاحظ أنها تسمية تشبه إلى حد كبير التسميات المختلفة الof law Ruleو يتجه الفقه الأنجلوسكسوني إلى تسميتها ب   1

 لها، غير أن أقرب ترجمة لها هي سيادة القانون.
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لأنظمة القانونية بدرجات متفاوتة،  و يعود النص عليها إلى القانون الدولي الذي شهد تطورا مكرسة في كل ا

نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث أثّر في النظم الداخلية بجعلها تتلاءم مع مقتضياته، لا تقوم دولة القانون منذ 

تعتبر ضمانة أساسية تكفل لهم العيش بحرية إلاّ إذا تم الاعتراف للأفراد بالحقوق و الحريات الأساسية التي 

القانونية بدرجات متفاوتة،  و يعود النص عليها  و رفاه. و لقد أصبحت هذه الحقوق مكرسة في كل الأنظمة

إلى القانون الدولي الذي شهد تطورا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث أثّر في النظم الداخلية بجعلها 

 .تتلاءم مع مقتضياته

. وجود رقابة قضائية تضمن احترام الحقوق و الحريات: إن مبدأ الفصل بين السلطات و الاعتراف 3

بحقوق و حريات المواطن التي تعد من أهم مقومات دولة القانون تؤدي إلى منح دور مهم للسلطة القضائية 

اف للسلطة القضائية التي تعد أهم ضمانة لمواجهة أي تعسف صادر من أية جهة، و يتحقق ذلك بالاعتر

 رة.بالاستقلالية التي تمكنها من ممارسة اختصاصاتها في مواجهة المواطن و الإدا

 المطلب الثاني: حالة الطوارئ الصحية 

إن حالة الطوارئ في صورتها التقليدية تؤدي بالسلطة التنفيذية الى اتخاذ جملة من التدابير تقيدّ بها الحقوق و 

م في بعده المتعلق بالأمن العام، و تعد حالة استثنائية تسمح بإجراء تضييق على لى النظام العابغية الحفاظ ع الحريات

 حقوق و حريات الأشخاص.

لقد أدت الوضعية الوبائية التي سبّبها فيروس كورونا المستجد إلى حدوث أزمة صحية دفعت العديد من 

الحال في فرنسا التي أصدرت قانونا  ئ الصحية، و هوف بحالة الطوارالدول إلى استحداث صورة لهذه الحالة تُعر

، و الذي يشكّل الإطار القانوني الذي 1يتضمن الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية 2020مارس  20مؤرخا في 

المادة  ، كما تضمنت2منه أنها تسري كمرحلة أولى لفترة شهرين 4، حيث نصّت المادة الاستثنائيةيسري في هذه الحالة 

 11التي يمارسها كل من الوزير الأول، وزير الصحة و الوالي. أما المادة   الاستثنائيةحيات النص على الصلا منها 2

منها: قانون العمل، قانون الصفقات 3فلقد تضمّنت حكما مهما يتيح للحكومة إمكانية التشريع بأوامر في عدة ميادين 

 مومي. نون الوظيف العالإدارية و قا العمومية، قانون الإجراءات المدنية و

ذلك الإجراء الذي يتم اتخاذه في حالة كارثة صحيّة تهدّد،  "عرّف هذا القانون حالة الطوارئ الصحية بأنها: 

 "بطبيعتها و خطورتها، صحة السكان

أول ملاحظة يمكن إبداؤها هي أن التعريف جاء غامضا، مما يجعل من الصعب التمييز بين الاستعجال الذي 

أفريل  03الوارد في القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصادر في  الاستعجاله القانون في هذه الحالة و بين ينصّ علي

 ود قانون حالة الطوارئ.مما يؤدي إلى التساؤل إلى مدى قوة تأسيسها في ظل وج  1955

                                                           
 القانون  الرجوع إلى الرابط:للإطلاع على   1

LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041746313/, consulté le 20 septembre 2021. 
 :4جاء في نص المادة   2

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, l'état d'urgence 

sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. 
 انظر:   3

Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ, L’urgence (pas) pour tou(te)s, La Revue des droits de l’homme, 

03 April 2020, http:// journals.openedition.org/revdh/8986, consulté le 20 Septembre 2021, p 1. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041746313/
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حية التي كما أنها تثير تساؤلات مقارنة مع قانون الصحة العمومية الذي ينص على التهديدات الص

 تندرج ضمن تدابير الضبط الإداري الخاص الذي يتضمّنها هذا القانون. 

سة العديد من لقد نص القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية على جملة من التدابير التي تقيّد ممار

لية و الحق في و التظاهر، الحق في الحياة العامة و العائ الاجتماعالحقوق و الحريات مثل: حرية التنقل، حرية 

 ات من أصل إلى استثناء حيث يصبح كل ما لا تسمح به الحكومة ممنوعا.التعليم. و هو ما ينقل الحري

تجدر الإشارة إلى أن الضرورة الحالة لمثل هذه التدابير تجد تبريرها في الحفاظ على حياة الآلاف من 

 .1في مجتمع ديمقراطي الأشخاص المعرّضين لانتشار وباء قاتل و هو يعد هدفا مشروعا 

ييد الحريات هو إذا تفحصنا التدابير المتخذة في الجزائر، يلاحظ بداية أن النص المتضمن اتخاذ تدابير لتق

عبارة عن نص تنظيمي و ليس تشريعي، حيث أصدر الوزير الأول مرسوما تنفيذيا يتضمن تدابير الوقاية 

في تحديد تدابير التباعد الهدف من اتخاذه و المتمثل  ، نصت المادة الأولى منه على192من فيروس كوفيد 

وما يمكن رفعها أو تمديدها حسب الظروف، كما أنه و حدّد مدتها بأربعة عشة ي3الاجتماعي للوقاية من الوباء 

 لم يتضمّن النص على حالة الطوارئ الصحية مثلما كان عليه الحال في فرنسا.

،حرية 5ت المشروبات)المادة ، حرية النقل(، غلق محلا4ل ) المادة و تتمثل التدابير في تعليق نشاط النق

على الأقل من    %50وضع  6عم، كما تقرر وفقا للمادة التجارة(، و فضاءات الترفيه و التسلية و المطا

مستخدمي الإدارة العمومية  في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر ) الحق في العمل(، و لقد صدر نص تنظيمي 

، و تم 4مل النص الأول بغرض استحداث تدابير الحجر المنزلي في الولايات التي تشكل بؤرا للوباء آخر يك

 اءات بموجب نصوص مماثلة.تمديد هذه الإجر

 المبحث الثاني

 مساس حالة الطوارئ الصحية بتوازن السلطات 

الصحية،  حالة الطوارئ و المتمثل في الاستثنائيةرغم الضرورة التي تبّرر اعتماد نظام جديد للحالات 

بتوازن السلطات، إلاّ أن هناك العديد من الإشكاليات التي تنجم عن تطبيق هذه الإجراءات سواء فيما يتعلق 

 أو بإجراءات الرقابة المعتمدة.

 المطلب الأول: التوجه نحو تركيز السلطات لدى السلطة التنفيذية

 ي تم إعلانها بها بموجب القانون الفرنسي الصادرمن المؤكد أن حالة الطوارئ الصحية بالطريقة الت

تجاوزت تقسيم السلطات المتعارف عليه فيما يخص تقييد الحقوق و الحريات، فبداية  2020مارس  20في 

                                                           
 يمكن الرجوع إلى:   1

Vincent SIZAIRE, Un colosse aux pieds d’argile. Les fondements juridiques fragiles de l’urgence 

sanitaire ? REVDH , 29 March 2020, http:// journals.openedition.org/revdh/8976, consulté le 20 

Septembre 2021, p 1. 
يتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا) كوفيد  2020مارس  20المؤرخ في  69 -20يتمثل في المرسوم التنفيذي رقم   2

 .6، ص 15( ومكافحته، جريدة رسمية عدد 19
كين المواطن من نصت على أن تسهر الدولة على تم 2020صيغته المعدلة سنة  من الدستور في 63تجدر الإشارة إلى أن المادة   3

 .و الوقاية من الأمراض المعدية و الوبائية و مكافحتهاالرعاية الصحية، ... 
 يحدد تدابير تكميلية الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا) كوفيد 2020مارس  24المؤرخ في  70 -20المرسوم التنفيذي رقم   4

 .9، ص 16( ومكافحته، جريدة رسمية عدد 19
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ة المقيدة للعديد من الحقوق يخوّل رئيس الوزراء اتخاذ سلسلة كاملة من الإجراءات العامنجد أن هذا القانون 

بالإضافة إلى الإجراءات التنظيمية التي يمكنه سنهّا لتنظيم  الصحة  اتخاذ  إجراءات فرديةوالحريات ، و وزير 

وتشغيل النظام الصحي من أجل القضاء على الوباء. و تثير هذه النصوص جملة من المخاوف مردها إلى اتساع 

ة في اعتماد أوامر تتضمن  سيما الوالي، و الامكانية التي تحوزها الحكومسلطات هيئات السلطة التنفيذية لا

، و لقد أثار الفقه تساؤلات حول الاجراءات التي 1و الحريات في مجالات جد واسعة تدابير لتقييد الحقوق 

مسبوقة  تضمنها هذا القانون من الناحية الموضوعية، و التي تؤدي إلى تقييد الحقوق و الحريات بطريقة غير

 يتضح من سلطة لأحكام  الواردة في هذا القانون غير دقيقة ، كماخلال حالة السلم، خصوصا أن العديد من ا

 تسخير السلع والخدمات والأفراد اللازمين لمكافحة الكارثة الصحية ، المصحوبة بعقوبات جنائية.

تين استشاريتين تم إنشاؤهما أما على المستوى العضوي، فإن القانون نص على استحداث هيئتين علمي

كما هو الأمر بالنسبة للمجلس العلمي  لطة التنفيذية سواء  في الإدارة اليومية للأزمةلتقديم المشورة للس

) الذي تحوّل إلى لجنة العلميين(، أو بالنسبة لمعالجة الوباء على المدى الطويل كما هو الحال بالنسبة 19كوفيد

يخل بالإطار المؤسسي  برة(، وكلاهما موجود تحت سلطة رئيس الجمهورية ،لمجلس التحليل، البحث و الخ

شأن المخاطر الوبائية المنصوص عليها في قانون الصحة العامة. و لقد أثيرت للتشاور والخبرة الصحية ب

تساؤلات مشروعة حول مدى شفافية شروط تعيين الخبراء في هذين الجهازين، فضلا عن المخاوف بشأن 

 ، والتي ينبغي ضمان حيادها واستقلالها.ضمانات تتعلق بسير عمل هذه الهيئات ومراقبتها  عدم وجود

و بالنظر لما يؤدي إليه هذا القانون من تقييد واسع للحقوق و الحريات، فإن إخطار الجهات المختلفة 

ضرورة إسهام سيكون مفيدا على أقل تقدير، مع التركيز على  المسؤولة عن الدفاع عن الحقوق والحريات

 .19-للأزمة الصحية لكوفيد  و الاجتماعيةوانب الصحية و الاقتصادية منظمات المجتمع المدني في مختلف الج

بالرجوع إلى القانون الجزائري، نجد أنه تم التوجه نحو نموذج قريب من ذلك المذكور بالنسبة للنظام 

على استحداث لجنة علمية مكلفة بمتابعة  2020ماي  05المرسوم التنفيذي الصادر في  حيث نصالفرنسي، 

( على مستوى وزارة الصحة يتم تحديد تشكيلتها و تنظيمها و 19 -وباء فيروس كورونا ) كوفيد تطورات

 .2سيرها  بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالصحة 

 المطلب الثاني: عدم كفاية إجراءات الرقابة

ل التأثير مهمة إعلامية حومن الإجراءات التي تضمّنها قانون حالة الطوارئ الصحية هو النص على  

التي أنشأتها اللجنة القانونية للجمعية  19-كوفيد -ارة والعواقب بكل أبعاده لوباء فيروس كوروناوالإد

ة تكييف في تنظيم الأسئلة الوطنية، و مهمة مراقبة ورصد قانون حالة الطوارئ في مجلس الشيوخ، بالإضاف

قابة شاملة على التدابير المتخذة من طرف الشفوية للحكومة، و هي إجراءات لن تسمح للبرلمان بإجراء ر

فيذية التشريع بأوامر في مجالات واسعة مما سينعكس على الحكومة خصوصا أن القانون يؤهل السلطة التن

 . نشاط السلطة التشريعية التي ستجد نفسها مقيّدة

                                                           
 ا الصدد:انظر في هذ  1

État d'urgence sanitaire, et état de droit, CNCDH, Avis, 2020-3, https://www.cncdh.fr/fr/actualite/avis-

etat-durgence-sanitaire-et-etat-de-droit , consulté le 25 septembre 2021, p 6.  
 .5، المادة  109 -20راجع المرسوم التنفيذي رقم    2

https://www.cncdh.fr/fr/actualite/avis-etat-durgence-sanitaire-et-etat-de-droit
https://www.cncdh.fr/fr/actualite/avis-etat-durgence-sanitaire-et-etat-de-droit
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انون حالة على اعتبار أن الرقابة القضائية تعد إحدى الأركان الأساسية لدولة القانون، فإن ق

يتضمّن تعليق الرقابة على  تغيير في تنظيم الأسئلة الشفوية للحكومة يقوّض من معالمه باعتماده نصا

 -799خلال قراره رقم  دستورية القوانين من خلال المسألة الأولوية الدستورية لمدة ثلاثة أشهر. و من

ستور ، فإن المجلس الدستوري ، بأن هذا النص لا يتعارض مع الد 2020مارس  26المؤرخ في  2020

 .1يحرم المواطنين من ضمانة أساسية لحقوقهم وحرياتهم 

علاوة على ذلك ، في حين أن حالة الطوارئ الصحية تتطلب يقظة استثنائية من جانب مجلس 

من القضاة الإداريين ، بسبب خطر التعسف الذي ينطوي عليه منح السلطة  الدولة ، وبشكل أعم

 305خاص سلطات واسعة في هذا الظرف الاستثنائي، يؤثر تعديل المرسوم رقم  التنفيذية بشكل

لقواعد المطبقة أمام المحاكم الإدارية بشكل خطير على الوصول إلى العدالة من خلال ل 2020لسنة 

 -مثل حالة اللجوء في المحكمة الوطنية لحق اللجوء  -صوص بإغلاق المحاكم السماح على وجه الخ

بعض الضمانات ، مثل تلك المتعلقة بعقد جلسات استماع علنية في الإجراءات  وكذلك إزالة

 ة.الاستعجالي

كما أدت حالة الطوارئ الصحية إلى توقف فعلي لنشاط المؤسسة القضائية، في سياق يتميز بكثرة 

 النزاعات و قلة الموارد. ولهذا السبب ، تم تكريس تهرب القاضي من الجزء الأساسي من رقابته في

 ل. تمديد فترة الحجز ، وتقييد ممارسة حقوق الدفاع، كما تم حظر أي تقاضي أمام محاكم العم

يمكن إبداء نفس الملاحظات بالنسبة للتدابير المتخذة بموجب النصوص التنظيمية في الجزائر  

ا تبقى غامضة و التي و إن كانت الرقابة القضائية مكرسة فيها كما تتطلبه دولة القانون، إلا أن ممارسته

مواصلة الفصل و تحتاج إلى تفسير و توضيح خصوصا في ظل تعطيل عمل الجهات القضائية و حصر 

 في الملفات المستعجلة فقط، مما سيشكل مساسا بالرقابة المكرسة للحقوق و الحريات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 راجع في هذا الصدد:   1

État d'urgence sanitaire, et état de droit,  op.cit., p 8. 
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 خاتمة

ة الناتجة عن انتشار حالة الطوارئ الصحية لمواجهة الوضعية الوبائية الخطيرإن اعتماد مفهوم 

بتكارا قانونيا اختارته بعض الدول لتكييف و تطوير منظومتها فيروس كورونا و إن كان يشكّل ا

يحاول مواجهة الوضعية الوبائية بآليات يقرر ممثلو الشعب اعتمادها و باعتباره القانونية  يستحق الثناء 

وضعت الدول في مواجهة تحديات كبيرة. غير أن  يفياتها، باعتماد إطار قانوني يحكم هذه المرحلة التيك

التي ميّزت اتخاذها و التدابير التي تضمّنها أدت إلى تقييد كبير للحقوق و الحريات التي يتمتع السرعة 

ام مبدأي الضرورة و التناسب بها الأفراد دون أن ترافق ذلك ضمانات كافية  تسمح لهم بالمطالبة باحتر

ن التي ينبغي أن تتحقق الات، مما يؤدي إلى تراجع في بعض مبادئ دولة القانوالمقرران في مثل هذه الح

 .الاستثنائيةفي كل الظروف العادية منها و حتى 

إن مواجهة هذا الخطر الجديد غير المسبوق و إن كان يسمح بفرض قيود على الحقوق و الحريات 

بررة أو اتخاذ تدابير تقييدية يصعب إخضاعها سية ، إلا أنه لا ينبغي أن يؤدي إلى انتهاكات  غير مالأسا

القضائية، أو إلى تحلل الدولة من التزاماتها في مجال حماية حقوق الإنسان. و في هذا الصدد، للرقابة 

ما نلمسه من اعتماد  تبقى هيئات الرقابة الدولية ضمانة فعالة لفرض احترام دولة القانون، و هو

هجي الحقوق لحقوق الإنسان للمبادئ التوجيهية التي تفصّل بشكل منلمفوضية الأمم المتحدة السامية 

، 19-الأساسية التي تم المساس بها من خلال التدابير المتخذة في مواجهة الأزمة الصحية لـ كوفيد 

 ساسية.حتى لا تكون الأزمة الصحية ذريعة للمساس بهذه الحقوق الأ
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 الاستثنائيةالضوابط الدستورية والقانونية أساس لقيام نظرية الظروف 

 "بين ضرورة الوجود وإشكالية الصحة والملائمة"

 وعراب  عبد المجيد 

 طالب دكتوراه 

 -بجاية  –جامعة عبد الرحمان ميرة 

 

 الملخص                                                                       

تعمل علي توسيع قواعد المشروعية العادية وتفعيلها،بما يتلاءم مع ما تمليه هذه  الاستثنائيةإن نظرية الظروف   

الظروف من مقتضات ومتغيرات من شانها المساس بكيان الدولة والسلامة العامة للمجتمع، إلا أن ذلك لا 

النظرية من تداعيات وتأثيرات على ه هذيعني إطلاق سلطة الإدارة من دون قيود ولا ضوابط لما تتضمنه 

سلطتها الواسعة، قام المؤسس استعمال الحقوق والحريات العامة، وتفاديا لذلك ولكي لا تسرف الإدارة في 

الدستوري بتقيدها بمجموعة من الشروط والضوابط التي تعتبر الأساس القانوني والدستوري لقيام هذه 

الإجراءات والتدابير التي تقوم السلطة التنفيذية متمثلة في رئيس  منة النظرية، التي يصاحب إعلانها مجموع

الجمهورية، والتي يجب هي الأخرى أي هذه الإجراءات والتدابير المصاحبة لإعلان حالة الظروف 

الاستثنائي أن تكون ملائمة ومتوافقة مع ما يتميز به هذا الظرف من خصوصيات وما له من تداعيات على 

ت العامة للأفراد، بمعني أن تقوم الإدارة بإحداث نوع من التوازن بين التعامل مع ما يقتضيه يارالحقوق والح

هذا الظرف الاستثنائي وبين الحفاظ على الحقوق والحريات العامة أثناء هذه الفترة، وذلك إلى غاية احتواء 

 الظرف ونهايته واستتباب الوضع داخل إقليم الدولة.    

 اعتبارها ب الاستثنائيةما مدي صحة وملائمة الضوابط المقررة دستوريا لنظرية الظروف :لةإشكالية المداخ

 أساسا لقيامها؟

، ضرورة وجودها، إشكالية الاستثنائيةالضوابط الدستورية والقانونية، نظرية الظروف : الكلمات المفتاحية

 الصحة والملائمة، الشروط المقرر لها.

 مقدمة

ظروف عادية يملئها الأمن والاستقرار وتحكم بموجب قواعد قانونية  ا تعيش فيالدول أنهالأصل في  إن

ودستورية تتلاءم والظروف العادية التي يعيشها المجتمع، إلا انه وباعتبار الدولة كيان متحرك ومتغير قد 

تقبع  ولة حينهافتصبح الد تطرأ عليه تغيرات تمس كيانه وبنيته وتعرضه لمجموعة من الأخطار الجسيمة،

الذي يجعل القواعد القانونية السارية والمتعامل بها عاجزة عن  الأمر الاستثنائيةما يعرف بالظروف  تحت

والذي يجب أن يكون  المشروعية مبدأ نطاق فتطبيقمواجهة هذه الظروف الغير متوقعة،مما يستلزم التوسع 

وهي  ،الاستثنائيةرية الظروف لقيام نظ القانوني الأساس هي اعتبارها وفق قواعد وضوابط محدد دستوريا ب

وبالتالي الخروج عن  الصادرة من طرف السلطة في هذه الظروف، للقرارات من تمنح الشرعية والمشروعية
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معالم وحدود المشروعية بغرض استرجاع الأمن والاستقرار وحماية النظام العام، إلا أن الخروج أو التوسع 

ذه الشروط والضوابط يجعل القرارات والأحكام الصادرة عنها في لإدارة بهالتزام ا في نطاق المشروعية دون

والتي يشترط فيها هي الأخرى بمعني هذه الضوابط والشروط المحدد من طرف  حكم الإلغاء والبطلان،

ما والتوافق مع الخصوصيات التي يمتاز بها الظرف الاستثنائي كون أن  عنصر الملائمةب المؤسس الدستور

راءات وتدابير قبل وبعد قيام الظرف الاستثنائي من شانها إحداث مساس بحرية وحقوق نها من إجينجر ع

إلي  والحريات العامة، وهذا ما يأخذنا الأفراد، فالأمر قد يصل إلي تعطيل ومصادرة بعض من الحقوق

ا الدول تمر بهالتي  ئيةالاستثناو البحث عن ملائمة وتوافق هذه الضوابط والشروط مع  الظروف الخاصة

 المكفولة في الدساتير والمواثيق العالمية، وذلك من خلال طرح وما لها من تداعيات علي الحقوق والحريات

 اعتبارها ب الاستثنائيةما مدي صحة وملائمة الضوابط المقررة دستوريا لنظرية الظروف الإشكالية المتمثلة في

 أساسا لقيامها؟

ــكالية ــين  قمنا التي اهتدينا إلي طرحها ومن اجل الإجابة علي الإش ــاس ــيم بحثنا إلي محورين أس بتقس

ساس لقيام نظرية الظروف  سنتناول في الأول منه ستورية والقانونية كأ ضوابط الد ستثنائيةال ، ثم ننتقل الا

وذلك من خلال  الاستثنائيةمدي صحة وملائمة هذه الضوابط المقررة دستوريا لقيام لنظرية الظروف  لنبين

 سة.ور الثاني من الدراالمح

 الأول المحور

 .الاستثنائيةوالقانونية أساس قيام نظرية الظروف  الضوابط الدستورية

صة في ظل الظروف  سعة وخا صلاحيات وا ستثنائيةتتمتع الإدارة ب سع فيوالناتجة عن  الا مجال  التو

ــع ــه هذه الظروف، إلا إن التوس ــوعية بما يتلاءم مع ما تفرض ــوعية له  ونطاق مبدأ المشر في مجال مبدأ المشر

ستوري بتقيدها وفق مجموعة من تداعيات وتأثيرات على الحقوق والحريات العامة، لذل سس الد ك قام المؤ

ي أساس قيام ووجود نظرية الظروف الضوابط والشروط المتراوحة بين الموضوعية والشكلية والتي تعتبر ه

 . الاستثنائية

 .الاستثنائيةرية الظروف ة الواجب توفرها لقيام نظالضوابط والشروط الموضوعي أولا:

بمجموعة من  وإعلانها ربطها المؤسس الدستوري الجزائري الاستثنائيةمن اجل قيام حالة الظروف 

ضوعية الواردة في  شروط المو ضوابط وال صرها في أربعةال ساتيره المتعاقبة والتي يمكن ح  شروط مختلف د

 وجوهرية. أساسية

 أي الظرف الاستثنائي.  الملحة ةالضرور شرط –ا

 عبارة ومصطلح الضرورة الملحة يعتبر شاملا وواسع يكتنفه الكثير من الغموض والإبهام فيشمل إن

ستثنائيةكل الظروف  ضابط هو الا شرط وال ضرورة العاجلة والفورية والتي ، ومفاد هذا ال صر ال وجود عن

ضبط الإداري باتخاذ التدابير سلطات ال سمح ل صدي لذلك الظرف الذي تتيح وت  والإجراءات اللازمة لت

القواعد القانونية العادية في التصــدي له، وبذلك يلجا رئيس الجمهورية إلي إعلان حالة الظروف  تعجز

ارتبطت هذه الظروف بتعرض النظام العام إلي الضرورة الملحة أو  وذلك حسب خطورتها، وقد الاستثنائية

 الخطر الدائم.
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ــنة يد عليالتأك تم ولقد ــتور الجزائري لس ــط في الدس وذلك بموجب نص المادة  1996 هذا الشر

ــورة الملحة حالة الحصــار أو " 01ف/91  "الطوارئ لمدة معينة... يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضر

يقرر رئيس الجمهورية الحالات  "بنصها  الاستثنائيةوالتي ذكرها فيها الظروف  01ف/93ادة وكذا نص الم

إذا كانت البلاد مهدد بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة  ئيةتثناالاس

  ".1ترابها

ة الملحة فقد اغفل وتجاوز إلى انه وبالرغم من تأكيد المؤسس الدستوري الجزائري على شرط الضرور 

مة  بذكر كل فه واكتفي  ته وظر جة جســـام لداه"ذكر نوع الخطر ودر لك الخطر "مالخطر ا كذ فل  ، كما اغ

ــعة في تعر ــلطة تقديرية واس  ينجر والذي يف وتقدير الخطرالمحتمل، وهذا ما يعطي لرئيس الجمهورية س

صادرة تقيد عنها ضرورة الملحة أو هذه وجود طيلة والحريات الحقوق وم والذي قد يطيل  الخطر الداهم، ال

 وهذا بفضل السلطة التقديرية المخولة له دستوريا. رئيس الجمهورية مدته بحجة انه لم يزول و ينتهي بعد

ــلطة     ــ وجوهري في تقيد س ــورة الملحة شرط رئيسي إلا انه وبالرغم من كل ذلك يبقي شرط الضر

ــتثنائيةام الظروف رئيس الجمهورية أثناء إعلانه قي ــية  ، والتي يجب أنالاس ــى مع حســاس تلاءم وتتماش

 ات على الحقوق والحريات العامة للإفراد.وخطورة الظرف وماله من تداعيات وتأثير

 شرط تحديد المدة الزمنية.  -ب

سع والخاص دون    صلاحيات ذات الطابع الوا سة ال سماح للإدارة بممار شرط يتم ال ضي هذا ال بمقت

ــ ــتثنائي فقط، أي بمعني أخر أنه يجب تحديد المدة الزمنية التي يبدأ قيود وض وابط طيلة فترة الظرف الاس

خلالها الظرف الاســتثنائي بدقة كون أن هذا الأخير يعتبر بمثابة المرحلة الانتقالية إلي حين اســتقرار وينتهي 

 .  2الأمور وعودة هياكل ومؤسسات الدولة لمباشرة وظائفها بطريقة عادية

كون أن عدم  الاسـتثنائيةويعتبر عنصرـ المدة الزمنية شرطا أسـاسـا وجوهريا لقيام نظرية الظروف    

ــتثنائيةالتي تبقي فيها الظروف د المدة الزمنية تحدي ســارية المفعول وقائمة لا يتوافق مع مبدأ الإقرار  الاس

ه الفترة مجهولة وغامضــة مما قد والمحافظة على الحقوق والحريات العامة، والذي يســتوجب أن لا تكون هذ

ــية فتحدد  ــخص المدة الزمنية يعد قيدا يحد من يجعل الإدارة تقوم بإطالة المدة الزمنية لأهداف وأغراض ش

 سلطة رئس الجمهورية. 

من التعديل الدســتور  01/ف 105ويظهر عنصرــ تحديد المدة الزمنية واضــحا وجليا في نص المادة  

صت  2016سنة  صار، يقرر ر "حيث ن ضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الح ئيس الجمهورية، إذا دعت ال

 3"التدابير اللازمة لاستتباب الوضع لمدة معينة............. ويتخذ كل

                                                           
، 1996 /07/12، المؤرخ في 96/438، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نة لس من الدستور الجزائري 93و 91المواد -1

المؤرخ  02/03، المعدل والمتمم، بموجب القانون رقم 08/12/1996، الصادر في 76المنشور في الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 

، المعدل بموجب القانون رقم 2002 /04/ 11في الصادر ، 25، المنشور في الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 2002افريل  10في 

، المعدل والمتمم بموجب 2008 /16/11الصادر في  63المنشور في الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  15/11/2008المؤرخ  08/19

، المعدل 2016مارس 07ي ، المؤرخة ف14مارس، الصادر في الجريدة الرسميةالجزائرية، العدد  06،المؤرخ في 16/01القانون رقم 

 والمتمم.
 .107،  ص2011علي خطار شنطاوي، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  -2
ي شور فمارس،المن 06،المؤرخ في 16/01، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2016من التعديل الدستوري لسنة  105المادة  -3

 ، المعدل والمتمم.2016مارس  07، الصادر في 14الجريدة الرسميةالجزائرية، العدد 
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ــتوري الجزائر لم يحدد مدة بداية ونهاية الظرف  ــس الدس وما يلاحظ من خلال نص المادة أن المؤس

ستثنائي واكتفي بذكر عبارة  ستتباب ال"الا ضعا صلاحيات "و ، وهذا ما يعني أن لرئيس الجمهورية كافة ال

الإجراءات والتدابير المناســبة حتى لا يكون محل حرج أثناء في تحديده وتقديره، وله ســلطة واســعة في اتخذ 

 لمان. تمديده مدته والتي لا تتم إلا بموافقة البر

 شرط تحديد المنطقة. -ج

شـمل كافة  إقليم التراب الوطني كون أن الظرف الاسـتثناء إن حالة إعلان الظرف الاسـتثنائي قد ت 

ــمل كل الرقعة الجغرافية للد ولة، كما قد يحدث ويقع أو يخص جهة دون أخري أي يقع في القائم والواقع ش

وبالتالي لا تستدعي الضرورة إلي فرض الظرف الاستثنائي منطقة أوعدة مناطق لكنه لا يشمل كل الإقليم، 

ستثنائي أن  علي كافة إقليم الدولة، ومن اجل تحقيق ذلك توجب الذكر في القرار الذي أعلن قيام الظرف الا

 التي يمسها الإعلان بدقة ووضوح. يحدد المناطق

سوم الرئاسي رقم  شرع الجزائري بموجب المر  09/02/1992المؤرخ في  92/44وهذا ما قام به الم

صت المادة  ضمن إعلان حالة الطوارئ، حيث ن شر ) "منه على 01المت ( 12تعلن حالة الطوارئ مدة اثني ع

 ".1ويمكن رفعها قبل هذا الميعاد 09/02/9921شهرا على امتداد كامل التراب الوطني ابتداء 

ــي عليها أحكام حالة الطوارئ،    ــتثنائي وتسر أي انه قام بتحديد المنطقة التي يحكمها الظرف الاس

ــتعماله لعبارة  ــف من خلال اس ــتش والمراد منها تحديد  "على امتداد كامل التراب الوطني "وذلك يظهر ويس

ــع للظر ــتثنائي والمتمثل في كافة إقليمالمنطقة والمجال الجغرافي الذي يخض التراب الوطني، وتظهر  ف الاس

لما تمتاز به هذه القواعد من خطورة وتقيد  الاستثنائيةأهمية تحديد المنطقة التي تسري عليها القواعد القانونية 

ضح للمنطقة يعمم هذا الإجراء وبالتالي للحقوق والحريات العامة للأفراد، قد  فعدم التحديد الدقيق والوا

وق وحريات أفراد أبرياء لا يحكمهم ويسرى عليهم الظرف الاستثنائي يمس كافة إقليم الدولة ويصادر حق

 أصلا.

 .شرط الموازنة بين الإجراء والظرف الاستثنائي -د

شرط ستثنائي الذي تقوم به الإدارة مع الظرف المفاجئ  محتوي هذا ال سب الإجراء الا ومفاده هو تنا

إلا في الحدود والقدر الذي يمليه الظرف وما  م والحاصــل، وان لا يتســع نشــاط الإدارةوالاســتثنائي القائ

تقتضي به الضرورة وفقط، بمعنى أن تلتزم الإدارة باستخدام الوسائل والإجراءات التي تتناسب مع القدر 

ــتثنائي ــاط 2اللازم لمواجهة الظرف الاس ــاء الجزائري اثر مراقبته لنش وأعمال الإدارة . وهذا ما قام به القض

ــب  عن إطار القوانين العادية والتي يجب أن لا تخرج ــمح الأمر بذلك مع مراعاة مبدأ وشرط التناس كلما س

ضي مجلس الدولة  صدد ق ستثنائي والغاية منه المتمثلة في الحفاظ علي النظام العام، وفي هذا ال بين التدبير الا

ــية رقم   ولاية والقاضي بإبطال قرار والي 23/09/2002 بقرار صــادر بتاريخ 6195الجزائري في القض

الجزائر القاضي بإغلاق حانة احد المواطنين لمدة غير محدد بهدف المحافظة على النظام العام والآداب العامة، 

                                                           
المتضمن إعلان حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية الجزائرية،  09/02/1992المؤرخ في  92/44من المرسوم الرئاسي  01المادة  -1

 .1992 /10/02، الصادر في 10العدد 
مجلة الاستثنائية بين مقتضيات الحفاظ على النظام العام والتزام حماية الحقوق والحريات الأساسية"، ظروف الفحلة مديحة، "نظرية ال -2

 . 231، ص2017، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، جانفي 14، العدد المفكر
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لمادة  فا لنص ا لدولة قرار الوالي مخال ية للوالي  41/75من الأمر  10واعتبر مجلس ا ــلاح الذي يعطي الص

شهر  06ولكن لمدة  ضائية وذلك مترتب فقط أما، الغلق النهائي للحانة فهي مأ سلطة الق صلاحيات ال ن 

 .  41/751عنة إبطال قرار الوالي لمخالفته نصوص الأمر 

 .الاستثنائيةثانيا: الضوابط والشروط الشكلية الواجب إتباعها قبل إعلان قيام حالة الظروف 

الرئيس الجمهورية  ت المخولة دستوريا وقانونيالصلاحيا تعتبر من الاستثنائيةإن إعلان قيام حالة الظروف 

هو من يمثل قمة الهرم الإداري وهو القائد الأعلى في الدولة فوحده فقط من يملك الحق في إعلان قيام هذا باعتباره 

ستور سس الد  ي بمجموعةالظرف، إلا انه ولخطورة هذا الإجراء والظرف علي الحقوق والحريات العامة قيده المؤ

 . الاستثنائيةاءات الواجب القيام بها قبل إعلان حالة الظروف من الإجر

ــوص المواد .الاجتماع مع المجلس الأعلى للأمن -ا ــتور 91بالرجوع إلي نص  105وكذا المادة 19962من دس

سنة  ستوري ل شترط على رئيس 20163للتعديل الد ستوري الجزائري فرض وا سس الد الجمهورية قبل نجد أن المؤ

ــارة نه لحالة الطوارئ اإعلا ــتش ــارته، بالرغم من أن الاس ــتش لرجوع إلى المجلس الأعلى للأمن والأخذ برائيه واس

ــه رئيس المجلس الأعلى  ــكلي فقط كون أن رئيس الجمهورية هو نفس والاجتماع مع المجلس الأعلى للأمن إجراء ش

ستوري فرض هذا الإجرا4للأمن سس الد شرط علي رئيس ، إلا أن المؤ يتمتع هذا المجلس  الجمهوري  نظرا لماء وال

 بالدراية والمعرفة في المجال الأمني .

المؤسس الدستوري الجزائري لرئس الجمهورية استشارة المجلس الأعلى للأمن قبل إصدار وإعلان  فإلزام 

ستثنائيةحالة الظروف  س الا شارية لا يتقيد ويلا يعني أن آراءه ملزمة له، فهي تبقي مجرد أراء ا ن لتزم بها،إلا انه مت

الناحية العملية والإجرائية لا يستطيع تجاوزها والخروج عنها وإلا اعتبر إعلانه مخالف لقواعد وأحكام الدستور مما 

 يفتح مجال للطعن في شرعيته.

 استشارة الهيئات العليا في الدولة -ب

ست بعد ستوجب على رئيس الجمهورية ا شارة الهيئات العليا في الدولة، الاجتماع مع المجلس الأعلى للأمن ي

 لمان والوزير الأول.والمتمثلة  في رئيسي غرفتي البر

 .استشارة رئيسي غرفتي البرلمان -1

ــتثنائيةقبل إعلان حالة الظروف  ــ الاس ــارة كل من رئيس المجلس الش ــتش عبي يقوم رئيس الجمهورية باس

شريعية، با سلطة الت ضوين في المجلس الأعلى الوطني ورئيس مجلس الأمة كونهما ممثلي ال ضافة إلى كونهما كذلك ع لإ

لها أبعاد سياسية وقانونية بحكم المنصب المقلد، إضافة إلي اعتبار أخر أكثر أهمية ألا وهو أن السلطة للأمن فآراءهما 

ــيعي والقانوني  ــيعية هي الممثل الشر ــتقراره لذلك توجب التشر للمجتمع والأكثر حرصــا علي حماية أمنه واس

ــتشــا ــوص المواد اس ــن 02ف/93رتها، وهذا طبقا لنص ــتور الجزائري   لس ، وكذا نص المادة 19965ة من الدس

سنة  02ف/107 ستوري ل شارة هاتين الهيئتين لكن دون أن 20166من التعديل الد ست صتا علي ضرورة ا ، والتي ن

 . الاستثنائيةس الجمهورية في إعلانهما لحالة الظروف تكون شريكا لرئي

 

                                                           
 . 231المرجع نفسه، ص -1
 1996نة ري لسمن الدستور الجزائ 91المادة المرجع السابق.2-
 ، المرجع السابق. 2016من التعديل الدستوري لسنة  105المادة 3
"يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في  1996من دستور سنة  173المادة -4

 المجلس الأعلى للأمن وعمله." كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني، يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم 

 ، المرجع السابق1996من دستور سنة  93المادة  5-

-
 .المرجع السابق، 2016من تعديل الدستوري لسنة  107المادة 1
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 الأول.                                                                ة الوزير استشار -2

ــط لا يتعلق بكافة الظروف     ــتثنائيةوهذا الشر ــار، ويتم  الاس وإنما يتعلق بحالتي الطوارئ والحص

ن أعضاء اللجوء إلي مثل هذا الإجراء والشرط من باب أن الوزير الأول جزء من السلطة التنفيذية وعضو م

لحالات التي  فة ا كا ــهر على تطبيق القوانين والتنظيمات والمطلع على  بالس المجلس الأعلى للأمن والمكلف 

شها المجتمع، أما في ح ستثنائيةالة الحرب والحالة يعي ستماع إلي مجلس الوزراء بكافة  الا شارة والا ست وجب ا

 95، وهذا ما نصت عليه المواد 1الاستثنائيةالة تشكيلاته من اجل مناقشة مختلف الآراء الصادرة لمواجهة الح

 .20163من تعديل الدستوري لسنة 109والمادة  19962من دستور 

 دستوري.استشارة رئيس المجلس ال -ج

ستوري يعود إلي  شارة رئيس المجلس الد ست سيين، يتمثل الأول في أنها الهيئة  إن فكرة ا سا اعتبارين أ

ــتورية القوانين، والاعتبار الثاني فيتمثل في كون أن رئيس المجلس المخولة لها قانونا الحق في ال رقابة على دس

سة مجلس الأمة معا ا سة الجمهورية ورئا صب رئا شعور من ستوري يمكن له أن يترأس الدولة إذا ثبت  لد

 . 034ف/96دة وذلك طبقا لنص الما

ــتور لدس بها رئيس المجلس ا بارات التي يحظي  لهذه الاعت قا  جب وتطب ــتشـــ يتو ته من رئس اس ار

ــتثنائيةالجمهورية قبل إعلان حالة الظروف  ــوص المواد الاس ــتور  03ف/93، وذلك تطبيقا لنص من دس

سنة  02ف/107وكذا المادة  19965 صار والطوارئ، أما الحالة  20166من تعديل  وهذا يطبق في حالة الح

قط ويرجع الأمر للأهمية القرار الذي فيتم فيها استشارة المجلس الدستوري ككل وليس رئيسه ف الاستثنائية

 الة وتأثيراته علي الحقوق والحريات العامة. يتخذه في هذه الح

 توجيه خطاب إلي الأمة. -د 

ــكلية  كذلك من ــوط الش ــتور الجزائري قبل إعلان قيام حالة الظروف بين الشر التي حددها الدس

ستثنائية ضح فيه للرأي العام أهم القرارات التي تم  ، هي إلزام رئيس الجمهورية بتقديم خطاب للأمةالا يو

سب ثقة الجماهير وتأييده في  سبب اللجوء إلي هذه الإجراءات والتدابير، وهذا بهدف ك الاتفاق عليها ويبرر 

ءات المتخذة من قبله والهادفة إلي حفظ الأمن والاستقرار داخل إقليم الدولة، وهذا تطبيقا لنصوص الإجرا

 .20168من التعديل الدستوري لسنة  03ف/109، وكذا المادة 19967ستور سنة من د 03ف/95المواد 

إحداث  وفي الأخير تجدر الإشــارة إلا أن كل هذه الضــوابط والشرــوط المقررة دســتوريا تهدف إلي 

شروعية من اجل رد ومقاومة الظروف  سع في مبدأ الم ستثنائيةتوازن بين التو ، وبين المحافظة على الحقوق الا

 لها من طرف الإدارة بحجة الظرف الاستثنائي. ريات العامة للأفراد وعدم التعرضوالح

                                                           
مقدود مسعودة، " التوازن بين سلطات الضبط الإداري والحريات العامة في الظروف الاستثنائية في الجزائر"، أطروحة لنيل شهادة  -1

 . 103، ص2017-2016د خيضر، بسكرة،تورة في الحقوق، تخصص قانون الإداري،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمالدك

 ، المرجع السابق1996من دستور سنة  95المادة 2-

-
 .المرجع السابق، 2016من تعديل الدستوري لسنة  109المادة 3
 ، المرجع السابق.1996من دستور سنة  96المادة -4
  ، المرجع السابق.1996من دستور سنة  93المادة 5-
 المرجع السابق.، 2016الدستوري لسنة من تعديل  107المادة  -6
  ، المرجع السابق.1996من دستور سنة  95المادة 7-
 المرجع السابق.، 2016من تعديل الدستوري لسنة  109المادة  -8
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 الثاني:  المحور                                                                      

 . الاستثنائيةمدي صحة وملائمة الضوابط المقررة دستوريا لقيام نظرية الظروف 

بط والشروط التي يجب تحققها من اجل إعلان حالة ي الجزائري لمختلف الضوالقد تعرض المؤسس الدستور

ارة خلال هذه الفترة ، والتي كان الهدف منها هو تأطير التصرفات التي تصدر من الإدالاستثنائيةالظروف 

للدرجة التي تمس فيها حقوق وحريات الأفراد بحجة  صلاحياتها في وتوسعت تعسفت وإلا الاستثنائية

ة لهذه الضوابط والشروط وأسقطناها علي نظرية رف الاستثنائي، إلا أننا لو قمنا بنظرة تحليلية عميقالظ

 ل هي كفيلة لقيامها. لتساءلنا على مدي ملائمتها لها وه الاستثنائيةالظروف 

 .أولا: تقيم الصحة والملائمة من حيث المصطلحات والمدة

تلف المصطلحات والتسميات التي أطلقها سنحاول من خلال هذه النقطة التطرق إلي مخ

، ثم نعرج الاستثنائيةومدي توافقها مع مدلول الظرف  الاستثنائيةؤسس الدستور لمختلف الحالات الم

على مسألة المدة الزمنية التي قدرها لكل حالة وظرف استثنائي وكيف لها أن تمس الحقوق والحريات 

 الأساسية.  

 عملة. من حيث للمصطلحات المست -ا  

بالرجوع إلى المصطلحات التي حددها المؤسس الدستوري الجزائري وسمى بها مختلف الظروف  

بين مختلف حالاتها، فنجده مثلا لم  يميز بين حالة الطوارئ وحالة الحصار نجده لم يميز جيد  الاستثنائية

في التعديل  105المادة والتي تقابلها  1996من دستور  91وأدرجهما ضمن مادة واحدة ألا وهي المادة 

، ولعل حجته في ذلك تكمن في توافق الضوابط والشروط التي تؤدي إلي قيامهما 2016الدستوري لسنة 

لة الضرورة الملحة واستتباب الوضع، إلا انه كان من الأفضل له تخصيص لكل حالة منهما نص وهي حا

تداخل عند تطبيق النص الدستوري دستوريا يفصلها ويوضحها على انفراد، وذلك لإزالة أي غموض و

 .1وتكيفه مع الظرف الاستثنائي الحاصل والواقع

توري في خصوص هاتان  الحالتين جعل نص المادة فعدم التميز والتفرق الصادر من المؤسس الدس  

يكتنفها الكثير من الغموض والإبهام، وفي نفس الوقت أعطي سلطة واسعة لرئيس الجمهورية في اختيار 

ة التي يلجا إليها، وهذا راجع إلي تشابه وتطابق الحالتين في الشروط والتدابير التي تحكم الظرفين الحال

القرار في تكيف الحالة والظرف الاستثنائي القائم والواقع كيفما يره هو  والحالتين، فأصبح هو صاحب

 .2لدستوريمناسب دون أن يتقيد بأي معيار أو ضابط كون الحالتين متطابقتا وفقا للنص ا

خصوصيته  ومدلوله كون أن كل ظرف له الاستثنائيةوهذا ما يتعارض في الحقيقة مع مفهوم الظروف 

يميزه عن الأخر، فمن غير الممكن والمعقول أن نجلهم على قدم المساواة ونطبق نفس التدابير وتدابيره الذي 

خر، لذلك توجب على المؤسس والإجراءات لصدهم فما يتلاءم مع ظرف لا يتلاءم ويطبق على ظرف أ

صار الدستوري إعادة النظر في صياغات النص الدستوري من اجل التفصيل والتمييز أكثر بين حالة الح

 وحالة الطوارئ، لأنهما مختلفتان تماما ما يستوجب عدم إخضاعهما لنفس التدابير والإجراءات.

                                                           
 .105مقدود مسعودة، المرجع السابق، ص  -1
نيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع احمد، " الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر"، مذكرة لسحنين  -2

 .46، ص2005-2004القانون الدستوري،كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر،
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، فبرغم من أن مصطلحها الاستثنائيةالة ونفس الأمر قام به المؤسس الدستوري الجزائري في تحديد الح

على  الاستثنائيةالحالة قائم ومحدد بموجب النص الدستوري، إلا انه يعتبر غير دقيق كونه لم يحدد مفهوم 

الرغم من خطورتها وتأثيرها علي الحقوق والحريات العامة أكثر من حالة الحصار الطوارئ، ومع ذلك نجد 

معا بالطريقة الصحيحة والجادة لا من ناحية تعريفها ولا من ناحية مدتها  أن المؤسس الدستوري لم يتعامل

لوحيد الذي استطاع في المؤسس الدستوري تحديده تحديدا وبذلك يبقي مصطلح الحرب ربما هو ا.1وتمديدها

أن حالة الحرب واضحة المعالم وتقترن  ، وذلك راجع إلى كونالاستثنائيةصحيح يتكيف مع نظرية الظروف 

 .2ن مباشرةصورة الدمار والهلاك ويقع فيها العدواب

 من حيث المدة الزمنية. -ب

 1976و 1963خصوصا الاشتراكية منها والمتمثلة في دستور بالرجوع إلي الدساتير الجزائرية الأولي  

رية لوجدناها متجاهلة وغافلة  تماما عن تحديد المدة الزمنية التي تبقي فيها حالتي الحصار والطوارئ سا

المفعولة، كما أنها لم تتطرق حتى إلى كيفية رفع وإنهاء هذه الحالات، وهذا خلافا للمؤسس الدستوري الفرنسي 

يوم لا يمكن تمديدها إلا من طرف البرلمان وذلك حسب نص المادة  12عندما اقر المدة وحدد ب 1958لسنة 

الدستوري الفرنسي على غير العادة وبذلك يكون المؤسس الدستوري الجزائري خالف المؤسس  3منه، 36

 .شرط لجمهورية في توسيع المدة الزمنية وإنهاءها كيفما يشاء دون قيد أووأطلق سلطة رئيس ا

لكن نجده حاول بعد ذلك تصحيح وتدارك الوضع عند طريق الدساتير الموالية والصادرة بعد هذان 

يقرر رئيس  "منه  01ف/86نص المادة  وذلك يظهر جليا في 1989الدستوران، وذلك بداية من دستور 

وهو نفس ما ورد في دستور  ، 4 "الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة حلة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة...

 01ف/105من خلال نص المادة  2016وما يليه من تعديلات وأخرها في سنة  01ف/91المادة  1996

ارك نسبي وغير كافي لأنه لم يحدد المدة بصورة دقيقة وكافية، منه، إلا انه بالرغم من ذلك يبقي هذا التد

مام إعمال رئيس الجمهورية لسلطته التقديرية في يبقى الباب مفتوحا على مصرعيه أ "مدة معينة"فمصطلح 

يغ تحديد المدة الزمنية التي تبقى فيه هذه الحالة قائمة، وهذه السلطة التقديرية التي يتمتع بها يكون لها اثر بل

 .   5وجسيم على الحقوق والحريات العامة للأفراد

، فعندما نتصفح مختلف الاستثنائيةنفس الخطأ وقع فيه المؤسس الدستوري الجزائري في حالة الظروف 

نجدة لم يذكر المدة  2016إلى اجر تعديل دستوري لسنة  1996مرور بدستور  1989دساتيره من دستور 

قائمة، بالرغم ما تشكله من خطر ومصادرة لحقوق وحريات الأفراد،  الاستثنائية الزمنية التي تدوم فيه الحالة

ه المدة لرئيس الجمهورية بعد استشارة وموافقة البرلمان، الأمر الذي بل الأخطر من ذلك انه أجاز تمديد هذ

ا علي موافقة يعتبر حساسا ويخضع لعدة اعتبارات سياسية كهيمنة الحزبية الكبيرة داخل البرلمان وتداعياته

                                                           
 .47المرجع نفسه، ص-1
 .108مقدود مسعودة، المرجع السابق، ص  -2
وارئ ومدى تأثيرهما على الحقوق بي نجاح، "قراءات تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار والطغضبان مبروك وغر -3

،  2014، ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، جانفي 10، العدد مجلة المفكروالحريات  في الجزائر" ، 

 .14ص
،المنشور 1989فيفري 28، المؤرخ في 89/18الصادر بمقتضي المرسوم الرئاسي رقم  1989من الدستور الجزائري لسنة  86المادة  -4

 ، المعدل والمتمم.1989مارس  01، الصادر في 09في الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 
 . 47سحنين احمد، المرجع السابق، ص -5
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التمديد، خصوصا إذا كانت لا تنتمي للحزب السياسي الذي يمثله الرئيس، وهذا الاحتمال يجعل رئيس 

كونها تخضع لسلطته التقديرية فيجعلها طويلة،  الاستثنائيةمهورية يحتاط منذ البداية قبل إعلان الحالة الج

 . 1ر ويقيد الحقوق والحريات العامة للأفرادا يؤثهذا م وذلك كي لا يقع في حرج رفض البرلمان التمديد لهو

وحا وسهولة في التعامل معها كون أما فيما يخص الحالة الأخيرة والمتمثلة في الحرب نجدها أكثر وض

إلى حساسية  هذه الحالة  فهي الأخطر والأعنف  أن النص الدستوري كان واضح و صريحا، وهذا راجع

وخراب وما يصاحبهما من تهديد للأمن وسيادة المواطنين، لذلك نجد  مرتبطة دائما بصورة وشكل الدمار

 .    2قيقة  بما لا يفتح باب للتأويلات والاجتهاداتالدستوري تعامل معها بصورة واضحة ودأن  المؤسس 

 .الاستثنائيةثانيا: تقيم الصحة والملائمة من حيث بساطة وسهولة إجراءات إعلان الظروف 

ميات والمدة الزمنية المحددة لكل ظرف استثنائي، سنقوم من نا علي مختلف التسبعد أن درسنا وعرج

ومعرفة مدي  الاستثنائيةاءات المصاحبة لإعلان وقيام الظرف خلال هذا العنصر بدراسة وتحليل الإجر

زم سهولتها وبساطته، وذلك من اجل أن تتلاءم مع ما يستدعيه الظرف من سرعة اتخاذ التدبير والإجراء اللا

 بهدف التصدي له.

 تقيم صحة إجراءات المصاحبة لحالة الحصار والطوارئ -ا

صها لم تحدد طبيعة  صو ساتير الجزائرية المتعاقبة نجد أن مختلف ن ونوعية  المعيار الذي يحكم بالرجوع إلي الد

ــار والطوار ــامة الخطر الذي يمكن بموجبه إعلان وقيام حالتي الحص ــورة ويحدد درجة جس ئ، هذه الضر

سلطات رئيس الجمهورية بحيث ترجع وتعود درجة تقييم  سع  شانه أن يو سهو والتجاهل من  وكل هذا ال

سامة وحجم الخطر إلي سلطة التقديرية له ج س.3ال ستوريةوهذا يلاحظ وي صيغة الد شف من خلال ال لتي ا ت

وبالتالي وهو من  توضح وتبين أن رئيس الجمهورية  هو من يقوم بتحديد كل من حالتي الحصار والطوارئ،

لأمة وحماية مؤسسات الجمهورية، أما يتخذ ما يراه ملائما من اجل استتباب  الوضع والحفاظ علي استقرار ا

من اجتماعات واســتشــارات لا تحد من  الاســتثنائيةنه عن قيام الظروف الإجراءات التي يقوم بها قبل إعلا

ضحا في القرار الذي صيغتها غير  سلطاته ابد ولا يبدو تأثيرها وا شارة في جاءت في  ست يتخذه، كون أن الا

هة أخرى ه هة،ومن ج هذا من ج له  مة  تالي ملز بال و من يترأس المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء، و

نه إب ــتور علي بإمكا ئات التي ألزمه الدس يه مختلف الهي بالرأي الذي اتخذته واتفقت عل عاد وعدم الأخذ 

شارتها لكن اغفل أن يلزمه ست شارة هذه يجعل ما وهذا بأخذ رأيها، ا ست ستئناس فهي مجرد الا سبيل علي الا

ضيفه من رؤيا وبعد إلي رأي ونظرة رئيس الجمهورية إلي الظروف  شكلي لا غير رغم ما ي ستثنائيةإجراء   الا

 . 4وكيفية مواجهتها

ية في مجال وهذا دليل واضح وصارخ على السلطات الواسعة التي منحها الدستور لرئيس الجمهور

والطوارئ، تصل إلي درجة ربما السلطة المطلقة رغم كل تلك خاصة في حالتي الحصار  الاستثنائيةالظروف 

الإجراءات التي قيده وألزمه بها دون أن يلتزم بما يصدر عنها من آراء ومواقف، لتبقى شكلية ولا تناسب 

                                                           
 .107مقدود مسعودة، المرجع السابق، ص  -1
 .49سابق، صسحنين احمد، المرجع ال -2
 .108مقدود مسعودة، المرجع السابق، ص  -3
 .52احمد، المرجع السابق، صسحنين  -4



124 
 

دت فيه وصادرت حقوق تقيد سلطانه وإلا تماالتي تلزم الإدارة ب الاستثنائيةوتتلاءم مع طبيعة الظروف 

 اص.   وحريات الأشخ

 .وحالة الحرب الاستثنائيةتقيم صحة إجراءات المصاحبة للحالة  -ب

لقد خصصت الدساتير الجزائرية حالة لاستثنائية مادة وحدها ذلك في  مختلف نصوص دساتيرها 

من  93والتي تقابلها المادة  1989في دستور  87والمادة  1976من دستور  120المتتالية، بداية من المادة 

، وذلك عكس ما فعلته في حالتي الحصار 107وصول إلى آخر تعديل دستوري في مادته  1996دستور 

هي اخطر حالات الظروف  الاستثنائيةوالطوارئ حيث شملتهما مادة واحد ويعود الأمر إلى كون أن الحالة 

الخطر الداهم الوشيك الوقوع الذي يهدد  حد ذاته، ينطوي على فكرةفهي نظام دستوري قائم ب الاستثنائية

، لذلك نجد أن سلطات رئيس الجمهورية في هذه الحالة تتوسع أكثر من 1امن واستقرار الدولة وسلامة ترابها

 حالتي الحصار والطوارئ. 

على استقلال الأمة ا يراه مناسبا للمحافظة يتمتع بسلطة تقديرية منقطعة النظير فيقوم بكل م فنجده

ة مؤسساتها، بما في ذلك القيام بإعلانه لحالتي الحصار والطوارئ معا انطلاقا من تطبيق معيار الخطر وسلام

حتى وإن  الاستثنائيةكما يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بالأوامر في الحالة  الوشيك الذي يهدد امن الدولة،

من التعديل الدستور سنة 142دة والما 1996من دستور  124ود وذلك طبق لنص المادة كان البرلمان موج

ولا  الاستثنائية، إضافة إلى ذلك فإن اغفل الدساتير الجزائرية عن ذكر وتحديد المدة الزمنية للحالة 2016

فته ية ولككيفية تمديدها وإنهاءها يفسح المجال لسلطان رئيس الجمهورية، بحيث يكون هو المقدر للمد

لى الصلاحيات الواسعة والشبه مطلقة لريس الجمهورية في الظروف دها وكل هذا يدل عإنهاءها وتمدي

 .  2، حتى وان شكل ذلك خطر وتعدى جسيم على حقوق وحريات الأفرادالاستثنائية

تشارة وهذا ما يلخص لنا أن الإجراءات المحددة في الدستور من اجتماع مع المجلس الأعلى للأمن واس

ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الدستوري، ما هي إلا إجراءات  الشعبي الوطني كل من رئيس المجلس

شكلية وروتينية لاتسمن ولا تغنى من جوع كونها لا تلزم الرئيس في شيء، فهي على سبيل الاستئناس وتكاد 

 تكون مجرد حبر على ورق.

الة الحرب تعتبر مقبولة ها المؤسس الدستوري في حأما فيما يخص الإجراءات والتدابير التي اقر

وملائمة إلي حد بعيد مع الوقائع المادية المفروض وقوعها أثناء القيام الفعلي لحالة الحرب، وذلك من خلال 

، خصوصا في ظل ما يعرف بالترتيبات 3القيام بما يلزم لرد العدوان الأجنبي الماس والواقع على التراب الوطني

ئري في مختلف دساتيره والذي يعطي الحق في الدول لذي اعتمده المشرع الجزالميثاق الأمم المتحدة واالملائمة 

 "منه، والتي تنص على 01ف/51بالقيام بما تراه مناسب لرد الاعتداء الواقع عليها وذلك تطبيقا لنص المادة 

فسهم إذا جماعات، في الدفاع عن أنليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو 

 ." 4ة على أحد أعضاء الأمم المتحدةاعتدت قوة مسلح

                                                           
 .19غضبان مبروك وغربي نجاح، المرجع السابق، ص -1
 .20المرجع نفسه، ص -2
 .110مقدود مسعودة، المرجع السابق، ص  -3
 .53سحنين احمد، المرجع السابق، ص-4
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ومختلف الإجراءات والتدابير المقرر لها دستوريا  الاستثنائيةوبعد دراستنا لجميع  حالات الظروف 

ذلك  لاحظنا أن المؤسس الدستوري عند اعتماده لها لم  يكن بذلك القدر الكبير من الدراسة والتعمق، ويظهر

منها انعدام تحديد المدة الزمنية، عدم التطرق لكيفية بداية ونهاية هذه الظروف  ت أمورمن خلال عد

على ذلك السلطة التقدير الواسعة التي تحظي بها السلطة التنفيذية متمثلة في رئيس ، زيادة الاستثنائية

وليست إلزامية وما لها  الجمهورية،والذي لا يتقيد بآراء وقرارات الهيئات العليا في الدولة كونها استشارية

دية توجب من تداعيات ومخلفات وخصوصا على حقوق الأفراد، ولذلك ومن اجل كسب الثقة وإحلال الج

في كثير من الأمور من اجل إعطاء مصداقية أكثر لها،  علي المؤسس الدستوري إعادة النظر وبصدق وعمق

 سالة الحقوق والحريات العامةا فيما يتعلق بمومؤسساتها وخصوص والحد من انعكاساتها السلبية على الدولة

 داخلها.

 

 الخاتمة                                                                              

استثناء وخروجا على مبدأ المشروعية إذا دعت الضرورة الملحة  الاستثنائيةتطبق نظرية الظروف 

عيتها حماية النظام واستتباب الوضع  الأمني، فنجدها تستمد شر بإلزامية اتخاذها وقيامها من اجل

وأساس قيامها من الضوابط والشروط الدستورية التي وضعها وحددها المؤسس الدستوري، والتي 

صياغة  حتى وان كانت أساس شرعيتها وقيامها إلا أنها تستوجب ضرورة إعادة النظر في  مختلف

إلى تلك  بدايتا من تلك المتعلقة بإعلانها وتقريرها وصولا نائيةالاستثنصوصها المتعلقة بالظروف 

لهذه  الاستثنائيةالخاصة بكيفية تنفيذها، وذلك من اجل أن تتماشي وتتلاءم مع الطبيعة الخاصة و

الظروف، إضافة إلى ضرورة دعمها برقابة دستورية وقضائية وإدارية فعالة تضمن الحماية والاستقرار 

عليها ومصادرتها بحجة ، وعدم التضييق الاستثنائيةالعامة في ظل قيام الظروف  للحقوق والحريات

 الظرف الاستثنائي والغير عادي الذي تمر به الدولة. 
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 .الاستثنائيةتقويض الحقوق والحريات في الظروف 

 عودة مسعودي

 طالبة دكتوراه  

 جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية

 

 لغة العربيةص بالالملخ

تُطل  الاستثنائيةإنٌ تغيٌر الظروف وعدم استقرارها سمة من سمات العصر، لذا عادت نظرية الظروف 

كثيرا وسط تلك المتغيرات والتي تعَد اكسجين النظرية ومجالها الخصب، فتفرض نفسها بقوة خاصة على 

 صها.حقوق الانسان وحرياته الأساسية، وذلك من خلال تقوَيضها وتقلي

Résumé : 

Le changement de circonstances et leur instabilité est une 

caractéristique de l'époque , donc la théorie des circonstances 

exceptionnelles est revenue beaucoup parmi ces variables , qui sont 

l'oxygène de la théorie et son champ fertile, s'imposant avec une force 

particulière aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales , en la 

sapant et en la réduisant. 

 مقدمة

دولة القانون هي التي تخضع فيها جميع السلطات والهيئات العمومية لمصادر النظام القانوني السائد في 

وما تصدره من أعمال وتصرفات، فالمطلوب منها في الظروف تقوم به  الدولة أي لمبدأ الشرعية وذلك في كل ما

العادية هو الخضوع لمبدأ الشرعية لتحقيق اهدافها بمعني حماية الحقوق والحريات وتحقيق مصلحة الدولة،  

لكن إذا ما تغيرت الظروف وتهددت المصالح الحيوية والعليا للدولة يصبح من الضروري التخلي والخروج 

تثنائي عن تطبيق أحكام دولة القانون ومبدأ الشرعية بالقدر اللازم لدرء المخاطر بمعنى وبشكل اس مؤقتا

والإشكالية التي تطرح نفسها  أخر المساس بحقوق الانسان وحرياته من أجل مواجهة الظرف الاستثنائي،

 ريات؟( على الحقوق والحالاستثنائيةهي: ما أثر تغيَر الظروف )الظروف  في هذا الإطار

و للإجابة على هذه الإشكالية قسمنا البحث إلى مبحثين، الأول حاولنا من خلاله تحديد المفاهيم،       

 على حقوق الانسان وحرياته الاساسية. الاستثنائيةأما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه اثر الظروف 

 

 المبحث الأول

 والحريات الأساسيةن ، حقوق الانساالاستثنائيةتحديد المفاهيم: الظروف 

وحقوق الانسان وحرياته الأساسية  الاستثنائيةرغم الأهمية الكبيرة التي تكتسيها موضوعي الظروف 

 إلا أن دراستها تستوجب تحديد مدلوليهما من خلال تحديد التعاريف والخصائص والأنواع لكل مفهوم.
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 الاستثنائيةالمطلب الأول:تعريف الظروف 

على فكرة وحق الضرورة العمومية الملحة، بجكم أن مثل هذه  بناء الاستثنائيةظهرت فكرة الظروف 

الظروف تمنح للسلطة التنفيذية حق اتخاذ إجراءات غير اعتيادية وغير مألوفة وبالتالي الخروج عن معالم 

 وحدود الشرعية.

 الاستثنائيةالفرع الأول: المقصود بالظروف 

، فإنه لا يوجد تعريف شامل ومتفق الاستثنائية حالة الظروف نظرا لصعوبة تحديد مفهوم وضبط معالم

 عليه، لكن هناك بعض التعريفات منها:

هي تلك الحالة التي توجد فيها الدولة مهددة بمخاطر داخلية أو خارجية  الاستثنائيةالظروف -

جتماعي، الأمر عة نظامها السياسي، الاقتصادي والاجسيمة وحالة تحدق بأمن الدولة أو حدودها أو طبي

المختلفة  الاستثنائيةطات الدستورية والإدارية المختصة أن تتخذ كافة الإجراءات الذي يستوجب من السل

لدرء هذه المخاطر والقضاء عليها وإعادة الأمور إلى أوضاعها العادية في أقرب وقت ممكن، ويقتضي ذلك 

 .(1)ةوالأوضاع المقررة في الظروف العاديالتخلي عن الإجراءات 

نظام دستوري استثنائي قائم على فكرة الخطر الوشيك المهدد لكيان الدولة وسلامة ترابها، حيث -

 .(2)يخول للسلطة المختصة اتخاذ كافة التدابير القانونية بهدف حماية الدولة

المعدل بالقانون رقم  1996و  1989، 1976نص عليها المؤسس الدستوري في الدساتير المتعاقبة: -

انت البلاد مهددة بخطر وشيك الوقوع على مؤسساتها، أو على: ))اذا ك 1976حيث نص دستور  16-01

 .(3)((الاستثنائيةعلى استقلالها، أو سلامة ترابها، يقرر رئيس الجمهورية الحالة 

 الاستثنائيةالفرع الثاني: أنواع )حالات( الظروف 

لات تعرض الدستور الجزائري إلى ذكر حا تختلف باختلاف تشريعات الدول، ولقدهناك عدة حالات 

 وهي: الاستثنائيةأو أنواع الظروف 

وتعتبر واجبا يرتقي  الاستثنائيةتعتبر حالة الطوارئ حالة من حالات الظروف حالة الطوارئ: /1

الصعبة الماسة بأمن وسلامة لحد الالتزام متى تحققت شروطه وليس مجرد رخصة، لأنها تتخذ في الظروف 

 .(4)على حقوق وحريات الأفراد ويكون لها التفوَق من حيث الأولويةالدولة 

 .(5)1992ولقد أعلنت الجزائر حالة الطوارئ سنة      

يميز القانون المقارن بين صورتين لحالة الحصار وهما: الأحكام العرفية العسكرية حالة الحصار: /2

 :(6)ياسيةوالأحكام العرفية الس

تظهر في المناطق المحتلة عسكريا من طرف احتلال اجنبي، حيث يقوم رية: أ/الأحكام العرفية العسك

هذا النظام على تركيز السلطة في يد قائد الحملة العسكرية، وعليه يسمح لقوات الاحتلال تعطيل العمل 

 بالدستور والقانون مع تضييق حقوق وحريات الأفراد.

نفيذية بسلطات أكثر اتساعا رد السماح للهيئة التوهو نظام يقوم على مجب/الأحكام العرفية السياسية: 

عما لها في الظروف العادية نظرا لما يهدد سلامة وأمن الدولة مع بقاء هذه السلطات خاضعة للدستور. ولقد 

 .(7) 1991أعلنت الجزائر حالة الحصار سنة 
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)) يقرر رئيس : على (8)2016من التعديل الدستوري لسنة  107ص المادة تن: الاستثنائيةالحالة /3

إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو  الاستثنائيةالجمهورية الحالة 

 استقلالها أو سلامة ترابها((.

لا يشترط وجود ضرورة ملحة أكثر تعقيدا من حالة الحصار والطوارئ، ف الاستثنائيةتعتبر الحالة     

ورية واستقلالها الوقوع يوشك أن يصيب البلاد ويهدد مؤسساتها الدست فحسب، بل هناك خطر محتمل

وسلامة ترابها، وهذا نظرا لجسامة وخطورة ما قد تحدثه هذه الحالة من أثار سلبية تهدد حقوق وحريات 

 .(9)الأفراد

 الاستثنائية، وهي حالة جد صعبة وأشد من الحالة (10)تعد الحرب شر لابد منهحالة الحرب: /4

التركيز في متن ما تضمنته النصوص الدستورية المنظمة لها حول فكرة العدوان الفعلي على البلاد  وجببم

رغم عدم التطرق إلى مصدره، بحيث أنه لا يقتصر على فكرة أن تكون البلاد مهددة بخطر داهم، لكن 

لملائمة لميثاق الامم عا أو على وشك الوقوع حسب ما نصت عليه الترتيبات ايستوجب أن يكون العدوان واق

 .(11)المتحدة

 الاستثنائيةالفرع الثالث: شروط الاعلان عن الظروف 

 :(12)حسب الدستور الجزائري، هناك شروط شكلية وأخرى موضوعية  

 وهي كالتالي:الشروط الشكلية: /1

جلس اجتماع المجلس الاعلى للأمن، استشارة الم: )تتمثل في*بالنسبة لحالتي الحصار والطوارئ: 

 (.شارة الوزير الأول، استشارة رئيس المجلس الدستوريالشعبي الوطني ورئيس مجلس الامة، است

ستشارة استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ا: )الاستثنائية*بالنسبة لحالة الظروف 

 تماع البرلمان وجوبا(.المجلس الدستوري، الاستماع للمجلس الأعلى للأمن، الاستماع إلى مجلس الوزراء، اج

الاستماع إلى المجلس الاعلى للأمن، استشارة رئيس ، اجتماع مجلس الوزراء*بالنسبة لحالة الحرب: )

 (.وبا، توجيه خطاب للأمةالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، اجتماع البرلمان بغرفتيه وج

 وهي:الشروط الموضوعية: /2

 (.عنصر الضرورة الملحة و عنصر المدة الزمنية*بالنسبة لحالتي الحصار والطوارئ: )

وجود تهديد خطير على وشك الوقوع، ان يهدد هذا الخطر : )الاستثنائية*بالنسبة لحالة الظروف 

 ة ترابها(.المؤسسات الدستورية أو استقلال البلاد أو سلام

البلاد طبقا للمعطيات عدوان  أو يوشك ان يقع من جراء الاعتداء على  ) وقوع *بالنسبة لحالة الحرب:

العتاد العسكري وحشد الجيوش وممارسة الأعمال التخريبية أو محاولة القيام بذلك  المادية الظاهرية كتحضير

 وخرق المجال الجوي والبحري والإقليم البري(.

 ةالمطلب الثاني: تعريف حقوق الانسان وحرياته الأساسي

الأساسية الذي تدور حوله العلاقات السياسية  حاور من الم (13)يعتبر موضوع حقوق الانسان وحرياته

والاجتماعية والثقافية والفكرية، ويعود الفضل في هذا الاهتمام الدولي الكبير إلى إدراك المجتمع الدولي للقيمة 

 . (14)الكبيرة  لكرامة وآدمية الكائن البشري
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 الفرع الأول:  حقوق الانسان

صعب وضع تعريف جامع ومانع لها، لأنها موضوع واسع في التي يفاهيم تعتبر حقوق الانسان من الم

 .(15)مضمونه وخطير في أثاره

 أولا: اهم التعاريف التي قيلت حول حقوق الانسان

عرفها روني كاسان بـ: )) فرع من فروع العلوم الاجتماعية يختص بدراسة العلاقات بين الناس  -

 .(16)الضرورية لازدهار كل كائن انساني(( والرخصلحقوق إلى كرامة الانسان بتحديد ااستنادا 

 : (17)كما عرفت كذلك   

بمجرد كونه انسان، وتختلف عن  للإنسانكارل فاساك: تلك الحقوق التي ينبغي الاعتراف بها -

 الحقوق الوضعية في كون المطالبة بها تتوقف على شرط وهو الحماية القانونية لها.

بها وطنيا ودوليا والتي في ظل حضارة معينة، تضمن  لشخصية المعترفدراسة الحقوق اايفا ماديو: -

 الجمع بين تأكيد الكرامة الانسانية وحمايتها من جهة والمحافظة على النظام العام من جهة أخرى.

جون ريفيرو: حقوق ملازمة أو لصيقة بشخص الانسان، وانكارها لا يمنع وجودها لأنها تدور -

 ن الانساني.عدما  مع الكائوجودا و

 ثانيا: اهم خصائص حقوق الانسان

 يمكن ايجاز خصائص حقوق الانسان في النقاط التالية:  

: يقصد بعالمية حقوق الانسان قابلية تطبقها على كافة المجتمعات الانسانية وفي جميع أنحاء (18)العالمية-

م على أساس العرق أو اللون يز أو تحيَز قوة وذلك دون تميالعالم، فالجميع يتمتع بهذه الحقوق  على قدم المساوا

أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي...إلخ، وهذا ما أكده  اعلان وبرنامج عمل فيينا الذي تمخضى عن 

 .(19) 1993جوان  14/25أشغال المؤتمر العالمي الثاني لحقوق الانسان المنعقد بفيينا ما بين 

، فهي ليست خاصة بمكان وزمان وشخص ان عامة وشاملةتبر حقوق الانسالعمومية والشمول: تع-

 .(20)التي لا تتعلق بالحدود السياسية وبالدول للإنسانمحدد، وبالتالي فهي مرتبطة بالهوية الكونية 

الترابط والتكامل: تنظم حقوق الانسان في إطار من الترابط والتكامل وبالرغم من تعددها وتنوعها -

من مبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان، فلا يمكن اعطاء أي  ثل مبدأ جوهرياعدم التجزئة يمفالترابط و

أولوية لحق على حساب الحقوق الأخرى، وبالتالي فإن انتهاك أي حق من الحقوق يترتب عليه انتهاك الحقوق 

 .(21)الأخرى

هي حقوق لا يقة بالشخصية فعدم قابليتها للإسقاط والتنازل: خاصة تلك الحقوق الملازمة واللص-

 لأنه انسان. للإنسانى ولا تكتسب ولا تورث، فهي حقوق تشتر

متأصلة عن الكرامة الانسانية:  عندما وُلد الانسان ولدت معه حقوقه، والتي تتمحور في الأساس -

تفرع عنهما حول كرامة الانسان، فالكرامة الانسانية أساس حقوق الانسان وجناحيها الحرية والمساواة وما ي

 .(22)حقوقمن 

حقوق الانسان قيد علل سيادة الدول: تعد حقوق الانسان قيد على سيادة الدولة، إذ أنها تُكبل يدها -

 .(23)في  تنظيم شؤونها الداخلية الخاصة بسكانها
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 أنواع حقوق الانسان ثالثا:

فات لا الحقوق، فهناك تصنيتتنوع تصنيفات حقوق الانسان حسب الزاوية التي ينظر منها إلى هاته 

  أهمها نذكر:تعد ولا تحصى

: وهي تلك التي تفرض التصنيف إلى حقوق مدنية وسياسية وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية-

بصفة عامة امتناعا من جانب الدولة حتى يمكن احترامها، وبالتالي فهي ترتب التزامات سلبية على عاتق 

حترام الحياة الخاصة، الرأي والتعبير...، الحق في الحياة، ا ويدخل في هذه الفئةالدولة بأن تمتنع عن التدخل، 

أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فهي على خلاف الفئة الأولى، تتحمل الدولة اتجاهها التزامات ايجابية بما 

 لتمتع بها كالحق فييمكن للافراد الحصول عليها وبالتالي فهي تتطلب من الدولة تدخلا حتى يمكن كفالة ا

 .(24)جتماعي والتعليم...إلخالعمل والضمان الا

: ويشمل الجيل الأول الحقوق المدنية والسياسية كالحق في الحياة ويشمل الجيل التصنيف إلى أجيال-

الثاني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كالحق في الصحة، بينما يشمل الجيل الثالث حقوق التضامن 

 في التنمية.قرير المصير والحق حقوق الشعوب كحق ت أو

: فالحقوق الفردية هي تلك الحقوق التي تتعلق بالفرد التصنيف إلى حقوق فردية وحقوق جماعية-

بغض النظر عن كونه منتميا لمجموعة اجتماعية، أما الحقوق الجماعية فهي التي تفترض لممارستها مجموعة من 

 .(25)الأشخاص أو عدد منهم

 ريات العامةالفرع الثاني: الح

إذا كانت الحريات تنعت بصفة العامة، فلا يعني ذلك أنها تعود للجميع بطريقة لا تؤدي ممارستها    

 من قبل الفرد بأي حال إلى التعدي على ممارسة الغير لهذه الحريات.

 أولا:  أهم ما قيل حول تعريف الحريات العامة

 :(26)هناك عدة تعاريف للحريات العامة أهمها

لاستاذ فيليب برو: تكون الحريات العامة التزامات قانونية للدولة تقررها قواعد ذات قيمة يف اتعر-

 دستورية وتخلق حقوقا لصالح الأفراد.

تعريف الاستاذ روش: الحقوق الأساسية التي تكون في دولة حديثة وليبيرالية، ضرورية للحرية -

 لحقيقية.ا

 أهمها: خصائص الحريات العامة: ثانيا:

 مقررة للفرد ومصدرها وضعي.-

 .(27)يكفلها ويحميها الدستور والقانون الداخلي أي أن موقعها هو القانون الداخلي-

 يمكن الاحتجاج بها في إطار القانون الداخلي.-

  ثالثا: تصنيفات الحريات العامة:

 نيفها:يكفي فقط تعريفها ومعرفة خصائصها، بل يجب الوقوف على تصلفهم الحريات العامة لا 
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: يصنفها الى اثنين: فئة الحريات النابعة من المفهوم الكلاسيكي (28)تصنيف الاستاذ جيل لبرتون-

للحرية الفردية، أي الحريات التي يمكن أن يتمتع بها الكائن البشري انفراديا كحرية التنقل، وفئة الحريات 

 مل المشاركين ودعوة الجمهور.التي لا تعود للفرد وحده، تظهر من الخارج وتنطوي على ع الكبرى

: يصنها لاسكي إلى ثلاث: الحرية الشخصية وهي فرصة مباشرة حرية (29)تصنيف الاستاذ لاسكي-

 الاختيار في تلك المجالات من الحياة، حيث تكون جهود المرء شخصية لذاته مثل حرية العبادة والأمن

 شؤون الدولة من خلال حرية الحديث الشخصي، والحرية السياسية: وهي حق الفرد في المساهمة في

الحرية الاقتصادية وهي أمن وفرصة العثور على عمل معقول ليكسب المرء قوت يومه  والصحافة والاجتماع،

 مثل حرية العمل.

ك المتعلقة بشؤون حياة الفرد التصنيف إلى حريات فردية أخرى جماعية: فالحريات الفردية هي تل

حياته المدنية وعلاقته  ته، أما الحريات الجماعية فهي الحريات الخاصة بالفرد فيالخاصة واللصيقة بشخصه وذا

 مع الأفراد الأخرين داخل محيط اجتماعي.

حياة الفرد : فالحريات الفردية هي تلك المتعلقة بشؤون (30)التصنيف إلى حريات فردية وأخرى جماعية-

ة فهي الحريات الخاصة بالفرد في حياته المدنية وعلاقته الخاصة واللصيقة  بشخصه وذاته، أما الحريات الجماعي

 راد الأخرين داخل محيط اجتماعي.مع الأف

 

 المبحث الثاني

 على حقوق الانسان وحرياته الأساسية الاستثنائيةآثار الظروف 

 لعادية وجود توازن وتوافق بين ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهمتقتضي القاعدة العامة في الظروف ا

سيختل التوازن حتمًا  الاستثنائيةالحالات من جهة، والمحافظة على النظام العام من جهة أخرى، غير أنه في 

على حساب الحقوق والحريات، أي ستُتخذ إجراءات وتدابير تقيد وتحد من ممارسة هذه الحقوق 

 .(31)والحريات

 المطلب الأول: المساس بالحقوق والحريات الفردية

أثار على حقوق الانسان وحرياته الأساسية، وذلك وفقا لما تقتضيه  الاستثنائيةتُرتب الظروف 

، ومن بين الحقوق والحريات الفردية الاستثنائيةالمعطيات والملابسات والتدابير المفروضة  بموجب الحالة 

 نذكر:التي تقوَض وتقلص 

 الفرع الأول: حق التنقل 

ية داخل بموجبها يصبح لكل انسان مقيم بصفة قانونأو ما يسمى كذلك بحرية الغدو والرواح، ف

إقليم الدولة الحق في التنقل من مكان إلى آخر داخل ذلك الإقليم، وله الحرية في مغادرة أي بلد بما في ذلك 

 .(32)بلاده بلده ولا يجوز حرمان أحد من هذا الدخول إلى

 من خلال وضع إجراءات مثل:لك وذ الاستثنائيةإن حق تنقل المواطنين يتراجع في الظروف     

 1992-07-17إلى  1992-06-06لقد تم فرض حظر التجوال في الجزائر من حظر التجوال: -

صباحاً في أربعة ولايات هي: الجزائر، البليدة، بومرداس وتيبازة،  03:30ليلاً إلى الساعة  23:00من الساعة 



133 
 

التخريب التي أدت إلى إعلان حالة الحصار في باعتبار أن هاته الولايات كانت مسرحا لأعمال العنف و

الجزائر، كذلك الأمر بالنسبة لولاية الوادي وذلك بموجب اصدار القيادة العسكرية للمنطقة العسكرية 

 .(33)1992-06-25الرابعة بيان يقضي بفرض حظر التجوال ابتداءا  من 

 .(34)تحديد مرور الأشخاص والسيارات في أماكن وأوقات معينة-

ذلك من أجل القدرة على تنظيمها وتوزيعها وتسويقها وتحديد وتنظيم نقل السلع والمواد الغذائية: -

 .(35)لأن نقصانها سيؤدي إلى تفاقم الاضطرابات

المتعلق  196-91من المرسوم  04وهذا ما نصت عليه المادة وضع الأشخاص في الإقامة الجبرية: -

-91نفيذيلوضع تحت الإقامة الجبرية بموجب المرسوم التبحالة الحصار كما نص على حدود وشروط ا

202(36). 

رخصة شخصية تسمح لحائزها بالتنقل بصفة استثنائية  وهي التنقل: على رخصةالحصول  اشتراط-

 في حالة الضرورة القصوى.

 الفرع الثاني: الحرية الفردية والأمن الفردي

عرض للتوقيف والاعتقال التعسفي من م الت، وعدالحق في العيش بسلام وآمان للإنسانبمعنى أن 

قبل السلطة أو أي تعرض يمس شخصه، والاعتراف بهذا الحق هو من السمات البارزة لتاريخ الفكر القانوني 

 .(37)المتصل بحقوق الانسان

ولكن ورغم الاعتراف بهذا الحق وتكريسه سواءا على الصعيد الدولي أو الداخلي، إلا أن حالة     

 تفرض تقويض وتقليص هذا الحق وذلك بـ: ستثنائيةلااروف الظ

ينص على فتح مراكز أمنية  1991-09-01لقد صدر بيان في الاعتقال وفرض الاقامة الجبرية:-

الذي  196-91لاستقبال الأشخاص الذين تمس نشاطاتهم بالأمن والنظام العام وذلك تطبيقا للمرسوم 

العسكرية المخولة لصلاحيات الشرطة ضمن الحدود لطات ن الستمك''نصت المادة الرابعة منه على: 

والشروط التي تحددها الحكومة، ان تتخذ تدابير الاعتقال الإداري أو الإخضاع للإقامة الجبرية ضد كل 

 .(38)''شخص راشد يتبين نشاطه خطير على النظام العام والأمن العمومي والسير العادي للمرافق العمومية

فمن الصلاحيات المخولة لوزير الداخلية والجماعات  44-92اسي رقم سوم الرئإلى المراستنادا و

المحلية المكلفة بوضع حالة الطوارئ حيز التنفيذ على مستوى كامل التراب الوطني وكذا الوالي على امتداد 

 .(39)الجبريةتراب ولايته في إطار التوجيهات الحكومية بأنه يجوز وضع الأشخاص تحت الإقامة 

بحيث تُمنع اقامة أي شخص راشد يتبين أن نشاطاته مضرة من الإقامة على حساب حرية الفرد:  نعالم-

 .(40)بالنظام العام والسير العادي للمرافق العمومية

تم تكريس حماية وحرمة المسكن في جل الوثائق الدولية تفتيش المساكن الخاصة والمحلات: -

وهذا أمرٌ بديهي ومنطقي فالمسكن بمثابة كنز الحياة الخاصة،  سكن من أهم عناصروالداخلية، ويعتبر الم

، لكن في حالة (41)ومستودع الشخص ومكان راحته وسكينته، فلا يمكن لأحد شغله أو استغلاله إلا بموافقته

تلف المدن يمكن تفتيش المسكن والمحلات ليلا ونهارا من قبل السلطات المخولة عبر مخ الاستثنائيةالظروف 

 .(42)ىوالقر
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 الفرع الثالث: الحق في حرية التعبير

وهو من أهم ركائز الديموقراطية ويشمل هذا الحق حرية الانسان في التماس مختلف ضروب     

المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواءا في شكل كتابي أو مطبوع أو في 

 .(43)هاأية وسيلة يختار قالب فني أو في

تقوض حرية التعبير ومختلف وسائلها كالصحف والنشريات  الاستثنائيةإن حالة الظروف 

والمطبوعات والرسوم والدعاية والإعلان، وتقوم بمراقبتها قبل نشرها وطبعها ومصادرتها وتعطيلها 

 التابعتين للجبهةالمنقذ والفرقان مُنعت كل من جريدتي  1991، ففي سنة (44)وتوقيفها واغلاق أماكن الطبع

الإسلامية للإنقاذ بحجة نشرها لمقالات تدعو إلى العصيان المدني والعنف وتحرض على اقتراف الجرائم ضد 

 .(45)النظام العام وأمن الدولة، كما تم منع الصحافة الأجنبية من الدخول إلى التراب الوطني لتغطية الأحداث

 ة الدين والرأيالفرع الرابع: الحق في حري

قصد بها حق كل انسان أن يدين دين ما، وحريته في اعتناق دين أو معتقد يختاره وحريته في اظهار يو

دين أو معتقد يختاره، وحريته في اظهار دينه ومعتقده بالتعبد والممارسة والتعليم بمفرده أو جماعة، كما أنه 

م باعتناق أي دين أو بدين ما وبحريته هم في أن يُدينوالايجوز تعريض الأفراد لإكراه من شأنه أن يخل بحريت

 .(46)معتقد يختارونه

إن حرية ممارسة الدين وحرية الرأي إلى جانب الحريات العامة الفكرية كحرية الابتكار الفكري 

لحفظ النظام العام  الاستثنائيةوالفني تُمس وتتقلص بفعل الإجراءات التي تُمليها وتفرضها الظروف 

 .(47)واستتباب الوضع

 طلب الثاني: المساس بالحقوق والحريات الجماعيةلما

تقيَد وتقلص من بعض الحقوق والحريات الجماعية كما هو الشأن  الاستثنائيةمن البديهي أن الظروف 

 الاستثنائيةالظروف  بالنسبة للحقوق والحريات الفردية، ومن اهم الحقوق والحريات الجماعية التي تقوَض في

 نذكر:

 رية الاجتماعالفرع الأول: ح

إن الحق في الاجتماع مضمون ومؤكد سواءا بموجب المواثيق الدولية أو الداخلية، لكن في الظروف   

تُمنع التجمعات والمسيرات والتجمهر والمظاهرات في الطرق والساحات العمومية للمدن وذلك  الاستثنائية

ديد من سلطات العسكرية إلى اعتقال الع، ففي كثير من الأحيان لجأت ال(48)الوطني في كل أقطار التراب

الأشخاص بحجة التجمهر والتجمع في الأماكن العمومية كما قامت بالغلق المؤقت لقاعات العروض 

 .(49)الترفيهية وهذا يعتبر خرق ومساس بحرية الاجتماع

 الفرع الثاني: حرية الجمعيات

ية للحقوق والحريات، فهو مرآة يشكل العمل الجمعاوي )الجمعياتي( واحدا من الضمانات الفعل

ساني في اهتماماتها بحاجات الانسان وحقوقه، وهو استحقاق وجودي يفرض المجتمع التي تعكس حسه الان

قوق الانسان وأداة على الدولة احترامها لنسيج المجتمع وتنوعه وأكثر من ذلك يعد آلية لضمان  الانتفاع بح

 لي والداخلي.لى الصعيدين الدو، وهو حق مكفول ع(50)لتحقيقها وتطويرها
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تطبيقاً فعلياً من خلال ما تخذته السلطة العسكرية من  196-91من المرسوم  09عرفت المادة      

ا نتج عنه من إجراءات ميدانية أثناء اعلان الحزب المحظور آنذاك الاضراب السياسي اللامحدود من جراء م

تي عرفتها الجزائر في تلك الفترة، والتي كانت سببها في تجمعات ومسيرات ونداءات ..إلخ من الأحداث ال

(التي تنص على: 196-91من المرسوم  نفسه )أي المرسوم  10وء السلطة العسكرية إلى تطبيق نص المادة لج

مية، افشال عمل السلطات العمومية القانوني، أو إذا حصل في مجال النظام العام أو في سير المرافق العمو''

ما تم فعلًا، بعدما عارض بعض وهذا  ''افق تجميدية مبنية أو معارضة صريحة من مجال محليةعرقلته بمر

رؤساء المجالس الشعبية البلدية التابعين لحزب الجبهة الاسلامية للإنقاذ باعادة رموز الجمهورية الجزائرية  

 1990-1206من قبلهم منذ  نوا  يشرفون عليها  وذلك عبر كامل التراب الوطني والمسيرةللبلديات التي كا
(51). 

 خاتمة

  الأخير وكخاتمة لهاته المداخلة، وبعد ان ألقينا نضرة فاحصة وشاملة لمعارفنا وابحاثنا نستنتج مايلي:في

 حتمية لابد منها تفرضها متغيرات العصر. الاستثنائيةإن الظروف -

ادية ليست بمنئ عن الظروف إن الدولة مهما كان نضامها السياسي وقوتها وامكانياتها الاقتص-

 .الاستثنائية

فإن حقوق  الاستثنائيةنظرا للتدابير والاجراءات غير الاعتيادية المفروضة بموجب الظروف -

ي وبالتالي فحقوق الانسان وحرياته الاساسية سوف تمس بالقدر اللازم الذي يقتضيه الظرف الاستثنائ

 ة سوف تقلص وتقوَض.الانسان وحرياته الاساسية الفردية أم الجماعي

 

 المراجع:الهوامش و

(، 17، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة السابعة عشر )الاستثنائية: تونسي بلال، الحريات العامة في الظروف (1)
 .07، ص 2006/2009

ورقابة القضاء الإداري، أطروحة مقدمة لنيل  حماية الحقوق والحريات في حالة الضرورة: بين الرقابة الدستورية(: غربي نجاح، 2)
 .119، ص 2015/2016، 02في القانون، جامعة سطيف  شهادة دكتوراه علوم

 .1976من دستور  120(: المادة 3)
ة الظروف الطارئة بين القانون المقارن والشريعة الإسلامية،  دوري(: للتفصيل أكثر أنظر: حمدي محمد العجمي، أساس تطبيق نظرية 4)

 .354-313، ص 2007، السعودية، يوليو 3، العدد 47الإدارة العمومية، المجلد 
يتعلق باعلان حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية   1992فيفري 09الموافق لـ 1412شعبان  05مؤرخ في  44-92(: مرسوم رئاسي 5)

 .19/08/1992در في الصا 10عدد 
في الجزائر، رسالة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام، جامعة الجزائر،  الاستثنائية(: سحنين أحمد، الحريات العامة في الظروف 6)

 .25، ص 2004/2005
لة الحصار، الجريدة المتضمن تقرير حا 1991يونيو  04الموافق لـ  1411ذي القعدة  21المؤرخ في  196-91(: مرسوم رئاسي رقم 7)

 .1991جوان  12الصادر في  29الرسمية عدد 
يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية  2016مارس  6الموافق لـ 1437جمادى الاول  16مؤرخ في  01-16(: قانون رقم 8)

 .2016الصادر في  14عدد 
 .32(: سحنين أحمد، المرجع السابق، ص 9)
ة الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ولية الجنائية الدولية عن جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائي(: بن سعدي فريزة، المسؤ10)

 .01، ص 22/02/2012د معمري بتيزي وزو، في القانون، جامعة مولو
 .2016من دستور  109(: المادة 11)
 20-13، المرجع السابق، ص (: للتفصيل حول الشروط الشكلية والشروط الموضوعية، أنظر تونسي بلال12)
ارب في بعض الجوانب، الا أنهما ليستا متماثلتين، لكن يمكن القول سان والحريات العامة من تقما يعتري فكرتي حقوق الان (:  رغم13)

أن الحريات العامة تعد كلها حقوق للانسان وبالتالي مفهوم حقوق الانسان أوسع من الحريات العامة، أنظر: محمد يوسف علوان ومحمد 
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، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 1، الطبعة 1ر ووسائل الرقابة(، الجزء ولي لحقوق الانسان )المصادخليل الموسى، القانون الد
 .10، ص 2006

 .58، ص 2006(: عمار مساعدي، مبدأ المساواة وحماية حقوق الانسان في أحكام القرآن ومواد الإعلان، دار الخلدونية، الجزائر، 14)
، أطروحة مقدمة لنيل -دراسة بعض الحقوق السياسية–ظومة القانونية الجزائرية ماية حقوق الانسان في المن(: نادية خلفة، آليات ح15)

 .11، ص 2009/2010درجة دكتوراه علوم في القانون، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
 .11ص  ،2003/2004(: محمد محي الدين، محاضرات في حقوق الانسان ) محاور رئيسية(، جامعة الجزائر، 16)

 Jean Rivéro, Les libertés public : les droits de l’homme , tome 1, PUF, France, 1991, p 23. (:17) 
(: للتفصيل حول موضوع عالمية حقوق الانسان أنظر: علي معزوز، الخصوصيات الثقافية وعالمية حقوق الانسان، مذكرة لنيل 18)

 .2005/2006س، شهادة ماجستير في الحقوق، جامعة بومردا
 .10، ص 2012/2013رات في حقوق الانسان، جامعة بجاية، خالد، محاض (: حساني19)
 topic-ahlamontada.com/t274-www.sayadila(: عادل عبد الله، حقوق الانسان، منشور على الموقع:     20)
 .171-149، ص 2003، جامعة الأردن،  افريل 4، عدد الانسان، مجلة عالم الفكر د خليل الموسى، تكامل حقوق(: محم21)
، دراسة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة -دراسة تحليلية–(: كارم محمود حسين نشوان، آليات حماية حقوق الانسان 22)

 .14، ص 2011الماجستير في القانون العام، جامعة بغداد، 
 .18القانون الدولي لحقوق الانسان، دار الجامعة الجديدة، مصر، ص  يم عوَض خليفة،(: عبد الكر23)
، دار الثقافة 1، الطبعة 2(: محمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الانسان )الحقوق المحمية(، الجزء 24)

 .12و  11، ص 2006للنشر والتوزيع، الأردن، 
 .35، ص 1995وان المطبوعات الجامعية، الجزائر، در حقوق الانسان، دي(: عمر صدوق، مصا25)
 .24-22، ص 2010، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1(: أحمد سليم سعيفان، الحريات العامة وحقوق الانسان، الطبعة 26)
 .20مرجع السابق، ص ، ال1(: محمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى،القانون الدولي لحقوق الانسان، الجزء 27)
 .25(: أحمد سليم سعيفان، المرجع السابق، ص 28)
نشر والتوزيع، ، دار الثقافة لل1(: عمر الحفصي فرحاتي وزملاؤه، آليات الحماية الدولية لحقوق الانسان وحرياته الأساسية، الطبعة 29)

 .44، ص 2012الأردن، 
قانونية والاقتصادية والسياسية، الدساتير الجزائرية، المجلة الجزائرية للعلوم ال (: علي بن فليس، الحريات الفردية والجماعية في30)

 .1998الصادر سنة  02، العدد 36الجزء 
 .167-151، ص 1979نظيم القانوني، دار النهضة، مصر، (: سعاد الشرقاوي، نسبية الحريات العامة وانعكاساتها على الت31)
، دار الراية للنشر 1ني والقانون الدولي لحقوق الانسان، الطبعة علاقات بين القانون الدولي الانسا(: غسان مدحت الخيري، ترابط ال32)

 .115، ص 2014والتوزيع، الأردن، 
 .59(: سحنين أحمد، المرجع السابق، ص 33)
 المتعلق بحالة الطوارئ. 44-92من المرسوم الرئاسي  06 (: المادة34)
وتطبيقاتها في الدستور الجزائري، مذكرة تخرج لنيل اجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة  الاستثنائية (: ليمان أمين، حالة الظروف35)

 .44، ص 2006/2009(، 17السابعة عشر )
 .1991يونيو  26، الصادر في 31، الجريدة الرسمية عدد 1991يونيو  25المؤرخ في  91202(: المرسوم التنفيذي رقم 36)
 .208، المرجع السابق، ص 2لموسى، القانون الدولي لحقوق الانسان، الجزء لوان ومحمد خليل ا(: محمد يوسف ع37)
 وما يليها. 64(: سحنين أحمد، المرجع السابق، ص 38)
 .9244من المرسوم الرئاسي  06(: المادة 39)
 .196-91من المرسوم  08(: المادة 40)
لدراسات والبحوث، السعودية، ، مركز ا1راءات الأمنية )دراسة مقارنة(، الطبعة (: معجب بن معدي الحويقل، حقوق الانسان والإج41)

 .137، ص 2006
 .196-91من المرسوم  07(: المادة 42)
لحرية التعبير في الجزائر )دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية(، مذكرة  (: للتفصيل أنظر: بجرو عبد الحكيم، الحماية الدستورية43)

 .2005/2006دة الماجستير في القانون الدستوري، جامعة باتنة، مقدمة لنيل شها
وتطبيقاتها في الدستور الجزائري، بحث للحصول على شهادة الماجستير في القانون،  الاستثنائية(: تميمي نجاة، حالة الظروف 44)

 .86، ص 2002/2003جامعة الجزائر، 
 .25(: بلال تونسي، المرجع السابق، ص 45)
فتيسي فوزية، الحق في ممارسة الشعائر الدينية وظوابطه في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق الانسان، مذكرة صيل أنظر: (: للتف46)

 .2010/2011مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، جامعة باتنة، 
الانسان، مذكرة لنيل درجة الماجستير في  (: قادري نسمة، الممارسة الجزائرية في مجال الآليات التشريعية الدولية الخاصة بحقوق47)

 .102، ص 2009جوان  24القانون، جامعة تيزي وزو، 
 .1991جوان  05(: بيان السلطة العسكرية الجزائرية المؤرخ في 48)
 .99و  79بق الصفحتين (: سحنين أحمد، المرجع السا49)
،اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، -ات والممارساتدراسة في الآلي–(: غربي عزوز، حقوق الانسان بالمغرب العربي 50)

 .203، ص 2012/2013، 03لجزائر جامعة ا
 .85(: سحنين أحمد، المرجع السابق، ص 51)
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 الاستثنائيةت الآثار السلبية لقرارات الضبط الإداري في الحالا

 )حالتي الطوارئ والحصار( 

 بوشحدان يسرى

 كلية الحقوق  1طالبة دكتوراه جامعة الجزائر

 

 الملخص

 على للحفاظ تطورها درجات كذا و ،  تسعى الدول على اختلاف توجهاتها السياسية والاقتصادية 

 التنفيذي الجهاز مكن ذلك ولأجل ، العمومية السكينة و ،الامن بالصحة المرتبطة بمدلولاته فيها العام النظام

و  ضمنها حالتي الحصار تندرج الاخيرة هذه ،ائيةالاستثن الظروف في توسعا تزداد الصلاحيات بعض من

الزيادة في الصلاحيات اي التوسيع في قواعد المشروعية في حالة الحصار  الطوارئ ، بيد ان هذه الاستفادة من

حالة  الإدارة من الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري الصادرة عنها في ظلتعفي  و الطوارئ لا

مخلفة اثار سلبية عليها  بالحقوق و الحريات العامة للمواطنين خاصة انها تمس مباشرة الحصار و الطوارئ

 بتقييدها تارة و الغائها تارة أخرى .

 مقدمة

تثنائية تجبرها على اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير التي قد تواجه الإدارة في بعض الأوقات ظروفاً اس

اية النظام العام ولاسيما في مدلولاته المتعلقة بالأمن والصحة  تعد غير مشروعة في الظروف العادية،بغرض حم

العامة بانتظام واضطراد، تضفي الإدارة على إجراءاتها تلك صفة المشروعية العامة، وحفاظا على سير المرافق 

 لمواجهة الظرف الخاص .  لاستثنائيةا

استثنائية أو كوارث طبيعية أو غيرها  وعلى ذلك فإن الظرف الاستثنائي أياً كانت صورته حرباً أو حالة

من رقابة القضاء بشكل مطلق، فلا يعدو الأمر إلا أن يكون توسعاً لقواعد مبدأ  لا يجعل الإدارة في منأى

 . "لضرورات تبيح المحظوراتا" المشروعية تأسيساً على مقولة

قع منها، غير أن الخطأ في وتبقى الإدارة مسؤولة في ظل الظروف غير العادية على أساس الخطأ الذي و

يقاس بمعيار آخر ويوزن بميزان مغاير لذلك المعيار الذي يوزن به الخطأ في ظل الظروف  الاستثنائيةالظروف 

 .1أكبر من الجسامة في الظروف العادية العادية، فيستلزم القضاء فيه توافر جسامة

سيما مجلس الدولة الفرنسي، غير أن وتستمد نظرية الضرورة وجودها من القضاء الإداري المقارن ولا

 في بعض الحالات لتحديد ما إذا كان الظرف استثنائياً أم لا ، وذلك باتباعه أحدالمشرع قد تدخل مباشرة 

 الأسلوبين:

بعد وقوعها،  الاستثنائيةإصدار قوانين تنظم سلطات الإدارة في الظروف  يتمثل الأسلوب الأول في •

التنفيذية من اللجوء إلى سلطات  حقوق الأفراد وحرياتهم لأنه يحرم السلطةويتسم هذا الأسلوب بحماية 

ئ ، إلا بعد موافقة السلطة التشريعية، ويعيبه أن هناك من الظروف ما يقع بشكل مفاجالاستثنائيةالظروف 

                                                           
 . 53، ص 1996لإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، ا القضاءد/ ماجد راغب الحلو:  1
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في كثير  ، ما يجعل السلطة التنفيذية عاجزة1لا يحتمل استصدار تلك التشريعات بالإجراءات الطويلة المعتادة

 .2ظرف الاستثنائي المفاجئمن الأحيان عن مواجهة ال

. ولا يخفى ما لهذا الاستثنائيةيتضمن الأسلوب الثاني إعداد تشريعات معدة سلفا لمواجهة الظروف  •

في غير وقتها  الاستثنائيةالأسلوب من عيوب تتمثل في احتمال إساءة الإدارة سلطتها في إعلان حالة الظروف 

صلاحيات في تقييد حريات الأفراد وحقوقهم في الظروف غير العادية.  مما يمنحه لها المشرع من والاستفادة

من الدستور الجزائري لسنة  106خير إذ نصت المادة الجزائري بالأسلوب الأ وأخذ المؤسس الدستوري

 در لحد الآن.على صدور قانون عضوي يحدد حالة الطوارئ والحصار، غير أنه لم يص المعدل والمتمم 1996

 

 مفهوم حالتي الطوارئ والحصار 

ار على مبدأ المشروعية المطبق في الظروف العادية يصعب تطبيقه في أوقات الازمات لأن الاصرإن      

، لذا نجد أغلب دول العالم اقرت بتوسيع مبدأ 3التمسك به كما هو يؤدي إلى تعريض سلامة الدولة للخطر 

، إذ تتحرر الإدارة مؤقتا من التقييد الحرفي بأحكام مبدأ 5ومنها الجزائر 4لعاديةالمشروعية في الظروف غير ا

والقضاء على المخاطر الناتجة عن الظروف غير العادية المشروعية، وبالقدر الذي يمكنها من حفظ النظام العام 

 .6على أن تظل تصرفاتها خاضعة لرقابة القضاء الإداري

بيقه على كل أو جزء من الإقليم المهدد نظام استثنائي يمكن تط "أنها:يمكن تعريف حالة الطوارئ على 

وليس المشكلين للسلطة المدنية، إذ أو الذي يوجد في أزمة، ومن آثاره أنه يمنح سلطات معتبرة لرجال الب

 تتمتع هذه الاخيرة في مجال تقييد الحريات العامة لسلطات أوسع من التي تتمتع بها السلطات العسكرية في

تدبير قانوني مخصص لحماية كل أو بعض أجزاء البلاد ضد الاخطار الناجمة عن  ". أو هي:7"حالة الحصار

 .8"عدوان مسلح

حالة تسمح لرئيس الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات بهدف الحفاظ على  "ويقصد بحالة الحصار :

 . 9"لعموميةاستقرار مؤسسات الدولة واستعادة النظام والسير العادي للمرافق ا

                                                           
 . 71، ص 1974القضاء الإداريفي الجمهورية العربية الليبية، جامعة بنغازي،  د/ صبيح بشير مسكوني: 1
لة معالم للدراسات مجتطبيقات أنظمة الطوارئ بين حفظ النظام العام واحترام الحقوق والحريات" دراسة مقارنة"،  مولودي جلول: 2

 .97، ص2018القانونية والسياسية العدد الثالث، مارس 
 .121الرقابة على أعمال الإدارة، منشأة المعارف، الاسكندرية مصر، دون طبعة وتاريخ، ص د/ سامي جمال الدين: 3
 من بين الأمثلة نجد:4

 .2008وتعديلاته إلى غاية  1958 /10/ 04دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الصادر في  16المادة  -

 2011وتعديلاته إلى غاية  1982من دستور جمهورية تركيا الصادر عام  122إلى  119المواد من   -

 2005و تعديلاته إلى غاية سنة  1976من دستور البرتغال لسنة  138المادة  -

 .2014 نةالمعدل س 2012نوفمبر  30من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في  154المادة  -
 المعدل والمتمم. 1996من دستور  110إلى  105أنظر المواد من  5
مسؤولية الإدارة عن أعمال وقرارات الضبط الإداري" دراسة مقارنة"، الطبعة الأولى، منشورات  عاشور سليمان صالح شوايل:6

 .266، ص1997جامعة قار يونس، بنغازي ليبيا، 
 .109مرجع سابق، ص غلاي حياة:7
 .264مرجع سابق، صسليمان صالح شوايل: ورعاش 8
 .112مرجع سابق، ص غلاي حياة:9
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من الدستور دون أن يميز بينهما حيث يتم  105ونص المؤسس الدستوري على الحالتين في المادة         

لان عن الحالتين من قبل رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة وذلك بسبب أعمال تهدد النظام الاع

طبيعية مثل الزلازل والفيضانات العام مثل الاعمال التخريبية أو العصيان .... أو بسبب كوارث 

 .1والحرائق....، ويعود تقدير الضرورة الملحة للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية

يمكن لرئيس الجمهورية إعلان حالة من الحالتين إلا بعد استنفاذ الشكليات والإجراءات لا 

 والمتمثلة في: 105المنصوص عليها في المادة 

ية، بغرض تقديم الآراء في كل القضايا ن الذي يرأسه رئيس الجمهوراجتماع المجلس الأعلى للأم -

، غير أنه إجراء شكلي باعتبار أن رئيس الجمهورية هو 2الامنيالمتعلقة بالأمن الوطني أي تشخيص الوضع 

 .197من يرأس المجلس الأعلى للأمن بناء على نص المادة 

ي الوطني، والوزير الأول، ورئيس كل من رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعب استشارة -

 دستوري.المجلس ال

دها في المرسوم الرئاسي المعلن لكل حالة اعلان حالة الطوارئ والحصار تكون لمدة معينة يتم تحدي -

 من الحالتين، و لا يمكن تجديدها إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.

والمتمثلة في قيد الضرورة عية إعلان حالتي الطوارئ أو الحصار كما أنه يتعين احترام الشروط الموضو

 الملحة وقيد المدة.

دستور الجزائري على الضرورة الملحة كسبب لإعلان الحالتين، دون أن يفرق نص ال الضرورة الملحة:

ني ملزم بتشخص الوضع الأمبينهما، حيث تعتبر الضرورة الملحة شرطا وقيدا جوهريا، فرئيس الجمهورية 

واجهته إياها  استطاعتهمإذا ثبت له يقينا عدم  لى القواعد الدستورية العادية، و استثناءبطريقة جيدة بناء ع

و مؤسساتها و المصالح  المفاجئ في آن واحد ، و التي قد تمس بصفة الدولة المترديمع زيادة تفاقم الوضع 

المسؤول الأول في البلاد و في سبيل باعتباره ين ، فيمكنه بذلك إقرار إحدى الحالتثوبتهاالأساسية للأمة و 

 .3أوضاعها تماشيا و تطابقا مع ئةذلك يتخذ ما يراه مناسبا للحالة الطار

 نجد أنه استند إلى الاسباب التالية: 4المتضمن اعلان حالة الطوارئ 44-92بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 

 ل في العديد من نقاط التراب الوطنيالمساس الخطير والمستمر للنظام العام المسج -

 والمساس الخطير والمتكرر بأمن المواطنين والسلم المدني.التهديدات التي تستهدف استقرار المؤسسات  -

لم يستند إلى أسباب وإنما تطرق مباشرة في المادة  5المتضمن حالة الحصار 196-91غير أن المرسوم الرئاسي 

 والمتمثلة في: منه لأهداف إعلان حالة الحصار 02

 الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة الديمقراطية والجمهورية •

                                                           
 .21، ص2009الوسيط في المنازعات الإدارية،دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة الجزائر، د/ محمد الصغير بعلي:  1
 المعدل والمتمم. 1996من دستور  197المادة  2
ة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية حدود سلطات الضبط الإداري، مذكر غلاي حياة: 3

 .122، ص2015-2014جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 
 10مية رقم، يتضمن اعلان حالة الطوارئ، المتمم، الجريدة الرس1992فبراير سنة  09مؤرخ في  44-92المرسوم الرئاسي رقم  4

 .1992ة فبراير سن 09مؤرخة في 
يونيو  12مؤرخة في  29، يتضمن تقرير حالة الحصار، الجريدة الرسمية رقم 1991يونيو سنة  04مؤرخ في  196-91مرسوم رقم 5

 .1991سنة 
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 تعادة النظام العام والسير العادي للمرافق العمومية بكل الوسائل القانونية والتنظيميةاس •

 المتضمن حالة الطوارئ في ما يلي: 44-92من المرسوم الرئاسي  02وتمثلت الاهداف المعلن عنها في المادة 

 ب النظام العامتبااست •

 مصالح العموميةضمان أفضل لأمن الاشخاص والممتلكات وتأمين السير الحسن لل •

ويتم التحديد في  يعتبر رئيس الجمهورية ملزم بتحديد مدة إعلان الطوارئ أو الحصار ،قيد المدة: 

قد بغرفتيه المجتمعتين معا طبقا مرسوم إعلان الحالة، كما أنه لا يمكن تمديد هذه المدة إلا بموافقة البرلمان المنع

 من الدستور. 105للمادة 

المتضمن تقرير حالة الحصار نجد أنه حدد في المادة الأولى  196-91بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 

( أشهر، وأورد استثناء مفاده إمكانية رفعها قبل انقضاء المدة إذا 04حالة الحصار بأربعة) منه مدة تقرير

شهر، غير أنه  12المتعلق بحالة الطوارئ فحدد المدة ب  44-92ع،أما المرسوم الرئاسي رقم استبب الوض

 بل المدة المحددة إذا استتب الوضع الأمني.يمكن رفعها ق

 لأجل غير محدد ،  02-93رقم  1جب المادة الأولى من المرسوم التشريعيتم تمديد حالة الطوارئ بمو

 .2لطوارئالمتضمن رفع حالة ا 01-11ر رقم وظلت مفروضة إلى غاية صدور الأم

 

 أثر حالة الطوارئ على الحريات العامة

تفاقمت الاوضاع الامنية تعتبر حالة الطوارئ نظاما استثنائيا للضبط الاداري تبرره فكرة الخطر الوطني، فإذا 

ات على حساب الحريات ؤسسالماستمرارية في الدولة فإنه تعطى الأولوية للحفاظ على كيان الدولة وحفظ النظام و

والحقوق مع الأخذ بعين الاعتبار معيار التوازن من حيث ضرورة الاهتمام بالمصالح العامة المشتركة لحفظ النظام 

وكذا الانزلاق الخطير الذي قد ينجر عنه تصعيد في العنف ما يعني خطورة الوضع أكثر  والحد من تدهور الوضع ،

 3مما هو عليه.

 في ما يلي: 44-92المرسوم الرئاسي  لة الطوارئ حسبوتتمثل آثار حا

اتخاذ السلطات المدنية وهي وزير الداخلية والوالي المختص التدابير الكفيلة بحفظ النظام العام واستتبابه  -

 ن طريق قرارات وفق توجيهات الحكومة.ع

ت التنظيمية قصد الحكومة صلاحية اتخاذ كل الاجراءا 44-92من المرسوم الرئاسي  03منحت المادة  -

ها اتخاذ تدابير لوقف نشاط كل شركة أو جهاز أو الاستجابة للهدف الذي اعلنت من أجله حالة الطوارئ، إذ يمكن

طبيعتها أو اختصاصها عندما تعرض هذه النشاطات النظام العام والسير العادي  مؤسسة أو هيئة أو غلقها مهما كانت

 طر، وبذلك تقيد حرية التجارة مثلا.للمؤسسات والمصلحة العليا للبلاد للخ

أشهر ويمكن أن تكون هذه التدابير موضوع  06وتتخذ هذه التدابير عن طريق قرار وزاري لمدة اقصاها 

 .4في التشريع والتنظيم المعمول به طعن وفق ما هو منصوص عليه

                                                           
مؤرخة  08العدد  ، يتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية1993يناير سنة  06مؤرخ في  02-93مرسوم تشريعي رقم 1

 .1993ة فبراير سن 07في 
فبراير  23مؤرخة في  12يتضمن رفع حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية عدد  2011فبراير سنة  23مؤرخ في  01-11الأمر رقم 2

 .2011سنة 
 .109مرجع سابق، صغلاي حياة:3
اير سنة فبر 09المؤرخ في  44-92ئاسي رقم ، يتمم المرسوم الر1992غشت سنة  11مؤرخ في  320-92المرسوم الرئاسي رقم 4

 .1992غشت سنة  12مؤرخة في  61المتضمن اعلان حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية رقم  1992
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عام والسير يمكن وزير الداخلية وضع أي شخص راشد يتبين أن نشاطه فيه خطورة على النظام ال -

راكز الأمن بموجب قرارات يتخذها العادي للمصالح العمومية، ويتم وضعه في مركز أمن محدد، إذ تنشأ م

 حرية التنقل وحرية اختيار موطن اقامة. وزير الداخلية والجماعات المحلية ما يعني تقييد

 لمستوى المحلي بما يلي:يقوم وزير الداخلية والجماعات المحلية على المستوى الوطني والوالي على ا -

تقييد حرية التنقل عن طريق تحديد أو منع مرور الاشخاص أو السيارات في أماكن وأوقات معينة  •

 ضرورة الأولى، وتوزيعها.وتنظيم نقل المواد الغذائية والسلع ذات ال

 لاقامةانشاء مناطق الإقامة المنظمة لغير المقيمين ما يعني تقييد حرية الشخص في اختيار موطن ا •

منع من الإقامة أو وضع تحت الاقامة الجبرية كل شخص يتبين أن نشاطه فيه ضرر بالنظام العام أو  •

 ص في اختيار موطن الاقامة وتقييد حرية التنقل.السير العادي للمصالح العمومية ما يعني تقييد حرية الشخ

عي أو غير المرخص به، ويشمل تسخير العمال للقيام بنشاطاتهم المهنية في حالة الاضراب غير الشر •

 لمكلفة بتقديم الخدمات ذات المنفعة العموميةالترخيص المؤسسات العمومية والخاصة ا

 عني المساس بحرمة المساكن والحياة الخاصة للمواطن.الامر استثنائيا، بالتفتيش ليلا أو نهارا ما ي •

الاجتماعات مهما كانت طبيعتها، إصدار قرارات الغلق المؤقتة لقاعات العروض الترفيهية وأماكن  •

لنظام العام بسببها أو الطمأنينة العمومية ما يشكل مساس بحرية التظاهر ومنع المظاهرات يحتمل إخلال ا

 والاجتماع. 

موجب مراسيم تنفيذية وتعيين تعليق نشاط المجالس المحلية المنتخبة أو حلها من قبل الحكومة ب •

سياسية من خلال حرمان الاعضاء المنتخبين من تسيير الشؤون  مندوبيات تنفيذية وهو مساس بحرية

 عمومية المحلية واعتماد آلية التعيين محل الانتخاب.ال

بأن يعهد وزير الداخلية والجماعات المحلية عن  44-92من المرسوم الرئاسي  09وسمحت المادة 

ستوى المحلي أو بعض الدوائر التفويض للسلطات العسكرية قيادة عمليات استتباب الأمن على المطريق 

على إمكانية إحالة بعض الجرائم والجنح  44-92من المرسوم 11، 10ين الاقليمية فقط، فيما نصت المادت

ارتكابها أو فاعليها  الجسيمة المرتكبة ضد أمن الدولة أمام القضاء العسكري مهما كانت صفة المحرضين على

لان القضائية حتى في حالة رفع الطوارئ إذا كانت ارتكبت أثناء اع أو الشركاء فيها، وتستمر هذه المتابعات

 الحالة.

 أثر حالة الحصار على الحريات العامة

الداخلية والولاة عندما تعلن حالة الحصار فإن ذلك يعني عجز السلطات المدنية المتمثلة خصوصا في وزارة 

ابهة الظرف، ما يسمح للمؤسسة العسكرية بأن تحل ورؤساء المجالس الشعبية البلدية عن السيطرة على الوضع ومج

فاظ على النظام العام وأيضا يحل القضاء العسكري محل القضاء العادي في المتابعات محل السلطات المدنية في الح

ين لا ينتمون للمؤسسة العسكرية )يصبح بالإمكان متابعة المدنيين أمام والعقوبات حتى لو كان الأشخاص المتابع

 ء العسكري إذا كانوا يشكلون خطرا على النظام العام(.القضا

منه على تفويض الصلاحيات الممنوحة للسلطات المدنية  03في المادة  196-91ونص المرسوم الرئاسي 

سة العسكرية، إذ يتم إلحاق الشرطة بالسلطات العسكرية بخصوص المحافظة على النظام العام والشرطة للمؤس

 ة تخول قانونا في حالة الحصار مهام الشرطة.وهذه السلطات العسكري
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لا يعني نزع جميع الصلاحيات للسلطات المدنية، إذ يبقى  03غير أن هذا التفويض الوارد في المادة 

 جزء منها تمارسه السلطات المدنية المختصة.

 ما يلي: 196-91ات العسكرية بموجب أحكام المرسوم الرئاسي وتمنح السلط

 عتقال الإدارياتخاذ تدابير الا -

اخضاع الافراد للإقامة الجبرية، وذلك إذا تبين أن الفرد يمارس نشاطا يشكل خطر على النظام العام  -

ختيار الشخص لموطن والأمن العمومي والسير العادي للمرافق العمومية ما يعني تقييد حرية التنقل وحرية ا

 الاقامة.

 عتقال أو الإقامة الجبرية تتمثل في ما يلي:كما منحت أحكام المرسوم ضمانات للأفراد محل الا

يتعين على السلطات العسكرية أثناء القيام بتدبير الاعتقال أو الاقامة الجبرية احترام الحدود  •

 والشروط التي تحددها الحكومة

ة أثناء القيام بتدبير الاعتقال أو الاقامة الجبرية استشارة لجنة رعاية يتعين على السلطات العسكري •

 196-91من المرسوم  05المنصوص عليها في المادة  1نظام العامال

يمكن أي شخص محل اعتقال أو إقامة جبرية رفع طعن حسب التسلسل السلمي، لدى السلطات  •

 المختصة.

التي نصت على هذه التدابير صدر مرسومان  196-91من المرسوم الرئاسي  04وتطبيقا للمادة 

 ، وهما:04لمادة يبينان كيفية تطبيق ا 2تنفيذيان

يضبط حدود الوضع في مركز  1991يونيو سنة  25مؤرخ في  201-91المرسوم التنفيذي رقم  ✓

 .196-91من المرسوم الرئاسي  04الأمن وشروطه، تطبيقا للمادة 

يضبط الوضع تحت الاقامة الجبرية  1991يونيو سنة  25مؤرخ في  202-91المرسوم التنفيذي رقم  ✓

 .196-91من المرسوم الرئاسي  04دة وشروطها، تطبيقا للما

و ضمن الحدود  196-91من المرسوم الرئاسي  07كما تمارس السلطات العسكرية بموجب المادة 

 والشروط التي تحددها الحكومة الصلاحيات التالية:

الليل والنهار في المحال العمومية والخاصة وداخل المساكن أو تكليف من يقوم إجراء تفتيشات في  -

 التفتيشات ما يعني المساس بحرمة المسكن والحياة الخاصة. بهذه

منع إصدار منشورات أو الاجتماعات والنداءات العمومية، التي يعتقد أنها كفيلة بإثارة الفوضى،  -

 ساس بحرية التعبير.وانعدام الامن واستمرارها ما يعني الم

 الأمر بتسليم الاسلحة والذخيرة، قصد ايداعها. -

يحدد شروط  1991يونيو سنة  25مؤرخ في  204-91رقم  3سوم التنفيذيصدر المر 07ة وتنفيذا للماد

 .196-91من المرسوم الرئاسي رقم  07تطبيق المادة 

                                                           
الوالي، محافظ الشرطة الولائية، قائد مجموعة الدرك الوطني، رئيس القطاع العسكري، إن اقتضى الأمر، تتكون اللجنة من: 1

 ما بالمصلحة العامةشخصيتان معروفتان بتمسكه
 .1991يونيو سنة  26مؤرخة في  31رسمية رقم الجريدة ال 2
 .1991يونيو سنة  26مؤرخة في  31الجريدة الرسمية رقم  3
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شخاص أو تجمعهم في الطرق تقييد حرية التنقل وحرية التجمع عن طريق تضييق أو منع مرور الا -

 والأماكن العمومية

 ل وحرية اختيار موطن الاقامةالمقيمين ما يعني تقييد حرية التنقانشاء مناطق ذات اقامة مقننة لغير  -

منع إقامة أي شخص راشد يتبين أنه يمارس نشاط مضر بالنظام العام والسير العادي للمرافق  -

يضبط كيفيات تطبيق  1991يونيو سنة  25مؤرخ في  203-91رقم  1العمومية، حيث صدر مرسوم تنفيذي

 .196-91من المرسوم الرئاسي رقم  08لمتخذة طبقا للمادة تدابير المنع من الاقامة ا

 تنظيم مرور المواد الغذائية أو بعض المعدات، وتوزيعها. -

 منع الاضرابات التي تعرقل استعادة النظام العام العادي للمرافق العمومية -

التسخير في الأمر بتسخير المستخدمين للقيام بنشاطاتهم المهنية في اماكن عملهم، والأمر عن طريق  -

 دمات.حالة الاستعجال والضرورة كل مرفق عمومي أو مؤسسة عامة أو خاصة بتقديم الخ

تنظر المحاكم العسكرية بعد إخطارها، في جميع الجنايات والجرائم الخطيرة المرتكبة خلال حالة  -

ابعات حتى في حال الحصار ضد أمن الدولة مهما كانت صفة مرتكبيها أو من يتواطأ معهم، كما تستمر هذه المت

 .196-91من المرسوم  12،  11رفعت حالة الحصار إذا كانت ارتكبت اثنائها طبقا لنص المادتين 

قيف الجمعيات كما تضمن المرسوم المساس بحرية تكوين الجمعيات من خلال النص على إجراءات تو

 196-91من المرسوم  09،10وحل المجالس المنتخبة فإنها تتخذ بموجب مراسيم تنفيذية طبقا للمادتين 

 .2بموجب مراسيم تنفيذية 1993و 1992حيث تم بالفعل حل المجالس المحلية المنتخبة سنتى 

 

 الرقابة القضائية على الآثار السلبية لحالتي الطوارئ والحصار 

تعتبر الرقابة القضائية أهم ضمانة لحماية الحقوق والحريات ولاسيما أثناء إعلان حالتي الطوارئ 

الحصار، وذلك في مواجهة التدابير والاجراءات التي تتخذها السلطات المختصة، وذلك على اعتبار أن و

 .3ية رقابة محايدة وموضوعية ورقابة مختصةالرقابة القضائ

الضرورة تعتبر عمل إداري بطبيعته، لأن التنظيم الصادر عن السلطة التنفيذية هو عمل  أن لوائحوبما 

العضوي بغض النظر عن صدوره في الظروف العادية أو غير العادية، فإنه تخضع إداري حسب المعيار 

ن نظرية الضرورة الملحة )الطوارئ والحصار( للرقابة القضائية، ما يعني أالإجراءات المطبقة عند إعلان 

ضاء الضرورة تختلف عن أعمال السيادة، وعليه يتم الطعن في الإجراءات عن طريق دعوى الإلغاء أمام الق

 الإداري المختص.
                                                           

 .1991يونيو سنة  26مؤرخة في  31الجريدة الرسمية رقم 1
،  27ئية، الجريدة الرسمية رقم ، يتضمن حل مجالس شعبية ولا 1992أبريل  11، المؤرخ في 92/141المرسوم التنفيذي رقم 2

 .1992أبريل سنة  12مؤرخة في 

، مؤرخة  27، يتضمن حل مجالس شعبية البلدية، الجريدة الرسمية رقم  1992أبريل 11،المؤرخ في  92/142المرسوم التنفيذي رقم -

 .1992أبريل سنة  12في 

، مؤرخة 30رسمية رقم ،يتضمن حل مجلس شعبي ولائي، الجريدة ال 1993مايو  05، المؤرخ في 93/105المرسوم التنفيذي رقم -

 .1993مايو سنة  09في 

، مؤرخة في 30،يتضمن حل مجالس شعبية البلدية، الجريدة الرسمية رقم  1993مايو05المؤرخ في  93/106المرسوم التنفيذي رقم -

 .1993مايو سنة  09
ة الحريات والحقوق الأساسية، مجلة بين أعمال وتدابير الضبط الإداري وحمايالرقابة كضمانة لتحقيق الموازنة  مبخوتة أحمد: 3

 .146، ص2017المعيار، المركز الجامعي تيسمسيلت، العدد الثامن عشر، جوان 
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وعليه فإن نظرية الضرورة مكملة لمبدأ المشروعية وليس خروج عليه أو استثناء عليه، لأنه لا تعطل         

 يتغير مفهومه ويصبح واسع وفضفاض حتى يتلاءم مع الظروف  قواعد المشروعية في إعلان الحالتين وإنما

 .1المستجدة تحت رقابة القضاء الإداري

داري المقارن بوضع قيود وضوابط تخضع لها تصرفات الإدارة المتخذة في الظروف غير قضاء الإوتكفل ال

 العادية، ويمكن حصر هذه القيود والضوابط في ما يلي:

ئية وتم اتخاذ الاجراء الضبطي خلالها، إذ يتعين على الإدارة اثبات وجود ظرف أن تكون هناك ظروف استثنا •

اتخذته كان خلال هذا الظرف الاستثنائي، ويقع على عاتق القضاء الإداري التحقق من  استثنائي وأن الاجراء الذي

 د الوقائع أثناء قيام الظرف من حيث الزمان والمكان.الظرف والتحقق من وجو

، إذ يتعين أن يكون الاجراء المتخذ من قبل الإدارة الاستثنائيةجراء الضابط ملائما للظروف أن يكون الا •

ما تقتضيه  مجابهة الظرف الاستثنائي، سبا لمواجهة الظرف غير العادي، فيتعين على الادارة التصرف وفق ملائما ومنا

 وبالقدر الذي يكفي لمعالجة الظرف.

وريا ولازما، إذ يكون تقييد الحرية بالقدر الذي يسمح للإدارة بمجابهة أن يكون الاجراء الاستثنائي ضر •

أن  "دارة أن تتجاوز مقتضيات الظرف الذي تجيزه، وذلك تأسيسا على قاعدةالظرف الاستثنائي، إذ لا يجوز للإ

 ."الضرورة تقدر بقدرها

 القائمة بما تملكه من الاستثنائية فإذا ثبت له أن الإدارة تستطيع أن تتغلب على المصاعب الناجمة عن الظروف

يحكم بإلغاء القرار  اء استثنائي، فإنهسلطات ووسائل التي تنص عليها التشريعات السارّية ومع ذلك اتخذت إجر

 .2المتخذ كما يترتب عليه قيام المسؤولية الإدارّية عن طريق التعويض

وخضوعها لرقابة القضاء الإداري، إذ لا تتمتع  الاستثنائيةعدم جواز تحصين إجراءات الضبط في الظروف  •

نما تكون في ذلك خاضعة لرقابة القضاء الإداري إلغاء الإدارة بسلطة مطلقة في اتخاذ ما تشاء من تدابير استثنائية، وإ

 . 3وتعويضا

اته ثلاثة شروط يتعين توفرها حتى نكون أمام حالة الضرورة، وضع الفقه الإداري المقارن في السياق ذ كما

 وهي:

الطابع الاستثنائي للظرف: مثل حالة العصيان ، الاعمال التخريبية، الكوارث الطبيعية كالزلازل  •

 .تنقلة...يضانات ، الحرائق، اضطرابات المرافق العامة التي تشكل خطرا، انتشار الأمراض والأوبئة المعدية والموالف

مخالفة الإدارة للقانون: يتعين أن تكون الاحداث الخطيرة التي تشكل ظرف استثنائي أو خاص قد منعت  •

 قانونية المطبقة في الظروف العادية(.الإدارة من التصرف وفق قواعد المشروعية العادية) وفق النصوص ال

الهدف المتبع من قبل الإدارة: يتعين أن تكون المصلحة العامة معتبرة حيث يمكن تبرير الإجراءات  •

التي قامت بها الإدارة وذلك تحت رقابة القاضي الإداري، الذي يتحقق من مدى توفره، فإذا ثبت له توفر  الاستثنائية

ذا العنصر رغم وجود الشرطين السابقين حكم تصرف الإدارة أما إذا تبين له تخلف ه هذا العنصر حكم بمشروعية

 . 4القاضي بإلغاء تصرف الإدارة

                                                           
سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية في التشريع الفلسطيني، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  بشر صلاح العاوور: 1

 .80-79، ص2013الأزهر غزة فلسطين، في القانون العام ، كلية الحقوق جامعة 
تقيد الحقوق والحريات العامة في ظل حالتي الطوارئ والحصار في النظام القانوني الجزائري، مجلة الاستاذ الباحث  بركايل رضية:2

 .715،  ص2018العاشر، جوان للدراسات القانونية والسياسية ، جامعة المسيلة، المجلد الثاني، العدد 
 .278إلى  275مرجع سابق،  ص من  ان صالح شوايل:عاشور سليم3
الرقابة القضائية على سلطات الإدارية في مجال حماية الحقوق والحريات الاساسية، مجلة القانون، العدد الثالث، جوان هواري ليلى: 4

 .319، ص2012
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بما أن رقابة القاضي الإداري هي رقابة مشروعية فإنه بتغيير مبدأ المشروعية في الظروف غير العادية يتحول 

 حدود مشروعية تصرفات الإدارة حماية للنظام العام القاضي الإداري إلى قاضي مشروعية استثنائية، إذ تتغير

ية بشكل نهائي وإنما يتم بالقدر الذي يسمح للإدارة والمحافظة عليه، إلا أن ذلك لا يعني الخروج عن مبدأ المشروع

محل القرار والتي  اشترط أن تكون الوقائع المنسوبة للشخصبتحقيق الهدف وتحت رقابة القضاء الإداري، الذي 

 .1ظام العام محددة بشكل دقيقيد خطورّته على النّ تف

استنادا والطوارئ أو التدابير المتخذة وعليه تخضع الإجراءات التي يتم على ضوئها إعلان حالتي الحصار 

لإعلان الحالتين وهي التي تهمنا في هذه المداخلة ، لرقابة القضاء الإداري عن طريق دعوى تجاوز السلطة(دعوى 

 .2دعوى التعويض الإلغاء( أو

ة وتكييفها ومدى وتشمل الرقابة القضائية رقابة عناصر المشروعية الداخلية ولاسيما رقابة الوقائع المادي        

انسجام التدابير المتخذة لمواجهة الظرف مع الظرف ذاته، كما تشمل أيضا عناصر المشروعية الخارجية من قواعد 

 وفق التحديد الجديد لمبدأ المشروعية في ظل الظروف غير العادية.الاختصاص وقواعد الشكل والإجراءات 

 

 الخاتمة

الطوارئ والحصار في الجزائر في تقييد العديد من الحريات تمثلت أهم آثار إعلان حالتي 

الأساسية والمتمثلة خصوصا في تقييد حرية التنقل، تقييد حرية اختيار الشخص لموطن الاقامة، 

ن الخاصة والمحلات، المساس بحرية الاجتماع والتظاهر، المساس بحرية إنشاء المساس بحرمة المساك

وتعطيل المشاركة في تسيير الشؤون العمومية المحلية من قبل  الجمعيات والاحزاب السياسية،

 المنتخبين لصالح الاشخاص المعينين.

ئ والحصار وعليه نرى ضرورة الاسراع بإصدار القانون العضوي الذي ينظم حالتي الطوار

 م العام في حالة الضرورة.ونأمل أن يتضمن موازنة بين حماية الحريات والحقوق وحفظ النظا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .715مرجع سابق،  ص بركايل رضية:1
 .320مرجع سابق، ص هواري ليلى: 2
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 "جائحة كورونة"قرارات سلطات الضبط الاداري في ظل 

 .الاستثنائيةو نظرية الظروف  

 د/ نبيلة مرازقــــــــة

 كلية الحقوق؛  1جامعة الجزائر

 

 

 الملخص

اهم الاليات القانونية التي تتمتع بها السلطات الادارية  إصدار القرارات و الرخص الادارية ،من

لممارسة النشاط الاداري . غير ان هذه التصرفات القانونية مهما بلغت الضرورة و ما تتطلبه المنفعة العامة 

 لإصدارها يجب ان تتم في اطار مبدأ المشروعية .

 والاجراءات ائرية جملة من القرارات( اتخذت الدولة الجز19-اثر انتشار فيروس كورونا)كوفيد وعلى

 في الاداري الضبط سلطات لتدخل القانوني للاطار دراسة هي المداخلة هذه عليه و الجائحة، هذه لمواجهة

لة تكييفها مع محاو و ضبط،لا سلطات قبل من المتخذة الاجراءات و التدابير معالجة سيتم حيث على الجزائر

مجموعة الاجراءات و القرارات المتخذة حماية للنظام العام باعتباره مضمون و اهداف الضبط الإداري 

 )الصحة العامة( خاصة و انها قرارات اتخذت في ظروف استثنائية.

ا استخدامها المقال ايضا، هو دراسة لمختلف مستويات هيئات الضبط و للآليات القانونية المخولة له

 بمبدأ مقيدة اعتبارها ب اخرى جهة من و  امتيازات عامة اعتبارها في سبيل حفظ المصلحة العامة ،من جهة ب

 . الادارية القرارات مشروعية

 

 مقدمة 

الضبط الاداري هو مجموعة القرارات و الاجراءات الادارية التي تصدرها الهيئات الإدارية )سلطات 

 .عامة سكينة و صحة و أمن الثلاث بعناصره المجتمع في  بط النظام العامالضبط الإداري( قصد ض

 كما يةالعاد و تتخذ سلطات الضبط هذه القرارات بقصد تحقيق أهداف الضبط الاداري في الظروف 

 بالسلطات تكتفي لا حيث الأوبئة، انتشار أو الطبيعية الكوارث أو الحروب مثل الاستثنائية الظروف في

، الاستثنائيةا في الظروف العادية لمواجهتها مما يتطلب إعطائها سلطات أوسع لمواجهة الظروف لهة الممنوح

 إلا أن هذا الاستثناء لا يكون على حساب الحريات العامة.

أو جائحة كورونة من أهم الظواهر التي هددت النظام العام في الآونة  "19كوفيد  "يعتبر فيروس 

ة العامة و تطلب الامر أن تتدخل سلطات الضبط الاداري بمجموعة من صحالالاخيرة في عنصره سلامة 

و  القرارات في الصالح العام، حيث صدر عن رئيس الجمهورية و الوزير الاول جملة من القرارات

المباشرة كورونا وطمأنة المواطنين الجزائريين بشأن التدابير الصحية التي تمت  الإجراءات للتصدي لفيروس

 أجل سلامتهم.فيها من 
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غير أنه و باستقراء خطاب رئيس الجمهورية او القرارات التي اتخذها هو و الوزير الأول يلاحظ غياب 

أي إعلان من قبل رئيس الجمهورية عن حالة طوارئ أو إقرار بظروف استثنائية التى خولتها إياه أحكام 

 التعبئة كذا و 106 المادة في الاستثنائية الحالة و  105المادة  في  حةالدستور و التي تتمثل في حالة الضرورة المل

 اتخذت انها خاصة القرارات، لهذه القانوني التكييف حول التساؤل يطرح قد عليه و.  108 المادة في العامة

 الانتشار سريعباعتباره  العامة الصحة على الفيروس خطر في المتمثلة و لذلك الملحة الضرورة دعت أن بعد

 جتماع المجلس الأعلى للأمن.انا و بعد ازمانا و مك

على الأوضاع و القرارات المزامنة  الاستثنائيةهل يمكن تطبيق شروط نظرية الظروف الإشكالية :  

  ؟ " 19 كوفيد "لفيروس 

 و سيتم معالجة تساؤلات فرعية مرتبطة بالموضوع تتمثل في :

 ؟ الاستثنائيةما هي الضوابط التي تحكم الظروف  •

 القرارات الصادرة عن سلطات الضبط الاداري لمواجهة فيروس كورونة؟تكييف ما هو  •

 تين هما:الاجابة على هذه الاشكالية و معالجة موضوع المداخلة تتم من خلال التطرق لنقطتين اساسي

 مضمون الضبط الاداري. •

  .ائيةالاستثنو نظرية الظروف  19 -تكييف قرارات سلطات الضبط في الجزائر لمواجهة كوفيد •

 

 المبحث الأول 

 الاداري الضبط مضمون 

تهدف الادارة العامة من خلال ممارستها لمظاهر النشاط الاداري حماية المصلحة العامة من خلال ما 

تتخذه من تصرفات قانونية و يندرج الضبط الاداري ضمن نشاطها الاداري الذي قد يمس بالحريات العامة 

   في مواجهة ظروف معينة.

 ول :مفهوم الضبط الاداريب الأالمطل

 التي يعرف انطلاقا منها الضبط الإداري نسرد فيما يلي بعض التعاريف الفقهية.تختلف الزوايا 

 تعريف الضبط الاداري الفرع الاول:

مجموعة تدخلات الادارة التي تفرض  "الضبط الاداري على أنَه  RIVIROحيث يعرف الفقيه ريفيرو

اد و الاجراءات التي تتطلبها مقتضيات الحياة في المجتمع في المجال الذي خطه على حرية التصرف للأفر

مظهر من مظاهر عمل الادارة يتمثل في  "عرفه بأنَه DE LAUBADERE( و الفقيه ديلوبادار4)" المشرع

 و الاعمال كل " أنه على عرفه عوابدي عمار الاستاذ أما( 5)"فراد حماية للنظام العامتنظيم حريات الا

 بهدف ذلك و المختصة الادارية السلطات بها تقوم التي الفنية و المادية و القانونية الاساليب و الاجراءات

و الحريات السائدة في  للحقوق القانوني النظام نطاق في و وقائية  بطريقة العام النظام على المحافظة ضمان

موعة الاجراءات و الاوامر و القرارات التي مج"ه بأنَ  "( .في حين عرفه الاستاذ عبد الغني بسيوني6)"الدولة

 ( .7)"تتخذها السلطة المختصة بالضبط من أجل المحافظة على النظام العام في المجتمع
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  الاداريخصائص الضبط  الفرع الثاني:

مهما اختلفت الزاوية التي يعرف منها الضبط الإداري إلا أنه يمكن استخلاص مجموعة من الخصائص 

 صر تتمثل في :و العنا

تهدف قرارات الضبط الصادرة من الهيئات المختصة  حيثأولا : الصفة الوقائية للضبط الاداري 

عام فهي قرارات تأخذ مسبقا و تعتبر اجراءات بالضبط الاداري منع الوقوع في الاضطرابات تمس النظام ال

( و بناء عليه منعت التجمعات في فترة 8و تدابير وقائية كعدم السماح القيام بتنظيم مظاهرات في وقت معين)

 المستجد. 19-الحجر الصحي وقاية من فيروس كوفيد

 و قييد الحريات العامةتتمتع سلطات الضبط الاداري بإمكانية ت إذثانيا : صفة التعبير عن السيادة 

 عن تعبير و العام النظام على الحفاظ هو منه الهدف و. بها المخاطبين الافراد رأي اخذ دون الفردية الحقوق

 السلطة امتيازات من امتياز و الادارية الوظيفة ممارسة في العامة السلطة و السيادة بمظاهر العامة الادارة تمتع

 (.9القوة العمومية لتنفيذ قراراتها الضبطية)استعمال لهذه السلطات ب المشرع سمح قد و العامة

تظهر اعمال الضبط الاداري في شكل اجراءات  ثحيثالثا : صفة الوقائية لأعمال الضبط الاداري 

 "  وقائية سابقة و مانعة للاضطرابات التي تخل بالنظام العام في المجتمع. فعرفه الاستاذ عمار عوابدي على أنه 

ل الاعمال و الاجراءات و الاساليب القانونية و المادية و الفنية التي تقوم بها السلطات الادارية المختصة و ك

 الحريات و  للحقوق القانوني النظام نطاق في و وقائية  دف ضمان المحافظة على النظام العام بطريقةذلك به

 (.10) الدولة في السائدة

   19 -أهداف الضبط الاداري و آليات تجسيدها في مواجهة جائحة كوفيد المطلب الثاني :

العامة باختلاف مستويات مجموعة من يهدف الضبط الاداري تحقيق النظام العام و عليه تقرر للإدارة 

جتمع و تسير المرافق العامة و في مناحي مختلفة لنشاط الفرد. و لمواجهة جائحة الوسائل لفرض النظام في الم

تطلبت حماية الصحة العامة تدخل مباشر من قبل سلطات الضبط الاداري حفاظا على النظام  19 -كوفيد

ا السلوكيات المختلف للأفراد من خلال توعيتهم بخطورة الفيروس و العام ومنعا للاضطرابات التي تسببه

 نتائجه الخطيرة على الصحة العامة .

 (:11أهداف الضبط الاداري) الفرع الأول : 

 وسعت سلطات الضبط من خلال القرارات و التدابير المتخذة حفظ الصحة العامة في المجتمع 

 القانونية النصوص غياب حالة في حتى مشروعة قراراتها تبرعت و الضبط اغراض تحقيق خلالها من استهدفت

  :يلي ما في الضبط اهداف باختصار تتمثل و الإجراء هذا تبيح التي

وذلك بتوفير حد أدنى من الطمأنينة للأفراد على أنفسهم وأموالهم   أولا : صيانة الأمن العام

امة و ذلك باتخاذ كافة الإجراءات لمنع وقوع وأعراضهم من خطر الاعتداء عليها في الطرق والأماكن الع

 بالأمن تخل التي الاضطرابات أو الأشياء علي المترتبة أو الإنسان يسببها التي  الحوادث أو احتمال وقوعها

 عام .ال
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و يقصد بها رقابة صحة الجمهور من الأمراض والمحافظة عليها من ثانيا : المحافظة على الصحة العامة 

عامة ة الأمراض المعدية. وتنظيم المجاري، وكل ما قد يكون سبباً للمساس بالصحة الالتلوث ومقاوم

 الإجراءات ما يكفل مراقبة الأغذية.فللإدارة أن تتخذ 

و يقصد بها المحافظة علي الهدوء و السكون، فبعض الحوادث ليست المحافظة على السكينة العامة  ثالثا:

كل مباشرو لكنها حين تتجاوز حدوداً معينة فقد تزعج الأفراد إلي حد في حد ذاتها ماسة بالنظام العام وبش

  تدخل الإدارة لمنعها.

 .19 -ائحة كوفيدج لمواجهة الضبط سلطات  الآليات القانونية لتدخل ثاني:الفرع ال

 مادية و تتمتع السلطات الادارية المكلفة بالضبط الاداري بامتياز استخدام وسائل و أساليب قانونية

 . الإداري الضبط اهداف لتحقيق بشرية و

تتمثل اهم وسائل الضبط الاداري في القرارات التنظيمية و القرارات الفردية الوسائل القانونية  أولا:

 القوة العمومية.استعمال التنفيذ الجبري و استعمال بالإضافة الى سلطة 

لاداري المختصة و المتمثلة في هي القرارات الصادرة عن سلطات الضبط االقرارات التنظيمية  -1

 تتمتع ان يجب قانونيا و دستوريا المكرسة الحقوق و للحريات حماية تصدر اولأنه القرارات و  لمراسيممختلف ا

ات بالمشروعية لان تنفيذها قد يمس و يقيد حريات الافراد و بالتالي تصبح خاضعة لرقابة القضاء القرار هذه

(12) 

و التي تسمى ايضا بقرارات الضبط الاداري الفردية وهي اوامر فردية لفردية القرارات الادارية ا -2

تخص فرد او مجموعة افراد معينين بذواتهم و قد تتضمن هذه القرارات اوامر او نواه بالقيام او الامتناع عن 

عدة  و فردية( و تأخذ هذه القرارات سواء التنظيمية ا13القيام بأعمال معينة فهي تمس المراكز القانونية)

 (.14اشكال منها الحظر و الاذن المسبق و الامر و الالزام )

و هو أن تتضمن لوائح الضبط منع مزاولة نشاط معين منعا كاملا او جزئيا، لأنها  أ.الحظـــــــر

 تشكل خطرا او ضررا على النظام العام. و هو قرار فردي موجه لفرد او مجموعة من الافراد معينين بذواتهم.

ة خطر فيروس كورونا تضمنت مجموعة التدابير المتخذة من قبل الوزير الاول حظرا لممارسة لمواجه و

 بعض النشاطات الفردية كانت محل المراسيم التنفيذية المتخذة.

الذي تسلمه الادارة المختصة قصد مزاولة نشاط معين خاصة في ب.الترخيص أو الاذن المسبق 

فراد بممارسة نشاطهم شريطة الحصول على موافقة و اذن مسبق يسمح للأالانشطة التي تشترط ذلك،حيث 

  (15مع توفر الشروط التي يتطلبها الترخيص )

توجهه السلطة الادارية الى الفرد او مجموعة من الأفراد للقيام بعمل او الكف  الذي ج.الامر و الالزام 

بي معين او حظر القيام بعمل سلبي في سبيل حماية تلجأ الادارة الى الزام الناس بالقيام بعمل ايجا عنه،حيث

لنظام العام. و عليه نظرا لعدم الالتزام بتدابير الحجر صدر عن عدد من الولاة أوامر في شكل قرارا اداري ا

غرار ولاة قسنطينة، خنشلة، و والي يتضمن اعادة غلق بعض المحلات الممارسة لبعض الانشطة التجارية على 

  .2020مايو  03 الجزائر بتاريخ
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المقصود بها مجموع الاعوان و الموظفون العاملين بمختلف الادارات ثانيا : الوسائل المادية و البشرية 

 والهيئات العامة تنفيذا القوانين و القرارات الصادرة عن سلطات الضبط. و يتمثلون في )رجال الدرك، رجال

ي انيات المادية التي تتمتع بها سلطات الضبط الادارالشرطة وشرطة العمران( بالإضافة الى مجموع الامك

 لممارسة صلاحياتها و المتمثلة في مختلف المركبات و العتاد.

و قد لوحظ اللجوء لهذا الاجراء في مواجهة الجائحة و هذا بتكليف اعوان و عمال النظافة العمومية 

للمواطنين و حفاظا على الصحة العامة.  العمومية و العمارات بالمعقمات و المطهرات كوقايةبرش الاماكن 

السلطات الأمنية انتشارها الميداني لملاحقة مخالفي الحجر الصحي و لوحظ تجول دورات للشرطة  وضاعفت

وتندرج هذه و رجال الامن في الشوارع و الاحياء، حيث اقيمت حواجز أمنية لرجال الشرطة و الدرك، 

لمركزية وفقا نصت تنفيذ القوانين و التنظيمات الصادرة عن الادارة االتدابير ضمن صلاحيات الولاة في اطار 

 (16) 07-12من قانون الولاية رقم  115،116، 113، 112عليه المواد 

لطات الادارية الى حفاظا على النظام العام قد تلجأ السالقوة العمومية استعمال ثالثا : التنفيذ الجبري او 

لخطورة هذا الإجراء فان   و اللوائح الادارية. و نظرالتنفيذ المادي للقوانينالقوة العمومية و هو ااستعمال 

السلطة الادارية لما فيه مساس بالحريات و الحقوق المعترف بها للأفراد، يستوجب الحصول على إذن مسبق 

يبيح القانون  من قبل السلطات القضائية في الظروف العادية لما يتطلب تنفيذه من شرط و المتمثلة اساسا في أن

د تنفيذ اللوائح و أن لا يوجد أسلوب آخر لحماية الافراد على احترام هذا الحق وعندما يرفض الافرااستعمال 

 (17القوانين و اللوائح غير التنفيذ الجبري )

 

 المبحث الثاني 

 19تكييف القرارات المتخذة من قبل سلطات الضبط في الجزائر لمواجهة جائحة كوفيد  

 تدخل إطار يختلف حيث تصدرها، التي القرارات في الاداري الضبط سلطات المشروعية مبدأ يقيد 

 جائحة تعتبر و. الاستثنائيةالعادية و الظروف  الظروف بين الضبط لأغراض تحقيقا الضبط هيئات مختلف

 الضبط تسلطا قبل من المتخذة القرارات تكييف حول الإشكال يطرح عليه و استثنائية ظرفا 19 -كوفيد

 كورونة؟ جائحة و المتزامنة و فيها اتخذت التي الظروف مع الجزائر في الاداري

   المطلب الاول : الاساس القانوني لتدخل سلطات الضبط الاداري في الجزائر

يختلف نوع الضبط الاداري باختلاف مستوى الادارة الصادر عنها قرار الضبط و نطاق تطبيقه. ففيما 

 . الاستثنائيةبط الاداري و على اي اساس تتدخل في الظروف العادية و تتمثل سلطات الض

 على المستوى المركزي الفرع الاول:

 اء .يختص بها كل من رئيس الجمهورية و الوزير الاول و الوزر 

المسئول باعتباره حيثيتدخل رئيس الجمهورية حفاظا على الضبط الوطني، أولا : رئيس الجمهورية 

 مؤسسات و الشعب حماية له تخول التي الدستور لأحكام طبقا هذا و واستقرارها  الدولة الاول على امن

من التعديل  107و  106و  105الحالات المنصوص عليها في المواد  احدى ثبوت حال في يتدخل و. الدولة

 الحصار حالة و ةالملح الضرورة حالة و الاستثنائية الحالة و الطوارئ حالة في المتمثلة و   2016الدستوري 
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لس مج رئيس استشارة و للأمن الاعلى المجلس اجتماع في اساسا تتمثل معينة وشروط لأسباب وفقا هذا و

 الامة و رئيس المجلس الدستوري.

و بالنظر للضوابط التي تحكم نظرية  19-إلا ان الحالة الاقرب للتطبيق و ما رتبته جائحة كوفيد

( و التي تنتفي مع غياب تصريح واضح من قبل رئيس 105 وارئ )المادةهي حالة الط الاستثنائيةالظروف 

   تندرج الاجراءات المتخذة في اطار الضبط الوطني و في اطار صلاحياته التنظيمية. الجمهورية. و عليه

 لرجل الثاني في السلطة التنفيذية، الصلاحيات المقررة دستوريا له لم تشراباعتباره ثانيا : الوزير الأول 

عديل الدستوري من الت 143/2الى صلاحيات في مجال الضبط الإداري لكن يمكن ان تستنتج من نص المادة 

المتعلقة بالمجال التنظيمي للوزير الاول،هذا بالإضافة الى اعتباره الرجل الاول على حسن سير الادارة  2016

 .2016من التعديل الدستوري  99العمومية وفقا لما نصت عليه المادة 

 الفرع الثاني : سلطات الضبط على المستوى اللامركزي

البلدية.  والي و رئيس المجلس الشعبي البلدي وفقا لقانون الولاية يتمتع بهذا الاختصاص كل من الو

 (18)تدابير من للأمن الاعلى المجلس اجتماع عنه اسفر عليما بناء منهما كل تدخل كورونا فيروس لمواجهة و

هر الوالي على المحافظة على النظام العام و الصحة العمومية و من صلاحياته التي يس حيثأولا :الوالي 

حيث يسهر على تنفيذ  113في الظروف العادية ما نصت عليه مثلا المادة  07-12تضمنها قانون الولاية رقم 

 السكينة و السلامة ون مسئول على المحافظة على النظام العام و الامباعتباره  114التنظيمات و القوانين و 

في تسخير الشرطة و الدرك  الاستثنائية الظروف في و التنظيمات و القوانين تنفيذ على يسهر العمومية،حيث

 (19) 115لضمان سلامة الاشخاص و الممتلكات و هو ما تضمنته المادة 

ن نصت الاداري و حسب ميتدخل في اطار صلاحيات الضبط ثانيا : رئيس المجلس الشعبي البلدي 

( فان رئيس المجلس الشعبي البلدي مكلف بتبليغ و تنفيذ 20)10-11من قانون البلدية رقم  88دة عليه الما

القوانين و التنظيمات على اقليم البلدية و يسهر على النظام و السكينة و النظافة العمومية و على حسن تنفيذ 

في اطار  "س القانون حيث نصت انه من نف 94المادة لى ما نصت عليه التدابير و الاحتياطات الوقاية اضافة ا

احترام حقوق و حريات المواطنين، يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي على الخصوص بالسهر على 

المحافظة على النظام العام و أمن الاشخاص و الممتلكات و عليه اتخاذ الاحتياطات و التدابير الضرورية 

 (.21ة منها )لمعدية و الوقايض المتنقلة او المكافحة الامرا

و نظرية الظروف  19 -المطلب الثاني : تكييف القرارات المتخذة لمواجهة جائحة كوفيد

 الاستثنائية

 استثنائية حالة في الدخول و الطوارئ حالة دول عدة اعلنت العالم في كورونة فيروس تفشي بعد

 لعدم العادية الظروف في عادة تتخذ لا سيروللف مواجهة قرارات و تدابير من ستتخذه لما مبرر كإجراء

 و    على الظروف المتزامنة الاستثنائيةكانية تطبيق نظرية الظروف ام حول التساؤل يطرح عليه و. مشروعيتها

 .الجزائر في 19 -كوفيد فيروس انتشار
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  الاستثنائيةالضوابط التي تحكم نظرية الظروف  الفرع الاول :

ط في الجزائر يتطلب منهجيا التعريف بنظرية الظروف ذة من قبل سلطات الضبتكييف القرارات المتخ

 وبشروط تطبيقها؟ الاستثنائية

الأوضاع المادية التي تؤدي إلى  "بأنها الاستثنائيةيعرف الفقيه ريفيرو الظروف أولا : تعريف النظرية : 

ورغم أن  "شروعية الخاصة بالأزمات وقف العمل بالقواعد العادية التي تطبقها الإدارة لتطبيق قواعد الم

إلا أن هذه الحالة ليست  الاستثنائيةمجلس الدولة الفرنسي قد اعتبر الحرب الصورة النموذجية للظروف 

 . الاستثنائيةة العامة للظروف سوى أحد مظاهر التطبيق للنظري

تعتبر في الظروف هناك القرارات الإدارية التي  A.delaubaderديلوبادر الأستاذ عنها يقول  و

ت غير مشروعة ، قد تصبح قرارات مشروعة في بعض الظروف لأنها تصبح ضرورية لتأمين العادية قرارا

في هذه  الاستثنائيةالنظام العمومي و سير المرفق العمومي ، فيحل محل المشروعية العادية مشروعية الحالة 

 (22يها القانون )رية اتساع الصلاحيات لم ينص علتي تستفيد خلالها السلطة الإداالظروف غير العادية و ال

توفر مجموعة من الشروط المتمثلة  الاستثنائيةثانيا :شروط تطبيقها يتوجب للتسليم بالظروف 

  (:23في)

الشروط  ويتمثل في بوجود تهديد بخطر موجه ضد الدولة وهو أهمتحقق الظرف الاستثنائي  .1

على وجوب توافر  الذي قد يكون داخليا او خارجيا. ويستقر الفقه اللازمة لقيام هذه النظرية، وهذا الخطر

وصفين في هذا الخطر وهما الجسامة والحلول وقد ذهب جانب من الفقه إلى أن الخطر يكون جسيمًا إذا كان 

لصفة الحلول فإن الخطر الحال يعني أن تبلغ  من غير الممكن دفعه بالوسائل القانونية العادية.أما بالنسبة

 إلى المساس بالمصلحة موضوع الحماية. فالظرف حداث أو الظروف حداً تؤدي معه حالاً ومباشرة ً الأ

الاستثنائي يتحقق وجوده بقيام حالات خطيرة واقعية كانت أم قانونية وغير مألوفة ويتمثل في فعل أو 

 نته.قل وشيكة أو محتملة الوقوع أو وقع فعلا ولم يمجموعة أفعال وقعت فعلا أو في الأ

يسلم الفقه بوجوب لجوء الدولة في حالات الخطر الداهم إلى صعوبة مواجهة الظرف الاستثنائي  .2

إجراءات على مستوى الوطني لدرء الخطر الذي تواجهه ولوقاية كيانها والمحافظة على سلامتها. والإدارة في 

ة حيث يطغى حكم الواقع بصفه وليس وفقا للقانون ولا بناء على نظرية قانوني هذا تتصرف على أرض الواقع

  انون.مؤقتة على حكم الق

يحدد معيار جسامة الخطر بأن يخرج على الأقل عن تناسب الإجراء المتخذ مع الظرف الاستثنائي  -3

مألوف وغير معروف على وجه الدقة ولا إطار المخاطر المتوقعة أو المعتادة في حيـاة الـدولة فهو خطر غير 

مجتمعة يستحيل على دى، فالظرف الاستثنائي يتحقق وجوده بوجود حوادث خطيرة من حيث النوع أو الم

 الإدارة مواجهتها بالوسائل والطرق العادية.

إن شرط المصلحة العامة هو شرط جوهري في كل  ابتغاء المصلحة العامة من التصرف الاستثنائي .4

ثنائية وان أي عمل تتخذه الإدارة يجب أن الأعمال التي تصدر عن الإدارة سواء أكانت الظروف عادية أم است

  السلطة.استعمال ف في يقصد به تحقيق مصلحة عامة و الا اعتبر التصرف مشوباً بعيب انحرا
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  تكييف الاجراءات المتخذة من قبل مؤسسات الدولة الفرع الثاني :

سيتم من  19-كوفيد عل ما رتبته جائحة الاستثنائيةمن الناحية النظرية يظهر انطباق شروط الظروف 

و الاجراءات التي اتخذت من قبل سلطات الضبط  الاستثنائيةخلال هذا المطلب تكييف نظرية الظروف 

 لتحديد مداها.

بالمعركة التي يجب  19 -وصفت منظمة الصحة العالمية جائحة كوفيديس الجمهورية اولا : من قبل رئ

ا حالة استثنائية و قد تستدعي بالنظر لخطورة الفيروس على ان يستعد لها الدول و الأفراد و هذا ما يحي بأنه

 (24حالة طوارئ) اعتبارها البشرية 

بالنسبة للجزائر و على الرغم من الوضع الذي ينبئ بخطورة هذا الفيروس و الذي وجدت اكبر الدول 

 أي عن يعلن لم انه إلا( 25)الجمهورية لرئيس الدستورية الصلاحيات من  صعوبة في مواجهته، و بالرغم

توجه  2020مارس  17ريخ رئيس الجمهورية من إجراءات، نجد أنه بتا اتخذه لما بالرجوع و. استثنائية حالة

بخطاب للأمة وضح فيه سياسة الدولة لمواجهة خطر الفيروس و صرح بالإجراءات التي ستتخذها الدولة 

 حفاظا على النظام العام و الصحة العامة .

-يح موقفه من الكيفية التي تواجه بها الجزائر جائحة )كوفيدمهورية طريقة توضحيث فضل رئيس الج

ماي  01مارس و  31اءات التي اجراها مع مديري بعض المؤسسات الاعلامية بتاريخي ( من خلال اللق19

 و التي ترجمت في شكل قرارات و تعليمات صادرة عن الوزير الاول.

ير الاول اصدر مجموعة من المراسيم التنفيذية و التعليمات ه الوزمن جهتثانيا : من قبل الوزير الاول 

 .(26النظام العام و على السير الحسن للمرافق العمومية)الادارية حفاظا على 

إلا انها لم تعبر حالة استثنائية و عليه جميع القرارات  الاستثنائيةرغم توافر جميع ضوابط نظرية الظروف 

 زير الاول تدخل في اطار امتياز السلطة التقديرية التي تتمتع بها الادارة العامة والتنظيمية الصادرة عن الو

 ديدا لمواجهة ظروف خاصة كما انها اتخذت تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية .تح

في إطار الاجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة وباء ثالثا : اجتماع المجلس الاعلى للأمن 

طني الدفاع الو ( ترأس رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير19كوفيد كورونا )

 البلاد في السائد الصحي الوضع لدراسة خصص للأمن الأعلى للمجلس اجتماعا  2020مارس  23بتاريخ 

 أعطى 69-20 رقم التنفيذي المرسوم في عليها المنصوص للإجراءات تكملة و المتخذة القرارات ضوء على

 (27فوري)ال التطبيق أجل من تعليمات الجمهورية رئيس

و قد تم اتخاذ تدابير هامة تطبق على المستوى الوطني و منها ما يطبق على مستوى الجماعات الاقليمية 

 (28بالإضافة الى اتخاذ اجراءات خاصة بولاية الجزائر)

ز الاجراءات و التدابير التي اتخذها الدولة يميما رابعا: اللجوء إلى وحدات الجيش لضمان الأمن العمومي 

القائد الاعلى للقوات المسلحة و بعد ان قررت السلطات في الدولة باعتباره الجزائرية و على رأسها رئيس الجمهورية 

تعليق الرحلات الجوية للطيران المدني، تدخلت وحدات الجيش من خلال التكفل بالقيام برحلتين جويتين نحو 

صين الشعبية في قصد احضار المساعدات الطبية التي تقدمت بها الى الجزائر و يندرج هدا ضمن ما نصت ال ريةجمهو

 العمومي الأمن حماية مهام في الشعبي الوطني الجيش بمساهمة المتعلق  23- 91عليه المادة الاولى من القانون رقم 
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تي تخول الإدارة اللجوء إلى من القانون الحالات ال 4و  3حددت المادتين  و قد .(29)الاستثنائية الحالات خارج

 فيما يلي: 3السلطة العسكرية ويمكن إجمال هذه الحالة كما وردت في المادة 

عندما يكون حفظ الأمن  الاستثنائيةالنكبات العمومية والكوارث الطبيعية أو الكوارث ذات الخطورة  -

 والمصالح المختصة. خارجا عن نطاق السلطاتالعمومي وصيانته وإعادته 

 سبب المخاطر الجسيمة أو التوقعات التي قد يتعرض لها من الأشخاص والممتلكات -

 في حالة المساس المستمر بالحريات الجماعية أو الفردية -

 الحفاظ على الموارد البشرية من أشكال التهريب -

 ي والإقامة بها.شروط الدخول والخروج من وإلى التراب الوطن -

 

 ــــةتمــالخا

سلطات الضبط الاداري من صلاحيات في اختصاصات خصص هذا المقال لمعالجة ما يندرج ضمن 

و محاولة تكييفها و التدابير التي اتخذتها سلطات الضبط في الجزائر لمواجهة  الاستثنائيةالظروف العادية و 

امتيازاتها تحقيقا استعمال خلال . فالمعادلة التي تسعى اليها سلطات الضبط الاداري من  19جائحة كوفيد 

 الحفاظ و يادستور المكرسة الحريات و المصلحة العامة، هي التوفيق بين القيود الممارسة على بعض الحقوق 

 القواعد و بالمبادئ فقط تقاس لا ما دولة في العامة المصلحة حماية عليه و. عناصره بمختلف العام النظام على

 نون بقدر ما يقاس بمدى فعالية الحماية التي تحققها السلطة العامة في الدولة.قالا عليها ينص التي الاساسية

و المتمثلة اساسا في وجود خطر  الاستثنائيةما يلاحظ أنه رغم توفر الشروط التي تحكم نظرية الظروف 

تهديد، إلا جسيم و حال يهدد وحدة الأمة وسلامتها ما يخول للسلطة اتخاذ إجراءات استثنائية لدفع هذا ال

 لك.ان سلطات الضبط في الجزائر و على رأسها رئيس الجمهورية لم تعتبرها كذ

 مختلف في المخولة الصلاحيات ضمن كورونا وباء لمواجهة المتخذة التدابير مختلف تندرج عليه و 

 قاطب كذا و الامة سلامة و حماية على المسئول الجمهورية رئيس بصلاحيات بداية القانونية النصوص

لصلاحيات الوزير الاول في مجال التنظيم و كدا رؤساء الجماعات الاقليمية وفقا لما ينص عليها قانون الولاية 

 و البلدية .

كما تندرج هذه التدابير طبقا لما تتمتع به السلطة التنفيذية من سلطة تقديرية) سلطة ملائمة( في مواجهة 

 لا عليه و  ه سواء على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي. اتوباء متنقل و انعكاسباعتباره فيروس كورونا 

يست رقابة مشروعية بل رقابة ملائمة ل الحالة لان القضائية للرقابة القرارات هذه خضوع مدى لمناقشة مجال

فالقاضي يبحث عن سبب القرارات أي مدى وجود حالة قانونية او مادية تهدد النظام العام )الصحة العامة( 

 الهدف حماية المصلحة العامة. ونيكوان 
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 : المراجعش والهوام

 http/www.who.int/ar    موقع المنظمة العالمية للصحة .1

 .23.30على الساعة  2020مارس  27موقع منظمة الصحة العالمية ، تم الولوج اليه بتاريخ  .2

، دار المطبوعات 1995ة العامة، الطبعة الاولى مصطفى ابو زيد فهمي، الوسيط في القانون الإداري الجزء الأول تنظيم الادار .3

 .191الجامعية،ص 

4. RIVIRO(J) Droit administratif, Paris, DALLOZ,9ed,1988,P,433.,  

5. A.DE LAUBADERE, Traite de droit administratif, 9eme ed, par J.C Venezia et yvesgaudmet,L G 

D,Paris,1984. 

 .10ي،ديوان المطبوعات الجامعية،صالنشاط الاداري، الجزء الثان عمار عوابدي،القانون الإداري، .6

 .2005عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الإداري دار المعارف ، الإسكندرية،  .7

 .147ر،ص ناصر لباد، الوجيز في القانون الاداري،دار بلقيس للنش .8

 11عمار عوابدي ، القانون الإداري المرجع السابق ،ص  .9

 .10،صالمرجع نفسه .10

 150ناصر لباد، المرجع السابق،ص   .11

في اطار التدابير المتخذة من قبل السلطة التنفيذية لمواجهة فيروس كورونا صدر عن الوزير الاول جملة من المراسيم التنفيذية  .12

 تي:ن قبل رئيس الجمهورية و الرامية للمحافظة على النظام العام و نذكرها كالاجاءت تطبيقا للإجراءات المقررة م

( و 19-،يتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا)كوفيد2020مارس  21المؤرخ في  69-20المرسوم التنفيذي رقم  •

 . 15مكافحته، الجريدة الرسمية العدد 

( 19نا)كوفيد،يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورو2020مارس  24في  ، المؤرخ70-20المرسوم التنفيذي رقم  •

 16و مكافحته، الجريدة الرسمية العدد 

، المتضمن تمديد الاجراء الحجر الجزئي المنزلي الى بعض الولايات،  2020مارس 28، المؤرخ في 72-20المرسوم التنفيذي رقم  •

  .17الجريدة الرسمية العدد

ام المتعلقة بتدابير الوقاية من انتشار فيروس ،يتضمن تمديد الاحك2020افريل  02، المؤرخ في 86-20المرسوم التنفيذي رقم  •

  .19، الجريدة الرسمية العدد ( و مكافحته19كورونا)كوفيد

مارس  28، المؤرخ في 72-20،يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم رقم 2020ابريل  05، المؤرخ في92-20المرسوم التنفيذي رقم  •

 .21لي الى بعض الولايات، الجريدة الرسمية العدد،و المتضمن تمديد اجراء الحجر الجزئي المنز2020

،يتضمن تجديد العمل بنظام الوقاية من انتشار وباء 2020ابريل  2020،19ابريل  06، المؤرخ في 100-20المرسوم التنفيذي رقم  •

 .23افحته،الجريدة الرسمية العدد ( و مك19فيروس كورونا)كوفيد

،يتضمن تمديد اجراء الحجز الجزئي المنزلي المتخذ في الوقاية من 2020بريل ا 23في  ،المؤرخ102-20المرسوم التنفيذي رقم  •

 .24( و مكافحته و تعديل اوقاته،الجريدة الرسمية العدد19انتشار وباء فيروس كورونا)كوفيد

 397.عبد الغني بسيوني، المرجع السابق،ص13

 25، ص2015التوزيع، الجزائر، الطبعة الثالثة ،سنة  .عمار بوضياف، الوجيز في القانون الاداري،دار جسور للنشر و14

. سلمت بعض الهيئات الادارية المركزية و اللامركزية تراخيص لبعض موظفيها يسمح لهم بموجبها التنقل خارج فترة الحجر اليومي 15

   الوزارات .على غرار المديرين المركزيين بالوزارات او كتاب السكرتارية ببمناسبة أداء الوظيفة الادارية 
 . 12، يتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية العدد 2012فبراير  21،المؤرخ 07-12. قانون رقم 16 

جراءات التباعد .خلال فترة الحجر الصحي سجلت مختلف ولايات الجمهورية ارتفاعا محسوسا في عدد القضايا المتعلقة بخرق إ17

محاشر البلديات. وعرفت عدة ولايات توقيفات بالجملة ووضع مئات من السيارات في الاجتماعي في الفترات المنصوص عليها قانونا، 

دج بالنسبة لسيارات الوزن  2000وتسلط على الخاضعين لإجراء حجز السيارات في المحشر عقوبة دفع غرامة مالية تتراوح بين 

تم الاضطلاع عليه بتاريخ  Elbiled.net – Officielدج لسيارات الوزن الثقيل، وذلك لمدة أقصاها شهر. حسب موقع  4000الخفيف و

 .02.10على الساعة  2020ماي  02

ة .من بين الاجراءات المقررة على المستوى الوطني، استحداث لدى الوالي لجنة ولائية مكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية و مكافح18

الولاية رئيسا، النائب العام و قائد مجموعة الدرك الوطني و رئيس أمن وباء فيروس كورونا، حيث تتشكل هذه اللجنة من الوالي بصفته 

و ممثل المديرية العامة للأمن الداخلي و رئيس المجلس الشعبي الولائي و رئيس المجلس الشعبي البلدي لعاصمة الولاية. و تتكفل اللجنة 

( و يخول لهذه اللجنة الأخذ بمبادرات 19-رونا المستجد )كوفيدقرارات اللجنة الوطنية للأمن في إطار محاربة انتشار فيروس كوبتنفيذ 
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على المستوى المحلي و تكييف القرارات اذا اقتضى الأمر حسب خصوصية الولاية، بكل مسؤولية،حيث يتعين على الولاة اتخاذ التدابير 

 . قصد وتنفيذها  الاجراءات على المستوى المحليالملائمة لتكييف هذه 

من اجل توسيع   وجهها لولاة الجمهورية و الدوائر الوزارية 202ابريل  25اصدرها الوزير الاول بتاريخ لوزارية التي .التعليمة ا19

ترك امر تحديد شروط الوقاية  قطاعات النشاط و فتح المحلات التجارية بغرض الحد من الاثار الاقتصادية و الاجتماعية اللازمة ة

التجارية و تضمنت القرارات  بإعادة غلق بعض المحلات  تدخل عدد من الولاة و اصدروا اوامر الصحية للولاة و على نفس الاساس

  النشاطات التجارية المعنية .

  .37، يتعلق بالبلدية ، الجريدة الرسمية العدد،2011يونيو  22، المؤرخ في 10-11.قانون 20

مواد ت بتكليف مصالح النظافة بتعقيم و رش الاحياء و العمارات بال.على هذا الاساس و مواجهة لفيروس كورونة قامت بعض البلديا21

 المطهرة يوميا مع توقف الحركة و بداية الحجر المنزلي .

  .145ص  2004ندرية،سنة .ابراهيم عبد العزيز شيحا،مبادئ وأحكام القضاء الاداري اللبناني،منشأة المعارف الاسك22

وتطبيقاتها في الدستور الجزائري،رسالةماجستير،فرع الإدارة والمالية،كلية الحقوق والعلوم  يةالاستثنائ.تميمي نجاة،حالة الظروف 23

 .57، ص 2002/2003الإدارية ،جامعة الجزائر،سنة 

 .على غرار فرنسا و مصر و الولايات المتحدة الامريكية24

المتضمن   2016مارس  06المؤرخ في  01-16 من التعديل الدستوري الصادر بموجب القانون رقم 106و  105واد . انظر الم25

 .2016مارس  07المؤرخة في  14الصادر في الجريدة الرسمية العدد التعديل الدستوري و 

جراءات المتخذة لمواجهة فيروس كوفيد .يمكن الرجوع لموقع الوزارة الاولى للاضطلاع على نص التعليمات الصادرة في اطار الا26

19 ministre.gov.dz-www.premier : و المتمثلة في 

بتوسيع القطاعات رفع الحجز الجزئي و فتح المحلات التجارية مع ترك امر  و المتعلقة 2020ابريل  25التعليمة الصادرة بتاريخ  -

 .113ا لما تنص عليه المادة تنظيم بعض الانشطة و تحديد شروط الوقاية للولاة ضمن اختصاصهم وفق

ولايات المعنية بهذا و محددة ال  2020مايو  14و التي تتضمن تمديد الحجر الصحي الى غاية  202ابريل  27التعليمة المؤرخة في  -

 التمديد مثلا.

من التعديل  105ادة .يعتبر اجتماع المجلس الاعلى للآمن من الشروط المنصوص عليها دستوريا لإعلان حالة الطوارئ وفقا للم27

 .2016الدستوري 

 22.00على الساعة  2020مايو  06.نقلا عن وكالة الانباء الجزائرية و تم مراجعة الموقع بتاريخ 28

www.aps.dz/ar/algerie/85617- 

 الاستثنائيةحالات ،المتعلق بمساهمة الجيش في مهام حماية الامن العمومي خارج ال1991ديسمبر  7، المؤرخ في  23-91.قانون رقم 29

 . 63،الجريدة الرسمية ،العدد 
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 إجراءات الحجر الصحي للوقاية حالة الطوارئ الصحية و مشروعية

 ( في الجزائر . 19من انتشار وباء فيروس  كورونا ) كوفيد 

 د. قسـايســية عيسـى          

 ؛ كلية الحقوق سعيد حمدين 1جامعة الجزائر   

  

                                              

 الملخص 

الصحية التي يشهدها العالم و على غرار باقي الدول ، اتخذت السلطات  الاستثنائيةفي ظل الظروف       

حة ، و ذلك بعدما اعتبرت منظمة الص19الإدارية في الجزائر عدة تدابير وقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا كوفيد 

ل اتخاذ تدابير يتعين على الدو    « L’ état d’urgence sanitaire»العالمية بأننا نعيش حالة طوارئ صحية 

كارثة صحية خطيرة تهدد النظام العام و الإنسانية باعتباره استعجاليه لمجابهة هذا الوباء و القضاء عليه، و ذلك 

 جمعاء.

ئر خطورة الأمر و  مدينة البليدة، استشعرت السلطات في الجزابالفعل و منذ اكتشاف الحالات الأولى في     

للوقاية و الحد من انتشار هذا الفيروس، حيث تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم  يتعين اتخاذ إجراءات استعجالية

رسوم يتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا و مكافحته، و الم  2020مارس  21المؤرخ في  69ـ 20

 ونا و مكافحته.المتعلق بالتدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كور 70ـ  20التنفيذي رقم 

بموجب هذين النصين اتخذت السلطات تدابير و إجراءات استثنائية و فيها تقييد لحريات و حقوق الأفراد       

العام، و ذلك بهدف درء و إبعاد كل اصر النظام عنصر من عن اعتبارها حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ب

دابير تتعلق بالحجر المنزلي سواء كان كليا مثل ما هو الشأن بالنسبة الأخطار التي تهدد هذا الأخير، و أهم هذه الت

ومية لولاية البليدة أو  جزئيا بالنسبة لباقي الولايات، و ذلك تفاديا للاحتكاك الجسدي للمواطنين في الفضاءات العم

 و عدم تنقلهم منعا لانتشار الفيروس و تدهور الوضع الصحي في المجتمع.

المتخذة من طرف السلطات في الجزائر بموجب هذين النصين هي اختصاص أصيل للسلطة  الإجراءات       

عكس تماما بأننا منه،  و هي إجراءات ت 140التشريعية في الظروف العادية طبقا لما ينص عليه الدستور لسيما في المادة 

عليها المؤسس الدستوري  نعيش حالة طوارئ في ظل ظروف استثنائية، لكن ليست من نفس طبيعة تلك التي نص

.   و هي وضعية يصطلح عليها في المواثيق الدولية و بعض 2016من التعديل الدستوري  105بموجب المادة 

ل هل نحن نعيش حالة طوارئ صحية و هل تم الإعلان التشريعات المقارنة بحالة الطوارئ الصحية. و هنا نتساء

ات المتخذة من قبل السلطات المختصة لسيما إجراءات الحجر المنزلي، عليها؟، و بالتبعية ما مدى مشروعية الإجراء

 .الاستثنائيةو ذلك باعتبار أن السلطة التنفيذية هي دائما ملزمة باحترام مبدأ المشروعية حتى في ظل الظروف 

 للإجابة على هذا التساؤل سوف اتبع في مداخلتنا الخطة الآتية:        

 المبحث الأول: مفهوم حالة الطوارئ الصحية و شروط الإعلان عنها.

 المبحث الثاني: التكييف القانوني لإجراءات الحجر الصحي في الجزائر لمجابهة فيروس كورونا.
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 مقدمة

غرار باقي الدول ، اتخذت السلطات  دها العالم و علىالصحية التي يشه الاستثنائيةفي ظل الظروف 

، و ذلك بعدما اعتبرت منظمة 19الإدارية في الجزائر عدة تدابير وقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا كوفيد 

يتعين على الدول     « L’ état d’urgence sanitaire»الصحة العالمية بأننا نعيش حالة طوارئ صحية 

كارثة صحية خطيرة تهدد النظام باعتباره قضاء عليه، و ذلك ستعجاليه لمجابهة هذا الوباء و الاتخاذ تدابير ا

 العام و الإنسانية جمعاء.

بالفعل و منذ اكتشاف الحالات الأولى في مدينة البليدة، استشعرت السلطات في الجزائر خطورة الأمر 

لمرسوم التنفيذي تشار هذا الفيروس، حيث تم إصدار ات استعجالية للوقاية و الحد من انو يتعين اتخاذ إجراءا

يتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا و مكافحته،   2020مارس  21المؤرخ في  69ـ 20رقم 

للوقاية من انتشار وباء المتعلق بالتدابير التكميلية المتضمنة الحجر الصحي  70ـ  20و المرسوم التنفيذي رقم 

 ونا و مكافحته.فيروس كور

بموجب هذين النصين اتخذت السلطات تدابير و إجراءات استثنائية و فيها تقييد لحريات و حقوق 

عنصر من عناصر النظام العام، و ذلك بهدف درء و  اعتبارها الأفراد حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ب

كليا مثل ما  تتعلق بالحجر المنزلي سواء كان الصحة العامة، و أهم هذه التدابير إبعاد كل الأخطار التي تهدد

هو الشأن بالنسبة لولاية البليدة أو  جزئيا بالنسبة لباقي الولايات، و ذلك تفاديا للاحتكاك الجسدي 

في للمواطنين في الفضاءات العمومية و عدم تنقلهم منعا لانتشار الفيروس و تدهور الوضع الصحي 

 المجتمع.

م بالخصوص نظام الحريات العمومية المتخذة من حقوق الأشخاص وواجباتهالإجراءات المتعلقة ب

طرف السلطات في الجزائر بموجب هذين النصين هي اختصاص أصيل للسلطة التشريعية في الظروف 

تماما بأننا نعيش حالة  منه،  و هي إجراءات تعكس 140العادية طبقا لما ينص عليه الدستور لسيما في المادة 

فس طبيعة تلك التي نص عليها المؤسس الدستوري ظل ظروف استثنائية، لكن ليست من نطوارئ في 

.  و هي وضعية يصطلح عليها في المواثيق الدولية و بعض 2016من التعديل الدستوري  105بموجب المادة 

ارئ نحن في هذه الوضعية نعيش حالة طو التشريعات المقارنة بحالة الطوارئ الصحية. و هنا نتساءل هل

ءات الحجر المنزلي المعلن عنها بمثابة إعلان لحالة الطوارئ الصحية في صحية ؟، وهل يمكن اعتبار إجرا

الجزائر؟، و بالتبعية ما مدى مشروعية الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المختصة لسيما إجراءات الحجر 

لظروف حترام مبدأ المشروعية حتى في ظل اسلطة التنفيذية هي دائما ملزمة باالمنزلي، و ذلك باعتبار أن ال

 . وسأحاول الإجابة على هذه التساؤلات في مداخلتنا هاته بإتباع الخطوات الآتية:الاستثنائية

 المبحث الأول

 مفهوم حالة الطوارئ الصحية و شروط الإعلان عنها.

ويهدف الإعلان عنها  يةالاستثنائيعتبر إعلان حالة الطوارئ تطبيقا من تطبيقات نظرية الظروف       

على العموم هو الحفاظ على سلامة الدولة من كل الأخطار التي تهدد بقائها وزوالها، أما إعلان حالة الطوارئ 
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ما نحاول إبرازه من خلال  الصحية فالأكيد انه يهدف الى الحفاظ على السلامة الصحية للمواطنين، وهو

 بالإضافة الى تبيان الأسباب وشروط الإعلان عنها.   البحث عن تعريف دقيق لحالة الطوارئ الصحية

نحاول مراجعة سواء التشريع الوطني او المواثيق الدولية لمعرفة تعريف  أـ تعريف حالة الطوارئ الصحية:

 حالة الطوارئ الصحية كما يلي:

 97جب المادة نص المؤسس الدستوري في الجزائر بمو لقدئ الصحية في التشريع الوطني: ـ حالة الطوار 01

الطوارئ بصفة عامة، حيث انه يعتبر إعلانها وتقريرها اختصاص حصري لرئيس الجمهورية من الدستور على حالة 

لأمة، رئيس المجلس ولمدة أقصاها ثلاثون يوما بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن وبعد استشارة رئيس مجلس ا

. كما تعتبر حالة 1الحالة، ورئيس المحكمة الدستورية الشعبي الوطني، والوزير الأول و رئيس الحكومة حسب

المخولة لرئيس  الاستثنائيةالطوارئ بموجب هذه المادة كذلك إجراء اقل خطورة من حالة الحصار والحالة 

الأفراد المصونة دستوريا لان السياق العام لهذه الإجراءات الجمهورية، وذلك من حيث درجة تقييد حقوق وحريات 

اد، ومن ثم فان حالة الطوارئ استتباب الأمن العام والوضع العام للبلاد ولو على حساب حريات الأفر وهدفها هو

المنصوص عليها في الدستور من دون شك تتعلق بالخطر الذي يهدد نظام الحكم واستقرار المؤسسات الدستورية 

احد مقومات النظام العام التي يهدف  رها اعتباسلامة بقاء الدولة، ولا تتعلق بالخطر الذي يهدد الصحة العامة بو

الضبط الإداري الى الحفاظ عليها، وبالنتيجة فالمؤسس الدستوري الجزائري لم يخص حالة الطوارئ الصحية بحكم 

 خاص ولم يعرفها. 

وبالرجوع الى النصوص التشريعية والتنظيمية كذلك المشرع الجزائري لم يعرف حالة الطوارئ الصحية        

ولا القانون المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث   18/112فيها قانون الصحة العمومية رقم  بما

من قانون الصحة المذكور  42ان المشرع أشار في المادة ، باستثناء  20 /04الكبرى في إطار التنمية المستدامة رقم 

 ائح الصحية الدولية.أعلاه الى أن الأمراض المتنقلة دوليا تخضع الى اللو

ان دستور منظمة الصحة العالمية الذي اقره مؤتمر  ـ حالة الطوارئ الصحية في المواثيق و اللوائح الدولية:  02

هو كذلك لم يعطي تعريف لحالة الطوارئ الصحية. وبالرجوع الى اللوائح  3بنيويورك 1947الصحة الدولي جويلية 

، فنجدها أعطت معنى للطارئة 2013والتي صادقت عليها الجزائر سنة  2005الصحية الدولية المعتمدة بجنيف 

مومية في ، على أنها حدث استثنائي يشكل خطرا محتملا محدقا بالصحة العالصحية العمومية التي تسبب قلقا دوليا

طوارئ الصحية . وبهذا المفهوم يمكن اعتبار حالة ال 4الدول الأخرى بسبب انتشار المرض وانه يقتضي تنسيقا دوليا

ف الدولة المتضررة بوجود أزمة صحية تهدد الصحة العامة للساكنة، وهي بمثابة تدبير بأنها إعلان رسمي  من طر

عمومية للدولة المعنية من خلال ظهور بعض الأوبئة الخطيرة وبشكل استثنائي يتخذ في حالة اي خطر يهدد الصحة ال

للوقاية منه، وذلك عن طريق تبني إجراءات مؤقتة تتخذها اليه استعجفجائي لم يكن متوقع يستلزم إجراءات 

 .5السلطات العمومية الوطنية بما يضمن إبقاء الوباء او الفيروس تحت السيطرة

                                                           
 ( 2016من التعديل الدستوري مارس  105)تقابلها المادة  2020رية الجزائرية نوفمبر دستور الجمهو  1
 ( 29/07/2018المؤرخة في  46يتعلق بالصحة  )ج ر  العدد  07/2018/ 02المؤرخ في  18/11القانون  2
 08دولة ودخل حيز التنفيذ  61، ووقعته 1947جويلية  22الى  19دستور اقره مؤتمر الصحة الدولي الذي انعقد في نيويورك من  3

 .1948افريل 
، يتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية المعتمدة بجنيف بتاريخ 04/08/2013المؤرخ في  13/293المرسوم الرئاسي رقم  4

 (28/08/2013المؤرخة في  43)ج ر العدد  23/05/2005
ئر، مجلة الشريعة والاقتصاد كلية الشريعة، جامعة قسنطينة، بن بغلية ليلى، الأساس القانوني لحالة الطوارئ الصحية في الجزا 5

 . 39ـ 11، ص ـ ص   01العدد  09المجلد 
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ة الطوارئ الصحية على أنها وضعية استثنائية غير متوقعة ولها أثار وعليه يمكن إعطاء تعريف لحال

وإجراءات مستعجلة للتحكم ومنع الانتشار الواسع للوباء، وفيها خطيرة على الصحة العامة وتتطلب تدابير 

 اظ على السلامة الصحية للمواطنين. تقييد لحقوق وحريات الإفراد وذلك بهدف الحف

اذا اعتبرنا بان إعلان حالة الطوارئ الصحية يترتب لة الطوارئ الصحية: ب ـ شروط الإعلان عن حا

ابير التي تتخذها السلطات العمومية بسبب وجود مخاطر تفشي أمراض عنها اتخاذ مجموعة الإجراءات والتد

مستعجل بقصد التصدي لها وحصر المخاطر المحدقة بصحة وسلامة الأشخاص او  معدية تحتاج الى تدخل

العام الصحي للدولة فان شروط الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية التي تتقيد بها السلطات  بالنظام

 في الدولة تتمثل فيما يلي:العمومية المختصة 

، وذلك بانتشار وباء صعب التحكم فيه والسيطرة حدوث وضع صحي غير عادي وغير متوقع  ـ 01

الأشخاص عبر الوسائط الانتقال )المياه، الهواء، اللمس ....(. عليه لانتقاله بسرعة وبسهولة وانتشاره بين 

لمتواجدة والمتوقعة فهناك عدة مخططات صحية تسهر كما يشترط ان يكون غير متوقع وفجائي لأن الأمراض ا

وجب مخططات سنوية ومتعددة الحكومات على وضعها لمحاربة هذه الامراض الوبائية بصفة دورية بم

خاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية اي احتمال وقوع حدث قد يضر بصحة السكان السنوات. وتكون الم

 .1ي قد ينتشر بسرعة على الصعيد الدولي او قد يشكل خطر بالغا ومباشراالآدميين، مع التركيز على الحدث الذ

خطر داهم ناتج عن المساس ، ويشكل ـ أن يكون الحدث الصحي تداعيات على الصحة العامة 02

 طير بالصحة العامة أو حدث يشكل بطبيعته وخطورته نكبة عمومية على كل أو جزء من التراب الوطني، الخ

مة الصحية للأشخاص وتؤدي بهم الى الوفاة أو الإعاقة الجسدية او ر وخيمة على السلاوان تكون له أثا

ثل وباء الكوليرا او وباء كورونا العقلية وهناك العديد من الأمراض التي حصدت الملايين من البشر في العالم م

 مؤخرا. 19كوفيد 

لمنع انتشار والسيطرة على الوباء  ـ أن يتطلب الحدث الصحي تدابير وإجراءات استعجالية وفورية 03

لان المخططات الصحية العادية التي تضعها الحكومة غير كافية لمواجهة انتشاره. أما الإجراءات المتخذة قد 

 و الحجر الصحي العائلي ومنع تنقلهم لإنقاص او القضاء على وتيرة انتشار الوباء.تكون عزل الأشخاص ا

لمعنية خاصة منها الصحية توصيات عامة يتعين على السلطات اـ أن يتضمن الإعلان توجيهات و 04

 حتى يكون هناك تعاون وتنسيق بين السلطات بها لتفعيل إجراءات تطبيق حالة الطورائ الصحية،الاستعانة 

والمصالح المتدخلة، كما هو الشأن بالنسبة للدول حالة إعلان منظمة الصحة العالمية لحالة الطوارئ الصحية 

تشار وباء عابر للحدود، تلتزم جميعها بالتوصيات المنظمة لمواجهة الوباء لأنها عملية تستلزم التنسيق بسبب ان

 طرة عليه.الدولي للسي

ه إذا تحققت هذه الشروط فان السلطات المنوط بها الحفاظ على الصحة وفي الأخير يمكن القول بأن       

وارئ الصحية وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في العامة في الدولة فهي ملزمة بالإعلان حالة الط

ية دابير المطلوبة بعد إعلان حالة الطوارئ الصحالدستور، او التشريع العادي في بعض الأنظمة، او تتخذ الت

من طرف المنظمة العالمية للصحة، وذلك لمجابهة انتشار الوباء والتحكم فيه كما كان الحال بخصوص انتشار 
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ورونا العالمية. وبالنظر كذلك الى تحقق هذه الشروط في الجزائر بمناسبة انتشار فيروس كورونا، فإننا جائحة ك

ر نص قانوني واضح يعلن حالة الطوارئ ارئ صحية فعلا، إلا السلطات العمومية لم تصدنعيش حالة طو

سية، بل اكتفت والتزمت أين ما تعلق الأمر بحالة الطوارئ الأمنية او السيا 1992صراحة كما فعلت سنة 

ات الحجر حسب تقديري باللوائح الصحة العالمية وانتظرت إعلان المنظمة العالمية للصحة ومباشرة إجراء

، وذلك على أساس ان الجزائر 1من قانون الصحة 42لما تقتضيه المادة الصحي والتدابير الإضافية له طبقا 

لية في إطار تفضيل الشرعية الدولية في مثل هذه الحالات تلتزم بما تصادق عليه من معاهدات واتفاقيات دو

 ق الإنسان.المتعلقة خاصة بحقو

 لمجابهة فيروس كورونا.ثانيا ـ التكييف القانوني لإجراءات الحجر الصحي في الجزائر 

ان البحث عن الطبيعة القانونية وتكييف إجراءات الحجر الصحي المعلن عنها من قبل السلطات        

ي ومية للحد من انتشار فيروس كورونا، يتطلب في البداية تحديد مفهوم الحجر الصحي ثم الآثار التالعم

  يرتبها للحفاظ على الصحة العامة وعلى النظام العام.

 أ ـ مفهوم الحجر الصحي كإجراء لمجابهة فيروس كورونا.

لى التدابير الوقائية    و وضع المشرع الجزائري لم يعطي مفهوم للحجر الصحي كإجراء بل نص ع        

صحي للحد من انتشار الفيروس، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم حيز التنفيذ أنظمة الحجر ال

على أن الحجر  ( 2005جنيف للحجر الصحي في اللوائح الصحة العالمية ) ، بينما ورد تعريف20/702

في أصابتهم او أمتعة او حاويات او وسائل  الصحي هو عملية تقييد لأنشطة الأشخاص ليسوا مرضى يشتبه

. وبذلك يعتبر 3قة تؤدي الى الحيلولة دون إمكانية انتشار العدوى او التلوثنقل او بضائع عن غيرها بطري

، وهو يعتبر بمثابة الاستثنائيةروف الصحية الحجر الصحي بمثابة تحييد للأشخاص وتقييد نشاطهم في الظ

( عن Quarantineصحي)من انتشار الوباء، وهذه الخاصية تميز الحجر الإجراء وقائي احترازي خوفا 

، 4إجراء فصل الأشخاص المصابين الذين يحملون التلوث عن غيرهمباعتباره ( Isolationإجراء العزل)

او استثنائية، والذين قد ينقلونها بسهولة الى الأشخاص المحيطين ويعانون من أمراض معدية في ظروف عادية 

و إجراء إجباري تتخذه وغالبا ما يتم عزلهم في مصحة بقصد متابعتهم ورعايتهم. كما أن العزل هبهم، 

السلطات الصحية في البلاد، أما الحجر الصحي قد يكون إجباري إذا فرضته هذه السلطات او يكون طوعيا 

إجباري يقع على عاتق في البيت او المنزل بارادة الأشخاص أنفسهم، على عكس العزل فهو إجراء واختياريا 

 ال الضبط الإداري للحفاظ على الصحة العامة. السلطات العمومية في إطار ممارسة صلاحياتها في مج

امة وفي الأخير يمكن تعريف الحجر الصحي على انه إجراء او تدبير وقائي تتخذه السلطات الع

هم اليومية، وتلزمهم باحترام الصحية بموجبه تقيد الأشخاص المحتمل إصابتهم بالعدوى وتعطل أنشطت

المنشات المهيأة لهذا الغرض وعدم مغادرتها خلال الفترة المحددة.  التباعد الجسماني وبقائهم في المنازل او
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إذا فرض على مدار يوما كاملا ولفترة والحجر الصحي قد يكون كليا او جزئيا، فمن حيث الزمان يكون كليا 

قات محددة كالليل او النهار او ساعات محددة، ومن حيث المكان يكون غير محددة، وجزئيا إذا كان في أو

 جر كليا إذا شمل الإقليم بأكمله وجزئيا إذا تم فرضه في جزء من إقليم الولاية او الدولة.    الح

ة ومبكرة قبل انتشار الوباء وهو إجراء من شانه ان يؤخر ويؤجل ويطبق الحجر الصحي في مرحلة جد متقدم

 إضافية ومتعددة لانتشار الوباء.   وة الوباء في منطقة ما، وإذا لم يطبق على النحو السليم قد تنشأ مصادربلوغ ذر

 ب ـ إجراءات الحجر الصحي المتخذة في الجزائر لمواجهة انتشار الفيروس كورونا وأثارها:

زائر بخصوص في الج العامة الإجراءات التي اتخذتها السلطات أهم المتخذة:ـ إجراءات الحجر الصحي 01

 الحجر الصحي تتمثل فيما يلي:

حيث يقام في الولايات او البلديات المصرح بها من قبل السلطات الصحية الوطنية ـ إجراء الحجر المنزلي، 

اجد في إقليم هذه البلديات و الولايات، حيث يتمثل هذا الإجراء كبؤر لوباء فيروس كورونا ويخص كل شخص متو

 . 1اص بعدم مغادرة منازلهم او أماكن إقامتهم خلال الفترة المحددةفي إلزام الأشخ

بموجب تدابير الحجر الصحي تم منع الأشخاص التنقل من ـ منع حركة الأشخاص خلال فترات الحجر، 

اخل هذه المناطق المعنية بالحجر الصحي، واستثناءا يمكن الترخيص لبعض ونحو الولايات او البلديات وكذا د

مرخص له كالأطباء  بداعي التموين من المتاجر المرخص لها، ضرورة العلاج الملحة، ممارسة نشاط مهنيالأشخاص 

  يدية.والصيادلة مثلا. كما شمل المنع كذلك غلق المطارات و الموانئ ومحطات النقل البرية وبالسكك الحد

السكان بالمواد شطة التي يضمن تموين وتم استثناء بعض الأنـ تطبيق إجراء الغلق المتعلق بالتجارة بالتجزئة، 

  .2الغذائية بكل أنواعها، مواد الصيانة والتنظيف، المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية

التباعد بين الأشخاص شخصين، ـ إقرار إجراء التباعد الجسماني والاجتماعي ومنع التجمعات لأكثر من 

حضر جميع التظاهرات والتجمعات العائلية والسياسية والإدارية  ولمسافة محددة أدناها واحد متر على الأقل، كما تم

 .3حتفالات الرسميةمنها الا

وذلك احترام مسافات ـ إلزام المؤسسات العمومية باتخاذ ترتيبات أمنية لاستقبال الجمهور والتعامل معه، 

تعامل مع الجمهور وعمل الموظفين الأمان بالإضافة الى تقليص عدد العمال والموظفين الى خمسون بالمئة وتشجيع  ال

 عن بعد عبر وسائل التواصل الالكترونية.

منها المدارس، الثانويات والجامعات والمعاهد ـ غلق المدراس والمؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، 

 بعد. وتشجيع التعليم عن 

عي للوقاية من انتشار وباء فيروس ـ تنصيب لجان محلية الى جانب اللجنة الوطنية مكلفة بتنسيق النشاط القطا

وهي لجنة يرأسها والي الولاية صلاحياتها منح التراخيص التنقل، وصلاحية تكييف التدابير المتخذة كورونا، 

 .4يةالإضافية للوقاية من انتشار الوباء وفق خصوصية كل ولا
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ابير المتخذة سواء على الصحة الآثار تتمثل في الانعكاسات التد ـ أثار إجراءات الحجر الصحي المتخذة:02

 مة للسكان  وعلى حريات الأفراد . العا

فعلى مستوى الصحة العامة للمواطنين فالإجراءات والتدابير المتخذة ساهمت بقوة في الحد من انتشار 

الفيروس والسيطرة عليه مما كان هناك استقرار في الوضعية الصحية للبلد وتراجع يوم بعد يوم عدد الإصابات 

لن عنها السلطات الصحية وارتفاع الحالات التي مثلت للشفاء وذلك حسب الإحصائيات التي كانت تع

 الوطنية)اللجنة العلمية لمتابعة ورصد تطور الوباء(.

أما أثرها على حريات الأفراد فكان لها اثر سلبي على حقوقهم المتعلقة خاصة بحرية التنقل، حرية التعبير، 

والنفسية بسبب  نتج عن ذلك انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع نسبة بعض الأمراض العضوية العمل، التعليم ومما

الحجر المنزلي، تدني المستوى الدراسي للمتمدرسين والطلاب، بالإضافة الى الخسائر الاقتصادية التي تكبدها التجار 

غيرها من التداعيات السلبية على  والمهنيين والعاملين في مجال الصناعة بسبب الغلق وتوقيف بعض الأنشطة الى

    الصحية المتخذة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.            حقوق وحريات الأفراد بسبب التدابير

 ج ـ تكييف الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية والخاصة بالحجر الصحي في الجزائر.

بخصوص بيعة الإجراءات المتخذة والمراسيم الصادرة إن مسالة التكيف تتعلق أساسا في البحث عن ط

ي هل تعتبر إجراءات جاءت في إطار ممارسة الوزير الأول لصلاحياته الضبطية الإدارية او إجراءات الحجر الصح

 في صورة الإعلان عن حالة الطوارئ. الاستثنائيةأنها جاءت تطبيقا لما تمليه الظروف 

، 19جر الصحي لمجابهة وباء كورونا كوفيد ادرة في إطار تفعيل إجراءات الحمراجعة المراسيم المتتالية والص

تبين لنا بأنها إجراءات لم تتخذ في إطار إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمفهوم الضيق ولم تكن تطبيق من تطبيقات 

راءات استثنائية خاصة، عتبر ظرف استثنائي يحتاج الى إج، وان انتشار وباء كورونا وخطورته يالاستثنائيةالظروف 

 الاستثنائيةالمتعلقة بالحالات  1من الدستور 105على ذلك أن حيثيات النصوص الصادرة لا تحيلنا الى المادة والدليل 

....يوقع المراسيم  "الفقرة الثانية والتي تنص على التوالي  143الفقرة الرابعة و  99ومنها حالة الطوارئ بل الى المادة 

وبذلك تعتبر هذه  " في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول.... يندرج تطبيق القوانين "و  ".التنفيذية ..

المراسيم الصادرة في إطار مجابهة وباء كورونا المتضمنة إجراءات الحجر الصحي بمثابة قرارات تنظيمية في إطار 

في مجال الصحة  دف الى الحفاظ على النظام العاماصة منها الضبط الإداري التي تهممارسة الوزير الأول لصلاحياته خ

العامة، وما يؤكد هذا التفسير هو ان رئيس الجمهورية لم يصدر اي مرسوم ينص على حالة الطوارئ كما هو معمول 

حسيس المواطنين بخطورة به في حالة الطوارئ الأمنية والسياسية، بل اكتفى بتوجيه خطاب للأمة من خلاله قام بت

السلطات العامة الصحية. وبذلك فكل الإجراءات المتخذة هي إجراءات ا عليهم إلا التقيد بالتوجيهات الأمر وم

وقائية في إطار ممارسة السلطة التنفيذية لإجراءات الضبط الإداري وفيه تقييد لحقوق وحريات الأفراد من طرف 

 الصحة م في احد عناصره، وهي الحفاظ علىدة بغرض الحفاظ على النظام العاالسلطات الإدارية وبإرادتها المنفر

العامة، وبالنتيجة تعتبر إجراءات الحجر التي اتخذتها السلطات العمومية في الجزائر إجراءات تتصف بالمشروعية 

 القانونية في ظل ظروف استثنائية.  
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التي  ( 2005ئح الصحة العالمية )جنيف من قانون الصحة ومدونة اللوا 42كما ان مراجعة المادة 

، يمكننا تقديم تفسير آخر وفي اعتقادنا هو الأرجح، حيث يمكننا اعتبار ان  2013صادقت عليها الجزائر 

التدابير المتخذة جاءت في إطار إعلان منظمة الصحة العالمية المتعلق بحالة الطوارئ الصحية لمجابهة فيروس 

وارئ الصحية في باعتبار ان الإعلان عن حالة الطيشكل سببا و قلقا دوليا، وذلك  كورونا باعتبار ان انتشاره

ولا في القانون المتعلق بالوقاية من  11/ 18الجزائر غير مكرس في الدستور ولا في قانون الصحة رقم 

 . 04/20الإخطار الكبرى وتسيير الكوارث رقم 

اء على التزام الدولة اذا اعتبرنا بان إعلان الحجر الصحي بموجب المراسيم التنظيمية في الجزائر كان بن

لعالمية المصادق عليها بمعنى ان هذه الإجراءات لتعهداتها في إطار اللوائح الصحية الدولية ودستور الصحة ا

المية، فان الكثير من الدول تراجعت جاءت بعد الإعلان حالة الطوارئ الصحية من طرف منظمة الصحة الع

لبرازيل، المغرب ووجهت انتقادات شديدة الى المنظمة الصحة عن هذا المسعى وعلى رأسها فرنسا، ايطاليا، ا

في إعلان حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار الفيروس واعتبار كورونا جائحة العالمية بسبب تأخرها 

بووهان الصينية ولم يتم تصنيفه كحالة الطوارئ الصحية  2019ية نوفمبر عالمية، فأول ظهور له كان في نها

، ولم تعلن على 2020جانفي  30وباء خطير وسريع الانتقال يثير قلقا دوليا إلا في باعتباره نظمة من طرف الم

اصرة داعية الدول العالم الى ضرورة مواجهته ومح 2020مارس  11أن الفيروس كورونا جائحة عالمية إلا في 

لطوارئ الصحية وإجراءات انتشاره. وبالنتيجة فكل هذه الدول قامت بتعديل قانون الصحة وإدراج حالة ا

 او النص عليها بقانون خاص مستقل ينظمها.  1الإعلان عنها

ان المشرع الجزائري إذا تعلق الأمر بالمسائل ذات البعد الدولي خاصة منها المتعلقة بالحريات الأساسية 

ولية للإجراءات التي الجزائر طرفا فيها فانه يلتزم بمبدأ تدرج القوانين والبقاء في إطار الشرعية الدوتكون 

مدعو الى مسايرة التوجه الجديد للدول في  تتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة، لكن في اعتقادنا انه

 مراجعة او وضع نص جديد بخصوص حالة الطوارئ الصحية للأسباب التالية:

 ـ وضع مثل هذه النصوص لا يتعارض أبدا مع محتوى اللوائح الصحية العالمية،

بصفة واضحة حتى تتجنب حالات التعسف وتجاوز يع خاص بحالة الطوارئ الصحية اد تشرـ إيج

 الحريات الأساسية للأفراد.

مصدر الوباء ـ يعتبر ضمانة وتدبير احترازي لمجابهة أي طارئ قد تكون الجزائر او منطقة من الوطن 

 مة الصحة العالمية.و نتجنب التأخير في تكييف الحالة الطارئة تثير قلق دولي من طرف منظ

تشريع خاص بحالة الطوارئ الصحية لا يتعارض تماما مع حالة الطوارئ السياسية والأمنية ـ ايجاد  

شهده العالم في الحروب من الدستور في بعض الوضعيات والتطور الذي ي 94المنصوص عليها بموجب المادة 

ولى ثم الامن العام باعتبارهما أحدا مقومات الفيروسية والجرثومية التي تهدد الصحة العامة بالدرجة الا

 وعناصر النظام العام.

                                                           
وما يليها من قانون  12ـ  3131، تم تعديل المادة 23/03/2020المؤرخ في  290ـ 20مثلا فرنسا تعديل جديد بموجب القانون  1

ويعتبره نظام قانوني جديد في ظل الأزمة الصحية وهي تميز حالة  الصحة العمومية في فرنسا، تعديل يتعلق بحالة الطوارئ الصحية،
 الطوارئ القانون العام.
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 الخاتمة

أصبح مصطلح الطوارئ الصحية يثير إشكالات قانونية بعد الأزمة الصحية التي عرفها العالم بعد تفشي          

لجزائر وإجراءات من خلال تناولنا لموضوع حالة الطوارئ الصحية وإشكالاتها القانونية في اورونا  وفيروس ك

أنه قد أصبح من الضروري العمل على مراجعة  ، نرى 19الحجر الصحي على ضوء انتشار وباء كورونا كوفيد

المتغيرات التي يشهدها العالم، وذلك بهدف إضفاء المنظومة القانونية الجزائرية وجعلها تتكيف بصفة فعالة مع 

مثل هذه الوضعيات لان فيها مساس خطير بحريات الأفراد المشروعية على الأعمال التي تتخذها السلطات في 

  المصونة دستوريا.

 وبعد دراسة هذه الإشكالات توصلنا الى النتائج الآتية:

صحية ولا تعتبر ضمن مفهوم حالة الطوارئ في اطار القانون ـ المشرع الجزائري لم ينص على حالة الطوارئ ال

 تتعلق بالمسائل الامنية والسياسية.فهي  97العام المنصوص عليها في المادة 

ـ السلطات العمومية استندت في إعلان الحجر الصحي أساس السلطة التنظيمية وسلطات الضبط الإداري 

 مباشرة بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة حالة الطوارئ الصحية.  المخولة للوزير الأول، واتخذت هذه التدابير

لإدارية في الجزائر لمنع انتشار فيروس كورونا بير وقائية اتخذتها السلطات اـ إجراءات الحجر الصحي هي تدا

 والسيطرة عليه في اطار ممارسة صلاحياتها في مجال الضبط الإداري.

حي أثرت على حقوق وحريات الأفراد إلا أنها ساهمت بقوة في السيطرة ـ بالرغم من أن تدابير الحجر الص

 وس كورونا.والحد من الانتشار الواسع لفير

 ونقترح التوصيات التالية: 

ـ ضرورة مراجعة النصوص وتعديلها بإدراج حالة الطوارئ الصحية لإضفاء مشروعية أكثر على الإجراءات 

 الصحية. الاستثنائيةالمتخذة في مجال الظروف 

دارية ـ تفعيل النصوص القانونية بصرامة تفاديا للمساس بحقوق الأفراد أثناء ممارسة السلطات الإ

ي الصحي، وذلك عن طريق تحقيق التوازن بين الحفاظ على النظام العام والحفاظ لصلاحياتها في مجال الضبط الإدار

 على حقوق و حريات الأفراد المصونة دستوريا. 

 ـ ضرورة إيجاد مخططات لضمان التنسيق بين جميع القطاعات الوزارية لتسيير الوضع الصحي الاستثنائي.

، الاقتصاديين ومختصين في الشريعة والاجتماعيين تعددة التخصصات تشمل القانونينشاء خلية مـ ضرورة إن

والنفسانيين وذلك لمرافقة السلطات الإدارية قبل وأثناء وبعد اتخاذ القرارات و تطبيق إجراءات الحجر تفاديا لكل 

 الآثار السلبية التي تنعكس على حقوق وحريات الأفراد.

 ،الاستثنائيةة ني في تسيير الأزمة الصحيت المجتمع المدـ إشراك فعاليا

ـ وضع مخططات التكوين الخاصة بالإطارات والأعوان الصحة في تسيير الأزمات الصحية، بالإضافة الى 

 رفع مستوى الثقافة الصحية للمواطن في مجال الإسعاف والوقاية.

 خلية وطنية خاصة مع تطور وسائل التواصل  ـمركزة والتحكم في المعلومة الصحية والإحصائيات من طرف

 وتداول المعلومات لان المعلومة الخاطئة قد تسبب ارتباك في المجتمع ويعطل الإجراءات المتخذة لتسيير الأزمة.   
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 زمات الداخليةالأ أثناء النظام القانوني لحماية حقوق الانسان

 د.سهيلة قمودي

 كلية الحقوق   1جامعة الجزائر 

 

 لملخص ا

إن الإنسان أكثر احتياجا لحقوقه و حرياته و مع ذلك فإن الدولة عند تسييرها للأزمات الداخلية تغلب 

التي  الاستثنائيةالجانب الأمني على حساب الحقوق و الحريات و هذا ما تترجمه الأنظمة القانونية الوطنية 

رف الاخر من المعادلة و المتمثل في دون الاهتمام بالط ةثنائيالاستتعمل على أضاف الشرعية على السلطات 

كرامة الكائن البشري أثناء الأزمات الداخلية ، غير أن احكام القانون الدولي لحقوق الانسان لا سيما بموجب 

ن و المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تضع موازنة حقيقية بين مقتضيات الأم

قد تدارك  2020حظ أن التعديل الدستوري الجزائري للفاتح من نوفمبر من عام حقوق الانسان و الملا

الأمر في ديباجته بعد ان أعطى لاتفاقيات حقوق الانسان التي صادق عليها رئيس الجمهورية قيمة دستورية 

ذا على الدولة بيعة الأزمة في حد ذاته ل، و مع ذلك تبقى الموازنة صعبة التحقيق من الناحية العملية بالنظر لط

 بذل المجهودات اللازمة لتحقيق الموازنة . 

مقتضيات الأمن ، حقوق الإنسان ، الدستور ، الأزمات الداخلية ، العهد الدولي : الكلمات المفتاحية

 الخاص بالحقوق المدنية و السياسية .

Abstract : 

The human being is more in need of his rights and freedoms, yet the state, 

when managing internal crises, prevails over the security aspect at the 

expense of rights and freedoms ,This is translated by the exceptional national 

legal systems that work to add legitimacy to the exceptional powers without 

paying attention to the other side of the equation, which is the dignity of the 

human being during internal crises. However, the provisions of international 

human rights law, especially under Article 4 of the International Covenant on 

Civil and Political Rights, put a real balance between the requirements of 

security and human rights. It is noted that the Algerian constitutional 

amendment of the light of November of the year 2020 has corrected the matter 

in its preamble after giving the human rights agreements ratified by the 

President of the Republic a constitutional value. However, the budget remains 

difficult to achieve in practice, given the nature of the crisis in itself. Make the 

necessary efforts to achieve the budget . 

Key words :Security requirements , Human rights , constitution , internal 

crises , International covenant on civil and political rights . 
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 مقدمة 

مما يجعلها بحاجة لقواعد قانونية استثنائية  قد تتعرض أي دولة لأزمة أو أزمات تهدد أمنها و استقرارها

المساس بشكل كبير بالحقوق و الحريات المعترف بها ، و نتيجة أنها من ش لتسيير الأزمات غير أن هذه الأخيرة

الحركية الواسعة التي عرفتها حقوق الانسان منذ الإعلان العالمي لحقوق الانسان نجد بان اغلبية الدول 

، كلها نقل  ، إن لم، غير أن أغلبها  1العضوة في منظمة الأمم المتحدة لها أنظمة قانونية وطنية لتسيير الأزمات

المعطاة للدولة أثناء الأزمات دون الاهتمام بحماية الحقوق  الاستثنائيةتركز على إضفاء الشرعية على السلطات 

 و الحريات المعترف بها إذ تبقى النصوص الوطنية غير دقيقة وغير واضحة في هذا الجانب .

ونية وطنية منظمة قان نصوصالسياسيةحيث كرست أغلبية الدساتير المعاصرة و باختلاف أنظمتها 

ثلاث حالات استثنائية : حالة الطوارئ ، حالة الحصار و الحالة تمثلت أساسا في  الاستثنائيةللشرعية 

، و هو ما اتجه إليه المؤسس الدستوري الجزائري بتكريس كل من حالة الطوارئ و حالة الحصار  الاستثنائية

. و تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق للجزائر إعلان  98ة لى المادبناءا ع ائيةالاستثنو الحالة  97بموجب المادة 

و التي كانت سببا في تجميد أول دستور للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  1963في أكتوبر  الاستثنائيةالحالة 

 05حداث بعد أ 1988، و أعلنت حالة الحصار لأول مرة سنة 2 1963سبتمبر  10الشعبية الصادر بتاريخ 

أن يكون محل مرسوم منشور في الجريدة الرسمية أما إعلان حالة الحصار لمدة أربعة أشهر دون  1988بر أكتو

بموجب   1992أعلنت حالة الطوارئ سنة ، كما  1963-91رقم فقد كان بموجب المرسوم  1991في جوان 

 . 5 2011و رفعت سنة  4 44 – 92المرسوم الرئاسي رقم 

بالسماح للدولة بتعليق التزاماتها دولي لحقوق الانسان لم يكتفِ  القانون اللدولي لا سيمااما القانون ا

بل وضع نظاما قانونيا استثنائيا لحماية  واجهة الخطر الذي يهدد كيانها واستقرارهاالدولية في هذا المجال لم

 تدعيما لدولةقوق الانسان حقوق الإنسان أثناء تسيير الأزمات الداخلية يوازن بين مقتضيات الأمن و ح

 تجنبا للتجاوزات التي تتعرض لها الحقوق و الحريات أثناء تسيير الأزماتالاستثنائيةالقانون أثناء الحالات 

 .الإنسان يحتاج لكرامته في كل الأوقات خاصة أن 

 يالإفريق الميثاق ماعدا –إذ تضمنت الصكوك الدولية الملزمة لحقوق الإنسان العالمية منها و الإقليمية  

مادة تنص على النظام القانوني الاستثنائي لحماية حقو ق الانسان حيث تنص – الشعوب و الإنسان لحقوق

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية  4من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، المادة  15المادة 

                                                           
 ارجع في هذا الصدد لـ : - 1

Ahmed Laraba, « Le régime juridique de la gestion des crises », dans Premières journées d'étude 

parlementaire sur la défense nationale, 11-12 novembre 2001, pp : 104 et ss . 
 . 107ارجع في هذا الصدد لمقال الأستاذ أحمد لعرابة السابق الذكر ، صفحة  - 2
المؤرخة  29المتضمن تقرير حالة الحصار منشور في الجريدة الرسمية رقم  1991يونيو سنة  04مؤرخ في  961-91المرسوم رقم  - 3

 . 1991يونيو سنة  12في 
اعلان حالة الطوارئ الصادر في الجريدة الرسمية المتضمن  1992فيفري  09الصادر بتاريخ  44 – 92ئاسي رقم المرسوم الر - 4

 . 1992فبراير سنة  13المؤرخة في  10رقم
 11المنشور في الجريدة الرسمية رقم  المتضمن رفع حالة الطوارئ ، 2011فيفري  23المؤرخ في  01 – 11بموجب الأمر رقم  - 5

 بتاريخ  الصادرة

 .  2011فيفري  23
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المادة الرابعة من الميثاق العربي  ريكية لحقوق الانسان ومن الاتفاقية الأم 27 ، المادة-فيما يلي اختصارا العهد  -

 فيما يلي اختصارا الميثاق العربي–لحقوق الانسان 

دون التحفظ على  2 2006و صادقت على الميثاق العربي سنة 1 1989و لقد انظمت الجزائر للعهد سنة 

ن مكانة أعلى قانوني الجزائري يحتلاصكان جزء من النظام الأحكام المادة الرابعة لكل صك ، و بهذا أصبح ال

من  154من القانون بموجب التكريس الدستوري الصريح لمبدأ سمو المعاهدة الدولية بموجب المادة 

، و تجدر الإشارة إلى أن المؤسس الدستوري الجزائري في آخر تعديل له قد جعل من الاتفاقيات  3الدستور 

 01مة دستورية من خلال ديباجة دستور ادقت عليها الجزائر قيبحقوق الانسان  التي صالدولية المتعلقة 

الذي يهدد مما يجعل النظام القانوني الاستثنائي لحماية حقوق الانسان أثناء حالة الخطر الجسيم  2020نوفمبر 

نسان يثاق العربي لحقوق الاالذي تضمنته المادة الرابعة من العهد و المادة الرابعة من الم سير مؤسسات الدولة

 .ذا قيمة دستورية 

غير ان هذه الورقة البحثية ستركز على أحكام المادة الرابعة من العهد دون المادة الرابعة من الميثاق 

العربي ، إلا إذا اقتضت الضرورة لذلك ، بإعتبار أن نص المادة الرابعة من العهد تعد النص المرجعي في هذا 

يضع القواعد القانونية الأساسية في هذا المجال  وق الإنسان و بالتالي من الشرعة الدولية لحقالشأن لأن العهد 

 كما ان نص المادة الرابعة من الميثاق العربي مشابه لنص المادة الرابعة من العهد .

نسان و عليه يمكن إثارة الإشكالية القانونية التالية هل تعد الموازنة بين مقتضيات الأمن و حقوق الا

تدعيما أم لا لدولة القانون ؟  الاستثنائيةحقوق الانسان أثناء الحالات  انوني الجزائري لحمايةوفقا للنظام الق

للإجابة على هذه الإشكالية القانونية ستعالج هذه الورقة البحثية دولة القانون من جانبها الشكلي ثم من 

قوق ن كما تتطلب احترام الحؤسسات الوطنية للقانوتفرض دولة القانون اخضاع المجانبها الموضوعي بحيث 

لمواجهة  الاستثنائيةفي الاعتراف بإمكانية لجوء الدولة للتدابير و الحريات لذا ستتناول هذه الورقة البحث 

التي تضمن الخطر الجسيم الذي يهدد حياة الأمة ) المبحث الأول ( ، ثم سيتم التطرق لمختلف الضوابط 

  ( داخلية ) المبحث الثانيناء تسيير  الأزمات الحقوق الانسان أث
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 . 1976دخل العهد حيز النفاذ سنة . و لقد  374صفحة  1989أفريل  26بتاريخ 
 2006فيفري  11الصادر بتاريخ   62 – 06قوق الإنسان بموجب المرسوم الرئاسي رقم صادقت الجزائر على الميثاق العربي لح - - 2

  2008.الذي دخل حيز النفاذ سنة  2006فيفري  15بتاريخ  08المنشور في الجريدة الرسمية رقم 
دولية على القانون " ، حوليات من الدستور : تكريس صريح لسمو المعاهدة ال 132المادة لتفاصيل أكثر ارجع لمقال سهيلة قمودي : "  - 3

 و ما بعدها . 246، الجزء الأول ، صفحة  28، عدد  1 جامعة الجزائر
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 المبحث الأول 

الاعتراف للدولة بإمكانية تعليق الحقوق و الحريات أثناء تسيير الأزمات الداخلية   دعامة 

 .  الاستثنائيةلدولة القانون أثناء الحالات 

زمات إن المؤسس الدستوري الجزائري قد اعترف بحق الدولة في إتخاذ تدابير استثنائية لتسيير الأ

انونية استثنائية تمثلت في ثلاث حالات : حالة الطوارئ ، حالة الداخلية حيث أدرج منذ الاستقلال أنظمة ق

 الاستثنائيةأن هذه الأنظمة  غيرو التي أعلنت في الجزائر في عدة مناسبات ،  الاستثنائيةالحصار و الحالة 

ياة ولة لمواجهة الخطر الجسيم الذي يهدد حخذها الدالتي تت الاستثنائيةالوطنية تضفي الشرعية على التدابير 

دقيقة وغير واضحة في الجانب المتعلق بحماية الحقوق و الأمة و مع ذلك تبقى هذه الأنظمة الوطنية غير 

الحريات المعترف بها خلافا لاتفاقيات حقوق الإنسان التي لا تكتفي بتمكين الدولة من مواجهة الخطر الذي 

تجاوزات التي تتعرض لها حقوق وحريات تقرارها بل تضبط وتؤطر هذه الإمكانية تجنبا لليهدد كيانها واس

 الفرد من قبل السلطات المسيرة للأزمة  . 

حينما جعل  2020مسألة تداركها المؤسس الدستوري الجزائر ي من خلال ديباجة آخر تعديل له سنة 

فإن  قت عليها الجزائر  تتمتع بقيمة دستورية و عليهالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي صاد

النظام القانوني الاستثنائي لحماية حقوق الانسان الذي وضعته المادة الرابعة من العهد يتمتع بقيمة دستورية 

. 

الشق الأول أصوله  بناءا على ماسبق فإن النظام القانوني لتسيير الأزمات في الجزائر يتضمن شقين ،

الثلاثة التي نص عليهم الدستور الجزائري ) المطلب الأول ( بينما شقه  الاستثنائيةثل في الحالات وطنية و يتم

النظام القانوني الاستثنائي لحماية حقوق الانسان أثناء الأزمات الذي تضعه الثاني ذا أصول دولية يتمثل في  

 تعديل ) المطلب الثاني(.يتمتع بقيمة دستورية منذ آخر  المادة الرابعة من العهد الذي أصبح

 ل :الاعتراف الوطني بحق الدولة في تعليق الحقوق و الحريات أثناء الأزمات الداخلية. المطلب الأو

لقد كرس الدستور الحالي لأزمات الداخلية ثلاث حالات استثنائية و هي الأكثر استعمالا في الدساتير 

، بحيث نص على كل من حالة  الاستثنائيةصار و الحالة ثلة في حالة الطوارئ ، حالة الحو المتم 1المعاصرة 

مما يفهم أن هناك تشابه كبير بين الحالتين ) الفرع الأول ( بينما   97الطوارئ و حالة الحصار في ذات المادة 

 لي :التي سيتم معالجتهم على التوا ) الفرع الثاني ( و  98المادة  الاستثنائيةأْفْرَدَ المؤسس الدستوري للحالة 

 الفرع الأول :حالتي الطوارئ و الحصار حسب المؤسس الدستوري الجزائري . -

من التعديل الدستور  97في ذات المادة  لقد عالج المؤسس الدستوري الجزائري حالتي الطوارئ و الحصار

ن و لا من دون أن يميز المؤسس الدستوري بين الحالتين من حيث الجهة المختصة في الإعلا 2020الجزائري لعام 

حيث الشروط الموضوعية و إجرائية الواجب توافرها لإعلان إحدى الحالتين و لا من حيث المدة المحددة عن 

قد يفهم بأن النظام القانوني للحالتين متشابه غير أنه بالعودة للممارسة الجزائرية يتبين نقاط  مما الإعلان عن الحالتين

 .2طوارئ عن النظام القانوني لحالة الحصار اختلاف بين النظام القانوني لحالة ال

                                                           
 . 109مقال الأستاذ احمد لعرابة السابق الذكر صفحة  - 1
 . 112إلى  109مقال الأستاذ احمد لعرابة السابق الذكر صفحة من  - 2
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دون ان يكون محل 1988أكتوبر من سنة  06لقد أعلنت حالة الحصار لأول مرة في الجزائر بتاريخ 

بموجب المرسوم  1991وم منشور في الجريدة الرسمية ، ثم أعلنت حالة الحصار لمدة أربعة أشهر سنة مرس

شهر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  12حالة الطوارئ لمدة   و  1991جوان  04المؤرخ في  196-91رقم 

 ينص عن حالتي لم 1963. و لابد من الإشارة إلى أن دستور 1992فيفري من سنة  09المؤرخ في  44 – 92

ثم تدرج المؤسس الدستوري  1للنص عليهما لأول مرة  1976الحصار و الطوارئ و يجب انتظار دستور 

التي تمكن الدولة من  الاستثنائيةير اللاحقة في الضوابط التي تحكم السلطات الجزائري من خلال الدسات

 ا .مواجهة الضرورة الملحة و من خلال المراسيم التطبيقية لها أيض

حيث جعل  المؤسس الدستوري إعلان حالتي الطوارئ و الحصار اختصاص أصيل لرئيس 

إقرار إحدى الحالتين أو استبعادهما كما التقديرية في  إذ يملك السلطة2الجمهورية و لا يجوز له التفويض فيه 

إذ ربط الإعلان  الاستثنائيةضع شروط موضوعية و أخرى إجرائية لممارسة رئيس الجمهورية لهذه السلطات 

 97عنهما بوجود ضرورة ملحة دون أن يحدد المؤسس الدستوري المقصود بالضرورة الملحة بناءا على المادة 

يقـــرر رئيــــس الـجمهورية، إذا دعت الضرورة الـملـحـــة، حالة  "تنص على أنه :  من الدستور التي

من انتظار القانون العضوي المنظم للحالتين حسب الفقرة الأخيرة  لذالابد"الطـــوارئ أو  الـحصار، ...

 . "يحدد قانون عضوي تنظيم حالة الطوارئ و الحصار  "من ذات المادة : 

المنظم لحالتي الطوارئ و الحصار و من خلال الممارسة الجزائرية في لقانون العضوي و في ظل غياب ا

رئ هي سلطات مدنية في حين أن التسيير قد انتقل الى السلطات هذا المجال فإن السلطات سيرت حالة الطوا

أدت إلى اعلان العسكرية في حالة الحصار كما تبين أيضا من خلال هذه الممارسة بأن ان درجة الخطورة التي 

 3حالة الحصار أكثر جسامة من تلك التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ 

على رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ أو حالة و لقد اشترط المؤسس الدستوري الجزائري 

...بعد اجتـمــاع الـمجلــس الأعلـــى للأمــــن، واستشـــارة رئيس مجلس الأمة و رئيس  "الحصار  :

و لابد 4 " لـمجلس الشعبـي الوطنــــي ، و الوزير الأول ، حسب الحالة ، ورئيـــس الـمحكمة  الدستوريةا

من الدستور الجزائري التي  208لس الأعلى للأمن من الهيئات  الاستشارية طبقا للمادة من الإشارة أن المج

ا المتعلقة بالأمن الوطني ،و عبارة حسب يرأسها رئيس الجمهورية و يعمل على تقديم الآراء له في كل القضاي

 من الدستور الحالي . 103الحالة يقصد بها الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة بناءا على المادة 

كما أكد المؤسس الدستوري الجزائري بأن إعلان حالة الطوارئ أو حالة الحصار لمدة محددة لا تتجاوز 

يقـــرر رئيــــس الـجمهورية،... ، حالة الطـــوارئ أو  الـحصار،   ":  97ثلاثين يوما بحيث نصت المادة 

للحالتين ، و الملاحظ بأن  الاستثنائيةتج عن الطبيعة المؤقتة و وتحديد المدة نا"( يوما 30لمدة أقصاها ثلاثون )

                                                           
و  105،  المادتين  1996ر من دستو 92و  91، المادة  1989من دستور   86، المادة  1976من دستور  119بموجب نص المادة  - 1

 . 2016من تعديل  106
 من الدستور الحالي. 93بناءا على أحكام الفقرة الثالثة من المادة  - 2
 . 112إلى  110لتفاصيل أكثر ارجع لمقال الأستاذ أحمد لعرابة السابق الذكر صفحة  - 3
و المادة  119الحزب العليا و الحكومة حسب نص المادة  هيئاتقد نص على ضرورة استشارة  1976دستور تجدر الإشارة إلى أن  - 4

 الـحكومـــة،ــــن، رئيس الـمجلس الشعبـي الوطنــــي ورئيس الـمجلــس الأعلـــى للأماشترطت استشارة كل من  1989من دستور  86

و  1996ول منذ التعديل الدستوري لعام ورئيـــس الـمجلـــس  الدستوري  علما أن وظيفة رئيس الحكومة قد استبدلت بوظيفة الوزير الأ

 .  2020أن المحكمة الدستورية قد حلت محل المجلس الدستوري منذ تعديل 
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ته قد اشترط و مختلف تعديلا 1996و دستور  1989لم ينص على المدة في حين أن دستور سنة  1976دستور 

بها بأن تكون حالتي الطوارئ و الحصار لمدة محدد ةدون تحديدها حيث أن المراسيم الرئاسية التي أعلن بموج

الجمهورية حالة الحصار و حالة الطوارئ هي التي حددت هذه المدة. و تأكيدا على الطبيعة المؤقتة و رئيس 

لا يـمكن تـمديد حالة الطوارئ أو ": زائري بأنه لهذه الحالات اشترط المؤسس الدستوري الج الاستثنائية

علما أن البرلمان الجزائري أصبح  "معا الـحصار، إلا بـعـــد موافقــــة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين 

، غير أن المؤسس الدستوري لم يشر حتى في الدساتير السابقة ، لمدة  1996مكون من غرفتين مع دستور 

 .إلى أنه لم يحدد عدد مرات التمديدالتمديد  ضف 

ن أن يحدد دو"كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع ..."و على هذا الأساس يتخذ رئيس الجمهورية : 

تفاصيل أخرى بخصوص هذه التدابير لا سيما من الضمانات اللازمة لحماية حقوق الانسان أثناء حالة 

التي  الاستثنائيةرقة البحثية فيما يلي الحالة الأخرى من الحالات الطوارئ أو حالة الحصار ، و ستعالج هذه الو

 نص عليها المؤسس الدستوري الجزائري .

 حسب المؤسس الدستوري الجزائري . الاستثنائيةالثاني :الحالة الفرع  -

معالجتها أشد خطورة من الحالتين السابقتين يمكن أن نستشفها من عدة عناصر سيتم  الاستثنائيةتعتبر الحالة 

جب ادة لوحدها دون حاتي الطوارئ و الحصار بمومن خلال هذا الفرع لا سيما أن المؤسس الدستوري قد أفرد لها م

حيث 1و لقد تضمنتها كل الدساتير الجزائرية السابقة بصياغة متقاربة  2020من التعديل الدستوري لعام  98المادة 

، الشروط الموضوعية و الإجرائية الواجب توفرها في اعلان  الاستثنائيةة بينت هذه المادة الجهة المختصة بإعلان الحال

نتيجة النزاع الحدودي  الاستثنائيةلابد من الإشارة بأنه قد تم اعلان الحالة ، مدتها و  حدودها. و الاستثنائيةالحالة 

 يوما . 13ه الذي لم يدم إلا مما أدى إلى تجميد  1963سبتمبر  10من دستور  59مع المغرب تطبيقا لأحكام المادة 

لطوارئ و الحالة : حالتي الحصار و ا الاستثنائيةإذ جعل المؤسس الدستوري الجزائري إعلان كل الحالات 

من الدستور على  98حيث تنص المادة 2اختصاص أصيل لرئيس الجمهورية و الذي لا يجوز التفويض فيه الاستثنائية

و اعتبر المؤسس الدستوري أن السلطة التقديرية التي يتمتع بها  "...الاستثنائية يقرر رئيس الجمهورية الحالة "انه :

استشارة رئيس مجلس الأمة ، ورئيس المجلس الشعبي ..."تعتمد على: الاستثنائيةرئيس الجمهورية في إعلان الحالة 

ؤسس . و اشترط الم3"راءالوطني ورئيس المحكمة الدستورية ، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوز

...البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها  "أن تكون : الاستثنائيةالدستوري الجزائري لإعلان الحالة 

و يعود لرئيس الجمهورية وحده تقدير وجود هذا الخطر بناء على "الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها 

 الاستشارات التي يقوم بها.

                                                           
، المادة  1996من دستور  93، المادة  1989من دستور  87، المادة  1976من دستور  120، المادة  1993من دستور  59ة الماد - 1

 . 2016من التعديل الدستوري لعام  107
 من الدستور 93المادة بموجب نص الفقرة الثالثة من  - 2
لإجراء أثناء اجتماع الهيئات العليا للحزب و الحكومة ، نصت المادة من دستور على أنه يــتــدخل مــثــل هــذا ا 120تنص المادة  - 3

رة الـمجلــــس الدستوري،  و الاستـماع إلى الـمجلس على انه لا يتخذ قرار اعلان الحالة الاستثنائية إلا بعـــد استشا1989من الدستور  87

ط استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة تشتر 1996من دستور  93الأعلى للأمن ، ومجلس الوزراء، أما المادة 

فقد نصت المادة   2016لعام الوزراء و أخير التعديل الدستوري  والمجلس الدّستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس

مة ورئيس المجلس الشعبي الوطني منه أن تقرير الحالة الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية إلا بعد استشارة رئيس مجلس الأ 106

 ورئيس المجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء
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أن يعلم رئيس الجمهورية الشعب بذلك   الاستثنائيةي بعد إقرار الحالة سس الدستورط المؤكما اشتر

 الاستثنائيةاجراء لم يفرضه المؤسس الدستوري في حالتي الطوارئ و الحصار مما يترجم درجة خطورة الحالة 

 .  "مةيوجه رئيس الجمهورية في هذا الشأن خطابا للأ"بحيث يجب على رئيس الجمهورية أن : 

أيضا من طبيعة مؤقتة و استثنائية لما  الاستثنائيةبأن الحالة  98و لقد اكد المؤسس الدستوري في المادة 

لم تشر الدساتير السابقة  "( 60...لمدة أقصاها ستون يوما ) "بقوله :  الاستثنائيةحدد مدة لإعلان الحالة 

الذي لم يتضمن مثل هذه الإشارة ، دليل  1963 ا دستور، ماعد الاستثنائيةللمدة لكن قولها بأن تنتهي الحالة 

 الاستثنائيةمؤقتة و لكن تحديدها بمدة قصوى يعد ضمانة من ضمانات الشرعية  الاستثنائيةعلى ان مدة الحالة 

ضعف المدة القصوى لإقرار  الاستثنائيةو من الضروري الإشارة في هذا المقام أن المدة القصوى لإقرار الحالة 

 ئ و الحصار مما يترجم درجة جسامة الخطر الذي يهدد حياة الأمة .   الطوار حالتي

اشترط لتمديد  الاستثنائيةللحالة  الاستثنائيةو في سياق تأكيد المؤسس الدستوري للطبيعة المؤقتة و  

ير ضف إلى نصه من خلال كل الدسات "موافقة أغلبية أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا  "مدتها : 

حسب الأشكال  "لا يكون  إلا :  الاستثنائيةعلى أن انتهاء الحالة  1963ائرية السابقة ماعدا دستور الجز

 . الاستثنائيةالتي أعلنت بموجبها الحالة  "والإجراءات 

تختلف عن حالتي الحصار و الطوارئ إذ ان المؤسس الدستوري  الاستثنائيةو الملاحظ أيضا ان الحالة 

وعة من القيود التي تحد من السلطات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية أثناء الحالة وضع مجمالجزائري قد 

المتخذة في هذه الظروف و الذي نصت  الاستثنائيةيتمثل الحد الأول في الهدف المتوخى من التدابير  الاستثنائية

ؤسس الدستوري إلى: حسب الم الاستثنائيةعليه كل الدساتير السابقة بحيث يجب أن ترمي كل هذه التدابير 

 ."المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية ..."

تضمنته كل الدساتير الجزائرية في  الاستثنائيةيتمثل الحد الثاني لسلطات رئيس الجمهورية أثناء الحالة 

يجتمع البرلمان  "ائري يشترط أن : عدم إمكانية رئيس الجمهورية حل البرلمان بما أن المؤسس الدستوري الجز

 . "وجوبا 

مرتبط بالقرارات التي  2020أما الحد الثالث و الأخير تضمنه لأول مرة التعديل الدستوري لعام 

بحيث يشرع رئيس الجمهورية في هذه الحالة  الاستثنائيةا على اعلان الحالة اتخذها رئيس الجمهورية بناء

من الدستور إلا أنها يجب أن يعرضها :  142راء طبقا لنص المادة بموجب أوامر تتخذ في مجلس الوز

، القرارات التي اتخذها أثناءها على المحكمة  الاستثنائيةرئيس الجمهورية ، بعد انقضاء مدة الحالة ..."

 . "الدستورية لإبداء الرأي بشأنها 

يثة قد نظم الأزمات الداخلية مما سبق يتضح بان المؤسس الدستوري الجزائري كغيره من الدساتير الحد

 إضفاء و لكن المؤسس الدستوري على الاستثنائيةصار و الحالة الجزائرية في ثلاث حالات الطوارئ ، الح

التي يتمتع بها رئيس الجمهورية دون الإشارة للطرف الآخر من المعادلة  الاستثنائيةالشرعية على السلطات 

حين النظام القانوني الاستثنائي الذي وضعه القانون الدولي لحقوق من الدستور في  34التي تحكمها المادة 

الأمن و حقوق الانسان و هو ما سيتم معالجته في  بين مقتضياتالانسان يترجم بدقة هذه المعادلة المطلوبة 

 المطلب الموالي .
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 داخلية.ات الالأزمالمطلب الثاني :الاعتراف الدولي بحق الدولة في تعليق الحقوق و الحريات أثناء 

لحماية كرامة الكائن البشري و ضمانها لذا فإن النظام الاستثنائي إن اتفاقيات حقوق الانسان وُضِعَتْ 

 الاستثنائيةالات ضمان لها أثناء الح يعد أكبر ة حقوق الانسان الذي يضعه نص المادة الرابعة من العهدلحماي

الانسان) الفرع الأول ( و الجزائر قد صادقت على  حيث يعمل على الموازنة بين مقتضيات الأمن و حقوق

د لاسيما احكام المادة الرابعة و أصبح جزء من نظامها القانوني الوطني و لقد أصبح للعه 1989العهد سنة 

 ) الفرع الثاني(.  2020منه قيمة دستورية بموجب ديباجة التعديل الدستوري الجزائري لعام 

نظام قانوني استثنائي لحماية حقوق الانسان أثناء الأزمات  عة من العهد :المادة الراب الفرع الأول : -

 الداخلية .

تعد المادة الرابعة من العهد النص المرجعي في هذا المجال رغم تعدد النصوص القانونية الدولية 

 الكائن البشر لدولية لكرامةمن الشرعة الدولية لحقوق الانسان التي تضع قواعد أساسية للحماية ا اعتبارها ب

حتى في أحرج الأوقات التي تعيشها الدولة  بقولها القاعدة القانونية بقاء يحيث تضمن المادة الرابعة من العهد 

التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف  الاستثنائيةفي حالات الطوارئ  - 1 ": 

الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها التي يتطلبها أضيق الحدود  في هذا العهد أن تتخذ، في

بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون 

الأصل أو الدين أو  الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة

 .عيالاجتما

 .18و  16و  15و  11( و 2و  1)الفقرتين  8و  7و  6لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد -2

على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا،  - 3

د بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقي

 . "الطريق ذاته في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وب

و استخدم  1الحرب خلافا للنصوص الإقليميةالنص الأممي قد تفادى استخدام مصطلح و الملاحظ أن

إذ يسمح للدولة  2للدلالة على الأزمات الداخلية  "اة الأمة التي تهدد حي الاستثنائيةحالات الطوارئ  "عبارة 

أثناء هذه الظروف أن تتحلل من التزاماتها الدولية الاتفاقية في مجال حقوق الانسان التي قد تصل إلى تعطيل 

و تجميد بعض الحقوق المعترف بها بغية تسيير الأزمة الداخلية التي تعيشها لكن وفقا لشروط صارمة و 

يل في المبحث الثاني من هذه الورقة ، فالمادة الرابعة من محددة و التي سيتم معالجتها بشئء من التفص ضوابط

                                                           
ومية أنشأت لحفظ السلم و الأمن الدوليين و تجنيب الأجيال القادمة ويلات الحرب  ، أما لأن منظمة الأمم المتحدة منظمة دولية حك - 1

ي فقد استخدم على التوالي " في حالة حرب أو أي خطر عمومي آخر يهدد حياة الأمة " من خلال على المستوى الأوروبي و الأمريك

طر العمومي أو في أي أزمة تهدد استقلال أو أمن الدولة الطرف " في حالة الحرب، الخمن الاتفاقية الأوروبية  و "  15نص المادة 

قد اعتبرت بأن  29لك فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم من اللإنفاقية الأمريكية ، و مع ذ 27بموجب نص المادة  

 العبارة التي استخدمها العهد عامةتشمل الحرب أيضا ، لتفاصيل أكثر ارجع

Observation générale n° 29 États d’urgence (art. 4) du comité des droits de l’homme, 

CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 du 31 Aout 2001 . 
 time ofأما العبارة باللغة الإنجليزية  danger public exceptionnelالعبارة باللغة الفرنسية  تعد ترجمة غير دقيقة إذ ان  - 2

encypublic emerg 
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تتهدد حياة التي  الاستثنائيةالعهد تضع نظاما قانونيا استثنائيا لحماية حقوق الانسان أثناء حلات الطوارئ 

 الأمة .

دور غير المألوف للصكوك ماثلة لها تترجم الالمادة الرابعة من العهد و النصوص الدولية الأخرى الم

التي  الاستثنائيةحالات الطوارئ لمواجهة الدولية الملزمة في مجال حقوق الانسان التي تعترف بحق الدولة 

باتخاذ تدابير تتنصل أو تعطل بموجبها الدولة التزاماتها القانونية الدولية في هذا المجال غير  تهدد حياة الأمة

يعكس موازنة دقيقة و صارمة  بين متطلبات  مشروط و تحكمه ضوابط وليس مطلقا ، إذ تراف أن هذا الاع

لنظام القانوني الاستثنائي الذي تضعه المادة الرابعة من العهد لحماية الأمن و احترام حقوق الانسان ، يتميز ا

 حقوق الانسان بمجموعة من الميزات أهمها :

التي تتهدد حياة الأمة  الاستثنائيةالات الطوارئ ا و مرنا لحمفهوما واسعالمرونة حيث يضع  - 1

و إن كانت هذه المرونة تصعب  كل الأزمات ، يتماشى و طبيعة الأزمة و تنوعها مما يسمح بإسقاطه على ل

وشع تعريف محدد و دقيق للأزمات الداخلية التي تتطلب تطبيق النظام القانوني الاستثنائي الذي تضعه المادة 

مة و ضرورية حيث تسمح بتسيير الأزمات الداخلية لكون طبيعة بعة من العهد إلا أن هذه المرونة لازالرا

تحتوي على درجة كبيرة من عدم التوقع ، الأمر الذي لا يتماشى مع وضع قاعدة جامدة تحكم هذه الأخيرة 

انونية جامدة حتى لا تشل كل صورها أو مظاهرها ،  و يالتالي من المستحسن عدم تنظيمها بواسطة قواعد ق

العمومية أثناء مواجهة ظروف خطيرة ، فقد يطرأ حادث خطير لكنه لا يتماشى مع المعايير  عمل السلطات

 . 1المحددة بصورة جامدة وبالتالي انتهاك حتمي لهذه الأحكام

بشري و اتفاقيات حقوق الإنسان وجدت لحماية كرامة الكائن ال أن الأصل أن حيث:  الاستثنائية– 2

حق استثنائي يجب أن تحترم فيه شروط و ضوابط ببعبارة أخرى تتمتع الدولة  ا ضمانها لا لتعليقها أو تقييده

النظام القانوني الاستثنائي و إلا تحولت التدابير المتخذة في إطار تسيير الأزمة إلى انتهاكا لحقوق الانسان بما 

لا يجيز أي استثناء الأزمات الداخلية حقوق الانسان أثناء تسير للنظام القانوني لحماية  الاستثنائيةأن ميزة 

 عليه.

وعليه مادة واحدة قد وضعت نظاما قانونيا متكاملا لحماية حقوق الانسان أثناء الأزمات الداخلية 

واد أخرى من اتفاقيات يوازن فيه بين متطلبات الأمن و حقوق الانسان و لقد أصبحت هذه المادة إلى جانب م

ا رئيس الجمهورية تكتسب قوة دستورية من خلال آخر تعديل دستوري ق الانسان التي صادق عليهحقو

 .في الفرع الموالي الذي أخذ بعين الاعتبار المستجدات الدولية و الوطنية  و هو ما ستناوله هذه الورقة البحثية 

 .2020يل الدستوري لعام قيمة دستورية بموجب التعدالفرع الثاني :المادة الرابعة من العهد :  -

لقد اهتمت الجزائر بحقوق الانسان قبل الاستقلال و لقد كرست هذا الاهتمام بعد الاستقلال مباشرة 

بأحكام الإعلان العالمي لحقوق الانسان  1963من أول دستور لها لعام  11بحيث قبلت بموجب المادة 

الذي يعد النواة الصلبة و   1948ديسمبر  10تاريخ ة لمنظمة الأمم المتحدة بالمعتمد من قبل الجمعية العام

                                                           
 لـ : ارجع في هذا الصدد  -1

RusenErgec « les droits de l’homme à l’épreuve des circonstances exceptionnelles étude sur l’article 15 

de la convention européenne des droits de l’homme », Bruxelles , édition Bruylant , 1987 ,op.cit, pp : 

135 et ss 
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فينا لحقوق الانسان و صادقت على مجموعة من اتفاقيات حقوق الانسان ، غير انه إثر انضمام الجزائر لاتفاقية 

ة الدولية على اتجهت الجزائر نحو سياسة الانفتاح إذ كرست مبدأ سمو المعاهد 1969لقانون المعاهدات لعام 

و بعدها شهدت الجزائر التزام بصورة  1989ة عليها منذ دستور جرد مصادقة رئيس الجمهوريالقانون بم

 نهائية بعدد كبير من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان سواء  العالمية منها أو الإقليمية.

المادة علان تفسيري بخصوص أحكام دون إبداء التحفظ أو إ 1989إذ انظمت الجزائر إلى العهد سنة 

جزءا من النظام القانوني الداخلي  1976مما يجعل من العهد الذي دخل حيز النفاذ سنة الرابعة من العهد 

المعاهدات  "الجزائري  و يحتل مكانة أسمى من القانون حسب أحكام الدستور الجزائري التي تنص على أنه : 

تسمو على  نصوص عليها في الدستور ،مهورية ، بحسب الشروط المالدولية التي يصادق عليها رئيس الج

و بالتالي فمنذ ذلك التاريخ تعد أحكام المادة الرابعة من العهد جزء من النظام القانوني الجزائري  1"القانون 

 و تحتل مكانة أعلى من القانون و أدنى من الدستور .

ام  الذي كرس صراحة الناتج عن مطالبة شعبية واسعة بتغيير النظ 2020و التعديل الدستوري لعام 

قد جعل من اتفاقيات حقوق  154ر بموجب المادة مبدأ سمو المعاهدة الدولية على القانون السابقة الذك

ر التزام على عاتق الانسان التي صادق عليها رئيس الجمهورية قيمة من قيم الشعب الجزائري و ليس مجد

يعبر الشعب الجزائري عن تمسكه  "لأخير على انه الدولة الجزائري حيث نص في ديباجة التعديل الدستوري ا

، و الاتفاقيات الدولية التي  1948بحقوق الانسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام  

بنفس القيمة القانونية للمتن حيث تنص آخر فقرة من ديباجة و  تتمتع هذه الفقرة  "صادقت عليها الجزائر 

مما يجعل اتفاقيات حقوق الانسان التي صادق عليها "...جزء لا يتجزأ من الدستور  "ا : الدستور على أنه

 رئيس الجمهورية ذات قيمة دستورية .

مة دستورية لذا فإن و عليها فإن أحكام العهد لا سيما المادة الرابعة منه أصبحت تتمتع أيضا بقي

لأزمات الداخلية يسمح بتدعيم دولة القانون أثناء الدستور الجزائري أصبح يتضمن نظاما متكاملا لتسيير ا

إذ يمكن عدم تغليب الجانب الأمني من خلال التوفيق بين إمكانية الدولة من مواجهة  الاستثنائيةالحالات 

منه  و الفقرة  98و  97التي تضمنتها المواد  الاستثنائيةشرعية الخطر الجسيم الذي يهدد حياة الأمة بواسطة ال

رات المادة الرابعة من العهد تسمح للدولة المادة الرابعة من العهد و في الوقت ذاته فإن باقي فق الأولى من

 باحترام حقوق الانسان أثناء الأزمات .

اء الأزمات الداخلية أول ضمانة و ان كان وجود نظام قانوني استثنائي لحماية حقوق الانسان أثن

قوق الانسان إلا أن هنالك مجموعة من الشروط و الضوابط التي للموازنة المطلوبة بين مقتضيات الأمن و ح

ها الدولة أثناء تجميدها للحقوق بغرض تسيير الازمات الداخلية سيتم معالجتها بشيء من يجب أن تحترم

 ورقة البحثية .التفصيل من خلال المبحث الثاني لهذه ال

 

 

                                                           
،  1996تور في دس 132، المادة  1989في دستور  123يتغير محتوى هذه المادة و لكن تغيرت أرقامها بحيث كانت تحت رقم لم  - 1

، لتفاصيل أكثر بخصوص هذه المادة  2020في التعديل الدستوري لعام  154و المادة  2016من التعديل الدستوري لعام  150المادة  

 السابق الذكر . ارجع لمقال سهيلة قمودي الحوليات
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 المبحث الثاني  

 أثناء تسيير الأزمات الداخلية : الضمانات القانونية للحقوق و الحريات 

 . الاستثنائيةدعامة لدولة القانون أثناء الحالات 

 "حالات استثنائية  "أو   "حالة الطوارئ  "إن القانون الدولي لحقوق الانسان قد ربط مفهوم 

لية بمجموعة من الضوابط التي تؤطر حق الدولة في تعليق الحقوق و الحريات أثناء تسيير الأزمات الداخ

،  الاستثنائيةأثناء الحالات  الاستثنائيةخلافا للأنظمة القانونية الوطنية التي تضفي الشرعية على السلطات 

التي تتخذها الدولة  الاستثنائيةحيث وضع مجموعة من الشروط و الإجراءات التي يجب أن في التدابير 

طرة تحقيقا للموازنة المطلوبة بين لمواجهة ظروف جسيمة غير متوقعة يجعل سير مؤسساتها في وضعية خ

 . الاستثنائيةسد دولة القانون أثناء الحالات مقتضيات الأمن و احترام الحقوق و الحريات و تج

لمجموع الشروط يعد تجاوزا و انتهاكا للحقوق و الحريات المعترف  الاستثنائيةو عدم احترام التدابير 

ياة الأمة أهمها الرقابة كانت درجة جسامة الخطر الذي يهدد ح يجب توفير حد أدنى من الضمانات مهمابها إذ 

بأي شكل من الأشكال باستقلالية السلطة القضائية لاسيما  الاستثنائيةلا تمس التدابير يجب أن  لذاالقضائية

انية دورا التي تعد أقل فعالية من الرقابة القضائية وتلعب الرقابة البرلم 1في أوقات تقل فيها الرقابة البرلمانية 

روف غير العادية ، لذا فإن درجة جسامة اذ قرار إعلان الظمهما في بعض الدول التي يشارك فيها البرلمان في اتخ

 .2الخطر لا تبرر حل البرلمان 

سيتم التطرق للضوابط التي تحكم حق الدولة في تعليق الحقوق و الحريات بمعالجة الشروط 

التي تسير بموجبها الدولة الأزمات ) المطلب الأول ( ثم ستعرج  نائيةستثالاالموضوعية التي تحكم التدابير 

ة البحثية على الشروط الإجرائية و حدود تعطيل الحقوق و الحريات أثناء الأزمات الداخلية ) هذه الورق

 المطلب الثاني ( .

 المطلب الأول :شروط تعطيل الحقوق و الحريات أثناء الأزمات الداخلية

الأول (  ريات المعترف بها مرتبط بوجود خطر جسيم يهدد حياة الأمة ) الفرعلحقوق و الحإن تعطيل ا

التي تتخذها الدولة لتسيير الأزمة  الاستثنائيةكما يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط الموضوعية في التدابير 

 مقتضيات الأمن و حقوق التي تعيشها و من شأنها تعطيل الحقوق و الحريات كضمانة للموازنة المطلوبة بين

 الانسان ) الفرع الثاني ( .

 و الحريات المعترف بها المبررة لتعليق الحقوقالفرع الأول : الحالات 

إن كلَّ النظام القانوني الاستثنائي لحماية حقوق الانسان مبني على وجود أزمة أو أزمات داخلية ، إذ 

تعطيل الحقوق تسيير الأزمة بغية استرداد أمنها . و الملاحظ يسمح للدولة باتخاذ تدابير استثنائية من شأنها 

الداخلية لا نجدها في أي نص قانوني سواءا دولي أو وطني حيث أن الدستور الجزائري قد  أن عبارة الأزمة

                                                           
ة الجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصادية ، المجل«الحماية للحريات الأساسية في الظروف الاستثناية»ارجع لمقال مسعود شبهوب:  -1

 وما يليها . 23صفحة  1998لسنة  01، رقم 36والسياسية، جزء 
 ارجع لـ : - 2

« Contrôle parlementaire du secteur de la sécurité » : Principes, mécanismes et pratiques. « Guide 

pratique pour les parlementaires, n°05.2003, Union parlementaire, centre pour le contrôle démocratique 

des forces armées, Genève, page 10 et ss. 
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خطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدّستورية  "و عبارة  97في المادة  " الضرورة الملحّة"استخدم عبارة : 

لمادة الرابعة من العهد عبارة أما الصكوك الدولية فقد استخدمت ا 98في المادة  "ستقلالها أو سلامة ترابها أو ا

من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان  15أما المادة "التي تهدد حياة الأمة  الاستثنائيةحالات الطوارئ  "

من الاتفاقية  27أما المادة  "ة الأمة في حالة حرب أو أي خطر عمومي آخر يهدد حيا "فقد استخدمت 

في حالة الحرب، الخطر العمومي أو في أي أزمة تهدد استقلال " استخدمت :الأمريكية لحقوق الانسان فقد 

أوقات  " ، أما المادة الرابعة من الميثاق العربي لحقوق الانسان فقد استعملت عبارة : "أو أمن الدولة الطرف 

 . "دد حياة الأمة الطوارئ العامة التي ته

كمبرر "الحرب  "النص الأممي لم يستعمل عبارة  خلافا للصكوك الدولية الأوروبية و الامريكية فإن

لتعليق حقوق و حريات الكائن البشري ، لأن الإشارة إلى زمن الحرب قد يعطي انطباعا بأن العهد يقبل 

أنه يهدف إلى المحافظة على السلم و الأمن الدوليين  فكرة الحرب التي يحرِمُها ميثاق منظمة الأمم المتحدة بما

تشمل الحرب  "التي تهدد حياة الأمة  الاستثنائيةحالات الطوارئ  "عو العهد بعبارة عامة ، لذا اكتفى واض

 . 29اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم  وهو ما أوضحته أيضا

وإن اختلفت و متعددة ،  لى الأزمات الداخلية واسعة و فضفاضةو الملاحظ ان جل العبارات المطلقة ع

تصب كلها في فكرة واحدة أن الدولة تعيش ظروف غير عادية لن تتمكن من العبارات المستعملة إلا أنها 

تسييرها بقواعد عادية ، و لقد حاول جانب من الفقه أن يحدد على سبيل الحصر الحالات التي تندرج ضمن 

اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق و 1الأمثلةغير أنه يعاب عليه عليها أنها قد حصرتها في بعض هذا المفهوم 

بأنه يجب أن يكون الوضع منطويا على خطر جسيم يشكل تهديدا لحياة  29الانسان في تعليقها العام رقم 

 الأمة .

 الأكبر في تحديد بالعبء النهوض 2استطاع القضاء الدولي في مجال حقوق الانسان لا سيما الأوروبي لقد 

، و إن كان لم يُزِلْ كل الغموض و إنما 3 "لاستثنائي لذي يهدد حياة الأمةالخطر العمومي ا"مفهوم 

وضع له معالم أو عناصر هامة تسمح بتوضيح معناه ،لأنه مفهوم ذو طبيعة واسعة ومرنة ، مما يصعب تحديد 

ي غة . حيث اعتبر أنه ليست كل حالة طوارئ عمومية همعناه بصورة واضحة و دقيقة و هو ما تعكسه الصيا

وشيك الوقوع ؛ أن يمس الخطر كل السكان ؛ أن يهدد  تهديد لحياة الأمة ، وإنما يجب أن تتوفر في هذا الخطر

 .4الحياة المنظمة للأمة كما يجب أن يكون خطرا أو أزمة استثنائية 

                                                           
لية على تطبق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: دراسة ارجع في هذا الصدد لعبد الرحيم محمد الكاشف: "الرقابة الدو - 1

جنة المعنية بحقوق الإنسان في تفسير وحماية الحقوق التي تضمنها العهد والمبادئ التي أرستها في هذا الخصوص". مقارنة حول دور الل

فهيم خليل: "الحماية الدولية لحقوق الإنسان في الظروف  لكتاب سعد وارجعوما بعدها،  185، صفحة 2003دار النهضة العربية، القاهرة 

 وما بعدها .  59، صفحة 1998وء أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان"،القاهرة، الاستثنائية: دراسة مقارنة في ض
 ارجع في هذا الصدد لـ :  -2

RusenErgec; op.cit, pp : 134 et ss 
من الاتفاقية الأوروبية ، والارتباط الوثيق بينهما و الذي سبق  15دة الرابعة من العهد و المادة خاصة مع وجود تشابه كبير بين الما - 3

 توضيحه في المحاضرات السابقة .
 ارجع في هذا الصدد : - 4

European commission of human Rights, Report of the commission, 12 yearbook  Eur.conv.Human 

Rights (1969) Parc.153 Cité par  RusenErgec ; op.cit, pp : 137 et ss 
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وشيك الوقوع لاختلافه من حالة لأخرى  و من هنا تبرز جليا حساسية و صعوبة تحديد الخطر ال

بما هو معقول فهي مسائل نسبية متعلقة بتقديرات ، مما يجعل أن النظام الاستثنائي لمواجهة الخطر قد ارتباطه 

يستعمل عند تحققه أو قبل تحققه بزمن قصير. بالإضافة إلى أن الخطر الوشيك الوقوع يقوم على علاقة سببية 

ن سببه الخطر الوشيك الوقوع . و بالتالي لحياة الأمة أي أن تهديد حياة الأمة يجب أن يكو بين الخطر والتهديد

غير ممكنة ، بل يجب أن تكون بعبارات عامة أي تعريف  "الخطر الوشيك الوقوع"فإن التحديد الدقيق لعبارة 

 .1مرن حتى لا يصعب تطبيقه 

كل خطر جسيم، محتمل التحقق في مدة » لى انها : مما سبق يمكن أن تحديد المقصود بالأزمة الداخلية ع

و يحق للدولة بشروط أثناء ، « منية قصيرة، يمس سكان الدولة ويهدد العناصر والمقومات الجوهرية للدولةز

تسييرها للأزمة الداخلية أن تعلق أو تجمد بعض الحقوق و الحريات المضمونة قانونا وهو ما ستعالجه الورقة 

 . البحثية فيمايلي

 المعطلة للحقوق و الحريات المعترف بها . الاستثنائيةبالتدابير الفرع الثاني : الشروط الموضوعية المتعلقة  -

إن إمكانية الدولة لاتخاذ تدابير استثنائية لتسيير الأزمة التي تعيشها من شأنها تعطيل الحقوق و 

عية التي يجب أن تتوفر في التدابير الحريات المعترف بها للفرد مربوطة بمجموعة من الشروط الموضو

 كضمانة للموازنة المطلوبة بين مقتضيات الأمن و حقوق الانسان . الاستثنائية

حيث يجب : تعليق الحقوق و الحريات بالقدر الذي تقتضيه و بدقة متطلبات الوضع  الشرط الأول - 

و ما ة و الهدف الذي اتخذت من أجله و هالتي تتخذها الدولة لتسيير الأزم الاستثنائيةأن تتناسب التدابير 

ترك فيه الأحكام المنظمة لتعليق يعرف بمبدأ التناسب وهو مبدأ مشترك بين الأنظمة الداخلية والدولية ، و تش

، و يعتبر معيار لتقييم التدابير كما يجب أن تتلاءم التدابير والأزمة التي  2الحريات و الأحكام المنظمة لتقليصها 

و رغم المتخذة والظروف التي أدت لاتخاذها  الاستثنائيةالتدابير م ءأجلها ، كما يجب أن تتلااتخذت من 

إلا أن  3 الاستثنائيةكونمبدأ الملاءمة من المبادئ متأصلة في التقاليد القانونية المنظمة لممارسة الدول لسلطاتها 

ييم ملائمة التدابير وظروف اتخاذها يكون المعايير التي توجه تطبيقاته العملية صعب تحديدها نظرا لكون تق

 الة ، فلا يجوز وضع تقييم عام يحكم جميع الظروف، بل يأخذ بعين الاعتبار كل ظرف على حدة  .بحسب الح

لضرورة قصوى وهو ما تعبر عنه الفقرة التالية من المادة الرابعة  الاستثنائيةيجب أن يكون اتخاذ التدابير 

ورة مطلقة ، بحيث إن التدابير التي تجعل التعليق ضر 4« ضيه بدقة متطلبات الوضع إلى المدى الذي تقت»...

المتخذة ملائمة لمواجهة فعالة للخطر العمومي ، و إن كان مبدأ التناسب و الملائمة تبدو معايير واضحة 

لتي تتخذ التدابير ودقيقة  إلا أنها تبقى حساسة من الناحية العملية ، لإرتباطها بالسلطة التقديرية للجهة ا

 . 5عملية كثيرة مما يطرح صعوبات  الاستثنائية

                                                           
 انظر: - 1

RusenErgec, op.cit.pp 159 et ss. 
 نفس المرجع السابق الذكر . - 2
 وما يليها. 187مما يفسر نقله وبسهولة لأحكام العهد ، نفس المرجع السابق الذكر، صفحة  - 3
 » e mesureStrict «ارة "بدقة" باللغة الفرنسية لاسيما عب -4
 ارجع لـ: -5

RusenErgec ,op.cit, 49 et ss. 
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كما يجب أن تكون التدابير المتخذة لمواجهة الأزمة محددة من حيث الزمان والمكان إذ يجب أن يقتصر 

المجال الإقليمي للتدابير على المناطق المهددة بالخطر و يجب أن يقتصر المجال الزمني للتدابير على مدة 

مؤقتة وليست دائمة حسب ما اكد  الاستثنائيةتدابير وف غير العادية التي كانت الدافع لاتخاذها ؛ فالالظر

عليها المؤسس الدستوري الجزائري ، و المؤكد أن الطبيعة المؤقتة للتدابير ليست محل نقاش من حيث المبدأ 

 . 1غير أن تطبيقاتها تثير عدة مسائل

التي تتخذها الدولة لمواجهة الأزمة معاملة  الاستثنائيةالتدابير من : يجب أن لا تتض الشرط الثاني-

باعتبار أن المعاملة التمييزية تعرقل تطبيق المساواة التي تعد حجر الأساس لحقوق تمييزية بكل مظاهرها 

 الإنسان إذ لا يسمح للدولة بتعليق الحقوق التي تحتوي على عنصر أو مظهر من مظاهر التمييز إذ تعد غير

العنصر أو نت خطورة الظروف التي تمر بها الدولة ، و من مظاهر التمييز  على أساس قابلة للتعليق مهما كا

 .2« اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الأصل الاجتماعي فقط 

حيث يمكن للدولة التي تواجه الخطر الجسيم الذي يهدد حياة الحقوق  المحصنة: الشرط الثالث -

تعلق بموجبها الحقوق و الحريات المعترف بها إلا أن هنالك مجموعة من  تتخذ تدابير استثنائيةن أ الأمة

و تعرف  الذي يهدد المصالح الجوهرية للدولالحقوق التي لا يجوز المساس بها مهما كانت درجة جسامة الخطر 

 ـ الحقوق الدنيا  اعتبارها ن البشري بالتي تجسد جوهر كرامة الكائ"الحقوق المطلقة  "أو  "الحقوق المحصنة  "ب

 .3التي يجب أن يتمتع بها الإنسان في كل الأوقات لذا لا يجوز إلغاؤها ولو بصورة مؤقتة 

في مجموعة من الحقوق المنصوص عليها  4تشمل الحقوق المحصنة حسب نص المادة الرابعة من العهد 

 يات . باقي الحقوق و الحر وهذا لا يعني أنه بإمكان الدولة تعليق 5على سبيل الحصر

                                                           
إذ أن ارتباط التدابير الاستثنائية بمدة محددة يعد الاختلاف الجوهري  بين التدابير المتخذة في الظروف العادية ، وتلك المتخذة في  -1

للتباعد الطفيف بين وقت انتهاء المظاهر الحقيقية للوقت الذي تنتهي فيه التدابير نظرا الظروف غير العادية و يصعب التحديد الدقيق 

للخطر التي تعكس نهاية الظروف غير العادية و الوقت الذي ترفع فيه التدابير المتخذة لمواجهة هذه الظروف ، و هذا التباعد الزمني 

الاقتصادية، الاجتماعية لتمديد مدة سباب العميقة للخطر سواء السياسية ، أمر منطقي وطبيعي  ولكن الدول تتحجج بضرورة مواجهة الأ

 ارجع في هذا الصدد :  ، التدابير المعلقة للحقوق

RusenErgec, op.cit, p199 et ss. 
، ما عدا الاتفاقية وكل الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان التي تعترف للدولة بحقها في تعليق الحريات تحتوي على مثل هذه الفقرة - 2

صصت لمبدأ عدم التمييز المادة الرابعة عشر، والتي اعتبرتها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأحكام الأخرى للاتفاقية بما فيها الأوروبية التي خ

 المادة الخامسة عشر التي تنظم حق الدولة في تعليق الحريات أثناء الأزمات ارجع في هذا الصدد لـ :

ffy, op.cit.Peter Du Voir aussiit, p278 et ss. RusenErgec,op.c 
 ومع ذلك فإن العهد يجيز تقليص أو تقييد هذه الحقوق لتفاصيل أكثر إرجع لـ: - 3

Antonio Augusto CANÇADO TR INDADE : « La jurisprudence de la cour international de justice sur 

les droits intangibles ». In collection organisation internationale et relations internationale n°36 intitulé : 

« Droits intangibles et Etat d’exception » Bruylant, Bruxelles, 1996, p53 et ss.. 
حقوق الإنسان قائمة عن الحقوق المحصنة تختلف من اتفاقية لأخرى و تختلف أيضا عن قائمة النص تتضمن الاتفاقيات الإقليمية ل - 4

لاختلاف لا يؤثر كثيرا بما أن أهم الحقوق المحصنة مشتركة بين هذه النصوص كما أن النص العالمي هو المرجعي لأن العالمي ، وهذا ا

يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل إقليم ، ولقد أكدت اللجنة في تقريرها السنوي مجال النصوص الإقليمية محصور بالرقعة الجغرافية و 

 ص العالمي ، انظر في هذا الصدد :بأن تعطى الأولوية للن 2007لعام 

Alfred Layas : « La dérogation et le comité des droits de l’homme des nations unies », in collection 

organisation internationale et relations internationale, op.cit, p213 et ss.Voir aussi : Peter Deffy : « Note 

sur l’article 15 de la convention européenne de droits de l’homme » In collection organisation 

internationale et relations internationale, op.cit, p193 et ss. 
لإنسانية أو ق في الحياة المنصوص عليه بموجب المادة السادسة من العهد، الحق في عدم تعرض الإنسان للتعذيب أو المعاملة ألالح - 5

المهينة المنصوص  عليه في المادة السابعة من العهد ، عدم استبعاد الكائن البشري وعدم تعريضه للأشغال الشاقة، الفقرتين الأولى 
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إذ يعد يجب أن لا يتنافى التعليق والالتزامات الأخرى للدولة الناتجة عن القانون الدولي–الشرط الرابع

ضمان آخر لحماية الحقوق و الحريات أثناء الأزمات مستقل عن التعليق في حد ذاته إذ يعمل هذا الشرط على 

ة عن العهد كما يستبعد أن يكون هذا الترخيص ن التزاماتها الناتجالحدمن الترخيص المعطى للدولة للتحلل م

 مبررا للدولة بعدم احترام الدولة لالتزاماتها الأخرى المترتبة على عاتقها بموجب القانون الدولي العام .

 لم تكتف بتمكين الدولة من تعليق الحريات أثناء الأزمات ، يتضح مما سبق بأن المادة الرابعة من العهد

موضوعية محددة و واضحة غير أنها صعبة من الناحية العملية ،لأن المسألة هذا بشروط وإنما قيدت تصرفها 

عدم احترام هذه الشروط يجعل من هذه التدابير تقديرية متعلقة بإرادة الدولة  و مع ذلك اعتبرت بان 

مجموعة من   الاستثنائيةالتدابير ترم انتهاكا لحقوق الانسان و لتفادي هذه التجاوزات يجب أن تح الاستثنائية

القانون فمهما كانت درجة جسامة الخطر الذي يهدد حياة الأمة يجب توفير حد أدنى الضمانات  تجسيدا لدولة 

 من الضمانات المجسدة في الرقابة لا سيما الرقابة القضائية وهو ما سيتم معالجته في المطلب الموالي .

 يات أثناء الأزمات الداخليةالحقوق و الحرالمطلب الثاني :حدود تعليق 

إن الرقابة على إمكانية الدولة في تعليق الحقوق و الحريات أثناء الأزمات الداخلية تبدأ مع مختلف 

الإجراءات التي تقوم بها الدولة لممارسة حقها في تعليق الحريات ، والمتمثلة في الإعلام على الصعيد الداخلي 

ق الاستثنائي لذا ستعالج هذه الورقة البحثية الشروط الإجرائية لممارسة الدولة لهذا الح اعتبارها و الدولي ب

هذه الرقابة ) الفرع الثاني (  و لكن قبلها سيتم معالجة مختلف الشروط الإجرائية لتعليق الحقوق و الحريات 

 ) الفرع الثاني(. 

 لأزمات الداخليةالفرع الأول : إجراءات تعليق الحقوق و الحريات أثناء ا -

طُ الإعلان عن بايُ  التي تتخذها الدولة لمواجهة الخطر الجسيم الذي يهدد  الاستثنائيةلتدابير شْتَرَ

مصالحها الجوهرية لا سيما أنه يعطل بعض الحقوق و الحريات المعترف بها حيث يكون الإعلان على الصعيد 

توفرها في عة من العهد من الشروط الجوهرية التي يجب الداخلي و الدولي على حد سواء و اعتبرته المادة الراب

التصرف الذي تحلل بموجبه الدولة من التزاماتها الناتجة عن العهد و عدم توفر الإجراءات لا يمكن أن يرتب 

 ":  الاستثنائيةمن الدستور التي تنص على أنه عند اعلان الحالة  98، و المادة 1هذا التصرف أي أثر قانوني 

 ."ية في هذا الشأن خطابا للأمة ئيس الجمهوريوجه ر

الملاحظ أن المادة الرابعة من العهد تلقي على الدول التزاما بإعلان رسمي بوجود خطر جسيم يهدد حياة الأمة 

أن هذه  المتخذة لمواجهته باعتبار الاستثنائيةمما يسمح بإعلام الأفراد الخاضعين لولايتها بوجود الخطر و بالتدابير 

بالدرجة الأولى ،كما أن الدولة ملزمة بهذا الإعلان الرسمي بموجب قانونها الداخلي أيضا إذ يلتزم  دابير تخصهمالت

بأن يوجه خطابا  الاستثنائيةعند إقرار الحالة  2020من التعديل الدستوري لعام  98رئيس الجمهورية بموجب المادة 

رابعة من العهد قد اكتسبت القيمة الدستورية مما يجعل ن المادة الر ، و بما أللأمة دون حالتي الطوارئ و حالة الحصا

 ضرورة اعلان رسمي لكل الظروف غير العادية التي يعلنها رئيس الجمهورية بما فيها حاتي الطوارئ ة الحصار .
                                                           

الثامنة من العهد ،حضر السجن بسبب العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، المنصوص عليه ضمن المادة الحادية عشرة والثانية  من المادة 

ن العهد ، حضر تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي، حسب المادة الخامسة عشرة من العهد ، الحق في الشخصية القانونية المنصوص م

 ، حرية الفكر والمعتقد والدين، المادة الثامنة عشرة من العهد.عليه في المادة السادسة عشرة من العهد 
 ارجع لتفاصيل أكثر لـ : -1

RusenErgec ,op.cit, p304 et ss. 
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وني الوطني إذ يعتبر الإعلان الرسمي على المستوى الداخلي إجراء يسهر على ضمان احترام النظام القان

حيث يترتب على 1مات، حسب ما ورد في الأعمال التحضيرية للعهد ، و يشكل ضمانا للحريات لتسيير الأز

إغفال هذا الإجراء عدة نتائج أولها أنه يعد انتهاكا مباشرا لأحكام العهد ، ثاني نتيجة أن الدولة تحرم من 

م على المستوى الوطني تجعل غفال الإعلاة الثالثة لإالتمسك برخصة التحلل من التزاماتها الاتفاقية و النتيج

. إن الصكوك الدولية لم تحدد الجهة  2المتخذة إجراءات تفتقر للمشروعية الدولية  الاستثنائيةمن التدابير 

و اعتبرته من المسائل الداخلية و الممارسة الدولية تبين بأن السلطة  الاستثنائيةالمختصة بإعلان الحالات 

المقررة الخاصة للجنة الفرعية لحقوق  "إيريكا إيرين"المهمة و تؤكد السيدة تقوم  بهذه ية هي التي التنفيذ

للسلطة  الاستثنائيةالانسان لأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أنه يجب أن تسند مهمة إعلان الحالات 

 .3التشريعية كضمان للحقوق و الحريات المعترف بها 

داخلي لا يغن عن الاخطار على الصعيد الدولي المتمثل المستوى ال الاخطار علىو تجدر الإشارة إلى أن 

في إعلام الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية بوجود ازمة داخلية و تحلل الدولة من التزاماتها الاتفاقية 

تالي لدول ، وبالالمترتبة عن العهد باعتبار أن هذا الأخير يضع قواعد قانونية متفق بشأنها بين مجموعة من ا

من أحكام هذه الاتفاقية يجب إخبار الأطراف الأخرى في العهد بإعفائها من تطبيق القواعد القانونية  للتحلل

المتفق بشأنها ، حيث تتم العملية عن طريق الأمين العام صفته وديعا للعهد . و يجب أن يتضمن التبليغ التدابير 

دة الزمنية التي تدوم فيها هذه التدابير بصفتها تخاذها و المت بالدول لاالمتخذة والأسباب التي أد الاستثنائية

 تصرفات مؤقتة حسب الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من العهد .

تسمح إذا الشروط الموضوعية و الإجرائية بأن تسيير الدولة للأزمات الداخلية التي تعيشها بالموازنة 

المتخذة لتسيير الأزمة  الاستثنائيةعل التدابير احترامها يجريات و عدم بين مقتضيات الامن و الحقوق و الح

انتهاكا لحقوق و الحريات المكرسة و ستعالج الورقة البحثية فيما يلي مسألة الرقابة على تعليق الحقوق و 

 الحريات .

 الداخليةعليق الحقوق و الحريات أثناء الأزمات الفرع الثاني :الرقابة على ت -

الأحكام الدستورية الجزائرية آلية تختص بمراقبة ممارسة الدولة لحقها  رابعة من العهد لالم تنشئ المادة ال

في تعليق الحقوق و الحريات و تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد في هذه النصوص أي إشارة للرقابة و لكن يمكن 

قابة الوطنية لحق الدولة ث عن الرقابة الدولية و الران نستشفها من خلال هذه النصوص و عليه يمكن الحدي

 تعليق الحقوق و الحريات . في

حيث يؤكد القانون الدولي لحقوق الانسان بأنه لا بد من توفير رقابة قضائية على إمكانية الدولة لتعليق 

ر فعالية للحقوق و الحقوق و الحريات أثناء الأزمات الداخلية يمارسها قاض مستقل مما يجعلها الضمان الأكث

المتخذة في هذا الاطار   الاستثنائيةت الداخلية ، لذا يجب أن لا تمس التدابير المعترف أثناء تسيير الأزماالحريات 

 .4بأي شكل من الأشكال باستقلالية السلطة القضائية 
                                                           

 وما بعدها. 192انظر عبد الرحيم محمد الكاشف، المرجع السابق الذكر، صفحة  -1
 وما بعدها 192انظر عبد الرحيم محمد الكاشف، المرجع السابق الذكر، صفحة  -2
 حول دور البرلمان في المجال الأمني ارجع لـ: -3

Contrôle parlementaire du secteur de la sécurité : Principes, mécanismes, op.cit. p05 et ss. 
 . وما يليها 23ارجع لمقال مسعود شبهوب السابق الذكر  صفحة  -4
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يها المؤسس الدستوري و لابد من الإشارة إلى نوع آخر من الرقابة على الصعيد الوطني التي نص عل           

دون حاتي  الاستثنائيةلتي يتخذها رئيس الجمهورية أثناء تسيير الحالة ري حينما جعل كل القرارات االجزائ

من دستور  98الطوارئ و الحصار ،  تعرض على المجلس الدستوري بناء على أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 

2020 . 

تقوم به اء تسيير الأزمات الداخلية تعطيل الحقوق و الحريات أثنأما الرقابة الدولية لحق الدولة في 

أساسا الدول الأطراف في الاتفاقية و الأمين العام بناء على الفقرة الأخيرة للمادة الرابعة من العهد التي تلزم 

عام ، الدولة التي تتحلل من تطبيق العهد بأن تخطر الأطراف الأخرى فيه بهذا التصرف عن طريق الأمين ال

ثلة في متابعة تطبيق الدول لالتزاماتها الاتفاقية في مجال حقوق دولية في إطار مهامها المتمكما تتكفل الاليات ال

ذات طبيعة قضائية ، أما الاليات  اعتبارها الانسان حيث تعد الآليات الإقليمية الأكثر فاعلية في هذا المجال ب

آلية انشأها  اعتبارها حقوق الإنسان بأساسا في اللجنة المعنية ب الأممية فهي ذات طبيعة شبه إقليمية تتمثل

 1العهد بغرض متابعة تنفيذ الدول لالتزاماتها الاتفاقية المترتبة عن العهد 

إذ أنه عندما يتلقي الأمين العام بوصفه وديعا للعهد للإخطار فإنه يوجهه للدول الأطراف في الاتفاقية 

تضمن الإخطار المقدم من على أنه ينبغي أن ي 29رقم  ق الانسان في تعليقها العامو تؤكد اللجنة المعنية بحقو

الدول الأطراف معلومات كاملة بشأن التدابير المتخذة وتفسيراً واضحاً للأسباب التي دفعتها إلى ذلك، 

تقديم إخطار  ، غير أنه في بعض الأحيان تهمل الدول الأطراف مسألة 2مشفوعة بوثائق كاملة تتعلق بقوانينها

 ممارستها لسلطات الطوارئ. مية أو بتغييرات أخرى أثناءبتغييرات إقلي

حيث أن هذه اللجنة ليس لها تكليف خاص بمراقبة ممارسة الدولة لحقها في تعليق الحريات ، وإنما  

تمارس مراقبة هذا الحق في إطار تكليفها العام بمتابعة تنفيذ الدول لأحكام كل العهد بما فيها المادة الرابعة منه 

وبعد فحص تقدم اللجنة انشغالاتها 3ل فحص كل من التقارير الدورية للدول و الشكوى الفردية من خلا

للدولة صاحبة التقرير في شكل توصيات ختامية مما يحعل هذه الرقابة غير فعالة لأنها تتعلق أساسا بإرادة 

الدولة لأحكام العهد ، لذا يعتبر الدولة سواء للقيام بأعمالها أو المعلومات التي تعتمد عليها لمراقبة امتثال 

 .4للجنة مجرد إجراء رمزي مقارنة مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحد الفقهاء بأن عمل ا

تعليق الدولة للحقوق و يتضح جليا مما سبق بأن وجود رقابة على الصعيد الداخلي و الدولي على 

فاعليتها ضمانا هاما للحقوق و الحريات أثناء الحالات  الحريات أثناء تسيير الأزمات الداخلية تعد رغم  عدم

 ير العادية .غ

 

 

                                                           
(، صادرة عن مفوضية 1)التنقيح رقم  15عنية بحقوق الإنسان ، صحيفة الوقائع رقمالحقوق المدنية و السياسية : اللجنة المانظر : -1

 سان ، متوفرة على الرابط التالي :الأمم المتحدة السامية لحقوق الإن

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15Rev.1ar.pdf 
 في هذا الصدد لـ :ارجع  -2

Observation générale n° 29 États d’urgence (art. 4) ,op-cit, 
 ، المرجع السابق الذكر . 15ية و السياسية : اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، صحيفة الوقائع رقمالحقوق المدنانظر : -3
  انظر: -4

Claud Albert Colliard : « Libertés publiques », Precis Dalloz ,1988 , Paris  p:54 et 55.  

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15Rev.1ar.pdf
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 الخاتمة

يبدو للوهلة الأولى بأن النظام القانوني الاستثنائي لحماية حقوق الانسان الذي يضعه القانون 

الدولي لحقوق الانسان غير مألوف إذ يسمح للدولة بتعطيل بعض الحقوق و الحريات المعترف بها أثناء 

أول ضمانة لدولة تسيير الأزمات الداخلية إذ أن وجود هذا النظام القانوني الاستثنائي في حد ذاته 

بما أنه يتضمن الموازنة المطلوبة بين مقتضيات الأمن و حقوق الانسان  الاستثنائيةالقانون أثناء الحالات 

الدولة من تعطيل الحقوق  بحيث يضع مجموعة من الشروط الموضوعية و الإجرائية التي تؤطر إمكانية

أثناء مواجهة الخطر الجسيم الذي يهدد حياة الأمة كما أخضعت هذا الحق لرقابة على الصعيد الوطني 

 يد الدولي .و على الصع

و المؤسس الدستوري الجزائري الذي تضمن على غرار الدساتير الحديثة ثلاث حالات استثنائية 

التي يضفي من خلالها على السلطات  الاستثنائيةو الحالة  تتمثل في حالة الطوارئ ، حالة الحصار

المؤسس الدستوري لم  لكن الاستثنائيةالتي يتمتع بها رئيس الجمهورية في ظل الحالات  الاستثنائية

يعالج الطرف الآخر من المعادلة و المتمثل في حماية حقوق الانسان غير أن التعديل الدستوري لعام 

نقص بعدما جعل في الديباجة أن اتفاقيات حقوق الانسان التي صادق عليها قد تدارك هذا ال 2020

 رئيس الجمهورية تكتسب القيمة القانونية .

دون التحفظ على أحكام المادة الرابعة من  1989صادقت على العهد سنة حيث أن الجزائر قد 

ية حقوق الانسان مما يجعلها العهد التي تعد النص المرجعي فيما يخص النظام القانوني الاستثنائي لحما

تتمتع بقيمة دستورية مما يجعل النظام القانوني لتسيير الأزمات الجزائري يسمح بتطبيق الموازنة التي 

 عها القانون الدولي لحقوق الانسان بين مقتضيات الأمن و حماية حقوق الانسان .يض

النظر لطبيعة الأزمات المستعجلة و مع ذلك فإن تحقيق هذه الموازنة من الناحية العملية صعبة ب

 مستقل الضامن لكرامة الكائن البشري أثناء الأزمات بامتياز و عليه يحتاجو عدم التوقع لذا يعد قضاء 

هذا القاضي لتكوين متخصص في هذا المجال ، خاصة أن الرقابة الدولية لحق الدولة في تعليق الحقوق 

تعد غير فعالة بما أنها تمنح هامش كبير للسلطة التقديرية و الحريات أثناء تسيير الأزمات الداخلية 

 للدول مما يؤثر بشكل لا يمكن انكاره على دولة القانون .
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 إلى قرار استنادا الطبيعة القانونية للإجراءات المتخذة 

 الاستثنائيةاللجوء إلى الحالة 

 د. منصوري نادية

  1كلية الحقوق جامعة الجزائر 

                                                 

 

 مقدمة 

 الاستثنائيةية التي تتخذ تطبيقا لقرار اللجوء إلى الحالة طبيعة الإجراءات القانونلم يتفق الفقه في تحديد 

 و يمكن إرجاعها للآتي: 

ذهب رأي إلى اعتبار أن قرارات رئيس الجمهورية الصادرة في هذا الشأن تعد بمثابة قرارات من  : أولا

نون نفسه إن هذا الرأي لم يؤيده أحد لأن تنشئ فئة قانونية من الأعمال أعلى من القا اعتبارها نوع خاصة، ب

 باقي سلطات الدولة التي خذ به معناه الاعتراف بوجود سلطة عليا لم ينشئها الدستور وهي تسمو علىالأ

 أنشأها الدستور وهذا لم يتناقض تماما مع المبادئ العامة الدستورية والمشروعية.

س الجمهورية الصادرة في هذا الشأن هي من أعمال أما الاتجاه الثاني ذهب إلى اعتبار أن قرارات رئي

مكن للقاضي أن يراقبها وذلك على أساس بحيث لا ي الاستثنائيةكومة، شأنها شأن قرار اللجوء إلى الحالة الح

لها، وعليه يجب أن استنادا والقرارات الصادرة  الاستثنائيةأنه يستحيل أن نميز بين قرار اللجوء إلى الحالة 

سلطة باعتباره سلطة إدارية بل باعتباره لجمهورية لا يصدرها ك القرارات نفس الحكم فرئيس اتأخذ كل تل

 لسير المنتظم للسلطات العامة الدستورية.حكومية وذلك قصد إعادة ا

ولقد ذهب اتجاه آخر إلى التمييز بين نوعين من القرارات التي يقوم بها رئيس الجمهورية، فتلك التي 

عود أصلا للسلطة التشريعية تعد أعمالا تشريعية وذلك على أساس أن رئيس الجمهورية يقوم بها والتي ت

فإنه يحل محل البرلمان في ممارسة الوظيفة التشريعية، وبناء على ذلك فإن  نائيةالاستثعندما يقوم بها في الحالة 

لقرارات التي يقوم بها والتي قراراته تكتسي طابع التشريع، وذلك دون حاجة إلى تصديق البرلمان عليها، أما ا

جهازا تنفيذيا اعتباره بتدخل في المجال التنظيمي فإنها تعتبر قرارات إدارية لأنها تصدر عن رئيس الجمهورية 

 و ليس جهازا  سياسيا .

ولمعرفة ما إذا كان ذلك القرار وتلك الإجراءات المتخذة من الأعمال التي يجوز للقاضي الإداري 

 لينا معرفة الطبيعة القانونية للقرارات المتخذة وللإجراءات القانونية المتخذة .رقابتها يتعين ع

 :الاستثنائيةإلى قرار اللجوء إلى الحالة استنادا راءات المتخذة *إشكالية الطبيعة القانونية للإج

 الاستثنائيةالحالة لم يتفق الفقه في تحديد طبيعة الإجراءات القانونية التي تتخذ تطبيقا لقرار اللجوء إلى    

 و يمكن إرجاعها للآتي: 

 



190 
 

ذهب رأي إلى اعتبار أن قرارات رئيس الجمهورية الصادرة في هذا الشأن تعد بمثابة قرارات من  : أولا

تنشئ فئة قانونية من الأعمال أعلى من القانون نفسه إن هذا الرأي لم يؤيده أحد لأن  اعتبارها نوع خاصة، ب

 باقي سلطات الدولة التي اف بوجود سلطة عليا لم ينشئها الدستور وهي تسمو علىالأخذ به معناه الاعتر

 .1أنشأها الدستور وهذا لم يتناقض تماما مع المبادئ العامة الدستورية والمشروعية

: أما الاتجاه الثاني ذهب إلى اعتبار أن قرارات رئيس الجمهورية الصادرة في هذا الشأن هي من  ثانيا

بحيث لا يمكن للقاضي أن يراقبها وذلك على  الاستثنائيةمة، شأنها شأن قرار اللجوء إلى الحالة أعمال الحكو

لها، وعليه يجب استنادا والقرارات الصادرة  الاستثنائيةأساس أنه يستحيل أن نميز بين قرار اللجوء إلى الحالة 

باعتباره سلطة إدارية بل ره تباباعأن تأخذ كل تلك القرارات نفس الحكم فرئيس الجمهورية لا يصدرها 

 .2د إعادة السير المنتظم للسلطات العامة الدستوريةسلطة حكومية وذلك قص

: ولقد ذهب اتجاه آخر إلى التمييز بين نوعين من القرارات التي يقوم بها رئيس الجمهورية، فتلك  ثالثا

عية وذلك على أساس أن رئيس الجمهورية التي يقوم بها والتي تعود أصلا للسلطة التشريعية تعد أعمالا تشري

فإنه يحل محل البرلمان في ممارسة الوظيفة التشريعية، وبناء على ذلك فإن  الاستثنائيةا في الحالة عندما يقوم به

قراراته تكتسي طابع التشريع، وذلك دون حاجة إلى تصديق البرلمان عليها، أما القرارات التي يقوم بها والتي 

جهازا تنفيذيا باعتباره ن رئيس الجمهورية ل التنظيمي فإنها تعتبر قرارات إدارية لأنها تصدر عتدخل في المجا

 . 3و ليس جهازا  سياسيا وبناء على ذلك فإنها تخضع لرقابة القضاء

: أما الاتجاه الأخير، فقد ذهب إلى القول بأن القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية في ظل رابعا

الذي تدخل فيه وذلك على أساس أن رئيس تبقى محتفظة بطابعها الإداري مهما كان المجال  ائيةالاستثنالحالة 

هيئة إدارية وليس هيئة تشريعية، فإذا تدخل في المجال التنظيمي فإن قراراته تعد باعتباره الجمهورية اتخذها 

لسلطة التشريعية فإن الأعمال قرارات إدارية وهنا لا يتردد أي إشكال، أما إذا تدخل في المجال المخصص ل

ا قوة القانون أي بإمكانها أن تلغي أو تعدل القانون ومع ذلك فإنها تبقى محتفظة بطبيعتها التي يقوم بها تكون له

الإدارية، وبناء على ذلك فإن القوة التي تتمتع بها تلك الأعمال لا تحول بينها وبين قيام القاضي الإداري 

 .4برقابتها

بين نوعين من  124المادة  لمؤسس الدستوري الجزائري قد ميز من خلالرة إلى أن اوتجدر الإشا

الأوامر، أوامر تتخذ في ظل الظروف العادية وهي المتخذة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو المتخذة 

من البرلمان فيما بين دورتي البرلمان، وأوامر متخذة في ظل الظروف العادية، يجب أن تعرض على كل غرفة 

المؤسس الدستوري يؤكد هنا على أن السلطة الأصلية في التشريع  للموافقة عليها أو رفضها، ومعنى ذلك أن

هي البرلمان، فرئيس الجمهورية على الرغم من أنه يتمكن من التدخل في المجال التشريعي إلا أن الأعمال التي 

المجال للموافقة عليها أو إلغائها، إن هذا يدل على يصدرها بهذه الصفة في ظل الاختصاص الأصيل في هذا 

أن تلك الأوامر تبقى محتفظة بطبيعتها الإدارية لغاية موافقة البرلمان عليها، وهنا تتغير طبيعتها وتتحول إلى 

                                                           
 .265الظروف الاستثنائية، ، ص ة على أعمال الإدارة العامة في ظل مراد بدران، الرقابة القضائي -1

2- Jean  Rivéro, Droit administratif, 2éme ed, Dalloz, 1961, p p 63-64. 
3-Georges  Vedel Introduction aux études politiques, les cours de droit, 1958, p 36-37. 
4-Claude Albert  Colliard, Libertés publiques ,p129. 
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فإن المؤسس الدستوري لم يتكلم عن  الاستثنائيةتشريعات، أما الأوامر الثانية أي المتخذة في ظل الحالة 

ة للنوع الأول من الأوامر، إن هذا الحكم هو فعل بالنسبعرضها على البرلمان للموافقة عليها، كما ضرورة 

 .1الذي قد يؤدي إلى الاعتقاد بأن هذه الأوامر تكتسب منذ البداية طبيعة تشريعية

 الاستثنائيةر الحالة فإننا نميز هنا بين حالتين، فإذا كان سبب تقري الاستثنائيةأما الأوامر المتخذة في ظل الحالة 

هو الخطر الذي أصاب البرلمان بحيث منعه من الاجتماع فإن الأوامر المتخذة هنا يستحيل عرضها على البرلمان 

ة إدارية، أما إذا للموافقة عليها، وعليه فإن تلك الأوامر تبقى محتفظة بطبيعتها الإدارية مادام أنها صدرت عن هيئ

لا يتعلق بالخطر الذي يصيب البرلمان، فإن هذا الأخير عليه أن يجتمع وفي هذه الحالة بب لس الاستثنائيةتقررت الحالة 

ونظرا لموقف المؤسس الدستوري الذي التزم جانب الصمت فإن رئيس الجمهورية يكون مخيرا بين أمرين إما ألا 

الإدارية وإما أن يعرض تلك الأوامر هذه الحالة تبقى تلك الأوامر محتفظة بطبيعتها  يعرض الأوامر على البرلمان، وفي

ن وهو احتمال غير وارد من الناحية العملية وذلك نظرا لتفادي الدخول في صراع مع البرلمان وفي هذه على البرلما

 2الحالة تصبح تلك الأوامر تشريعات منذ موافقة البرلمان عليها

اضي الذي لعبه في مجال خلق التوازن بين حظناه من خلال هذه الدراسة هو الدور السلبي للقولعل أهم ما لا

ولكن هذا ناتج لعدم تمتعه بالاستقلالية ومما لا شك فيه أن هذا من شأنه  الاستثنائيةوالحرية في ظل الظروف السلطة 

ت عن إراداتها في استقلالية القضاء وهذا ما الإضرار بمصالح الأفراد، ,إذا كانت السلطات العامة في الجزائر قد عبر

ساسي للقضاء إلا أنها تبقى مسألة نظرية كون القاضي الجزائري سد في صدور القانون العضوي المتعلق بالقانون الأتج

غير جرئ في اتخاذ القرارات الصارمة في هذا الصدد وأن مستقبل الحقوق والحريات العامة في الجزائر مرهون بهذه 

 هة الدولة في حالة ما إذا كانت مستبدة. أة والتي يجب أن تكون شاملة بحيث تمكنه من مواجالجر

وبعد أن حددت الجهة المختصة بإعلان حالة الطوارئ وحالة الحصار  1996من دستور  91إن المادة 

 وإجراءات ذلك سمحت لرئيس الجمهورية باتخاذ التدابير اللازمة لاستتباب الوضع. 

ل أو يلغي الدستور وهل يستطيع أن يوقف التساؤل الثاني هل يمكن لرئيس الجمهورية أن يعدوهنا يثور 

 في ظل هذه الظروف؟  العمل به

المحافظة على  الاستثنائيةنلاحظ بأنها اشترطت أن يكون الغرض من الإجراءات  93وبالنظر إلى المادة 

سندا من أجل   المنتظم لها وعليه لا يجوز اْن تكون تلك المادةالمؤسسات الدستورية في الجمهورية وبالتالي إعادة السير 

 3لمؤسسات.القيام بتعديل أوضاع تكوين تلك ا

تخول للإدارة سلطات واسعة لا تتمتع بها في الظروف العادية وذلك بهدف  الاستثنائيةو نظرا لأن الظروف   

ات تقيد الحري الاستثنائيةا الإدارة في ظل الظروف مواجهة الأمور الطارئة، ولما كانت هذه السلطات التي تتمتع به

 : 4والقضاء شروطا معينة  يجب أن تتوافر في الظرف الاستثنائي وتتمثل هذه الشروط فيما يلي هب الفقفقد تطل

: ضرورة وجود خطر جسيم يهدد النظام العام وسير الحياة العامة يتطلب تدخل الإدارة لتنهض أولا

كانت حالة الحرب هي التطبيق الأول  بواجبها الأصيل في حفظ النظام العام وضمان سير المرافق العامة، وإذا

                                                           
 .268الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية، ، مرجع سابق، ص  محمد بدران، -1
 270-269محمد بدران، نفس المرجع ، ص  -2
 . 042مراد بدران، الرقابة القضائية على اْعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية مرجع سابق، ص  3
 .119-116؛ ص 1973طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون، مكتبة القاهرة الحديثة،  -4
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ظرية إلى حد قد تجاوز به ، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي توسع في تطبيقات النالاستثنائيةلنظرية الظروف 

مخاطر الحرب ليشمل كل أنواع الأزمات والمشاكل المالية والاقتصادية وأحوال الاضطرابات العامة 

عام و انتشار الأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية، كالفيضانات كالثورات والفتن والتهديد بالإضراب ال

لا يشترط في الظرف أن يكون عاما فقد يكون محليا والزلازل وغير ذلك من الكوارث القهرية المفاجئة؛و

ووقتيا كذلك لأن العبرة فيه أن يكون من شأنه تعذر العمل بالقانون العادي إذا أريد المحافظة على الأمن 

 سير المرافق العامة. وضمان

ن : ألا يكون في وسع السلطات العامة تطبيق القواعد العادية لمواجهة الظرف بمعنى أن تكوثانيا

الإدارة مضطرة لمخالفة القانون العادي للمحافظة على النظام العام وسير المرافق، فتكون الإجراءات التي 

ن الاستغناء عنها ولها طابع الاستعجال سواء من تتخذها في هذا الصدد طابع الضرورة القصوى أي لا يمك

 حيث المكان والزمان.

ح العام وهو يمثل المبرر أو المصلحة الجدية والمحققة : أن يكون هدف الإدارة هو تحقيق الصالثالثا 

 السلطة.استعمال التي تدفع الإدارة للتدخل ومواجهة هذا الأمر الخطير حتى لا يشوب تصرفها عيب إساءة 

ئمة في مدى التصرف ما بين الخطر المتوقع وبين الإجراء الذي اتخذ : يجب أن تراعي الإدارة الملاعاراب

 لى الإدارة أن تختار من الوسائل أقلها ضررا بالأفراد.لمواجهته فيجب ع

وذلك على الوجه  الاستثنائيةولقد اختلف الفقهاء حول تحديد الأساس القانوني لنظرية الظروف 

 :1التالي

 . الاستثنائيةذهب فريق منهم إلى الربط بين فكرة الضرورة والظروف  :ا  

هي عبارة عن نظرية الضرورة نفسها وهذه النظرية  الاستثنائيةفيقول الدكتور يحي الجمل بأن الظروف 

وتشمل أيضا توسيع سلطات الإدارة  الاستثنائيةتحتوي على توسيع سلطات الضبط الإداري في الظروف 

الأصول الفقهية تقضي  تور طعيمة الجرف فيرى أنللعمل على ضمان سير المرافق العامة أما الدكبصفة عامة 

باْن  الضرورات تبيح المحظورات، ولما كانت الدولة كشخص قانوني تقوم على حماية نظام اجتماعي معين في 

حالة الظروف العادية إطار الدستور والقوانين والتنظيمات وعلى ذلك فالدولة تلزم بهذه التشريعات في 

وفي هذه الحالة تعفى الدولة من  الاستثنائيةحالة الظروف  ويكون لها أن تتحلل من التزاماتها القانونية في

المسؤولية عما تسببه للغير من أضرار جسيمة نتيجة لذلك وقد تستطيع الدولة مواجهة هذه الظروف عن 

انين الطوارئ وتؤدي هذه القوانين غالبا إلى تعديل طريق تنظيمات الضرورة وقوانين وأحكام عرفية وقو

تي نص عليها الدستور، وذلك لتوسيع سلطات الهيئات التنفيذية باعتبار أن السلطة قواعد الاختصاص ال

 التنفيذية أقدر من السلطة التشريعية في معرفة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظروف.

هو أن القواعد القانونية إنما  الاستثنائيةالظروف  قانوني لنظريةأن الأساس ال ثاني إلى: وذهب فريق ب

وضعت للظروف العادية وهذا ما قال به الدكتور كامل ليلة حيث يقرر أن القوانين إنما توضع في الأصل 

 للظروف العادية، فإذا حدث ظرف استثنائي كالحرب فالإدارة لا يجب أن تتقيد بالقوانين حماية للبلاد.

                                                           
 .171، ص 1989، دار النهضة العربية، عزيزة الشريف، دراسات في التنظيم القانوني للنشاط الضبطي -1
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وبالتالي تحديد الطبيعة القانونية لقرار اللجوء إلى الحالة  على الإشكال المطروح هنا، للإجابةو      

، فإن الاتجاه الفقهي الراجح في فرنسا، يذهب إلى اعتبار أن ذلك القرار يعد من أعمال الحكومة الاستثنائية

 نائيةالاستثأن قرار اللجوء إلى الحالة فلقد ذهب الفقيه جورج فودال إلى اعتبار  1التي لا تخضع لرقابة القضاء

؛ وعلى إثر هذا التحليل فهو يعتبر قرارا حكوميا 2أو إنهائها لا يخضع لأية رقابة سواء كانت قضائية أو سياسية

 أي من أعمال السيادة.

ميل أما بالنسبة للجزائر فهناك اتجاه فقهي يميل إلى تبني نفس الاتجاه الفقهي السائد في فرنسا، والذي ي

 .3عملا من أعمال الحكومة الذي لا يخضع لرقابة القضاء الاستثنائيةلحالة الى اعتبار قرار اللجوء إلى ا

إن الفرصة لم تتح للقضاء الجزائري لإبداء موقفه حول الطبيعة القانونية لقرار اللجوء إلى الحالة 

 وتجدر4 1963في ظل دستور  نائيةستثالا، على الرغم من أن الجزائر عرفت تطبيق نظام الحالة الاستثنائية

منه سلطة التشريع  124قد أعطى لرئيس الجمهورية صراحة بموجب المادة  1996الإشارة إلى أن دستور 

ودون التقيد بشرط غياب البرلمان كما هو الحال بالنسبة للأوامر  الاستثنائيةبأوامر أثناء العمل بنظام الحالة 

حيث لم يوجد هذا النص وثار نقاش  1989كان عليه الأمر في ظل دستور  التشريعية العادية وهذا عكس ما

فقهي حول مدى صلاحية رئيس الجمهورية في ظل هذه الحالة في ممارسة صلاحية التشريع، ولم يتضمن نص 

المادة أي قيود على سلطات رئيس الجمهورية في هذه الحالة بخصوص مدة إعمالها أو الإجراءات التي تتخذ 

تشارات مع بعض المؤسسات الدستورية عند إعلانها والنص من ا ومداها، ماعدا تقييده ببعض الاسفي ظله

جهة أخرى على أن قرار إنهاء هذه الحالة يتم بنفس إجراءات الإعلان وعلى ضرورة اجتماع البرلمان وجوبا 

 .5إثر إعلانها دون تحديد لدوره هنا بشكل واضح

 خاتمة 

جع أهميتها لضرورتها بالنظر الى قيامها على عنصر لإداري يعتبر وظيفة و تريتضح مما سبق أن الضبط ا

حيوي في المجتمع كونها تهدف الى تحقيق النظام العام بمدلولاته؛ الأمن العام ؛ الصحة العامة ؛ السكينة العامة  

 الآداب العامة وحديثا الرونق العام و كرامة الشخص البشري .

؛ لتباين وجهات نظرهم حول هذه الوظيفة  وضع تعريف للضبط الإداريورغم اختلاف الفقهاء في 

فهناك من اعتبره  غاية و هناك من اعتبره منظم للحريات و هناك من اعتبره وظيفة و نشاط وهناك من اعتبره 

عمال ارسه الإدارة باستخدام أقيدا  إلا أنه يعتبر نظاما قانونيا متميز  فهو نشاط وقائي ذو حدود و ضوابط تم

 أجل المحافظة على النظام العام. قانونية و مادية من

كما اختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية له  فهناك من اعتبره أنه سلطة إدارية محايدة كونه يمارس 

ماله علاقة  سلطاته في حدود القانون  وذهب البعض الآخر الى أنه سلطة سياسية حيث يقوم بحماية كل

 كسلطة من سلطات الدولة . ياسية  و هناك من اعتبرهبالسلطة الس

                                                           
1-Georges  Vedel et pièrreDelvolvé, droit administratif, Thémis, PUF, 1982, p74. 
2-Georges  Vedel, Introduction aux études politiques, les cours de droits, 1958, p 183. 
3- Ahmed  Mahiou, cours de contentieux administratif fascicule 2, OPU, 1980, p 190. 
 - سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري؛ص 957 4

قوق، ضوابط السلطة التنفيذية في الظروف الاستثنائية في ضوء النظام القانوني الجزائري الحال، مذكرة ماجستير عبد العزيز بر -5

 .39، ص 2002-2001في الحقوق، 
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بها عن أغراض الانحراف ومن الضروري تحديد مجالات الضبط الإداري وبيان حدودها و ذلك لمنع 

الضبط المحددة  و عليه بات من الأكيد البحث عن معيار يمكن بواسطته تمييز أعمال الضبط الإداري عن 

هو معيار النظام العام الذي يعتبر هدف الأعمال تشابهها و هذا المعيار  ن النشاطات التي يمكن أنغيرها م

الضبطية  ذلك أن حماية النظام العام في المجتمع هو الغرض من وظيفة الضبط الإداري فسلطات الضبط 

 و الوزراء و رئيس المجلسالإداري سواء كانت عامة اْم خاصة المتمثلة في رئيس الجمهورية و الوزير الأول 

 لا تستطيع أن تستغل سلطاتها لتحقيق أهداف أخرى غير تحقيق المصلحة العامة.  الشعبي البلدي و الوالي

فوضع تعريف للنظام العام من الأمور الصعبة  لأنها فكرة جد متطورة يصعب وضع تعريف دقيق لها 

وم قد لا يعتبر قد يعتبر نظاما عاما اليما عاما في بلد آخر وما لأن ما يعتبره نظاما عاما في بلد ما قد لا يعتبر نظا

كذلك غدا فتطبيق ما يمليه السير الحسن للهدف الذي يرمي إليه الضبط الإداري يبقى نسبيا دائما  لأنه يتغير 

رونة بتغير المعطيات و الزمن    و عليه فالفرضية المطروحة التي ترجع نسبية تطبيق الضبط الإداري لفكرة م

زائري عرف النظام العام بمضمونه تاركا للقضاء و الفقه أمر رضية صحيحة إن المشرع الجالنظام العام  هي ف

تحديد التصرفات التي تعد مناهضة له  إن اعتبار النظام العام الغرض من وظيفة الضبط الإداري يرتب عدة 

رض من تحقيق أهداف شخصية فالغ نتائج قانونية تتلخص في عدم جواز استخدام سلطة الضبط من أجل

ري هو التوفيق بين الحدود المرسومة لسلطة الضبط الإداري من جهة و الحقوق و الحريات تطبيق الضبط الإدا

 العامة المقابلة لها من جهة أخرى .
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 قوقالح وحماية الإداري الضبط ةسلط صلاحيات بينالتوازن 

 الاستثنائية الحالة في رياتالحو 

 د. جليل مونية

 ببودواوالسياسية  والعلومالحقوق  يةكل

 بومرداس – أمحمد بوقرة جامعة          

 

 ملخص

إن الهدف الرئيسي من الضبط الإداري هو المحافظة على النظام العام، إلا أنه في المقابل يشكل خطورة 

 تخضع حيث المشرع بتحديد سلطات الضبط الإداري،على الحقوق والحريات العامة للأفراد، لذلك قام 

 عامة، بصفة المشروعية بمقتضيات تتعلق ضوابط أو لقيود العادية الأوضاع في الإداري الضبط إجراءات

 الحالات بعض تحدث أن يمكن كما بصفة خاصة، الإداري الضبط وتدابير إجراءات على القضائية والرقابة

 أن شريطة الظروف لهذه وفقا الإداري الضبط لسلطة المخولةختصاصات الا توسيع تبرر التي الاستثنائية

 خلال من الاستثنائية بالمشروعية عليها يطلق كما أو خاص نوع من مشروعية بمراعاة الهيئات هذه تلتزم

 .العادية غير الأحوال ظل في المشروعية عناصر تطبيق

 الضبط سلطات استثنائية؛ مشروعية عادية؛ مشروعية العام؛ النظام مقومات :المفتاحية الكلمات

 .العامة المصلحة ؛ الإداري

Abstract 

The main objective of administrative control is to maintain public order, 

but in return it constitutes a threat to the general rights and freedoms of 

individuals, so the legislator has determined the powers of administrative 

control, whereby administrative control procedures in normal conditions are 

subject to restrictions or controls related to the requirements of legality in 

general, and oversight The judiciary is concerned with procedures and 

measures for administrative control in particular, and there may also be some 

exceptional cases that justify the expansion of the powers conferred on the 

authority of administrative control in accordance with these circumstances, 

provided that these bodies are obliged to take into account special legitimacy 

or as they are called exceptional legitimacy Through the application of the 

elements of legitimacy under the circumstances unusual. 

Keys words: Elements of public order; ordinary legitimacy; exceptional 

legitimacy; administrative control authorities; public interest. 
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 مقدمة

 بالحقوق والحريات ومساسها الإداري الضبط سلطات ممارسة على المترتبة الآثار خطورة إلى بالنظر

 إطار الإداري في الضبط صلاحية بممارسة الاضطلاع لها يخول التي الهيئات القانون حدد فقد الفردية،

 ومتنوعة لدى واسعة يةضبط صلاحيات الواسع بمفهومه القانون منح فقد لذا بمهمتها، القيام تسهيل

 هي بل سلطة مطلقة، ليست الإداري  الضبط لسلطات المخولة الصلاحيات هذه أن إلا الهيئات، من العديد

 وحريات حقوق حماية بغية المختلفة، بمقوماته العام  النظام على الحفاظ تحقيق بضوابط ومرتبطة مقيدة سلطة

 .الأفراد

 كان ذلك سواء الإداري الضبط وإجراءات تدابير لممارسة بطالض سلطات تدخل فإن ذلك إلىاستنادا 

 وحرية على حقوق الاعتداء لةأمس تثير قد فإنها العام، النظام حماية لتجسيد الاستثنائية أو العادية الظروف في

 في الوسائل المتخذة باختلاف لاسيما ،...الاجتماع وحرية التنقل، وحرية والتعبير، الرأي كحرية الأفراد

 تخضع التي الضوابط والقيود أن باعتبار ،الاستثنائية في عنها العادية الظروف ظل في الإداري الضبط ابيردت

 تلك عن العادية الظروف ظل في كانت إذا ما عن تختلف الإداري الضبط سلطات تمارس وهي الإدارة لها

 .الاستثنائية الظروف ظل في

 الحالة الحقوق والحريات في وحماية الإداري الضبط سلطة التوازن بين صلاحيات موضوع يعد لذلك

 والحريات الحقوق على الاعتداءات تزايد ظل في بالغة لاسيما أهمية تكتسي التي المواضيع أبرز من الاستثنائية

 تحقيق يتطلب ثم من إليها، المخولة المهام حدود لنطاق الإداري وتجاوزها الضبط هيئات طرف من الفردية

 الضبطية والتدابير الإجراءات اتخاذ وكذا جهة، من الأفراد حقوق وحريات حماية بين ما لوبالمط التوازن

 .الاستثنائيةأخرى خاصة في الظروف  جهة من النظام العام على الحفاظ بغية اللازمة

 وفقا لما سبق سرده فإن هذا الموضوع يطرح إشكالية جوهرية تتمثل في:

الحقوق والحريات  وحماية الإداري من جهة الضبط سلطة توازن بينما هي الآليات الكفيلة لتحقيق ال

 .؟ الاستثنائية الحالة من جهة أخرى في

 ية:لـتااعتماد المحاور الـ تم الإشكالية هذه جةلـمعالـ 

 

 :المحور الأول

 الاستثنائية الظروف لمواجهة الإداري الضبط صلاحيات توسيع

بإصدار  الإداري الضبط لسلطات السماح الإداري بطالض إطار في الاستثنائية بالظروف يقصد

 نتيجة صدورها مشروعة تعتبر أنها إلا المشروعية، مبدأ على خروجا العادية الأوقات في تعتبر وأوامر قرارات

 ضوابط الإداري من الضبط سلطات تعفى لذلك العام، النظام عن المحافظة بغية استثنائية ظروف ظل في

 الضبط سلطات وصلاحياتاختصاصات  تتوسع وكذا ،الاستثنائية الظروف بتوافر (01العادية) المشروعية

 . (02) الإداري

 الإجراءات الضرورية إلى يستند العادية للقواعد الإداري الضبط سلطات تطبيق عدم فإن لذلك تبعا

 غير في الظروف للتحكم العادية القواعد على الخروج الأمر اقتضى وإن حتى الاستثنائية الحالة لمواجهة
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 الأحوال للسيطرة على عام كأصل مقررة القانونية القواعد أن باعتبار الضرورة، لنظرية إعمالا العادية

 المقررة القواعد على الاعتماد الأحوال من حال بأي يمكن لا الاستثنائية الظروف ظل في بينما العادية،

 .واجهتها م في العادية للظروف

 توسيع صلاحيات هما الأهمية، غاية في مسألتين تثير الاستثنائية الظروف يةنظر فإن ذلك على تأسيسا

 في الظروف الإداري الضبط سلطات وقرارات إجراءات خضوع وكذا الإداري، الضبط مجال في الإدارة

 . الإداري القضاء لرقابة الاستثنائية

 في التشريعات  الاستثنائية الظروف ظل في الإداري الضبط لتنظيم سلطات الأساليب المعتمدة -أولا

 المقارنة

الضبطية  للسلطات المخولة والصلاحياتختصاصات الا تتوسع الاستثنائية الظروف بتوافر

هذه  مواجهة تقتضيها التي المتاحة والوسائل السلطات كل باستخدام تضطلع أن لها يخول حيث الإدارية،

 الضبط الإداري سلطات تلتزم لا قد ثم من العام، نظاملا على المحافظة بغية الضرورة لحالة وفقا أو الضرورة

 غير أن الحالات باعتبار العادية، الأحوال إطار في لها المقررة وتنظيما قانونا المحددة والصلاحيات بالوسائل

 ممارسة الإداري من الضبط سلطات خلالها من تمكن استثنائية مشروعيةستعمال لا تدفعها قد العادية

 تمس الأحوال أن بعض في الأمر ى اقتض وإن حتى القانون عليها ينص لم عادية غير ئلووسا إجراءات

 بتوقيف والأمر الأفراد، حريات على قيود كوضع القانون ومخالفة الفردية والحريات الحقوق ببعض

 . ( 03)وحجزهم المخالفين

 من غير العادية الظروف جهةلموا المشرع لتدخل يفضي الاستثنائية الظروف توافر فإن ذلك إلىاستنادا 

 المناطة لتنظيم الصلاحيات أسلوبين المقارنة التشريعات أقرت حيث الإداري، الضبط سلطات توسيع خلال

 :يلي كما وهما الاستثنائية الظروف ظل في الإداري الضبط بسلطات

 :حده على حالة كل لمواجهة الاستثنائية بالظروف مرتبط عام قانون إصدار 1-

ارتباطا  مرتبط عام أو شامل قانون إصدار إلى الإنجليزي النظام رأسها وعلى الدول ضعب اتجهت

تلجأ  ما الغالب في التنفيذية السلطة فإن لذلك حده، على حالة كل لمواجهة الاستثنائية بالظروف وطيدا

 التي سائلوالو الإداري الضبط سلطاتاختصاصات  لتنظيم استثنائية صلاحية بمنحها للمطالبة للبرلمان

 . (04) بذلك عليها الاعتماد يمكن

 :الاستثنائية الظروف في دائم يطبق خاص قانون وضع 2-

 دائم يتم خاص قانون وضع إلى التيار هذا نهج على سارت التي الدول تلجأ حيث الفرنسي، التيار يمثله   

 مسبقا قبل عادية الغير البالأحو الخاص القانون هذا إعداد ويتم ،الاستثنائية الظروف ظل في تطبيقه

 بتوافر تلك الإداري الضبط سلطات بها تضطلع التي الاستثنائية الصلاحيات بجلاء يوضح حيث حدوثها،

 حالة الإعلان عن بواسطة الاستثنائية الظروف مواجهة إلى التيار هذا تمثل التي فرنسا اتجهت وقد الظروف،

 لتمارس الضبط الإداري سلطات تدخل يتطلب مما الوطن، يهدد داهم خطر نتيجة بالاستعجال أو الطوارئ

 . ( 05 )الداهم الخطر هذا لمواجهة استثنائية صلاحيات
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 العام النظام للمحافظة على العادية غير الأحوال في الجمهورية صلاحيات رئيس -ثانيا

 مقومات النظام على الحفاظ ضرورة الاقتضاء عند تتطلبها قد الاستثنائية المشروعية فإن لذلك تبعا

 صلاحية تستدعيها أو وسيلة كل لذلك خطير، نحو على تهديده تم إذا لاسيما عناصره بمختلف العام

 فعلى ،( 06)النظام العام لحماية استخدامها الإداري الضبط لهيئات يحق فإنه الضرورة، منطق أو الظروف

 في من الصلاحيات بالعديد يضطلع أن يةالعاد غير الأحوال إطار في الجمهورية لرئيس يخول المثال سبيل

 :يلي ما ضمنها يندرج والتي العام النظام على الحفاظ تكريس إطار

 :الاستثنائية الحالة -1

الحالة  لمعالجة الكفيلة والإجراءات التدابير يتخذ أن الجمهورية لرئيس خلالها من يمكن التي

 (07).الدستورية والمؤسسات ةالأم استقلال على المحافظة تستوجب التي الاستثنائية

 :الحصار أو الطوارئ حالة إعلان 2-

بالسلطات الاستعانة  الجمهورية لرئيس ذلك خلال من يمكن حيث الملحة، الضرورة توافرت إذا

العادية،  غير الظروف بهذه الكفيلة التدابير لاتخاذ الإداري الضبط سلطات محل تحل التي العسكرية

 الأمن على الحفاظ إطار في تتطلب العادية غير الأحوال فإن لذلك ،( 08 )ةبريالج والإقامة كالاعتقال

صلاحيات  يبرر بما عضوي، تنظيم شكل في الحصار حالة أو الطوارئ حالة تنظيم يصدر أن العمومي للأفراد

 تهاختصاصا وتوسيع الإداري الضبط هيئات من هيئةباعتباره  الجمهورية، لرئيس المخولة الإداري الضبط

 (.09)العادية غير الظروف بتوافر

 :الحرب حالة إعلان 3-

حالة  لإعلان الجمهورية رئيس فيتدخل يقع، أن يوشك أو البلاد أمن يهدد فعلي عدوان وقع إذا

 ويشترط لقيام مشروعة، الحرب حالة تصبح حتى المتحدة الأمم لميثاق الملائمة والترتيبات يتوافق بما الحرب

للأمن،  الأعلى المجلس إلى لاستماع وا الوزراء، مجلس اجتماع الحرب حالة نعلابإ الجمهورية رئيس

واجتماع  الدستوري، المجلس ورئيس الوطني، الشعبي المجلس ورئيس الأمة، مجلس رئيس واستشارة

العمل  توقيف يتم الحرب حالة وبتقرير ،( 10) للأمة خطابا الجمهورية رئيس وتوجيه وجوبا، البرلمان

 حتى بيده الصلاحيات كل وتركز الجمهورية لرئيس الرئاسية العهدة وتمدد الحرب، مدة خلال وربالدست

 . ( 11 )الحرب نهاية

 تندرج ضمن اعتبارها ب الجمهورية، رئيس بها ينفرد الحرب إعلان سلطة أن ذكره سبق مما جليا يتضح

 رئيس الجمهورية صلاحيات توسيع يالج يستلزم مما الدولة، أمن على خطورة والأشد العادية غير الحالات

 الضبطية أن التدابير السياق ذات في يستشف كما برمتها، الدولة مؤسسات على فعليا ليتحكم الحالة هذه في

 وكذا الحصار، أو حالة الطوارئ إعلان منها لاسيما الدولة أمن تجسيد إطار في الجمهورية رئيس يمارسها التي

 فحص الإداري القضاء التي يأبى السيادة أعمال ضمن تندرج تدابير فهي الحرب، وحالة ،الاستثنائية الحالة

 توسع يبرر ما وهذا الأعمال، مشروعية هذه فحص تجسد إدارية قضائية أحكام تصدر لم حيث مشروعيتها،

 . الجزائري للقانون وفقا الاستثنائية الأحوال في الإداري الضبط صلاحيات
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 الثاني المحور

 الإداري القضاء لرقابة الاستثنائية في الظروف الإداري الضبط حياتة صلاممارس خضوع

 الاستثنائيةالأحوال  في الإداري الضبط صلاحيات ممارسة على رقابته لبسط الإداري القضاء اتجه لقد

 إلى ظرلنبا الرقابة تختلف هذه طبيعة أن إلا المشروعية، لمبدأ إعمالا وذلك العادية الأحوال في الحال هو مثلما

 الحالة بتوافر إلا هذه القوانين تطبيق يمكن لا أنه حيث ،(12) الاستثنائية الأحوال في المطبقة القوانين طبيعة

 .ذلك غير أو الحصار حالة أو الطوارئ، كحالة الاستثنائية

 الضرورة حالة لإعمال القضاء الإداري توافرها يقتضي التي الخاصة الشروط -أولا

 لإعمال توافرها يقتضي التي الخاصة الشروط من العديد الإداري القضاء تضمن فقد كذل إلىاستنادا 

 :يلي كما وهي الضرورة، حالة

 العام كالسلامة النظام لمقومات خطر تهديد إلى ي تفض استثنائية أو طارئة حالة فعلا تتحقق أن 1-

 حالة تعد التي حرب كوقوع الاستثنائية لأحوال ا هذه القوانين توضح ما الغالب وفي ،...الأمن أو العامة،

 .استثنائية

 المصلحة العامة وتجسيد العام النظام مقومات على الحفاظ إلى الاستثنائي الإجراء يهدف أن يقتضي 2-

 . ( 13 )المشروعية مقتضيات على الإجراء حاد وإلا شخصية للأغراض وليس

لمواجهة  الملائمة وحيدة ال الوسيلة أنه ىعنبم حتميا أو لازما الضبطي الإجراء يكون أن يستدعي 3-

 أن الإجراءات كما الاستثنائي، الظرف لمعالجة العادية الإجراءات تكفي لا ثم من عادية، الغير الأحوال

 .الاستثنائية الحالة تحقق فترة أثناء محددة أي مؤقت بظرف وطيدا ارتباطا مرتبطة الاستثنائية الضبطية

 بسبب الأضرار المسؤولية تحمل الاستثنائية الأحوال في الإداري الضبط سلطات تدخل عن ينجم 4-

 . ( 14 )ذلك عن التعويض الأمر يستدعي مما الأفراد، وحريات حقوق تلحق قد التي

 الاستثنائية بالمشروعية الاستثنائيةالأحوال  في الإداري الضبط تقيد سلطات-ثانيا

الأحوال  في الإداري الضبط سلطات لصالح المتاحة عةالواس الصلاحيات غرار على أنه بالذكر جدير

على  يعملباعتباره  الأفراد، وحريات حقوق حماية بغية الإداري القضاء لرقابة تخضع أنها إلا ،الاستثنائية

 الاستثنائية الحالة العمومية الإدارة تستغل لا حتى تعديها يمكن لا وقيود بضوابط الالتزام من التحقق

 لا الاستثنائيةالقوانين  وتطبيق الاستثنائية الظروف توافر فإن لذلك الفردية، والحريات وققالح على لتعتدي

 عليها كما يطلق أو خاص نوع من مشروعية مراعاة يتطلب بل المشروعية، مقتضيات تجاوز ذلك يعني

 عن الإدارية ت الضبطيةيئااله تحيد أن خلالها من يمكن الاستثنائية الحالة فإن بالتالي ،الاستثنائية بالمشروعية

 الإداري الضبط تجيز سلطات كأن العادية، الأحوال في مراعاتها يتطلب التي الاختصاص قواعد تطبيق

 العصيبة الظروف بسبب سلطات التأديب لدى للموظفين المقررة الدفاع ضمانات فيها توقف مراسيم إصدار

 عدد وتسريح المضربين على مئات الجزاءات وقيعتب الحكومة قامت حيث الحرب، بسبب فرنسا بها تمر التي

 الموظف إطلاع ضرورة من ، 1905 لسنةالقانون  عليه نص ما مراعاة دون الخدمة عن الموظفين من كبير

 نتيجة قانونا بها المعمول الإجراءات الفرنسي بمخالفة الدولة مجلس أقر كما العقوبة، توقيع قبل ملفه على

 التأديب، ضمانات بخصوص قانونا عليها الإجراءات المنصوص الإدارة خالفت حيث الاستثنائي، الظرف
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 بإلغاء الصادر المرسوم إلىاستنادا  وذلك الإداري على ملفه يطلع لم انه رغم موظف خدمة إنهاء تم لذلك

 (15 )الاستثنائي الظرف نتيجة مختصة غير جهة من والصادر التأديب ضمانات

 بتوافر الظروف الاختصاص قاعدة عن الخروج بإمكانية الجزائري اءالقض اعتد فقد لذلك تطبيقا

 جيش أين قام ، 1969 سنة الأعلى المجلس فيها فصل التي القضية خلال من الأمر يتضح حيث ،الاستثنائية

 بذلك قواعد مخالفا الخواص لأحد أرض قطعة على بالاستيلاء ، 1962 سنة جويلية في الوطني التحرير

 تجاوز بالأمر بدعوى المعني طعن ولما للوالي، المطلق الاختصاص من تعد المسألة تلك أن دام ما الاختصاص

 يعد القرار القاضي أن اعتبر الاختصاص، قواعد مخالفة أساس على ضده الصادر القرار ضد السلطة

 . ( 16 )القرار لاتخاذ الموجودة الوحيدة السلطة هو آنذاك كان التحرير جيش لأن نظرا وذلك مشروعا،

 في تصرفاتها القانونية ممارسة في الشكل عنصر تطبيق تتجاوز أن الضبط لهيئة يمكن ذلك على علاوة

 ظروف مكتوبا في يصدر أن يتطلب القانون أن رغم شفوي بشكل قرار كصدور الاستثنائية الظروف ظل

 تطبيق على محل تحيد أن يةالاستثنائ الحالة بتوافر يمكنها الإداري الضبط سلطات أن على ناهيك عادية،

 حتى أو معينة مصادرة بضائع أو إضافية رسوم كفرض العادية الأحوال في بها معمول غير بتصرفات القانون

 .العام بالنظام إخلالا تنفيذه سيؤدي كان إذا قضائي حكم تطبيق عن الامتناع

 في الشكل المشروعية داعقو على الإدارة خروج مبدأ بمصر الإدارية المحكمة أكدت فقد لذلك تبعا

 التدابير السريعة من تتخذ أن للإدارة":أنه على ذهبت حيث ة،القانوني تصرفاتها في بها المعمول والإجراءات

 في تطلق حريتها ما بقدر والطمأنينة، الأمن يهدد الذي الخطر بقدر إذ الخطير الموقف به تواجه ما الحاسمة

 مثل هذه في الإدارة من يتطلب وليس والنظام الأمن لصون ابيروتد إجراءات من اتخاذه يجب ما تقدير

 )يدها من الزمام يفلت لا حتى والحذر والدقة الحيطة من العادية الظروف في منها يتطلب ما الخطرة الظروف

17 ) . 

 محل القانون أو والإجراءات الشكل أو الاختصاص عنصر عن الإداري الضبط سلطات حياد أن إلا

 حيث مقتضيات المشروعية، مراعاة من الإدارة إفلات الأحوال من حال بأي يعني لا الاستثنائية الحالة في

 سبب بضرورة تعلق لاسيما ما الاستثنائية للأحوال تصرفاتها ممارسة في وضوابط لقيود تستجيب أن يستدعي

 حقوق لخرق الاستثنائية الحالة بتوافر الإدارة إدعاء يكفي لا لذلك وهدفها، الضبطية التدابير أو القرار

 عليها يستلزم مما الحالات العادية، في مألوف الغير الظرف وتحقق إثبات ي يقتض وإنما الأفراد، وحريات

 . ( 18 )باطلة تعد إجراءاتها فإن وإلا العام، النظام مقومات بمراعاة لاسيما العاجل التدخل

 الطوارئ لسلطةالتقديرية  السلطة تتجاوز لا أن ينبغي أنه إلى المصري الإداري القضاء اتجه ذلك إلىاستنادا 

 تصرفها شاب وإلا مبرر قانوني، بدون العامة الحريات على خاص بوجه تغلو وألا المرسومة، الدستورية الحدود

 . ( 19 )وتعويضا إلغاءا القضاء رقابة عليها وانبسطت المشروعية عدم عيب

 الإجراءات والتدابير لاتخاذ الاستثنائية للحالة القائم السبب أو المبرر توافر ولو حتى أخرى ناحية من

 أخرى غاية العام وليس النظام مقومات على المحافظة في تتجلى مشروعة غايته تكون أن ي يقتض فإنه ،الاستثنائية

 ومبهمة يةغالل مرنة فكرة عن عبارة هي العامة المصلحة فكرة أن باعتبار العامة، بالمصلحة الغاية ارتبطت وإن حتى

 __( 20 )الفردية والحريات الحقوق على للاعتداء استغلالها الإدارية الضبطية السلطات تستطيع
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 فقد مارس ،الاستثنائية الظروف ظل في اعتداءات من الأفراد وحريات حقوق له تعرضت لما وبالنظر

 إلى الرقابة ليصل بهذه القانوني ييفهاكت وسلامة للوقائع المادي الوجود من بالتحقق دوره الفرنسي الإداري القاضي

 . ( 21 )المتخذ الإجراء وبين بينه والتناسب الفعل خطورة درجة من التحقق

 الإدارة أشكال انحراف مختلف على رقابته فرض الفرنسي الإداري القضاء كذلك حاول ذلك على لذلك تبعا

 إذا لاسيما العامة، تحقيق المصلحة عن أو قانونا صالمخص الهدف عن بالبعد الأمر تعلق سواء السلطة،استعمال  في

 . ( 22 )مهنية أو نقابية أو شخصية أو سياسية بأغراض الأمر تعلق

 الضبط عن هيئة الصادرة العسكرية العرفية والأوامر الدفاع وأوامر قرارات أن على الأردني القضاء أقر كما

 . ( 23 )منها المقصود الغاية تجاوزت اذإ ئهاوإلغا مشروعيتها بعدم ى قض حيث لرقابته، تخضع

 في ما تعلق لاسيما الاستثنائية الأحوال في المتخذة الضبطية التدابير مارست قد الجزائر أن بالذكر جدير

 ما فيتضح بموجب ونهارا، ليلا والأماكن الأشخاص وتفتيش الجبرية والإقامة الأمنية المراكز في الوضع قرارات

 أحكام تطبيق بعض شروط يحدد الذي ، 1992 فيفري 20 في المؤرخ ، 75 / 92 رقم يذيالتنف المرسوم تضمنه

 وزير أمن مركز في تدبير الوضع يتخذ :أن على طياتها في تضمنت التي الثالثة للمادة وفقا ، 44 / 92 الرئاسي المرسوم

 كما" الأمن، مصالح اقتراحات لىء عبنا التدبير هذا أ ويطر يفوضها، التي السلطة أو المحلية والجماعات الداخلية

 يمكنه الداخلية وزير أن على منه للمادة الرابعة وفقا الطوارئ حالة المتضمن ، 44 / 92 رقم الرئاسي المرسوم أشار

 "أمن مركز في العموميين والأمن العام النظام على خطورة يشكل نشاطه أن يتضح راشد شخص أي بوضع يأمر أن

.(24) 

 تحوز الأمن العمومي على بالمحافظة المختصة الإداري الضبط سلطات أن ذكره سبق مما جليا يتضح بالتالي

 الفرد نشاط أن من لها ما اتضح على بناء أمن مركز في فرد أي بوضع قرار تصدر أن يمكنها حيث واسعة، صلاحيات

 أعمال على الرقابة في الإداري ضيالقا أن دور نجد ولذلك العام، النظام يهدد أو يمس أن شانه ومن بالخطورة يتسم

 بالأمن ومساس خطورة تشكل التي الوقائع يحدد بجلاء لم المشرع أن باعتبار يتقلص، الإداري الضبط سلطات

 لمقتضيات الإداري الضبط سلطة تجاوز على الإداري القاضي إثبات في الأمر يعقد أن شانه من ما وهو العمومي،

 .المشروعية

 ضد الله وردان عبد بقضية المتعلقة النادرة اجتهاداتها إحدى في بالجزائر الإدارية الغرفة اتجهت لذلك تطبيقا

 تنفيذيين الأول مرسومين الوزير أصدر ، 1992 / 04 / 07 بتاريخ :يلي فيما وقائعها تتلخص والتي الأول، الوزير

 منتخبي توقيف ، يتضمن 143 / 92رقم والثاني بلدية، شعبية مجالس حل المتضمن ، 142 / 92 رقم الأول

 ضد إلغاء دعوى وردان رفع السيد حيث ، 142 / 92 رقم مرسوم بموجب حلت التي البلدية الشعبية المجالس

 فإن الحالية، ضيةالق وفي أنه الموضوع إلى في الإدارية الغرفة اجتهاد أقر وقد ، 143 / 92 و ، 142 / 92 المرسومين

 بهذا القيام يبرر مما خطيرة استثنائية تشكل ظروفا الطوارئ، حالة فرض إلى وميةالعم بالسلطة أدت التي الأحداث

 ،(25)العمومية المرافق سير حسن وعلى الدولةاستمرارية على  بالحفاظ ملزمة العمومية السلطات لأن نظرا الإجراء

 بشكل يتم أن يمكن لا الأحداث، هذه خطورة مع المتخذة ملائمة الإجراءات مدى تقدير أن جليا يتضح حيث

 يستطيع ولا الاستثنائية الظروف هذه وجود إلا يعاين أن يمكن لا الإداري الذي القاضي طرف من صحيح

 .الإجراءات هذه مثل استوجبت التي الأسباب مراقبة العام الأمن للاعتبارات
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 المدعي فيها صلتح استئناف دعوى حول تتمحور قضية في الجزائري الإداري القاضي اتجه ذلك على علاوة

 )وتسريحه اعتقاله ببسكرة قبل خيضر محمد جامعة مكتبة مدير منصب يشغل كان إداري متصرف برتبة موظف(

 124 / 06 رقم الرئاسي على المرسوم بناء انعقدت التي بسكرة، لولاية التابعة الولائية اللجنة عن صادر قرار على

 موضوع كانوا اللذين تعويضا الأشخاص أو إدماج إعادة لكيفيات المحدد ، 2006 / 03 / 27 في المؤرخ ،

 اللجنة عن الصادر القرار هذا أن حيث بالمأساة الوطنية، المتصلة الأفعال بسبب العمل عن للتسريح إدارية إجراءات

 بسبب لعمال من للتسريح إداري إجراء محل كان الذي يعاد المستأنف":بأن أقر قد الولاية، والي يترأسها التي الولائية

 / 05 / 30 في مؤرخ قرار الولائية اللجنة أصدرت ثم ومن ،22/05/1993في  الوطنية بالمأساة المتصلة الأفعال

 وبررت امتنعت قد ،)الجامعة(عليها المستأنف أن إلا الأصلي، عمله في منصب إدماجه بإعادة ي يقض ، 2006

 ، 433 / 06 رقم تحت 2006 / 04 / 15 في المؤرخة العمومي الوظيف مديرية الصادرة عن بالتعليمة امتناعها

 من مستثنات فإنها القطاع هذا خصوصيات وكذا الحساس لطابعها ونظرا أن الجامعات طالما ":أنه على تقر والتي

 ئلوسا أعطى أعلاه المذكور المرسوم فإن عليه، المقرر الالتزام تنفيذ دون حال قانوني مانع ثمة ولما كان ،"العملية هاته

 طلبه الحالي فإن سابقا، فصل قد إدماجه إعادة إلى الرامي المستأنف طلب أن وبما القانوني، المركز على أخرى للحفاظ

 أن إلا اللجنة الولائية، قرار كرسها إدماجه إعادة لأن نظرا مؤسس غير بالتعويض ولذلك الإدماج بإعادة المتعلق

 تفتقر المستأنف بأن دعوى قضوا لما درجة أول قضاة فإن وعليه ،هذه العملية من مستثنى يعتبر الجامعات قطاع

 يتعين وبالتالي القانون، تطبيق وفي الوقائع تقدير في أصابوا فقد التأسيس، لعدم رفضها ويتعين القانوني للأساس

 .(26)المستأنف القرار تأييد إذن

 تبرر التي الاستثنائيةالحالة  معاينة على يقتصر الجزائري الإداري القاضي دور بأن يتضح ذكره سبق لما تأسيسا

 الأحوال ظل في لها والإجراءات المخصصة التدابير ملائمة مراعاة على رقابته تفتقر بالتالي العمومية، الإدارة عمل

 مشروعية على الرقابة تجسيد في الفرنسي والمصري لاسيما المقارن الإداري القضاء إليه اتجه ما بخلاف ،الاستثنائية

 ظل في بالجزائر الإدارية القضائية الرقابة محدودية يبين بجلاء مما ،الاستثنائية الأحوال في الإدارية الضبطية التدابير

 .(27) الاستثنائية الظروف

 خاتمة
 الحالة الحقوق والحريات في وحماية الإداري الضبط سلطة التوازن بين صلاحيات دراستنا خلال من

 وذلك الإداري، الضبط لسلطات المخولة التصرفات مشروعية بفحص الإداري القاضي ورجليا د يتضح الاستثنائية

حياد  حالة في بإلغائها ليحكم الضبطية التدابير مشروعية لفحص بها يتحلى التي القانونية الرقابة خلال آلية من

 مراعاة من خلال العادية والالأح في رقابته الإداري القاضي بسط ثم من المشروعية، مقتضيات على العامة الإدارة

 رقابة أن إلا سيادة القانون، بمبدأ الإدارية الضبطية الإجراءات ممارسة في الإداري الضبط سلطات تقيد مدى

 حجم مع الضبطي التدبير مدى تناسب موازنة نطاق إلى العادية الأحوال في رقابته تمتد لم الجزائري الإداري القاضي

 الفرنسي، الإداري القضاء في للرقابة الأساليب الحديثة ضمن يندرج الذي الفردية، اتريوالح الحقوق على الاعتداء

 مواكبة عدم بسبب الإداري الضبط لتدابير الملائمة في مجال ريةالإدا القضائية التطبيقات توافر لعدم راجع وهذا

 .الإداري الضبط مجال في الحديثة التطورات لأهم الجزائري الإداري القاضي

 ،الاستثنائيةبالظروف  وطيدا ارتباطا ترتبط بقيود تصطدم الجزائري الإداري القاضي رقابة فإن ذلك من ثركأ

 و الإجراءات تقدير الأسباب على الرقابة نطاق إلى تمتد ولم الاستثنائية الظروف توافر بمراعاة رقابته تقتصر حيث
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 الحقوق حماية تجسيد في القاضي الإداري دور تقلص بتثأ مما الإدارية، الضبطية التدابير هذه مثل تستوجب التي

 .الاستثنائية الأحوال توافر ظل في والحريات

 :بيانها الآتي الاقتراحات تقديم يمكننا ذلك إلىاستنادا 

 قانونيا دقيقا تحديدا عادية والغير العادية الأحوال في الضبطية الإدارية السلطات صلاحيات ضبط و تأطير -

 .الإداري الضبط إجراءات ممارسة في وتغلو طرفها  من  التقديرية للمماطلة السلطة عملتست لا حتى

 عيوب توافر لمراعاة التقديرية السلطة وفقا التدخل من ليتمكن الإداري القاضي رقابة نطاق توسيع -

 .المشروعية

 .متخصصين إداريين قضاةالإعتماد على الكفاءة المتخصصة في المجال القضاء الإداري و تكوين  قاعدي ل -
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 .ذكره السالف ،16/01 الدستوري التعديل من ، 109 المادة (10)

 .ذكره السالف ، 01 / 16 الدستوري التعديل من ،1 فقرة 110 ( المادة11) 

 هيئات تتقيد حيث ،الاستثنائية الظروف ظل في عنها العادية الظروف في الإداري الضبط سلطات ( تختلف12)

 الاستثنائية الظروف ظل في الأمر بخلاف تاما، تقيدا العادية الظروف ظل في شروعيةبمبدأ الم الإداري الضبط

 التي الضرورة أحوال بتوافر المشروعية لمبدأ الخضوع من تتحرر مؤقتا حيث الاتساع، إلى الضبط سلطات فتتجه

 قواعد خالفت ولو حتى روفالظ هذه لمواجهة الاستثنائية الإجراءات تتخذ أن بها يؤدي مما استثنائية، ظروفا تشكل

 وأثره العام النظام في تحقيق الإداري الضبط سلطات دور مشرف، المجيد عبد العليم عبد أنظر العادية، المشروعية

 . 231 ص ، 1998 القاهرة، العربية، النهضة دار مقارنة، دراسة العامة، الحريات على

 . 256 ص ،2014 عمان، والتوزيع، للنشر ةقافالث دار الإداري، القانون الطهراوي، علي هاني ( 13 )

 . 315 - 314 ص سابق، مرجع كنعان، نواف ( 14 )

 . 318 - 317 ص سابق، مرجع الصرايرة، ممدوح مصلح ( 15 )

 . 274 ص سابق، مرجع إبراهيم، يامة لدى إليه المشار ، 1969 لسنة الأعلى المجلس قرار ( 16 )

 أحمد، مصطفى الديداموني لدى، إليه المشار ، 1517 رقم القضية بمصر، لياالع الإدارية المحكمة حكم ( 17 )

 . 335 ص ، 1992 للكتاب، العامة المصرية الهيئة الإداري، القرار في والأشكال الإجراءات

 . 229 - 228 ص سابق، مرجع الخلايلة، علي محمد ( 18 )
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 علي هاني لدى إليها المشار ، 3127 رقم قضية ، 1956 / 03 / 25 بتاريخ بمصر الإداري القضاء محكمة ( 19 )

 . 258 ص سابق، مرجع الطهراوي،

 مجلة الغربي، والديمقراطي الإسلامي السياسي النظام في الأساسية الحريات ضوابط مسعود، الدين عز ( 20 )

 45 ص ، 2014 فيفري الأول، العدد الجزائر، خنشلة، لغرور عباس جامعة عن تصدر السياسية، والعلوم الحقوق

. 

 الدكتوراه، شهادة لنيل أطروحة الأساسية، والحريات الحقوق حماية في الإداري القاضي دور سكاكني، باية ( 21 )

 . 229 ص ، 2011 وزو، تيزي جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية القانون، تخصص

(22) PIERRE-Laurent Frier, JACQUES Petit, OP.cit, p p 485-486. 

 . 258 ص سابق، مرجع الطهراوي، علي هاني لدى إليه المشار ، 1976 سنة عليا عدل ( 23 )

 القانون تخصص الماجستير، شهادة لنيل مذكرة الإداري، الضبط تدابير على القضائية الرقابة عمر، بوقريط( 24 )

 . 110 ص ، 2007 / 2006 قسنطينة، جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية العام،

 مشار ، 1992 / 04 / 07 بتاريخ صادر ، 110779 رقم ملف ، 98 رقم بالجزائر، الإدارية الغرفة قرار ( 25 )

 قانون، تخصص العلوم، في الدكتوراه شهادة لنيل أطروحة الإداري، القضائي الاجتهاد سمية، سنوساوي لدى إليه

 .بعدها وما 248 ص ، 2019 ، 1 الجزائر جامع الحقوق، كلية

 قضية"، 2010 / 03 / 11 بتاريخ ، 255 فهرس ، 052162 رقم قرار ،)الثانية الغرفة(الدولة مجلس ( 26 )

 .منشور غير قرار ،"خيضر محمد جامعة ضد ش،ال،

( الدكتور بالخير دراجي و الدكتور عادل زياد ، حدود سلطات الضبط الإداري لحماية الحقوق و الحريات 27)

 02، العدد 10المجلد  كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الوادي،، نونية و السياسيةالفردية، مجلة العلوم القا

 .2019سبتمبر  1441-1436،ص 
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 التوازن بين سلطات الضبط الإداري و الحريات العامة

 د. بلطرش مياسة 

  جامعة الجزائر  كلية الحقوق
 

 

 الملخص 

أيضا أن يستخدم كأداة لتحقيق الحريات الأساسية  للردع يمكنقانون كأداة مثلما يمكن أن يستخدم ال

التي تعتبر في المجتمع الديموقراطي جزء جوهريا من مضمون فكرة الحياة الحرة الكريمة؛ كفكرة حديثة و 

 لإدراكها.غاية يجب أن يسعى القانون 

صة في لتي تتخدها السلطة المختو الأوامر و القرارات ا يقصد بالضبط الإداري مجموع الإجراءات

المحافظة على النظام العام . إن الضبط الإداري هو أولا نظام وقائي تتولى فيه الإدارة حماية المجتمع من كل ما 

يمكن أن يخل بأمنه و سلامته و صحة أفراده و سكينتهم ؛ و يتعلق بتقييد الحريات و حقوق الأفراد بهدف 

 المعنى يتميز الضبط الإداري عن الضبط التشريعي و الضبط القضائي .  بهذاة و ة النظام العام في الدولحماي

قد تصدر إجراءات الضبط الإداري إما من الإدارة و إما من المشرع ففي العديد من الحالات يلجأ  

ارسته لهدا النظام العام ؛ و في مم المشرع إلى إصدار القوانين التي تقيد الحريات الأفراد و حقوققهم حفاظا على

 يستند لاختصاصه التشريعي الدي يجد مصدره في الدستور و المبادئ العامة للقانون ؛ و الاختصاص إنما

تسمى التشريعات الصادرة في هدا الشأن بالضبط التشريعي لكن الإدارة عادة ما تكون هي سباقة في مبادرة 

 و التشريعات و تنفيدا الإجراء في إطار القوانينكون مشروعا إلا إدا كان إتحاد تدابير الضبط و لكن دلك لا ي

لها غير أن دلك لا يمنعها من إتحاد إجراءات مستقلة تتضمن قيودا على الحريات الفردية بواسطة ما تصدره 

نظيمية من لوائح الضبط , كما لا يمنع دلك رئيس الجمهورية سواء عن طريق الأوامر أو عن طريق السلطة الت

 دابير. من إتحاد نفس الت

 مقدمة

يعد الضبط الإداري من أهم السلطات العامة التي تتمتع بها الإدارة العامة أي السلطة التنفيذية بهدف 

الحفاظ على النظام العام وسلامة المجتمع والسير الحسن لمؤسسات الدولة واستقرار هذه الأخيرة وأمن 

رض النظام العام. وبالمقابل، يعتبر طة العامة في فالدولة. ذلك أن ممارسة الضبط الإداري من أبرز مظاهر السل

ترجع أهميته في كونه يمس حقوق وحريات الأفراد بتقييدها. لذلك يجب أن لا  الدولة.من أخطر وظائف 

تتخذ الإدارة العامة ذريعة الحفاظ على النظام العام لانتهاك الحريات العامة. من هنا، تكمن خطورة النشاط 

 لحريات العامة للفرد.    عدم المساس با الاداري وحدوده في

بالمقابل تحضى الحريات العامة بحماية دولية ودستورية، خصوصا بموجب الإعلان العالمي لحقوق 

يمكن للحريات العامة ان تمارس بصفة مطلقة وإلا عمت الفوضى  الانسان. وبالرغم من هذه الحماية، لا

لنظام العام، الأمر الذي قد يؤثر سلبيا على ة الوقوع على اوالفوضوية واضطراب وكل الاضطرابات الوشيك
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حرية الآخرين، مما دعت الضرورة لاعتبار واقع الحرية ذات طابع نسبي. لذلك وجب ممارستها في اطار 

 قانوني منظم . فهي تشكل قيد على سلطات الضبط الاداري بحيث يجب أن تلتزم به أثناء ممارسة نشاطها. 

ط الاداري في الحفاظ على النظام العام، بات من الضروري في اطار ية وظيفة الضبومع التسليم بأهم

الضبطية في اطار ما  لإجراءاتهممارسته لنشاطه الاداري في تقييد وتنظيم الحريات العامة ، أن تتم مباشرته 

 رسمه القانون.

ازن بين الضبط الاداري ، تظهر أهمية موضوع المداخلة في معالجة مدى تحقيق التووفي هذا الاطار 

سع مجال ممارسة الضبط الاداري في بعض الظروف على حساب الحريات والحريات العامة حين يتزايد ويت

كون العامة وماهي الضمانات التي تتكفل بحمايتها في مواجهة سلطات الضبط الاداري. فعملية التوازن قد ت

 قانون.  مؤشر لمدى ديمقراطية دولة أو تجسيد فكرة قيام دولة

لذلك كان موضوع التوازن بين الضبط الإداري والحريات العامة من المواضيع الهامة لارتباطها 

. وعلى أساس ما تم قوله،  الاستثنائيةوكونها من المواضيع الساعة في الجزائر خصوصا في الظروف  بالإدارة

ري المتمثلة في المحافظة على النظام مدى توفيق بين أهداف سلطات الضبط الادا ليتنا في معرفةسترتكز اشكا

عام وبين ضمان حماية ممارسة الحريات العامة ؟ وفي سبيل معالجة هذه الاشكالية ، تم تقسيم الموضوع الى ال

 محورين اساسيين وهما : 

 المفهوم الضبط الاداري  -المبحث الأول

 علاقة الضبط الاداري بالحريات العامة  -المبحث الثاني

    

  الأول المبحث

 مفهوم الضبط الاداري ووسائله 

يشكل الضبط الاداري أهم صور النشاط الاداري، تتدخل بموجبه الإدارة العامة في تنظيم النشاطات الفردية 

ففي المبحث الاول ، ستتم معالجة تعريف الضبط بكل ما ينجر عنه من اجراءات وتدابير تنصب على الحريات العامة. 

ونية والمادية التي تستعملها ائصه في المطلب الأول وفي المطلب الثاني التدابير والوسائل القانالاداري وانواعه وخص

 سلطات الضبط الاداري للحفاظ على النظام العام.   

 مفهوم الضبط الاداري الاول:المطلب 

 الفردية النشاطات  لتنظيم مختلف الإدارة تتخذها التي الإجراءات والتدابير مجموعة..."فالضبط هو 

أما اقتران الضبط بصفة اداري يجعله يتجسد في مجموعة  .1"من خلاله لحفظ النظام العام تسعى التي والجماعية،

 ، تمييزا عن الضبط2  "من الاختلال...  وحمايته العام النظام على الحفاظ الى ترمي التدابير والأعمال الإدارية التي..."

لتشريعية التي يكون موضوعها الحد من نطاق انين الصادرة عن السلطة امجموع القو"الذي يقصد به  التشريعي

مباشرة بعض الحريات الفردية مثل حرية الصحافة وإقامة الشعائر الدينية ، ينظمها عادة المشرع بتشريعات خاصة 

 .3 "لتشريعي...تسمى الضبط ا

                                                           
، كلية  2019، 2018بط الاداري بين تحقيق النظام العام وتقييد الحريات العامة، بحث ماستر، معالو سفيان وجلوط شهيرة،الض  1

  7 بودواو، ص
  9نفس المرجع ، ص   2
  9نفس المرجع ،ص   3
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دقيق ، اكتفى ببعض الأوامر بهدف  لم يعطي المشرع الجزائري تعريف للضبط الاداري ولم يتعرض له بتعريف

 المتعلق باستغلال محلات بيع المشروبات . 17/06/1975الصادر في  75/04الحفاظ على النظام العام كأمر 

ضبط الاداري ويرجع ربما السبب في مرونة تطور لقد اختلف الفقه الاداري في اعطاء تعريف جامع مانع لل

 مصطلح النظام العام .

 لإقرارنشاط التي يكون موضوعها اصدار قواعد عامة أو تدابير فردية .مجموع صنوف ال.."فيعرف بأنه 

المحافظة على ...عمل اداري يشتمل على تنظيم وضبط نشاطات الافراد من اجل ضمان  ".، فهو 1"النظام العام...

ختصة لتحقيق الصالح استقرار النظام العام، عن طريق وضع القيود والحدود على الحريات من قبل السلطات الم

 .   2 "العام

مجموع الاجراءات والاوامر والقرارات التي تتخذها السلطة "كما يعرفه الأستاذ عبد الغني بسيوني بأنه 

 . 3"عام في المجتمعالمختصة من أجل المحافظة على النظام ال

يتجلي في  فالأوليار المادي. فالضبط الاداري يمكن تعريفه من زاويتين أو معيارين هما المعيار العضوي والمع

...الأشخاص العاملين المكلفين بتنفيذ الانظمة وبحفظ النظام "كون الضبط الاداري عبارة عن مجموعة من 

 .5"نشاط الضبطي سواء كانت مركزية أو محلية...الهيئات التي تباشر ال"، أي 4 "العام...

ختصاصات الا..."لاداري عبارة عن مجموعة منأما المعيار الموضوعي أو المادي فيظهر في كون الضبط ا

 . 6 "والصلاحيات والأساليب التي تستخدمها تلك السلطات لتحقيق اهدافها ...

كونه إجراء تباشره الإدارة العامة بصفة انفرادية ، تتلخص في 7يتمتع الضبط الاداري بجملة من الخصائص

ون انتظار قبول أو رفض من جانبه، كما يتمتع الضبط الاداري مما يجعل المخاطب أو المعني بالضبط في موقف امتثال د

أن يخل  ...تتولى فيه الإدارة حماية المجتمع من كل ما يمكن"و نظام وقائي بالصفة الوقائية بدرء المخاطر على الفرد فه

لضبطية بمعنى أنه ، كما يتمتع بالصفة التقديرية في ممارسة الاجراءات ا8"بأمنه وسلامته وصحة أفراده وسكينتهم...

 .   9" تقديرها للظروف وتكييفها للوقائع المعروضة أمامها...الحرية في"يترك القانون للادارة 

 أو في شكل ضبط اداري خاص . الضبط الاداري أنواع فهو يظهر اما في شكل ضبط اداري عام

ذة في شتى المجالات للحفاظ ...مجموع السلطات والتدابير والاجراءات المتخ"يقصد بالضبط الاداري العام 

التي تمنح للسلطات الادارية ، والتي تمارسها ختصاصات ...مجموع الا "، كما يعرف أيضا بأنه 10"على النظام العام

. وينقسم الضبط 11 "حيال الافراد في سبيل حماية النظام العام بكافة مشتملاته... بصورة عامة في كافة المجالات ،

                                                           
التوازن بين سلطات الضبط الاداري والحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر ، رسالة دكتوراه، من إعداد ،   1

 11، ص 2016/2017مقدود مسعودة، جامعة بسكرة، 
 11ص  نفس المرجع ،  2
 12ص نفس المرجع ،  3
  14،ص  ، نفس المرجع 4
 14ص  نفس المرجع ،  5
 14ص  نفس المرجع ،  6
 11و 10معالو سفيان وجلوط شهيرة،المرجع السابق ، ص   7
 14ص التوازن بين سلطات الضبط الاداري والحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر ، المرجع السابق ،   8
 11، ص  معالو سفيان وجلوط شهيرة، المرجع السابق   9

 11، ص معالو سفيان وجلوط شهيرة، نفس المرجع   10
 23ص التوازن بين سلطات الضبط الاداري والحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر ، المرجع السابق ،   11
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محلي ليشمل اقليم محدد كالولاية أو البلدية. فهو يشمل  وطني ليشمل كل الوطن و ضبط الاداري العام الى ضبط

عناصر النظام العام الاساسية وهي الأمن العام، الصحة العامة، النظافة العمومية ، السكينة العامة، الآداب العامة، 

 ...الخ. 

ال معين،  والاجراءات المتخذة في مج...مجموع السلطات والتدابير"أما الضبط الاداري الخاص فيقصد به 

...مجموع  "، فيخص نشاطا بذاته أو مكانا بذاته. كما يعرف أيضا بأنه 1"ومحدد يتعلق بمجموعة أشخاص وأنشطته

التي تمنح للسلطات الادارية ، تمارسها ضمن نشاط محدد بهدف صيانة عنصر من عناصر النظام العام ختصاصات الا

او استهداف غرض آخر بخلاف الاغراض التقليدية للنظام نع الاضطراب في قطاع معين، في اماكن معينة ، أو م

 .      2 "العام...

ومن خلال استعراض بعض التعريفات الفقهية وخصائص وأنواع الضبط الادارين ، نجد أن الضبط 

استقرار مؤسسات الدولة الاداري يدور حول فرض الإدارة العامة لقيود على حريات الافراد من أجل الحفاظ على 

 حافظة على النظام العام.  و الم

 المطلب الثاني : وسائل وتدابير الضبط الاداري

ولكي تباشر الإدارة العامة وتمارس سلطات الضبط الاداري للمحافظة على النظام العام، تلجأ الى تدابير 

لادارية التنظيمية أو لتنفيذ الجبري. فالقرارات اووسائل قانونية تتمثل في القرارات التنظيمية والقرارات الفردية وا

ما تدعى بلوائح الضبط الاداري تعد من أهم أساليب الضبط الاداري وهي عبارة عن قرارات ادارية يتعلق 

 وتتخذ عدة صور ومظاهر منها الحظر ، الترخيص، الإخطار المسبق، تنظيم النشاط. 3موضوعها بمركز قانوني عام

 4لطات الضبط الاداري فهي تتعلق بمراكز قانونية خاصة صادرة عن سدارية الفردية الأما القرارات الا

ويقصد بها تلك القرارات المتضمنة نواهي أو أوامر تستهدف الحفاظ على النظام العام والتي تخاطب فرد معين 

 بالذات أو مجموع من الافراد المعينين بذاتهم أو تخص حالات أو وقائع محددة بذاتها.

القوة المادية والذي يتجلي في الصورة الثانية للتدابير التي تلجأ اليها السلطة العامة  استعمالا التنفيذ الجبري بمأ

، فتلجأ اليه الإدارة العمومية حين يمتنع 5والتي تدعى التدابير المادية والتي لا تستعمل بهدف توليد آثار قانونية معينة 

بالقوة المادية متى تحققت أربعة شروط : أن يكون لطة الضبط فتستعمل حينها س أو الانصياع لها،الامتثال الفرد 

موضوع التنفيذ قرار اداري مشروع، إثبات امتناع المخاطب لإجراءات الضبط الاداري، توفر عنصر الاستعجال مما 

 .6بت ذلكيتعذر الحصول على رخصة من القضاء وتناسب القوة المستخدمة مع الضرورة الملحة التي استوج

 الثانيالمبحث 

 الضبط الاداري والحريات العامة

يشكل الضبط الاداري أهم الصور لممارسة النشاط الاداري بما فيها الاجراءات المتخذة فيما يخص الحريات 

اء العامة للأفراد. إنطلاقا من ذلك، يمكن اعتبار الحرية في إطار ممارسة الضبط الاداري هي المبدأ والأصل ، والاستثن

                                                           
 11و 10معالو سفيان وجلوط شهيرة، المرجع السابق ، ص   1
 24ص ريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر ، المرجع السابق ، التوازن بين سلطات الضبط الاداري والح  2
 35ص نفس المرجع ،   3
 36ص نفس المرجع ،   4
 38ص نفس المرجع ،   5
 18معالو سفيان وجلوط شهيرة، المرجع السابق ، ص   6
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يمكن ممارسة الحريات العامة إلا في اطار النظام العام. وعليه وفي هذا الاطار، ستتم معالجة  لتالي، لا. با1تحديدها 

المبحث الثاني من خلال التعرض للضمانات الدستوري الكفيلة لحماية الحريات العامة في المطلب الاول والعلاقة بين 

  المطلب الثاني.الضبط الاداري في الحريات العامة والنظام العام أو سلطات

 المطلب الأول: الضمانات الدستورية الكفيلة لحماية الحريات العامة 

من خلال التعاريف المقدمة في المبحث الاول بخصوص الضبط الاداري، يمكن استنتاج أن هذا الاخير هو 

مستلزمات ومقتضيات المصلحة وفق  طة العامة وتفرضها على نشاط الفردلعبارة عن قيود وتدابير تستعملها الس

...بقصد "العامة وحفاظا على النظام العام. وبهذا المفهوم، تصبح تلك الاجراءات المتخذة تشكل قيدا على الحريات 

 . 2"تنظيمها والمحافظة على النظام العام وحمايته

رة الفرنسية لسنة الثو ، فتعبيره ظهر مع 18الحريات العامة مصطلح حديث العهد، لم يظهر إلا في القرن 

القانون يحمي الحرية العامة والفردية في مواجهة ظلم هؤلاء  "على أن : 1793من دستور  9، بنص المادة 1789

 . 3"الذين يحكمون

لقد اختلف الفقه حول تعريف الحريات العامة بسبب غياب تسجيل تعريف ثابت وبسبب اختلاف المدارس 

ا بحسب الزوايا التي ينظر اليها، مما ولد تصنيفات عديدة للحريات العامة منها عريفهالفقهية في محاولاتها لتحديد ت

ثنائية ومنها ثلاثية وأخرى رباعية. فالاتجاه الأول وهو الاتجاه التقليدي ومن رواده الفقيه ديجي وازنمان وهوريو 

سه كلود ألبير كوليار فهو يفرق بين لى رأ. أما الاتجاه الاديولوجي الثاني ع4يقسمها الى حريات سلبية وأخرى ايجابية

. أما التصنيف الرباعي الى 5ثلاثة اصناف من الحريات العامة : الشخصية ، الروحية وحرية انشاء مؤسسات اجتماعية

حريات شخصية بدنية كحرية التنقل والحريات الجماعية والحريات الفكرية كحرية الرأي  وأخيرا الحريات 

 .       6حرية العملعية كالاقتصادية والإجتما

يشغل موضوع الحريات العامة مكانا هاما في الفكر القانوني في مختلف النظم الدستورية، فتجد ضمانات 

الحريات العامة سندها القانوني في المواثيق الدولية وفي الدساتير. نصت مختلف الدساتير الجزائرية على الحريات 

ري، يلاحظ انه يستعمل مصطلح الحريات  العامة بحيث تناوله من لجزائالعامة، بالنسبة للمؤسس الدستوري ا

الحقوق الاساسية والحريات العامة  "من الباب الثاني  "الحقوق الاساسية والحريات العامة"خلال الفصل الاول 

حرمة لمي و، كحرية التنقل وحرية التعبير وحرية المعتقد وحرية الرأي وحرية الإبتكار الفكري والع "والواجبات

 الحياة الخاصة وحرية الإجتماع وحرية انشاء جمعيات. 

 مادته في  "الحرية"ومصطلح  "العامة الحريات " مصطلح استخدم الفرنسي الدستور أن إلى الإشارة كما تجدر

 المدنية الحقوق  :يلي بما المتعلقة القواعد القانون يحدد " بنصها 34

 " .والحرية التعددية العامة الحريات لممارسة المواطنون بها يتمتع التي الأساسية والضمانات

ويستنتج مما سبق أنع تعد الحرية حق طبيعي للفرد ومبدأ دستوريا كرسته مختلف دساتير الدول الديمقراطية 

 منها الدستور الجزائري.

 

 

                                                           
 11ية في الجزائر ، المرجع السابق ، ص التوازن بين سلطات الضبط الاداري والحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائ  1
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 المطلب الثاني: علاقة الضبط الاداري بالحريات العامة 

...علاقة الحريات العامة بالضبط  ". فـ 1ضبط الاداري هي النظام العامة والالعامنقطة توزان بين الحريات 

تمارس على اطلاقها والضبط لا يمارس  علاقة صراع وتنافر، فالحريات لا الاداري هي علاقة تكامل وتوافق لا

 .  2"المرسومة قانونا لحدودفي ا استبدادا فكل منهما يكل الأخر ، فتقييد الحريات صونا لها لا إهدار لها، إذا ما تم ذلك

 في الهرم القانوني التقليدي للدولة، الأسمى القانونباعتباره الجزائري  الدستور العامة في الحريات فتكريس

 حقوق القانون، كحماية يقررها التي للقيود ممارستها تخضع نسبية هي بل ضابط، ولا قيد بلا إطلاقها لا يعني

 الصادر الإنسان لحقوق العالمي الإعلان أكد و لقد .العام النظام لباتت ومتطمقتضيا ومراعاة الغير، وحريات

 ممارسة في الفرد يخضع " أنه منه على 29 المادة نصت على إلتزام تقيد الحريات العامة، حيث 10/12/1948بتاريخ 

 هياتوحر الغير بحقوق الإعتراف لضمان فقط، القانون يقررها التي القيود لتلك وحرياته حقوقه

 ."مجتمع ديمقراطي في والأخلاق العامة والمصلحة العام للنظام العدالة مقتضيات ولتحقيق واحترامها،

 

 الخاتمة

. في هذا الاطار، يشكل التوازن بين سلطات الضبط  تعتبر الحرية ميزة مكفولة للجميع دون استثناء

ذلك أن الضبط الاداري أثناء تأدية  مع.شرعيا لجميع فئات وشرائح المجتالاداري والحريات العامة مطلبا 

التقييد ساد  اشتدمهامه المتعلقة بالحفاظ على النظام يصطدم بالحريات العامة فيضبطها ويقيدها، فإذا 

والفوضى. لذلك  الاضطرابالاستبداد وانعدمت الحريات وإذا تخلف الضبط الاداري عن تأدية مهامه ساد 

لأحرى بين الحريات والضبط الاداري. ات العامة والنظام العام أو باالضروري تحقيق توازن بين الحريمن 

الاشكالية اساسا في محاولة تحقيق التوزان بين تمتع الافراد بحرياتهم دون الانتقاص من هذا المنطلق، تدور 

سته . من خلال مداخلتنا وما تم درامنها وممارسة سلطات الضبط الاداري لمهامهم للحفاظ على النظام العام

 :الموازنة تحقيق على تساعد الاقتراحات من نصل الى مجموعة

العامة خصوصا في  للإدارةفرض رقابة قضائية صارمة في ظل تزايد نطاق سلطات الضبط الاداري  -

 ،   الاستثنائيةظل الظروف 

 تحقيق التوازن بين في دوره تقوية وتعزيز أجل من الإداري للقاضي اللازمة الاستقلالية منح -

 .العامة حماية الحريات و العام النظام مقتضيات

المعمقة  الإدارية القضاة بإنشاء دورات تكوينية أو فروع تخصص في المنازعات تكوين في النظر إعادة -

 العامة حماية مصالح الأفراد والمواطنين . موضوع الحريات مع ادراج

 بها، كل ذلك لتكريس التقيد شأنه الإداري من الضبط سلطات على قانونية وضوابط قيود وضع -

العام،  النظام الحفاظ على في وأهميته الإداري الضبط بمهام المجتمع وتوعية ، والمواطن الإدارة الثقة بين

 .دثهاولتفادي انحراف الإدارة عن هدفها الأصيل بإقرار مسؤوليتها عن مختلف الأضرار التي قد تح
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 المتعلقة 2020مستجدات التعديل الدستوري لسنة 

 الاستثنائيةبضوابط إعلان الحالة 

 د. فريد دبوشة  

   1كلية الحقوق، جامعة الجزائر

 

 الملخص

يعتبر الضبط الإداري ظاهرة قانونية قديمة جدا، التصق وجودها بالدولة في حد ذاتها، فلا يتصور     

إجراءات ووسائل استعمال  تلجأ إلى ممارسة الدولة لسيادتها على إقليمها وتتحكم في سلوكات أفرادها، إذا لم

لي فالضبط الإداري يؤكد بوضوح الضبط من أجل فرض نظام معين، ولضمان حد أدنى من الاستقرار، وبالتا

 . (1)على مظاهر وجود الدولة وغيابه كفيل بزوالها

غراض فهو عبارة عن قيود وضوابط تفرضها السلطات العمومية على نشاط الأفراد خدمة لتحقيق أ    

ير أنه أي وقت يشاء، غالنظام العام، فإذا كان الفرد له الحق في التنقل داخل الوطن وخارجه بكل حرية وفي 

يمكن للسلطات العامة أن تقيد هذا الحق لاعتبارات معينة، وبالتالي لا يتصور في كل هذه الحالات أن تبادر 

 .(2)ا معينا بذاتهالسلطة إلى فرض قيود على حريات الأفراد دون أن تقصد هدف

عناصره، غير  فالغاية الأساسية من تكريس الضبط الإداري هو المحافظة على النظام العام بمختلف    

أنه بالمقابل يشكل هذا الإجراء خطرا على الحقوق والحريات العامة للأفراد، لذلك نجد أن التشريع الجزائري 

الضبط الإداري، كما مكنها من الوسائل والأساليب التي قد حدد السلطات التي لها الحق في القيام بإجراء 

 .(3)تتخذها من أجل الحفاظ على النظام العام

ولما كانت مجالات الضبط الإداري كثيرة ومتنوعة وتمس قطاعات عديدة، فمن الضروري أن تتعدد     

له كل الدساتير ومن بين هذه السلطات نجد رئيس الجمهورية، الذي اعترفت ( 4)هيأت الضبط الإداري

سلطة ضبط إداري على المستوى المركزي بعدة صلاحيات في هذا المجال، فهو باعتباره الجزائرية المتعاقبة 

المكلف بالمحافظة على كيان الدولة وأمنها وسلامتها، ومن أجل ذلك خوله المؤسس الدستوري اتخاذ مجموعة 

على الحقوق والحريات يمارسها في الظروف  من السلطات في الأحوال العادية، وله سلطات جد خطيرة

 .(5)ثنائيةالاست

مؤسسات الدولة، كالكوارث استمرارية هي حالات خطيرة تهدد وجود و الاستثنائيةفالظروف     

الطبيعية التي تهدد الصحة العمومية، أو فوضى عارمة، أو عصيان مدني، أو انقلابات، أو عدوان خارجي قد 

التخلي مؤقتا عن احترام مبدأ الشرعية، العليا والنظام الداخلي للدولة، وهذا ما يفرض يمس بالمصالح الحيوية 

 . (6)وذلك بالقدر الضروري اللازم لدرء الخطر المحدق بالدولة

في إطار الضبط الإداري، هو السماح لسلطات الضبط  الاستثنائيةوبالتالي فالمقصود بالظروف     

عية، غير أنها تعتبر تعتبر في الأوقات العادية خروجا عن مبدأ الشر بإصدار قرارات وتوجيهات وأوامر

من أجل الحفاظ على النظام العام، لأنه لا يمكن الاعتماد  الاستثنائيةمشروعة نتيجة صدورها في ظل الحالات 

 .(7)على القواعد المقررة للظروف العادية في مواجهتها
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في الدساتير المقارنة كان ابتداء من الربع الأخير من  يةالاستثنائويمكن القول أن تنظيم الظروف     

من الدستور الفرنسي لسنة  16، حيث أصبحت صفة تتميز بها الدساتير الحديثة، وتعتبر المادة 19القرن 

، ولقد حذى المؤسس الدستوري الجزائري حذو التشريع (8)الاستثنائيةمبدأ دستوري مؤطر للظروف  1958

عبر كل الدساتير المتعاقبة، وصولا إلى آخر تعديل دستوري لسنة  الاستثنائيةظروف الالفرنسي بالنص على 

سلطة ضبط باعتباره والذي حدد صلاحيات رئيس الجمهورية يمارسها في الظروف الغير عادية  (9)2016

لعامة، ا إداري، وله الحق في مواجهة هذه الظروف عبر إعلان حالة الحصار أو الطوارئ أو الحرب أو التعبئة

 وهي موضوع بحثنا هذا. (10)الاستثنائيةوكذلك حق إعلان اللجوء للحالة 

يؤدي إلى توسيع سلطات الإدارة في مجال الضبط  الاستثنائيةغير أن اللجوء إلى تطبيق الحالة     

 لةالإداري، لذلك وجب معالجتها من الناحية الدستورية، عبر تبيان حدود سلطات الضبط الإداري في الحا

، خاصة ضوابط الإعلان عن هذه الحالة ، من أجل ضمان حقوق وحريات الأفراد أو على الأقل الاستثنائية

، وعدم التعدي عليها بحجة الحفاظ على النظام العام واستقرار الاستثنائيةحد أدنى منها خلال هذه الفترات 

 عمل المؤسسات الدستورية.

من المساس بالحقوق  الاستثنائيةإعلان اللجوء للحالة  لىونظرا لخطورة الإجراءات المترتبة ع    

والحريات وهدم مبدأ الفصل بين السلطات، فقد حاول المؤسس الدستوري الجزائري تقييد سلطات رئيس 

الجمهورية في اللجوء إلى هذه الحالة من خلال تكريس شروط موضوعية )المبحث الأول( وشكلية )المبحث 

 دستوريا.  الاستثنائيةرئيس الجمهورية حتى يكون الإعلان عن الحالة  االثاني( يجب أن يتقيد به

ومن أجل الإلمام أكثر بهذا الموضوع، ارتأينا التطرق له بمقارنته مع بعض التشريعات المقارنة، مثل     

من  ئيةناالاستثالتشريع الفرنسي والتونسي، حتى نبرز مظاهر الاختلاف في المعالجة الدستورية لإعلان الحالة 

طرف رئيس الجمهورية، مع تبيان آليات حماية وضمان الحقوق والحريات خلال اللجوء لتطبيق هذه الحالة، 

 وكل الإجراءات المتخذة خلال سريانها.

 ولمعالجة هذا الموضوع والتطرق له من كل جوانبه نطرح إشكالية البحث التالية:

، مبرره الخطر الوشيك الوقوع المهدد س الجمهوريةمن طرف رئي الاستثنائيةإذا كان اللجوء للحالة 

للمؤسسات الدستورية للدولة واستقلالها وسلامة ترابها، فهل تمكنت الدساتير الجزائرية المتعاقبة، من توفير 

 ، وهذا عبرالاستثنائيةالضمانات الكافية لحماية الحقوق والحريات أو ضمان حد أدنى منها خلال هذه الظروف 

في اللجوء إلى هذه الحالة بحجة الحفاظ على النظام العام، خاصة تكريس رقابة  لعدم التعسفوضع ضوابط 

 . ؟الاستثنائيةمؤسّسّاتية على مختلف الإجراءات المتخذة خلال سريان الحالة 

ول وللإجابة على هذه الإشكالية، قسمنا موضوع الدراسة إلى مبحثين، حيث تناولنا في المبحث الأ    

من طرف رئيس الجمهورية، ثم في المبحث  الاستثنائيةشروط الموضوعية لإعلان الحالة الدستوري للالتأطير 

الثاني، تناولنا فيه الشروط الإجرائية أو الشكلية الواجب احترامها من طرف رئيس الجمهورية، حتى يمكن 

 . الاستثنائيةإعلان اللجوء للحالة 
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 مقدمة

مة جدا، التصق وجودها بالدولة في حد ذاتها، فلا يتصور قانونية قديداري ظاهرة يعتبر الضبط الإ    

إجراءات ووسائل استعمال ممارسة الدولة لسيادتها على إقليمها وتتحكم في سلوكات أفرادها، إذا لم تلجأ إلى 

الضبط من أجل فرض نظام معين، ولضمان حد أدنى من الاستقرار، وبالتالي فالضبط الإداري يؤكد بوضوح 

 . (11)لى مظاهر وجود الدولة وغيابه كفيل بزوالهاع

فهو عبارة عن قيود وضوابط تفرضها السلطات العمومية على نشاط الأفراد خدمة لتحقيق أغراض     

فإذا كان الفرد له الحق في التنقل داخل الوطن وخارجه بكل حرية وفي أي وقت يشاء، غير أنه  النظام العام،

تقيد هذا الحق لاعتبارات معينة، وبالتالي لا يتصور في كل هذه الحالات أن تبادر  يمكن للسلطات العامة أن

 .(12)لأفراد دون أن تقصد هدفا معينا بذاتهالسلطة إلى فرض قيود على حريات ا

فالغاية الأساسية من تكريس الضبط الإداري هو المحافظة على النظام العام بمختلف عناصره، غير     

كل هذا الإجراء خطرا على الحقوق والحريات العامة للأفراد، لذلك نجد أن التشريع الجزائري أنه بالمقابل يش

 مكنها من الوسائل والأساليب التي ا الحق في القيام بإجراء الضبط الإداري، كماقد حدد السلطات التي له

 .(13)تتخذها من أجل الحفاظ على النظام العام

ديدة، فمن الضروري أن تتعدد اري كثيرة ومتنوعة وتمس قطاعات عولما كانت مجالات الضبط الإد    

ومن بين هذه السلطات نجد رئيس الجمهورية، الذي اعترفت له كل الدساتير ( 14)هيأت الضبط الإداري

سلطة ضبط إداري على المستوى المركزي بعدة صلاحيات في هذا المجال، فهو باعتباره الجزائرية المتعاقبة 

موعة افظة على كيان الدولة وأمنها وسلامتها، ومن أجل ذلك خوله المؤسس الدستوري اتخاذ مجالمكلف بالمح

ريات يمارسها في الظروف من السلطات في الأحوال العادية، وله سلطات جد خطيرة على الحقوق والح

 .(15)الاستثنائية

كالكوارث  الدولة،مؤسسات استمرارية هي حالات خطيرة تهدد وجود و الاستثنائيةفالظروف     

الطبيعية التي تهدد الصحة العمومية، أو فوضى عارمة، أو عصيان مدني، أو انقلابات، أو عدوان خارجي قد 

الداخلي للدولة، وهذا ما يفرض التخلي مؤقتا عن احترام مبدأ الشرعية،  يمس بالمصالح الحيوية العليا والنظام

 . (16)حدق بالدولةوذلك بالقدر الضروري اللازم لدرء الخطر الم

في إطار الضبط الإداري، هو السماح لسلطات الضبط  الاستثنائيةوبالتالي فالمقصود بالظروف     

وقات العادية خروجا عن مبدأ الشرعية، غير أنها تعتبر بإصدار قرارات وتوجيهات وأوامر تعتبر في الأ

م العام، لأنه لا يمكن الاعتماد اظ على النظامن أجل الحف الاستثنائيةمشروعة نتيجة صدورها في ظل الحالات 

 .(17)على القواعد المقررة للظروف العادية في مواجهتها

ير المقارنة كان ابتداء من الربع الأخير من في الدسات الاستثنائيةويمكن القول أن تنظيم الظروف     

من الدستور الفرنسي لسنة  16، حيث أصبحت صفة تتميز بها الدساتير الحديثة، وتعتبر المادة 19القرن 

المؤسس الدستوري الجزائري حذو التشريع  ، ولقد حذى(18)الاستثنائيةمبدأ دستوري مؤطر للظروف  1958

عبر كل الدساتير المتعاقبة، وصولا إلى آخر تعديل دستوري لسنة  الاستثنائيةالفرنسي بالنص على الظروف 

سلطة ضبط باعتباره يمارسها في الظروف الغير عادية  والذي حدد صلاحيات رئيس الجمهورية (19)2016
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ظروف عبر إعلان حالة الحصار أو الطوارئ أو الحرب أو التعبئة العامة، إداري، وله الحق في مواجهة هذه ال

 وهي موضوع بحثنا هذا. (20)الاستثنائيةوكذلك حق إعلان اللجوء للحالة 

يؤدي إلى توسيع سلطات الإدارة في مجال الضبط  ئيةالاستثناغير أن اللجوء إلى تطبيق الحالة     

حية الدستورية، عبر تبيان حدود سلطات الضبط الإداري في الحالة الإداري، لذلك وجب معالجتها من النا

، خاصة ضوابط الإعلان عن هذه الحالة ، من أجل ضمان حقوق وحريات الأفراد أو على الأقل الاستثنائية

، وعدم التعدي عليها بحجة الحفاظ على النظام العام واستقرار الاستثنائيةالفترات حد أدنى منها خلال هذه 

 المؤسسات الدستورية.عمل 

من المساس بالحقوق  الاستثنائيةونظرا لخطورة الإجراءات المترتبة على إعلان اللجوء للحالة     

زائري تقييد سلطات رئيس والحريات وهدم مبدأ الفصل بين السلطات، فقد حاول المؤسس الدستوري الج

وعية )المبحث الأول( وشكلية )المبحث الجمهورية في اللجوء إلى هذه الحالة من خلال تكريس شروط موض

 دستوريا. الاستثنائيةالثاني( يجب أن يتقيد بها رئيس الجمهورية حتى يكون الإعلان عن الحالة 

بمقارنته مع بعض التشريعات المقارنة، مثل  ومن أجل الإلمام أكثر بهذا الموضوع، ارتأينا التطرق له

من  الاستثنائيةالاختلاف في المعالجة الدستورية لإعلان الحالة  رنسي والتونسي، حتى نبرز مظاهرالتشريع الف

 طرف رئيس الجمهورية، مع تبيان آليات حماية الحقوق والحريات خلال اللجوء لتطبيق هذه الحالة.

مهورية في اللجوء لإعلان الحالة وابط المقيدة لسلطة رئيس الجولمعالجة موضوع الحدود والض

 من كل جوانبه نطرح إشكالية البحث التالية: ، والتطرق لهالاستثنائية

من طرف رئيس الجمهورية، مبرره الخطر الوشيك الوقوع المهدد  الاستثنائيةإذا كان اللجوء للحالة 

ترابها، فهل تمكنت الدساتير الجزائرية المتعاقبة، من توفير  للمؤسسات الدستورية للدولة واستقلالها وسلامة

 ، وهذا عبرالاستثنائيةضمان حد أدنى منها خلال هذه الظروف  الضمانات الكافية لحماية الحقوق والحريات أو

وضع ضوابط لعدم التعسف في اللجوء إلى هذه الحالة بحجة الحفاظ على النظام العام، خاصة تكريس رقابة 

 . ؟الاستثنائيةاتية على مختلف الإجراءات المتخذة خلال سريان الحالة مؤسّسّ 

ول وللإجابة على هذه الإشكالية، قسمنا موضوع الدراسة إلى مبحثين، حيث تناولنا في المبحث الأ    

من طرف رئيس الجمهورية، ثم في المبحث  الاستثنائيةالتأطير الدستوري للشروط الموضوعية لإعلان الحالة 

 .الاستثنائيةالشكلية لإعلان اللجوء للحالة  لثاني، تناولنا فيه الشروط الإجرائية أوا

 

 الأول المبحث

من طرف  الاستثنائيةالموضوعية لإعلان الحالة  ضعف الإطار الدستوري المنظم للشروط

 من طرف رئيس الاستثنائيةعمومية وغموض الشروط الموضوعية لإعلان الحالة "رئيس الجمهورية: 

 ."الجمهورية

 الاستثنائيةفإذا كان الأصل هو خضوع الدولة للقانون في الظروف العادية، فإن مواجهة الظروف     

لة وجود خطر جسيم وحال لا يمكن تداركه بالوسائل العادية، تتطلب الخروج عن التي تمر بها الدولة في حا

لسلطات الضبطية من أجل مواجهة هذه هذا الأصل، والاعتراف لرئيس الجمهورية بممارسة العديد من ا
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الظروف، لذلك اتجهت معظم دساتير دول العالم نحو تكريس صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية في 

 ير عادية.لغالحالات ا

لرئيس الجمهورية، فهناك  الاستثنائيةولقد اختلف الفقه حول المبررات التي تقوم عليها السلطات     

العادي لمؤسسات الدولة، بالواجبات العامة للحفاظ على النظام العام والسير من أسسها على سند القيام 

ية لمواجهة الظروف الغير عادية، والرأي وهناك من أسسها على عنصر الاستعجال في اتخاذ الإجراءات الفور

والتي تبيح  La nécessité d’exception الاستثنائيةالراجح هو تأسيسها على فكرة الضرورة 

 .(21)يع الإجراءات الضرورية، بما فيها تلك التي تعد محظورة في الظروف العاديةة إمكانية اتخاذ جمللحكوم

، لأنه لم تعد هناك ضرورة (22)أكثر وأشد خطورة من حالة الطوارئ والحصار الاستثنائيةوتعتبر الحالة     

ستورية للبلاد واستقلالها ملحة فحسب، بل هناك خطر وشيك الوقوع، يهدد السير الحسن للمؤسسات الد

 درء الخطر.وسلامة التراب الوطني، وهنا لابد من اتخاذ تدابير استثنائية من أجل 

، من بين السلطات الدستورية القوية (23)الاستثنائيةلي يعتبر الإعلان عن اللجوء للحالة وبالتا    

الجزائري لرئيس الجمهورية ، وفي  والخطيرة على حقوق وحريات المواطن، والتي يخولها المؤسس الدستوري

يقرر رئيس  ":على أن 2016سنة في فقرتها الأولى من التعديل الدستوري ل 107هذا الإطار تنص المادة 

إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو  الاستثنائيةالجمهورية الحالة 

 ."استقلالها أو سلامة ترابها

هذه الفقرة، أن هنالك شروط موضوعية تقيد رئيس الجمهورية في إعلان اللجوء  ستنتج منوالم    

داهم )المطلب الأول( وأن يمس هذا الخطر بالمؤسسات الدستورية  ، وهي وجود خطرالاستثنائيةللحالة 

ة سريان الحالة للدولة واستقلالها وسلامة ترابها)المطلب الثاني( كما نلاحظ أن المؤسس الدستوري لم يحدد مد

 ، وإنما تركها تحت السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية )المطلب الثالث(.الاستثنائية

تقدير جسامة الخطر متروك للسلطة التقديرية لرئيس "وجود الخطر الداهم:  المطلب الأول: شرط

 ."الجمهورية

ر حصرا فقط لرئيس الجمهورية، مقر ، هوالاستثنائيةفي البداية يجب أن نشير إلى أن حق إعلان الحالة     

لرئيس الجمهورية، أن في فقرتها الثانية، قد أكد على أنه لا يجوز  101كما أن المؤسس الدستوري وفي مادته 

 ، إلى أية سلطة أو مؤسسة دستورية أخرى.الاستثنائيةيفوض سلطته في اللجوء لتطبيق الحالة 

في فقرتها  107، فإنه بالرجوع إلى المادة الاستثنائيةالة وحتى يمكن لرئيس الجمهورية أن يعلن الح    

، ويقصد به كل حالة الاستثنائيةلحالة الأولى نلاحظ أنها قد اشترطت وجود خطر داهم كأساس لإعلان ا

واقعية تنذر بضرر يحيد مصلحة حيوية فيهددها بالزوال، كما يكون هذا الخطر داهم وشيك الوقوع، فلا يعتد 

 .(24)وقع وانتهى، لأنه يتحول إلى واقعة مادية يمكن مواجهتها بالطرق القانونية العاديةبالخطر الذي 

، إذا كان الخطر وشيك الوقوع الاستثنائيةن الحالة وهكذا فرئيس الجمهورية يملك سلطة الإعلان ع    

 (25)ت مسبقةوليس حالا، وهو ما يعطي الوقت الكافي لرئيس الجمهورية، حتى يكون بوسعه اتخاذ إجراءا

من  84الساهر على وحدة الأمة وسلامة ترابها وحامي الدستور، على حسب ما تنص عليه المادة باعتباره 

 . 2016التعديل الدستوري لسنة 
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غير أن الملاحظ على المؤسس الدستوري، هو عدم اشتراطه جسامة الخطر أي درجة خطورته،     

ولا يمكن دفعه  (26)جاوز في شدته جميع المخاطر المعتادة والمألوفةوالمقصود بالخطر الجسيم هو الخطر الذي يت

نوعه عن الحدود المعتادة للأخطار بالوسائل القانونية العادية، أو هو الخطر الذي يكون خارجا بطبيعته و

 .(27)المعروفة، التي يحكمها النظام الدستوري في الحالات العادية

، ودون (28)لرئيس الجمهورية سامة الخطر متروكة للسلطة التقديريةوبالتالي فالملاحظ هو أن درجة ج    

كان وصف الخطر، ولكن إذا رجعنا مهما  الاستثنائيةوجود أية رقابة في ذلك، ويمكن له الإعلان عن الحالة 

ل أن إحدى تطبيقاتها، فإنه يجب القو 107والتي تعد المادة  الاستثنائيةإلى القواعد العامة المتعلقة بالظروف 

، هو الخطر الجسيم الذي يتجاوز في شدته الحدود العادية، بحيث الاستثنائيةالخطر الذي يشترط لتقرير الحالة 

 .(29)الاستثنائيةه دون اللجوء إلى الإجراءات لا يمكن دفعه أو مواجهت

الحالة منه والمتعلقة ب 80الذي أكد في المادة  (30)2014وهذا على عكس الدستور التونسي لسنة     

، على ضرورة أن يكون الخطر مهددا لكيان الدولة وأمنها واستقلالها، ويتعذر معه السير العادي الاستثنائية

،  فقد 2008جويلية  23المعدلة في  16وفي مادته  1958الدستور الفرنسي لسنة  لدواليب الدولة، كما أن

مته، إذ يجب أن يكون جسيما وحالا، جاء أكثر دقة، حيث وضع شروطا تتعلق بموضوع الخطر ودرجة جسا

 .(31)ويؤدي إلى إعاقة السير المنتظم للسلطات الدستورية

 مؤسسات الدولة الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها.المطلب الثاني: ضرورة أن يمس الخطر 

رئيس  ، فقد قيدت2016في فقرتها الأولى من التعديل الدستوري لسنة  107بالرجوع لأحكام المادة 

، بضرورة وجود خطر ولكن هذا الخطر يجب أن الاستثنائيةالجمهورية في حالة الإعلان عن اللجوء للحالة 

 ا، وهي المؤسسات الدستورية للدولة واستقلالها وسلامة ترابها. يمس موضوعات محددة حصر

عات التي غير أنه عندما نرجع للمؤسس الدستوري الفرنسي، فنلاحظ أنه قد وسع من الموضو    

، حيث نصت المادة الاستثنائيةيشترط أن يصيبها هذا الخطر، حتى يسمح لرئيس الجمهورية بإعلان الحالة 

،على أنه عندما تكون مؤسسات الجمهورية واستقلال الأمة وسلامة  2008جويلية  23المعدلة في  16

نه يجب يؤدي هذا الخطر الجسيم إلى إقليمها أو بتنفيذ التزاماتها الدولية، مهددة بشكل جسيم وحال، كما أ

 قطع السير المنتظم للسلطات العامة الدستورية.

، حول إن كان هذا الخطر الجسيم قد يؤدي إلى توقف وفي هذا الإطار نلاحظ أن فيه اختلاف فقهي    

يرى بأن  كلي عن ممارسة المؤسسات الدستورية لمهامها أو يؤدي فقط إلى عرقلة سيرها المنتظم، فهناك اتجاه

المقصود من انقطاع السير المنتظم للسلطات الدستورية هو العجز التام عن مباشرة المهام الدستورية، ونجد 

في  الاستثنائيةه قد انتقد بشدة قرار الرئيس الفرنسي شارل ديغول، عندما أعلن اللجوء للحالة أن هذا الاتجا

 . (32)يتعطل وأن البرلمان تمت دعوته للانعقاد، بحجة أن السير المنتظم للسلطات لم 1961أفريل  23

الكلي أو وهناك رأي ثان يرى العكس من ذلك، حيث أن إعاقة المنتظم للسلطات ليس التوقف     

الشلل التام، بل يكفي عرقلتها عن أداء مهامها وفقا للظروف العادية والمألوفة، وهذا الرأي هو الراجح 

على ذلك أن المؤسس الدستوري ينص على ضرورة اجتماع البرلمان وجوبا،  والمعمول به في الجزائر، والدليل
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عقول أن ينتظر الرئيس تعطل كلي للمؤسسات أي أنه لم يتعطل وليس في حالة عجز تام، كما أنه من غير الم

 .(33)الاستثنائيةالدستورية، ثم يقوم بإعلان الحالة 

تقيد بها رئيس الجمهورية عند إعلان اللجوء بعدما وضحنا الشروط الموضوعية التي يجب أن ي    

لت رئيس ، وتوصلنا من خلالها إلى وجود عدة نقائص متعلقة بهذه الشروط، جعالاستثنائيةة للحال

الجمهورية يستعمل سلطته التقديرية في تقدير جسامة الخطر المؤدي إلى المساس بالمؤسسات الدستورية 

والإجراءات  الاستثنائيةا، نلاحظ كذلك عدم تحديد مدة سريان الحالة للدولة، أو استقلالها، أو سلامة ترابه

 نة. المتخذة خلالها، وهذا ما تفادته العديد من الدساتير المقار

المطلب الثالث: عدم مسايرة المؤسس الدستوري الجزائري للتشريعات المقارنة في تحديد مدة سريان 

 .والإجراءات المتعلقة بها الاستثنائيةالحالة 

، الاستثنائيةبالرجوع إلى كل الدساتير الجزائرية المتعاقبة، نلاحظ أنها لم تحدد مدة سريان الحالة     

وكذلك الإجراءات التي تسري في ظلها)الفرع الأولى( وهذا على عكس معظم دساتير دول العالم، والتي 

في  لى كل الإجراءات المتخذة، وعلى رقابة مؤسساتية عالاستثنائيةنصت صراحة على مدة سريان الحالة 

 ظلها)الفرع الثاني(.

 ة التقديرية لرئيس الجمهورية.تحت السلط الاستثنائيةمدة سريان الحالة  :الفرع الأول

 الاستثنائيةفي فقرتها الرابعة، قد نص فقط على أن الحالة  107نلاحظ أن المؤسس الدستوري في المادة 

لق بإجراءات إعلان وجبت إعلانها، وفي ظل كل الغموض المتعتنتهي حسب الأشكال والإجراءات التي أ

الجمهورية في ذلك، يمكن القول أن مسألة تقدير إنهاء العمل ، والسلطة التقديرية لرئيس الاستثنائيةالحالة 

، (34)لزوال مبررات اللجوء إليها، تبقى خاضعة للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية الاستثنائيةبالإجراءات 

 . الاستثنائيةيجعل ممارسة الحقوق والحريات بيد رئيس الجمهورية طيلة سريان الحالة ا ما وهذ

، فتح المجال أمام الفقه الدستوري لتفسير الاستثنائيةكما أن هذا الغموض حول سريان مدة الحالة 

عند تعليقه على  المجال الزمني لهذه الحالة والإجراءات المتخذة في ظلها، إذ يرى جانب من الفقه الفرنسي

، يكون الاستثنائيةتعلقة بالحالة من الدستور والم 16، بأن انتهاء العمل بالمادة 1958من دستور  16المادة 

بمجرد زوال الظروف الداعية إلى تطبيقها، يعني تنتهي بزوال مبرراتها وعودة السلطات الدستورية إلى ممارسة 

 .(35)مهامها

جراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية في من التمييز بين نوعين من الإ في حين هناك من يرى بأنه لابد

، والتي 2016في فقرتها الأولى من التعديل الدستوري لسنة  143، إذ بالرجوع للمادة الاستثنائيةظل سريان الحالة 

تالي يمكن لرئيس مكنت رئيس الجمهورية من ممارسة السلطة التنظيمية في المسائل الغير مخصصة للقانون، وبال

اختصاصه، سواء في الحالات العادية  الجمهورية أن يتخذ إجراءات تنظيمية في شكل مراسيم رئاسية، وهي تعتبر من

 .(36)ولذلك يمكن بقاء سريانها الاستثنائيةأو في الظروف 

طة أخرى في الظروف أما الإجراءات التي يمارسها رئيس الجمهورية، والتي هي في الأصل من صلاحيات سل          

حسب ما ينص عليه المؤسس الدستوري في المادة  الاستثنائيةالعادية، وهذا فيما يتعلق بالتشريع بالأوامر في الحالات 

 .(37)في فقرتها الرابعة، فيجب أن ينتهي العمل بها بمجرد زوال الأسباب الداعية للعمل بها 142
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 في بعض الدساتير المقارنة. الاستثنائيةة الفرع الثاني: تحديد صارم لمدة سريان الحال

لقد عملت الدساتير المقارنة على الحد من السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية، سواء في إعلان     

، أو في تقرير نهايتها، وكذلك تتبع ومراقبة كل الإجراءات المتخذة خلالها، ومن الاستثنائيةاللجوء للحالة 

، هذا الأخير (38)2008جويلية  23في المعدلة  16سس الدستوري الفرنسي في مادته بين هذه الدساتير نجد المؤ

، كما أعطى صلاحيات جد واسعة للمجلس الدستوري وللبرلمان، من الاستثنائيةنجده قد حدد مدة الحالة 

 .الاستثنائيةأجل رقابة مدى استمرار العمل بالإجراءات 

جويلية  23في  سيرتها السادسة من التعديل الدستوري الفرنفي فق 16وفي هذا الإطار نصت المادة     

، يجوز لرئيس الجمعية الوطنية، الاستثنائية....بعد مضي ثلاثين يوما من العمل بالسلطات "على أنه:  2008

أو رئيس مجلس الشيوخ، أو ستين عضوا من الجمعية الوطنية، أو ستين عضوا من مجلس الشيوخ، إشعار 

عليها في الفقرة الأولى مازالت قائمة،  بغرض النظر فيما إذا كانت الظروف المنصوص المجلس الدستوري

ويفصل المجلس الدستوري في ذلك علنا وبسرعة، ويجب أن يقوم بالنظر والفصل بذات الشروط، في ختام 

 ."، وفي أي وقت بعد انقضاء هذه المدةالاستثنائيةمدة الستين يوما من العمل بالسلطات 

Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels , le Conseil 

constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, 

le Président du Sénat , soixante députés ou soixante sénateurs , aux fins 

d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent 

réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il 

procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes 

conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs 

exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.  

، 2008جويلية  23من الدستور الفرنسي المعدلة في  16ومن خلال الفقرة السادسة من المادة     

 الاستثنائية، من خلال تحديد  مدة الحالة الاستثنائيةنلاحظ وجود عدة ضمانات تمنع التعسف في إعلان الحالة 

الدستوري، من أجل النظر فيما ق البرلمان أن يخطر المجلس يوما، وبعد فوات هذه المدة فإنه من ح 30بأجل 

مازالت قائمة، كما يحق للمجلس الدستوري كذلك  الاستثنائيةإذا كانت الأسباب الداعية لإعلان الحالة 

، للفصل في مدى الاستثنائيةيوما من إعلان الحالة  60التدخل تلقائيا وبقوة الدستور، بعد فوات أجل 

 الحالة.هذه  تطبيقاستمرارية 

، فنجده كذلك الاستثنائيةالمتعلقة بالحالة  80ندما نرجع كذلك للدستور التونسي وفي مادته كما أنه ع    

يوما، وبعد فوات هذا الأجل يمكن إخطار المحكمة الدستورية من  30بــ الاستثنائيةقد حدد مدة الحالة 

من عدمه،  تثنائيةالاسلبت في استمرار الحالة طرف رئيس مجلس النواب، أو ثلاثين من أعضائه، من أجل ا

 يوما. 15وتتخذ المحكمة الدستورية قرارها علانية في أجل أقصاه 
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 المبحث الثاني

 من طرف رئيس الجمهورية. الاستثنائيةغياب رقابة مؤسّسّاتية على قرار اللجوء للحالة 

، قد حددت القيود 2016وري لسنة من التعديل الدست 107إذا كانت الفقرة الأولى من المادة     

، غير أن الاستثنائيةالجمهورية، حتى يمكن له الإعلان عن اللجوء للحالة  الموضوعية المفروضة على رئيس

 المؤسسات الدستورية. هذا غير كاف، بل لابد من احترامه لشروط أخرى إجرائية، متمثلة في استشارة بعض

رئيس المجلس استشارتها، نجد ضرورة استشارة كل من  من بين المؤسسات الدستورية الواجب    

الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الدستوري )المطلب الأول( بالإضافة إلى الاستماع 

اجتماع البرلمان بغرفتيه  للمجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء )المطلب الثاني( وكذلك ضرورة

 وجوبا)المطلب الثالث(. 

إلزامية الاستشارة، والتي تحقق إشراك المؤسسات الدستورية الأخرى في اتخاذ  بالرغم منولكن     

، حفاظا على حقوق وحريات المواطن، غير أنه قد تبين أنها مجرد استشارة الاستثنائيةقرار اللجوء للحالة 

لدستورية التي تمت ما يلزم رئيس الجمهورية بضرورة الأخذ بآراء هذه المؤسسات ا شكلية فقط، إذ لا يوجد

 .(39)استشارتها

إلزامية "المطلب الأول: ضرورة استشارة رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري: 

 ."الاستشارة قابلها غموض القيمة القانونية لرأي هذه المؤسسات الدستورية

بعض المؤسسات  في فقرتها الثانية، على ضرورة استشارة 107لقد نص المؤسس الدستوري في المادة 

، والفائدة من هذا الإجراء هو مساهمة جميع السلطات في الاستثنائيةالدستورية قبل إعلان اللجوء للحالة 

لة والحفاظ على الدولة ، بالتضامن والمؤازرة لتجاوز خطورة المرحالاستثنائيةالدولة لمواجهة الظروف 

 . (40)ومؤسساتها الدستورية

 غرفتي البرلمان، وهذا بالنظر لكون المؤسسة نجد إلزامية استشارة رئيسي ومن بين هذه المؤسسات،    

التشريعية تمثل السيادة الشعبية وصاحبة الاختصاص الأصلي في التشريع والرقابة )الفرع الأول( بالإضافة 

دستور ة رئيس المجلس الدستوري، باعتبار أن هذه المؤسسة مكلفة بالسهر على احترام الإلى إلزامية استشار

ضمانة دستورية مهمة، غير أن  وحريات الأفراد )الفرع الثاني(، ولكن بالرغم من إجبارية الاستشارة وهي

التي تمت التساؤل الذي يطرح حول مدى احترام أو التزام رئيس الجمهورية، بآراء الهيآت الدستورية 

 استشارتها. 

م بآراء رئيسي غرفتي البرلمان حول قرار الفرع الأول: عدم إلزام رئيس الجمهورية بضرورة الالتزا

 .الاستثنائيةاللجوء للحالة 

في فقرتها الثانية من التعديل الدستوري، نجد أن رئيس الجمهورية  107بالرجوع لأحكام المادة     

ة ، ومرد ذلك هو خطورة اللجوء لهذه الحالالاستثنائيةلبرلمان قبل إعلان الحالة ملزم باستشارة رئيسي غرفتي ا

البرلمان، خاصة ما تعلق بامتداد صلاحيات رئيس الجمهورية للتشريع عبر التشريع اختصاصات على 

المعبر عن إرادة الشعب وصاحب باعتباره بالأوامر، بالإضافة إلى مكانة البرلمان بين مؤسسات الدولة، 

 .(41)السيادة في التشريع
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 طرح العديد من الإشكالات، مما أدى إلى إضغافولكن بالرغم من أهمية إجراء الاستشارة، إلا أنه قد 

أو حتى إعدام قيمتها، وهذا فيما يتعلق بقيمتها القانونية، خاصة ما تعلق بمدى التزام رئيس الجمهورية بآراء 

، إذ نلاحظ أن هذه الآراء هي شكلية فقط، لا تلزم رئيس الاستثنائيةالهيئة التشريعية عند إعلان الحالة 

 لناحية القانونية.الجمهورية من ا

لم يوضح الشكل الذي يجب أن تتخذه الاستشارة، سواء كانت في  خاصة وأن المؤسس الدستوري

شكل كتابة أو شفهية، وكذلك كان من الضروري إلزام رئيسي غرفتي البرلمان بضرورة نشر محتوى الآراء 

مطلع على محتواها، خاصة وأن هذه  الصادرة عنهم، وهذا بالنظر لما للنشر من أهمية حتى يكون الرأي العام

لقة أساسا بالحقوق والحريات، وكذلك يعتبر النشر وسيلة ضغط على رئيس الجمهورية حتى الظروف متع

 . (42)وتقييده للحقوق والحريات الاستثنائيةيسبب قرار اللجوء للحالة 

برلمان، فإن الأمر يختلف إذا وكما سبق وأن أشرنا إلى عدم التزام رئيس الجمهورية بآراء رئيسي غرفتي ال

هو رئيس الدولة، وهذا في حالة وقوع مانع لرئيس الجمهورية أو استقالته  الاستثنائيةالحالة  كان من أعلن عن

لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد "تنص على أنه :  04في فقرتها  104أو وفاته فإن المادة 

فتيه المجتمعتين معا، بعد الدستور، إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغر من 111و 109و 108و 107و 105

، وهذا ما يدل على أن موافقة البرلمان إجبارية قبل "استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن

ن ، كما أن الموافقة ليست من طرف رئيسي غرفتي البرلمان، وإنما تكون مالاستثنائيةإعلان اللجوء للحالة 

 طرف الغرفتين مجتمعتين معا.

عدم مسايرة التشريعات المقارنة في منح المجلس الدستوري سلطة رقابة إعلان اللجوء  الفرع الثاني:

 وكل الإجراءات المتخذة خلال سريانها. الاستثنائيةللحالة 

، والتي تنص على أن المجلس 2016من التعديل الدستوري لسنة  182بالرجوع لأحكام المادة 

ام الدستور، ومن هذا المنطلق كان من الضروري أن تتم الدستوري هيئة مستقلة مكلفة بالسهر على احتر

، لما لها من تأثير على حقوق الاستثنائيةاستشارة هذه المؤسسة من طرف رئيس الجمهورية قبل إعلان الحالة 

 وحريات المواطن المكرسة دستوريا.

للحالة اللجوء  ئيس المجلس الدستوري قبل اتخاذ قراروبالرغم من تكريس إجبارية استشارة ر

، غير أن هنالك عدة نقائص محيطة بهذه الاستشارة، تتعلق أساسا بمدى التزام رئيس الجمهورية الاستثنائية

من التعديل الدستوري، لم تنص على أن هذه  186برأي رئيس المجلس الدستوري، خاصة وأن المادة 

 لزمة التي يبديها المجلس الدستوري.الاستشارة ضمن الآراء الم

، أنه تم استبدال 2016في فقرتها الثانية من التعديل الدستوري لسنة  107ظ من خلال المادة كما نلاح

إلى غاية التعديل  1989استشارة كل أعضاء المجلس الدستوري، والتي كانت مكرسة بداية من دستور 

تشارة ، قد اشترط على رئيس الجمهورية اس2016لسنة  ، غير أن التعديل الأخير2008الدستوري لسنة 

رئيس المجلس الدستوري فقطن وليس كل أعضاء الهيئة، خاصة وأن رئيس المجلس الدستوري معين من 

 طرف رئيس الجمهورية.
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وربما مبرر هذا التراجع عن استشارة كل أعضاء المجلس الدستوري، هو أن المؤسس الدستوري فعل 

فتي البرلمان وليس أعضاء الغرفتين، لمان، عندما نص على ضرورة استشارة رئيسي غرنفس الشيء مع البر

ولكن كان من الأحسن استشارة الغرفتين مجتمعتين معا، وكذلك استشارة أعضاء المجلس الدستوري وليس 

 رئيس المجلس فقط.

جويلية  23المعدلة في  16لكن عندما نرجع لبعض الدساتير المقارنة، خاصة الدستور الفرنسي في مادته 

، هذا الأخير أعطى سلطة كبير للمجلس 80في مادته  2014لتونسي لسنة ، وكذلك الدستور ا2008

، إذ تم توسيع اختصاصه الموضوعي، عبر الاستثنائيةالدستوري في رقابة مدى استمرار العمل بالحالة 

لفصل في استمرار إجراءات الحالة إخطاره من طرف رئيس مجلس النواب أو ثلاثين من أعضائه، من أجل ا

 من عدمها، وتصرح المحكمة الدستورية علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. الاستثنائية

ولقد ذهب المؤسس الدستوري الفرنسي أبعد من ذلك، عندما أعطى للمجلس الدستوري الفرنسي 

، ةالاستثنائيإعلان اللجوء للحالة  ، سلطة واسعة في رقابة2008جويلية  23في  16خاصة بعد تعديل المادة 

إذ لا بد من استشارته حول الإجراءات المتخذة، والتي يكون الهدف منها هو الرغبة في ضمان قيام السلطات 

 الدستورية بأداء مهامها، في أقصر فترة ممكنة.

جويلية  23في  المعدلة 1958في فقرتها الثالثة من الدستور الفرنسي لسنة  16وهذا ما نصت عليه المادة 

2008: 

« ….Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assures aux 

pouvoirs publics constitutionnels , dans les moindres délais, les moyens 

d’accomplir leur mission. Le conseil constitutionnel est consulté à leur 

sujet…. »  

، الاستثنائيةالأخذ بهذه الإجراءات استمرارية بة مدى طة جد واسعة، في رقاإلى منحه سل بالإضافة    

يوما من العمل بهذه الإجراءات، يجوز لرئيس الجمعية الوطنية، أو رئيس مجلس الشيوخ، أو  30إذ بعد مضي 

ري من أجل ستين عضوا من الجمعية الوطنية، أو ستين عضوا من مجلس الشيوخ، إخطار المجلس الدستو

 ، ويفصل المجلس الدستوري علنا وبسرعة.الاستثنائيةالعمل بالحالة النظر في مدى استمرار 

، المجلس 2008جويلية  23المعدلة في  16كما مكن المؤسس الدستوري الفرنسي في مادته     

سلطات يوما من العمل بال 60الدستوري كذلك من حق التدخل التلقائي وبقوة الدستور، عند نهاية 

 . الاستثنائيةوالفصل في مدى استمرار العمل بالحالة  ، من أجل النظرالاستثنائية

المطلب الثاني: إمكانية عدم التزام رئيس الجمهورية بآراء المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء 

 رئيس الهيئتين.باعتباره 

فإن المؤسس الدستوري كذلك، قد  بالإضافة إلى ضرورة إلزامية استشارة الهيئات السالفة الذكر،    

آت دستورية أخرى، وهي ضرورة الاستماع للمجلس الأعلى للأمن أجبر رئيس الجمهورية بأخذ رأي هي

ري قد استبدل ، ونشير هنا أن المؤسس الدستوالاستثنائيةومجلس الوزراء، قبل إعلان اللجوء للحالة 

 ئيس المجلس الدستوري، إلى مصطلح الاستماع.مصطلح الاستشارة بالنسبة لرئيسي غرفتي البرلمان ور
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وبالرغم من نص المؤسس الدستوري على إلزامية الاستماع لهذه الهيآت، لكن يجب أن نشير إلى أن     

 91رية، وهذا بالرجوع إلى للمادة المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء، يكونان تحت رئاسة رئيس الجمهو

مهورية ، وهنا يتضح تأثير رئيس الج2016من التعديل الدستوري لسنة  197ة في فقرتها الرابعة وكذلك الماد

 .(43)على هذين الهيئتين، وكذلك عدم الالتزام بالآراء المتخذة في هذا الشأن

المعدلة، حيث لم ينص على  16لمادة وهذا ما تفاداه المؤسس الدستوري الفرنسي من خلال نص ا    

الاستشارة "وإنما استشارة الوزير الأول، كما انه استعمل مصطلح ضرورة استشارة مجلس الوزراء، 

، إذ نص على ضرورة استشارة رئيس 2014، ونفس الأمر ينطبق على الدستور التونسي لسنة "لرسميةا

 الحكومة.

ي للغاية من ضرورة الاجتماع الوجوبي للبرلمان المنعقد المطلب الثالث: عدم توضيح المؤسس الدستور

 بغرفتيه.

لقد أكدت كل الدساتير الجزائرية المتعاقبة، على ضرورة انعقاد البرلمان بغرفتيه قبل الإعلان عن     

نة ، وهذا باعتبار البرلمان ممثلا للسيادة الشعبية، ويشكل هذا الإجراء بمثابة ضماالاستثنائيةاللجوء للحالة 

تقييد لسلطة رئيس الجمهورية في عدم باعتباره وكذلك  (44)دستورية جد هامة لحماية الحقوق والحريات

 ، إذا كانت الأسباب غير كافية لتقريرها.الاستثنائيةالتعسف في اللجوء للحالة 

في إطار غير أن المؤسس الدستوري لم يؤطر هذه الضمانة بالشكل الكافي، إذ لاحظنا تغييب البرلمان     

لتهميش إلى إقصاء هذه خذة في ظلها، وامتد هذا ا، ومتابعة الإجراءات المتالاستثنائيةالإعلان عن الحالة 

)الفرع الأول( وهذا على  الاستثنائيةالمؤسسة من رقابة الأوامر المتخذة من طرف رئيس الجمهورية في الحالة 

 ع البرلمان خلال لهذه الفترة )الفرع الثاني(.عكس بعض الدساتير المقارنة التي حددت الهدف من اجتما

إلى إقصائه من رقابة الأوامر  الاستثنائيةمن رقابة إعلان الحالة  اد تهميش البرلمانالفرع الأول: امتد

 من طرف رئيس الجمهورية. الاستثنائيةالمتخذة في الحالة 

نلاحظ أن هنالك عدة نقائص وغموض دستوري حول هذا الإجراء، لأن المؤسس الدستوري لم     

يما إذا كان اجتماع البرلمان بغرض مناقشة قرار اللجوء للحالة يوضح الغاية من اجتماع البرلمان بغرفتيه، ف

لحالة، كما أنه كيف للبرلمان ، أو التصويت عليه، أو متابعة الإجراءات المتخذة خلال سريان هذه االاستثنائية

 أن يجتمع وقد يتعرض لخطر يعطل عمله.

ة من التعديل الدستوري لسنة في فقرتها الرابع 142ويتضح الغموض أكثر عندما نرجع للمادة     

، ولكن دون النص على الاستثنائيةن التشريع بالأوامر في الحالة ، والتي مكنت رئيس الجمهورية م2016

، مثل التشريع بالأوامر في الحالات العادية، أي في غياب المجلس الشعبي (45)لى البرلمانضرورة عرضها ع

لسالفة الذكر، قد أكدت على ضرورة الانعقاد الوجوبي لغرفتي ا 107الوطني، لكن بالمقابل نجد أن المادة 

 البرلمان.

، من خلال نص 1996 دستور لأول مرة في الاستثنائيةولقد تم تكريس التشريع بالأوامر في الحالة     

ة، لكن بعد في فقرتها الرابعة، والتي لم تمنح للبرلمان سلطة الرقابة على الأوامر المتخذة في هذه الحال 124المادة 

، المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني 1999مارس  08المؤرخ في  02-99صدور القانون العضوي رقم 
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منه، فقد  38لاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ومن خلال المادة ، وكذا الع(46)ومجلس الأمة وعملهما

رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة أكدت على إجراء التصويت بدون مناقشة على الأوامر التي يعرضها 

على  الاستثنائيةمن الدستور، غير أن هذه المادة لم تستثني عرض الأوامر الصادرة في الحالة  124وفقا للمادة 

 البرلمان، ويتضح من خلالها أن كل الأوامر تخضع لرقابة البرلمان مادام اجتماعه وجوبيا.

كر، فقد أكد في رأيه بة مطابقة القانون العضوي السالف الذغير أن المجلس الدستوري وفي إطار رقا

شرع أن يعرض .....إذا كان قصد الم"، على أنه (47)1999فيفري  21المؤرخ في  /99ر.ق.ع/م.د//08رقم 

من الدستور، بما في ذلك الأوامر المتخذة في الحالة  124رئيس الجمهورية الأوامر المذكورة في المادة 

 ."من الدستور 124ه الحالة يكون قد خالف أحكام المادة ي هذ، ففالاستثنائية

، المحدد لتنظيم المجلس 2016أوت  25المؤرخ في  12-16وبصدور القانون العضوي رقم     

، ومن خلال نص (48)الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

من طرف رئيس  ة الأوامر الصادرةاحة على تهميش وإقصاء البرلمان، من مراقبمنه، فقد أكد صر 37المادة 

، وأصبح عرض الأوامر الصادرة من طرف رئيس الجمهورية على البرلمان، الاستثنائيةالجمهورية في الحالة 

لى في فقراتها الأو 142يقتصر فقط على الأوامر الصادرة في الحالات العادية، حسب ما تنص عليه المادة 

 .2016والثانية والثالثة من التعديل الدستوري لسنة 

ع الثاني: عدم مسايرة الدساتير المقارنة في تحديد الغاية من الاجتماع الوجوبي للبرلمان خلال إعلان الفر

 .الاستثنائيةالحالة 

منه  80، فقد أكد في المادة 2014ولو نرجع لبعض الدساتير المقارنة مثل الدستور التونسي لسنة     

، وهنا يكون له دور الاستثنائيةون مجتمعا طيلة مدة الحالة ، على أن البرلمان يكالاستثنائيةوالتي تنظم الحالة 

كبير في متابعة الإجراءات المتخذة، وكذلك من حقه إخطار المحكمة الدستورية من أجل إنهاء العمل بالحالة 

 قد انتهت. ، إذا كانت الأسباب المؤدية لإقرارهاالاستثنائية

يوما  30، إذ بعد مضي 2008جويلية  23المعدلة في  16ونفس الأمر في الدستور الفرنسي عبر المادة     

، يجوز لرئيس الجمعية الوطنية، أو رئيس مجلس الشيوخ، أو ستين عضوا الاستثنائيةمن العمل الإجراءات 

جلس الدستوري من أجل النظر في مدى من الجمعية الوطنية، أو ستين عضوا من مجلس الشيوخ، إخطار الم

 ، ويفصل المجلس الدستوري علنا وبسرعة. الاستثنائيةاستمرار العمل بالحالة 

كما نشير إلى ضمانة جد هامة، لم يتطرق لها المؤسس الدستوري الجزائري عبر كافة الدساتير المتعاقبة،     

ه خطاب أو بيان يبرر من خلاله الأسباب وهو ضرورة إلزام رئيس الجمهورية بإعلام الشعب، أو توجي

، حتى يكون الشعب على اطلاع بكل الإجراءات المتخذة، لأنه المعني الأول الاستثنائيةلة الداعية لإعلان الحا

بها، خاصة ما تعلق بحقوقه وحرياته، وهذا الإجراء قد تم تكريسه في الدستور الفرنسي، من خلال ضرورة 

ه بيان للشعب ، من خلال ضرورة توجي2014الة، وكذلك الدستور التونسي لسنة أن يعلم الرئيس الأمة برس

 حول التدابير المتخذة.

وبالتالي نستنتج من خلال هذه الدراسة، أن المؤسس الدستوري لم يساير بعد التشريعات المقارنة،     

ية في اللجوء لتطبيقها، من ، خاصة تقييد لسلطة رئيس الجمهورالاستثنائيةفيما يتعلق بشروط إعلان الحالة 
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والاستمرار في ممارسة الإجراءات المرتبطة بها، يكون تحت رقابة المجلس  يةالاستثنائأن تقدير الظروف خلال 

الدستوري والبرلمان، ولم يترك السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية، وهذا من أجل ضمان حقوق وحريات 

 المواطن.

 

 خاتمة

يكون الهدف منه هو مواجهة الخطر المهدد للمؤسسات  الاستثنائيةالحالة  بالرغم من أن تطبيق    

الدستورية للدولة، واستقلالها وسلامة ترابها، غير أنه بالمقابل تشكل خطورة كبيرة على حقوق وحريات 

، الاستثنائيةالمواطن، لكن نلاحظ أن المؤسس الدستوري لم يضع إطار دستوري دقيق لضبط اللجوء للحالة 

ئيس الجمهورية في إعلان هذه الحالة، وخاصة تكريس رقابة مؤسساتية على متابعة لال تقييد سلطة رن خم

 الإجراءات المتخذة خلال سريانها، ومدى الاستمرار في العمل بها.

، التي يجب أن الاستثنائيةإذ نلاحظ وجود عدة نقائص متعلقة بالشروط الموضوعية لإعلان الحالة     

، وتوصلنا من خلالها إلى وجود عدة نقائص الاستثنائيةعلان اللجوء للحالة ئيس الجمهورية عند إيتقيد بها ر

متعلقة بهذه الشروط، جعلت رئيس الجمهورية يستعمل سلطته التقديرية في تقدير جسامة الخطر المؤدي إلى 

سريان  ة إلى عدم تحديد مدةالمساس بالمؤسسات الدستورية للدولة، أو استقلالها، أو سلامة ترابها، بالإضاف

 والإجراءات المتخذة خلالها، وهذا ما تفادته العديد من الدساتير المقارنة.  الاستثنائيةالحالة 

بالإضافة إلى وجود نقائص متعلقة بالشروط الشكلية أو الإجرائية، وهذا من خلال الاستشارة     

لكن اتضح أنه بالرغم من إلزامية ، الاستثنائيةلحالة الواجب القيام بها من طرف رئيس الجمهورية قبل إعلان ا

الاستشارة، لكن لا وجود لأي نص يلزم رئيس الجمهورية بالالتزام بآراء هذه الهيآت التي يجب استشارتها 

 أو الاستماع لها.

، والدستور الفرنسي 2014وهذا على عكس بعض الدساتير المقارنة مثل الدستور التونسي لسنة     

حيث تم تقديم عدة ضمانات لحماية الحقوق والحريات، وتقييد سلطة رئيس  ،2008جويلية  23في  المعدل

، بالإضافة إلى تكريس آليات الاستثنائية، من خلال تحديد مدة الحالة الاستثنائيةالجمهورية في إعلان الحالة 

يع الاختصاص عبر توس، وهذا الاستثنائيةدستورية لرقابة الإجراءات المتخذة خلال سريان الحالة 

الموضوعي للمجلس الدستوري إلى مراقبة الإجراءات المتخذة، وهذا عبر إخطاره من طرف البرلمان، من 

، كما يمكن أن يكون تدخله تلقائيا وبقوة الاستثنائيةالعمل بالإجراءات استمرارية أجل الفصل في مدى 

 .يةالاستثنائالدستور، بعد فوات أجل معين من سريان الحالة 

في الجزائر، يضمن حقيقة التوفيق بين حماية النظام  الاستثنائيةإطار دستوري للحالة  ومن أجل وضع    

العام، عبر دفع الخطر الوشيك الوقوع والمهدد للمؤسسات الدستورية للدولة واستقلالها وسلامة ترابها، 

المادة سلطات، فيجب مراجعة ومن جهة أخرى ضمان حققوق وحريات المواطن وكذلك مبدأ الفصل بين ال

 عبر إدخال تعديلات تتعلق أساسا بـــ: 2016من التعديل الدستوري لسنة  107

يجب مسايرة التشريعات المقارنة من خلال النص صراحة في الدستور على تحديد مدة الحالة  -

 ، والإجراءات المتخذة.الاستثنائية
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تشارتها، مع ضرورة نشر محتوى الهيآت التي تمت اس ضرورة إلزام رئيس الجمهورية بالالتزام بآراء -

 .الاستثنائيةالاستشارة والتصريح بها علانية، قبل إعلان الحالة 

فيما يتعلق باستشارة رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري، فمن الضروري الأخذ برأي  -

 الغرفتين مجتمعتين معا، وكذلك رأي المجلس الدستوري ككل.

زام رئيس الجمهورية بتوجيه خطاب أو بيان للشعب، يوضح فيه مبررات اللجوء للحالة رة إلضرو -

 ، وكل الإجراءات المتخذة، مع تبيان مدة سريان هذه الإجراءات.الاستثنائية

ضرورة توسيع الاختصاص الموضوعي للمجلس الدستوري، من أجل مراقبة كل الإجراءات  -

 ، والفصل في مدى ضرورة الاستمرار بهذه الإجراءات.نائيةستثالاة المتخذة خلال سريان الحال

إعطاء البرلمان حق إخطار المجلس الدستوري، من أجل الفصل في مدى الإبقاء على الحالة  -

 ، ويجب أن يفصل المجلس الدستوري وفق أجل محدد ويكون علنيا.الاستثنائية

سلطاته خلال الحالة استعمال حالة التعسف في  تمكين البرلمان من محاسبة رئيس الجمهورية، وهذا في -

 عبر اتهامه بالخيانة العظمى. الاستثنائية
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 وارئ الصحيةالإدارة الالكترونية في خدمة الضبط الإداري خلال الط

 د. طويل نصيرة

  01أستاذ محاضر )ب( / جامعة الجزائر 

 كلية الحقوق  

 

 مقدمة

يقوم الضبط الإداري على تقييد الحقوق والحريات من أجل الحفاظ على النظام العام بكل عناصره، بما 

فها بغير فيها الصحة العمومية. وقد عرف العالم أحد أهم تطبيقات الضبط الإداري في ظروف يمكن وص

 وباء العالم اجتاح إذ لأسطر،ا هذه كتابة غاية إلى 2019 سنة أواخر من ابتداء وذلك ،الاستثنائيةالعادية أو 

«Covid19»  المدعو كورونا، وهو الجائحة التي استنفرت العالم بأسره، إذ شكلت خطرا كبيرا جدا على

السريع عن طريق العدوى، الأمر الذي أدى الصحة العمومية لدى مختلف شعوب المعمورة، بسبب انتشارها 

 1رقم مرشح للارتفاع أكثر فأكثر.ملايين شخص عبر العالم، وال 3إلى وفاة أكثر من 

إن خطورة هذه الجائحة التي أثارت أزمة دولية، أدت بمنظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة الطوارئ 

لعديد من الدول في العالم حالة الطوارئ الصحية ، الأمر الذي تبعه إعلان ا30/01/2020الصحية بتاريخ 

العديد من الضحايا بين مواطنيها، وهو ما ترتب عنه اتخاذ مختلف الدول بسبب انتشار الوباء فيها وإسقاطه 

إجراءات ضبط إداري شديدة وصارمة تراوحت بين الحجر الكلي والجزئي، وتعليق العديد من نشاطات 

ديد من الفضاءات العامة لمنع انتشار العدوى، وهو ما قيد كثيرا من حريات المرافق العمومية، وغلق الع

 عبر هذه الدول كحرية التنقل، وحرية التجمع، وحرية التجارة، وحرية ممارسة العبادة...إلخالأفراد 

وقد كانت الجزائر من بين الدول التي سارعت لمواجهة هذه الجائحة عن طريق إقرار عدة إجراءات 

كلي ي شملت الحجر الكلي لولاية البليدة والحجر الجزئي لباقي ولايات الوطن، مع تعليق ضبط إدار

لنشاطات بعض المرافق العمومية كالمطارات والمدارس والجامعات والمساجد، وتعليق جزئي لنشاطات 

 مومية.بعض المرافق كالأجهزة القضائية التي قلص حجم نشاطاتها إلى مستوى الحد الأدنى من الخدمة الع

تلف دول العالم في لكن يجب ملاحظة أن شدة وصرامة الإجراءات الضبطية التي اتخذتها الجزائر ومخ

الخاصة بالطوارئ الصحية حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم، والتي تعتبر  الاستثنائيةظل هذه الوضعية 

ها شل وتعطيل مرافق حيوية ذات أولوية الأولويات في إطار الحفاظ على  النظام العام الصحي، ترتب عن

ك بالرغم من وجود مبدأ أساسي تخضع له المرافق أهمية قصوى بالنسبة للمواطن وللاقتصاد الوطني، وذل

المرفق العمومي، المكرس دستوريا في الجزائر، وهو ما جعل كل هذه الدول ) استمرارية العمومية وهو مبدأ 

لية تضمن التوفيق بين الحاجة لاتخاذ تدابير ضبطية صارمة لمواجهة بما فيها الجزائر( أمام تحدي البحث عن آ

لتي تسببت صرامتها في تعطيل سير العديد من المرافق العمومية، والحاجة لاستمرار فيروس كورونا وا

نشاطات هذه المرافق لتلبية الاحتياجات العامة للمواطنين وضمان استمرار الدولة ككل. وتمثلت هذه الآلية 

لت الدولة في حاجة طالما ما زا-بالإدارة الالكترونية لضمان استمرار إجراءات الضبط الإداري تعانة سالافي 

                                                           
1 https://www.bbc.com/arabic/world-56774747 (consulté le 09/05/2021 à 22.58)  

https://www.bbc.com/arabic/world-56774747
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المرافق العمومية بانتظام واطراد، ولكن  بالموازاة مع استمرار نشاط -إليها لحماية صحة وسلامة مواطنيها

 بطريقة خاصة استدعتها ظروف جائحة كورونا. 

ير الإدارة الالكترونية لضمان استمرار المرافق فسها هنا هي كيف تم تسخوالإشكالية التي تطرح ن

رغم شدة إجراءات الضبط الإداري التي كرست لمواجهة حالة الطوارئ الصحية الخاصة العمومية، 

 ، وما مدى فعالية الإدارة الإلكترونية في تحقيق ذلك؟ 19بكوفيد

 للإجابة على هذه الإشكالية سنتطرق إلى:

ية موجز لأهم إجراءات الضبط الإداري التي سخرتها الجزائر لمواجهة حالة الطوارئ الصح: أولا

 التي أفرزها انتشار فيروس كورونا.

: استخدام الإدارة الالكترونية لضمان استمرار المرافق العمومية المتأثرة بفعل إجراءات الضبط ثانيا

 الإداري.

 راءات الضبط الإداري.الحد من تبعات القيود التي فرضتها إج: تقييم دور الإدارة الالكترونية في ثالثا

 

 موجز لأهم إجراءات الضبط الإداري المسخرة لمواجهة حالة الطوارئ الصحية –أولا 

تعد حالة الطوارئ الصحية بمثابة إعلان رسمي وصريح عن قيام أزمة صحية خطيرة من جانب  

نات بوجود خطر على الصحة العمومية تعلن عنه الجهة الجهة المصدرة له، ويرتبط هذا النوع من الإعلا

، ( O M S )دول المعنية، أو الجهة المتخصصة بالنظر في المسألة أي منظمة الصحة العالمية المتضررة أي ال

وعادة ما يكمن هذا الخطر في ظهور مفاجئ وغير متوقع لوباء خطير يستدعي التحرك السريع والمستعجل 

، بالإضافة إلى 1هعنية بإقرار إجراءات مؤقتة، قصد وضعه تحت السيطرة والحد من انتشارمن قبل السلطات الم

كون هذا الخطر الصحي الاستثنائي من شأنه أن يؤثر على الصحة العمومية خارج حدود الدولة التي ظهر 

 2فيها الوباء.

يسبب متلازمة تنفسية ، والذي  2019( في نهاية  19ولما ظهرت أولى بوادر فيروس كورونا ) كوفيد  

ن الصينية، بدأ عمل عداد الوفيات، بحيث كان عدد ضحايا حادة قد تؤدي إلى الوفاة، وذلك في مدينة ووها

هذا الفيروس كبير جدا، ولكن الأسوأ أن الوباء بدأ ينتقل إلى مختلف دول العالم مع انتقال الأشخاص، وذلك 

ل جائحة عالمية، استدعت تدخل منظمة الصحة العالمية في غياب علاج فعال لهذا المرض، فأصبح وباء ب

طوارئ الصحية، وإعلان مختلف الدول اتخاذ تدابير ضبطية مؤقتة لمواجهة انتشار هذه الجائحة بإعلان حالة ال

 3الفتاكة.

وقد اختلفت دول العالم في المقاربة التي اتخذتها لمواجهة جائحة كورونا، بين من أعلنت صراحة عن 

لمواجهتها دون أن  الاستثنائيةطوارئ الصحية لمواجهة كورونا، وبين من اتخذت الإجراءات والتدابير حالة ال

                                                           
المجلد التاسع، الإصدار الأول،  ، مجلة الشريعة والاقتصاد ،الأساس القانوني لحالة الطوارئ الصحية في الجزائرليلى بن بغيلة،  1

 .28، ص 2020
، مجلة حقوق الإنسان ورونا وأثرها على حقوق الإنسانحالة الطوارئ الصحية لمجابهة فيروس كبلقاسم مخلط، بن غربي أحمد،  2

 . 119، ص 2021) خاص ( ،  1، العدد 06والحريات العامة، المجلد 
، مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة، الة الطوارئ الصحية في التشريع المغربيالتوقف عن الشغل بسبب حالحسن الكريمي،   3

 .57ص  ،2021) خاص (،  1، العدد 06المجلد 
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تعلن صراحة عن حالة الطوارئ الصحية وهو ما ينطبق على الجزائر، إلا أنه سواء تم إعلان حالة الطوارئ 

سق واحد تبعا لإرشادات الصحية صراحة أم لم تعلن، فإن الإجراءات المتخذة في كل الدول سارت وفق ن

وت من دولة إلى أخرى حسب درجة انتشار الوباء أو مستوى المنظمة العالمية للصحة، طبعا مع بعض التفا

احتمالات انتشاره على إقليمها وبين مواطنيها، والهدف واحد حماية صحة الأشخاص وسلامتهم، بالاعتماد 

 دارية بمختلف الدول، لمواجهة هكذا ظروف. على سلطة الضبط الإداري التي تتمتع بها السلطة الإ

 إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية – 1

، المعتمدة من قبل جمعية الصحة الدولية في دورتها الثامنة 2005لقد تضمنت لوائح الصحة الدولية لعام  

تي تسبب قلقا دوليا، وهو ما يفيد ال "حالة الطوارئ الصحية  "فكرة  23/05/2005والخمسين، المنعقدة بتاريخ 

الصحة العالمية باحتمال وجود جائحة صحية ذات امتداد دولي ومن شأنها أن تتسبب في وقوع كارثة إقرار منظمة 

منها، صلاحية إعلان حالة الطوارئ الصحية  48صحية دولية، وقد منح الفصل الثاني من هذه اللوائح، لا سيما المادة 

ائح التزاما على عاتق الدول يقتضي استجابتها قلقا دوليا للجنة الطوارئ. كما تضمنت نفس اللوالدولية التي تسبب 

الفورية لإعلان حالة الطوارئ الصحية كتدبير وقائي من أجل محاصرة الوباء أو الجائحة في الدولة المتضررة وفي 

 المجتمع الدولي ككل. 

 طوارئ الصحية العالمية في العديد من المرات: وقد اضطرت منظمة الصحة العالمية لإعلان حالة ال

 .2009، في أفريل H1N1 Virus* حالة الطوارئ الصحية العالمية بخصوص فيروس 

 .2014، في ماي POLIOVIRUS* حالة الطوارئ الصحية العالمية بخصوص فيروس 

 .2014، في أوت Virus EBOLA* حالة الطوارئ الصحية العالمية بخصوص فيروس 

 .2016، في فيفري Virus ZIKAوارئ الصحية العالمية بخصوص فيروس ة الط* حال

 .2019، في جويلية Virus EBOLA* حالة الطوارئ الصحية العالمية بخصوص فيروس 

وبعد الانتشار السريع والخطير والمقلق لفيروس كورونا عبر العديد من دول العالم والذي أسقط العديد من 

 CORONAVIRUSالمية لمواجهة لصحة العالمية لإعلان حالة الطوارئ الصحية العالضحايا، اضطرت منظمة ا

. وهو الأمر الذي يستتبع الحاجة لاتخاذ حكومات مختلف دول العالم للإجراءات المناسبة 2020جانفي  30وذلك في 

 للوقاية من هذه الحائجة ومكافحتها.

 إعلان مجموعة من الدول حالة الطوارئ الصحية  – 2

اة مع تطور الوضع الوبائي في مختلف دول العالم وانتشاره السريع ومواصلة إسقاطه للضحايا، ازمو 

واستجابة لنداء المنظمة العالمية للصحة التي أعلنت عن حالة الطوارئ الصحية لمجابهة فيروس كورونا، سارعت 

ومحاصرة  الاستثنائيةضعية الصحية لوا حكومات مختلف دول العالم إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لهذه

الوباء منعا لتفاقم الأضرار، وذلك بتقييد العديد من الحقوق والحريات، حفاظا على صحة وسلامة الأشخاص 

 وضمانا للنظام العام الصحي بصفة عامة.

 يرابومن بين الدول التي أعلنت سلطاتها صراحة عن حالة الطوارئ الصحية لمواجهة كورونا، واتخاذ تد

الضبط الإداري الكفيلة بتحقيق أفضل حماية لصحة الأشخاص والنظام العام الصحي في الدولة، سنتعرض إلى 

بعض النماذج كالمملكة الأردنية ، فرنسا، والمملكة المغربية، مع الإشارة إلى أن ترتيب هذه النماذج كان وفق معيار 

 حالة الطوارئ الصحية لديها.ن ع زمني محض، أي حسب الترتيب الزمني لإعلان هذه الدول
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 إعلان المملكة الأردنية عن حالة الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس كورونا –أ 

لقد كانت المملكة الأردنية من أوائل الدول العربية التي أعلنت حالة الطوارئ الصحية، بحيث أصدر الملك  

، والذي تضمن " 1992الدفاع لعام قانون  "بتفعيل  يتعلق 17/03/2020الأردني عبد الله الثاني مرسوما ملكيا في 

 إعلان الأردن حالة الطوارئ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقد منح هذا المرسوم سلطة ضبط إداري واسعة جدا لرئيس الوزراء الأردني، والتي تسمح له باتخاذ التدابير 

رسوم رئيس الوزراء بسلطة خطيرة جمع، كما زود المالتنقل وحرية التالضبطية المقيدة للعديد من الحريات كحرية 

، مع ترك المرسوم سلطة تقدير "الأمن الوطني والنظام العام "جدا وهي سلطة اعتقال اي شخص يشكل خطرا على 

ذلك للحكومة، كما منح المرسوم للحكومة سلطة مراقبة محتوى الصحف والإعلانات ومختلف وسائل الإعلام 

اجة للتبرير. أكثر من ذلك لقد منح المرسوم للحكومة سلطة مصادرة انية غلقها دون حتواصل، لدرجة إمكوال

  1الممتلكات الخاصة.

وقد رتب المرسوم عقوبات على كل مخالف لقانون الدفاع تتراوح بين الحبس والغرامة أو كليهما معا، مع 

ء كورونا، مما قد ينعكس سلبا رسها لمحاربة وبا الضبطية التي كملاحظة توسع هذا المرسوم كثيرا ومبالغته في التدابير

على وضعية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المملكة الأردنية بحجة الحفاظ على النظام العام الصحي، إذ أن 

 هناك من الإجراءات ما لا يعتبر ضروريا لمواجهة هذا الوضع الصحي الاستثنائي، مما يجعلها غير مبررة.

ياته تحت غطاء حالة الطوارئ بصفة عامة، يخضع لرقابة القانون سواء كان قوق الإنسان وحرعلما أن تقييد ح

 ، حتى لا تنحرف هذه الإجراءات عن الدور الذي قررت من أجله. 2داخليا أو دوليا

 إعلان فرنسا عن حالة الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس كورونا –ب 

حالة الطوارئ الصحية لمواجهة قانون يعلن عن  23/03/2020سية في لقد أصدرت السلطات الفرن 

، والذي تضمن تأجيل الانتخابات البلدية، ومنح السلطة للحكومة للتشريع بأوامر من أجل 19جائحة كوفيد 

لحقوق تدعيم الاقتصاد الفرنسي في ظل هذه الجائحة، بالإضافة إلى إقرار العديد من التدابير الضبطية التي تحد من ا

، للحد من انتشار الوباء والحفاظ على سلامة الأشخاص في الإقليم الفرنسي كتدابير لأساسية في فرنساوالحريات ا

العزل الصحي وتدابير تقييد حرية التنقل، مع منح رئيس الوزراء الفرنسي سلطة إصدار المراسيم التي تتضمن تدابير 

 بلة للتجديد. تد لمدة شهرين قائ المعلن عنها تم، علما أن حالة الطوار3ضبطية لمكافحة الوباء

والجدير بالملاحظة هو أن صدور هذا القانون تم وسط معارضة نواب الجمعية للكم الكبير من 

الحريات التي تم تقييدها والحجم الكبير من الصلاحيات التي منحت للحكومة لمواجهة هذه الأزمة، خوفا 

سي، خصوصا ريات المكرسة في الدستور الفرنمن استغلال هذه الوضعية لتسجيل تراجع عن الحقوق والح

 أن التدابير لم تكن فقط تمس الجانب الصحي بل مست الاقتصاد، وحتى السياسة بتأجيل الانتخابات المحلية. 

                                                           
  127.1مرجع سابق، ص د، بلقاسم مخلط، بن غربي أحم1 
ات والتدريب، القاهرة، الطبعة مركز دعم التنمية للاستشارحقوق الإنسان في الدساتير العالمية ) دليل إرشادي (، عبد الله خليل،  2

 .316، ص 2012الأولى، 

 
3 LOI n° 2020-290 du 23/03/2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (1), JORF n° 

0072 du 24/03/2020, texte n° 02, publiée sur : 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041746313/ (consulté le 06/04/2021 à 18.23). 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041746313/
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وقد أرفقت هذه التدابير بإجراءات عقابية تتراوح بين الغرامة والحبس لكل من يثبت عدم التزامه بها، 

مع استمرارها في منطقة  01/06/2021ئ الصحية عدة مرات إلى غاية كما تم تجديد حالة الطوار

Guyane  مع مواصلة الحكومة في اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية في إطار 2021إلى غاية سبتمبر ،

 .1نظام انتقالي للخروج نهائيا من حالة الطوارئ الصحية

 هة فيروس كوروناإعلان المملكة المغربية عن حالة الطوارئ الصحية لمواج –ج 

المؤرخ في  2.20.292ملكة المغربية عن حالة الطوارئ الصحية بموجب قانون رقم لقد أعلنت الم 

، والمرسوم 2المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها 23/03/2020

ية بسائر أرجاء التراب المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصح 24/03/2020المؤرخ في  2.20.293رقم 

، وذلك على أساس أحكام الدستور المغربي، واستجابة للوائح 3لمواجهة تفشي فيروس كوروناالمغربي 

التنظيمية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة، والتي صادقت عليها المغرب، وهي حالة الطوارئ الصحية 

ت الحريات من ة من التدابير الضبطية التي قيدالتي تم تمديدها عدة مرات، وقد انصبت على مجموعة هام

 أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقد تضمنت هذه التدابير الحد من حرية التنقل وحرية التجمع وحرية ممارسة النشاط التجاري، عن 

طريق فرض إجراءات الحجر المنزلي وغلق المحلات التجارية ومختلف المؤسسات المستقبلة للجمهور، ومنع 

والاجتماعات لأغراض غير مهنية. وقد تم تحديد عقوبات لكل من يخالف هذه التدابير الضبطية.التجمعات 

إعلان الجزائر عن حزمة من التدابير الضبطية الإدارية دون الإعلان الصريح عن حالة الطوارئ  – 3 

 الصحية

ائر وأولى س في الجزنظرا لخطورة جائحة كورونا، وبمجرد ظهور أولى حالات الإصابة بالفيرو 

حالات الوفاة به في منطقة البليدة، لجأت الجزائر كغيرها من الدول لاتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية 

المؤقتة، والتي قيدت من خلالها العديد من الحريات، بدافع الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، في إطار 

ومكافحته. والملاحظ هو أن السلطات الجزائرية الفيروس  مقتضيات النظام العام الصحي، وذلك لمواجهة

في كافة القرارات الضبطية التي أصدرتها لم تعلن صراحة عن حالة طوارئ صحية في البلاد، بل تمسكت 

، الذي أعطته مدلول يستغرق قواعد وتدابير ضبطية تقيد "الحجر الصحي"السلطات في الجزائر بمصطلح 

لت الدول الأخرى التي وصفت المسألة صراحة بحالة الطوارئ ما كما فعحقوق وحريات الأشخاص تما

الصحية، ومرد ذلك أن حالة الطوارئ الصحية لا تدخل ضمن الحالات المخول لرئيس الجمهورية التدخل 

سلطة ضبط إداري بموجب أحكام الدستور الجزائري، باعتباره (  الاستثنائيةفيها في الظروف الغير العادية ) 

ئيس الجمهورية بسلطة مواجهة الظروف غير العادية من خلال إعلان حالة الحصار أو حالة غم تمتع رإذ ر

                                                           
1 LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (1), JORF n° 

0125 du 01/06/2021, texte n° 01, publiée sur : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567200 (consulté le 15/06/2021 à 14.00). 
المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها،  23/03/2020الصادر في  2.20.292قانون رقم  2

 مكرر. 6867منشور في الجريدة الرسمية المغربية، رقم 
المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب المغربي  24/03/2020 الصادر في 2.20.293المرسوم رقم  3

 مكرر.      6867لمواجهة تفشي فيروس كورونا، منشور في الجريدة الرسمية المغربية، رقم 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567200
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إلى  97طبقا للمواد  الاستثنائيةالطوارئ أو حالة الحرب أو إعلان التعبئة العامة، أو إعلان اللجوء للحالة 

مشار إليها في الدستور  لصحية غير، إلا أن حالة الطوارئ ا20201من الدستور الجزائري المعدل في سنة  100

ولا تندرج ضمن الحالات المشار إليها في هذه المواد من الدستور، بل ولا تنطبق على حالة الطوارئ الصحية 

، وذلك رغم اشتراك مختلف 2الإجراءات والشروط التي تعلن بموجبها تلك الحالات المحددة في الدستور

 تقييد الحقوق الحريات حفاظا على النظام العام. في مسألة هذه الحالات مع حالة الطوارئ الصحية 

المعدل والمتمم  11-18بالإضافة إلى ذلك فإنه لا إشارة لحالة الطوارئ الصحية لا في قانون الصحة رقم 

، رغم تعلق جائحة كورونا بدواعي الصحة العمومية، ولا في 3 30/08/2020 المؤرخ في 02-20بالأمر رقم 

المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار  25/12/2004المؤرخ في  20-04القانون رقم  

، حسب 5بالرغم من أن جائحة كورونا تعتبر من بين الأخطار الكبرى التي تصيب صحة الإنسان 4التنمية المستدامة،

ات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، من هذا القانون، وهو الأمر الذي يستدعي اتخاذ حزمة من الإجراء 05المادة 

مع مجموعة من التدابير الكفيلة بمعالجة وتسيير هذه الكارثة الصحية والأثار المترتبة عنها، حسب نصوص هذا 

 القانون، وذلك دون الإعلان الصريح عن حالة الطوارئ الصحية.              

التي عرفتها  الاستثنائيةزائرية لمواجهة الحالة الصحية وانطلقت التدابير الضبطية التي اتخذتها السلطات الج

، الذي أمر فيه 12/03/2020الجزائر بفعل فيروس كورونا المنتشر عالميا من بيان رئاسة الجمهورية المعلن عنه في 

ء رئيس الجمهورية، بعد استشارة الوزراء المعنيين، بغلق المدارس والجامعات وذلك تحسبا لأي احتمال تفشي وبا

كورونا في الجزائر، والذي تبعه خطاب رئيس الجمهورية المتعلق بالوضع الصحي في البلاد، الذي تم عرضه في 

، والذي تعلق باتخاذ إجراءات ذات أهمية قصوى لمواجهة كافة 17/03/2020مختلف وسائل الإعلام بتاريخ 

رئيس الجمهورية لم تأت في شكل  . لكن الملاحظ هو أن تدخلات6احتمالات تفشي فيروس كورونا في البلاد

مراسيم رئاسية، بل في شكل خطابات وبيانات تتضمن إجراءات ضبطية تدخل في صميم سلطات رئيس 

 الجمهورية.

وقد تبعت تدخلات رئيس الجمهورية مجموعة من التدابير الضبطية التي تضمنها المرسوم التنفيذي 

ضمن المهام الضبطية للوزير الأول في إطار الحفاظ على  ، والمراسيم اللاحقة له والتي تندرج697-20رقم 

                                                           
في التعديل الدستوري المصادق عليه المتعلق بإصدار  30/12/2020الموقع في  20-242أنظر المرسوم الرئاسي رقم  1

 .82، العدد 30/12/2020، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة في 01/11/2020
  .38-37ليلى بن بغيلة، مرجع سابق، ص ص 2
ائرية الصادرة في المتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجز 02/07/2018المؤرخ في  11-18أنظر مواد القانون  3

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 30/08/2020المؤرخ في  02-20، المعدل والمتمم بالأمر رقم 46لعدد ، ا29/07/2018

  .50، العدد 30/08/2020الصادرة في 
ارث في إطار التنمية المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكو 25/12/2004المؤرخ في  20-04أنظر مواد القانون  4

 .84، العدد 29/12/2004الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة في  المستدامة،
المتعلقة بالوقاية  20-04خلود كلاش، سامية بلجراف، حفيظة مستاوي، جائحة فيروس كورونا وضرورة تفعيل قواعد القانون رقم  5

، العدد 09اد للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد التنمية المستدامة، مجلة الاجتهمن الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار 

 .155-154، ص ص 2020، السنة 04
لقد سبق بيان رئاسة الجمهورية وخطاب رئيس الجمهورية، اجتماع المجلس الأعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ  6

 أي احتمال لمواجهة فيروس كورونا في الجزائر.ها عن اليقظة والتعبئة لمواجهة ، في خطوة استباقية أعلن في01/03/2020
المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا  2020،/21/03المؤرخ في  69-20أنظر مواد المرسوم التنفيذي رقم  7

 .15، العدد 21/03/2020ومكافحته ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة في  ( 19 )كوفيد
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النظام العام بكافة عناصره، خصوصا في مجال الصحة العمومية المهددة بخطر فيروس كورونا. بالإضافة إلى 

مجموعة من القرارات الضبطية الصادرة عن ولاة الجمهورية والتي تضمنت أيضا تدابير ضبطية لمواجهة 

 سلطات الولاة الضبطية المكرسة بموجب قانون الولاية.  الجائحة، في إطار 

ويمكن إجمال أهم التدابير الضبطية التي تم اتخاذها بمختلف وسائل الضبط الإداري، وعلى مختلف 

المستويات، والتي تضمنت تعليق ممارسة بعض الحقوق والحريات المكرسة في الفصل الأول من الباب الثاني 

 ، ومن أهم هذه التدابير نذكر ما يلي:2020لمعدل في من الدستور الجزائري ا

 تقييد حرية التنقل من خلال تعليق خدمات النقل   –أ 

من أهم التدابير الضبطية التي قررتها سلطات الضبط الإداري في الجزائر لمواجهة فيروس كورونا  

، ويتعلق الأمر 2020ائري المعدل في من الدستور الجز 49تلك المتعلقة بتقييد حرية التنقل المكرسة في المادة 

العالم، مع السماح ببعض  بتعليق كافة خدمات النقل الجوي والبحري وحتى البري من وإلى مختلف دول

من وإلى بعض الدول في إطار عمليات إجلاء المواطنين العالقين خارج الوطن،  الاستثنائيةالرحلات الجوية 

ى الداخلي أيضا، سواء تعلق الأمر بالرحلات الجوية أو النقل البحري كما تم تعليق نفس الخدمات على المستو

ما بين البلديات، بل وتم تعليق عمل كافة وسائل النقل من سكك أو النقل البري ما بين الولايات وحتى 

 حديدية ومترو وترامواي وحافلات النقل العمومي والخاص وسيارات الأجرة.

وء إلى استثناء نشاط نقل العمال مراحل تعليق خدمات النقل تم اللجمع الإشارة إلى أنه في مرحلة من 

 أعلاه.والموظفين من دائرة الحظر المشار إليها 

 تقييد حق التربية والتعليم من خلال تعليق نشاط المدارس والجامعات  –ب 

تم تقييد  في إطار العمل على ضمان التباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد،     

نشاط  ، وذلك بتعليق2020عدل في من الدستور الجزائري الم 65حرية التربية والتعليم المكرسة في المادة 

 12/03/2020المدارس والجامعات عبر كافة أرجاء الوطن بقرار من رئيس الجمهورية صادر بتاريخ 

د غلق المدارس والجامعات ، وقد تم تمدي19/03/2020وذلك قبل موعد العطلة التي كانت مبرمجة في 

والرسمية للدراسة، ، موعد عودة التلاميذ المعنيين بالامتحانات الوطنية 23/08/2020واستمر إلى غاية 

من أجل اجتياز امتحاناتهم وسط بروتوكول صحي صارم، وعودة طلبة الجامعات لاجتياز امتحاناتهم وفق 

 بروتوكول صحي محدد سلفا.

 ق نشاط المساجد ودور العبادة لعبادات من خلال تعليتقييد حرية ممارسة ا –ج 

من الدستور الجزائري  51العبادات المكرسة في المادة في إطار مجابهة فيروس كورونا، تم تقييد حرية ممارسة  

، تضمن قرار الوزير بناء على 17/03/2020، بحيث أصدرت وزارة الشؤون الدينية بيانا بتاريخ 2020المعدل في 

ت إليه اللجنة الوزارية للفتوى، مفاده تعليق صلاة الجمعة والجماعات وغلق المساجد ودور العبادة في كل ما توصل

، وذلك "الصلاة في بيوتكم"اء التراب الوطني، مع المحافظة على شعيرة الأذان، على أن ينتهي الأذان بعبارة أنح

بعد التأكد من ضرورة  15/08/2020ابتداء من  بصفة مؤقتة، واستمرت هذه التدابير إلى أن تم رفعها تدريجيا

ة التقيد الصارم بإجراءات البروتوكول الصحي التعايش مع هذا الفيروس إلى حين القضاء عليه نهائيا، مع ضرور

 1المسطر من قبل السلطات المختصة.

                                                           
1(consulté le 15/06/2021 à 16.00). https://www.marw.dz  

https://www.marw.dz/
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 تقييد حق التقاضي من خلال تعليق جلسات المحاكم وتأجيل تنفيذ الأحكام القضائية –د 

طار مكافحة فيروس كورونا، تم تقييد حق التقاضي وحق تنفيذ الأحكام القضائية المكرسين في إ في 

لكل المواطنين، بحيث أصدر وزير العدل بيانا  2020من الدستور الجزائري المعدل في  178و 177المادتين 

ائية، توقيف قضال، ومن أهم مقتضيات قرار الوزير فيما يخص نشاط الجهات 16/03/2020بذلك بتاريخ 

جلسات محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية، توقيف جلسات الجنح بالمحاكم والمجالس القضائية 

باستثناء جلسات الموقوفين التي تم جدولتها من قبل والتي تكون مغلقة دون جمهور، توقيف استخراج 

الحبس المؤقت، عقلنة اللجوء ب قةالمحبوسين من طرف قضاة التحقيق إلا عند الضرورة القصوى المتعل

للمثول الفوري من قبل وكلاء الجمهورية، توقيف مؤقت لتنفيذ الأحكام السالبة للحرية، توقيف الجلسات 

المدنية على مستوى المحاكم واستمرارها على مستوى المجالس بحضور المحامين فقط، توقيف استقبال 

 الضرورة القصوى.  ندع المواطنين من قبل رؤساء الجهات القضائية إلا

أما فيما يخص المؤسسات العقابية، فقد تضمن قرار الوزير تعليق زيارات المحبوسين من قبل أهاليهم، 

عازل في قاعة استعمال والتعليق المؤقت لأنظمة الحرية النصفية، والسماح للمحامين فقط بزيارة المحبوسين ب

ت في بيان جديد صادر عن وزارة العدل في إطار مكافحة ءاراوقد تم تجديد العديد من هذه الإج 1المحادثات.

 فيروس كورونا. 

 تقييد حرية التجمع وحرية التجارة من خلال تعليق نشاط أماكن التجمعات  –ه 

 70-20المذكور أعلاه، والمرسوم التنفيذي  69-20حسب مقتضيات أحكام المرسوم التنفيذي  

، فقد تم تقييد 2( ومكافحته19ة من انتشار فيروس كورونا )كوفيد ايوقالمتضمن تحديد التدابير التكميلية لل

، 2020من الدستور الجزائري المعدل في  61و 52حرية التجمع وحرية التجارة المكرستين تباعا في المادتين 

وذلك بتعليق نشاطات المطاعم والمقاهي ومحلات بيع المشروبات ومحلات بيع الألبسة، وحتى فضاءات 

تعلقة بالمواد الغذائية والصيدلانية وشبه وجميع الأنشطة التجارية بصفة عامة، ماعدا تلك الم التسلية،

الصيدلانية ومواد الصيانة والتنظيف، وتم تعليق حتى تجمعات المواطنين في أطر جمعوية أو حزبية أو أي 

 معات.تجمعات أخرى لأي هدف كان، بهدف منع انتشار العدوى بين المشاركين في هذه التج

 جر المنزلي تقييد حرية التنقل من خلال فرض نظام الح –و 

في إطار مكافحة تفشي وباء كورونا على التراب الوطني الجزائري، لجأ الوزير الأول إلى تقييد حرية  

، وذلك من خلال فرض حجر منزلي، 2020من الدستور الجزائري المعدل في  49التنقل المكرسة في المادة 

جر الكلي، والحجر الجزئي، وهما وهما الح 70-20صورتين حسب أحكام المرسوم التنفيذي والذي اتخذ 

 من هذا المرسوم. 4الصورتان اللتين عرفتهما المادة 

 * فرض الحجر الكلي

لقد طبقت هذه الصورة من الحجر على الولاية التي كانت آنذاك الأكثر تضررا من انتشار فيروس  

أيام، والتي تم  10الكلي لمدة ق الأمر بولاية البليدة التي خضعت للحجر المنزلي كورونا في الجزائر، ويتعل

                                                           
1 https://www.mjustice.dz (consulté le 16/06/2021 à 22.00).                                

، المتعلق بتحديد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس 24/03/2020مؤرخ في ال 70-20أنظر مواد المرسوم التنفيذي رقم  2

 .16لعدد ، ا24/03/2020( ومكافحته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة في 19كورونا )كوفيد 

https://www.mjustice.dz/
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من المرسوم  4تجديدها إلى أن استقر الوضع الصحي بالبليدة، ويراد بهذه الصورة من الحجر حسب المادة 

دا في إلزام الأشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم، خلال الفترة الـمعنية، ما ع " 20-70

  ."الحالات الـمنصوص عليها في هذا الـمرسوم

التي يمكن  الاستثنائيةمن نفس المرسوم نصت على بعض الحالات  06والملاحظ هو أن المادة 

حالة قضاء احتياجات التموين من الـمتاجر الـمرخص لها، أو قضائها بجوار الترخيص فيها بالتنقل مثل 

لعلاج الـملحة، أو حالة ـممارسة نشاط مهني مرخص به كنشاط مهنيي الـمنزل، أو حالة التنقل لضرورات ا

 .الصحة مثلا

 * فرض الحجر الجزئي

المنزلي الجزئي الأكثر شدة مختلف مناطق الوطن، لكن الحجر  لقد طبقت هذه الصورة من الحجر على 

ـنــيــة كــبؤر لـوبـاء طبق على الولايات والبلديات المصنفة من قــبــل السلــطــة الصحــيــة الــوطـ

المناطق التي تشهد انتشار كبير لفيروس  فـيـروس كورونا، حسب الوضعية الوبائية فيها، التي تضعها في خانة

سطيف...إلخ وقد تم تجديد هذا الحجر عدة مرات، ويراد بهذه الصورة كورونا كالجزائر العاصمة، وهران، 

إلزام الأشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم  " 70-20من المرسوم  4من الحجر حسب المادة 

  ".خلال الفترة و/أو الفترات الزمنية الـمقررة من طرف السلطات العمومية

من المرسوم  06ن نظام الحجر المنزلي والمنصوص عليها في المادة و تنطبق أحكام الحالات المستثناة م

 الضوابط المتعلقة بالحجر المنزلي الكلي. على حالة الحجر المنزلي الجزئي بنفس  20-70

 

 استخدام الإدارة الالكترونية لضمان استمرار المرافق العمومية المتأثرة  -ثانيا 

 بفعل إجراءات الضبط الإداري

المرفق العمومي من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نشاط الإدارة، بل ويعتبر المبدأ استمرارية يعتبر مبدأ  

، ولهذا يقدم هذا المبدأ من طرف مختلف فقهاء القانون وعلى رأسهم ) 1الدولة ككلاستمرارية سد مبدأ الذي يج

Louis Rolland  بالنسبة لسيره، إذ أن تعطل المرافق ( كأولى المبادئ التي يقوم عليها المرفق العمومي نظرا لأهميته

  2لدولة.العمومية وعدم استمرار نشاطها يعد مظهرا معبرا عن إفلاس ا

بما فيها  –وبالرجوع إلى الوضعية محل الدراسة والمتعلقة بالتدابير الضبطية التي واجهت بها مختلف الدول 

المرفق العمومي اصطدم بالعديد من إجراءات استمرارية جائحة كورونا، والتي وضحناها أعلاه، فإن مبدأ  –الجزائر 

الجزائر، والتي من شأنها تعطيل استمرار سير المرافق العمومية  الضبط الإداري التي قررتها السلطات المختصة في

التدابير الضبطية التي قررتها، بعض جعل سلطات الضبط الإداري تدرج ضمن بشكل عادي ومطرد، وهو ما 

المرفق العمومي، بالإضافة إلى استخدام الإدارة الإلكترونية كوسيلة للحد استمرارية القواعد لضمان حد أدنى من 

الأساسية والحيوية منها، وضمان ن الأثر التعطيلي للإجراءات الضبطية على استمرار المرافق العمومية، خاصة م

 استمرار نشاطها.

                                                           
1 Gilles J. Guglielmi , Une Introduction Au Droit DU Service Public, Collection « Exhumation 

d’épuisés »,  LGDJ, Paris, 1994, p.17 
2 Kalala Ilunga Mulumba Matthias , Sanga Kabamba Emilie , Kalala Ilunga Matthiesen , Autopsie Du 

Respect Des Principes Classiques Régissant Les Services Publics En République Démocratique Du 

Congo , Librairie Africaine d’Etudes Juridiques, 2018, p.512 
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 المرفق العمومياستمرارية مبدأ  – 1

 Louis )يخضع سير المرافق العمومية إلى مجموعة من المبادئ الأساسية والتقليدية التي أقرها الفقيه     

Rolland )  وهي المبادئ المكرسة قضائيا من قبل مجلس الدولة الفرنسي، والمتمثلة في مبدأ المساواة ومبدأ

، ومناط ذلك ضرورة تأمين 1المرفق العمومي، ويعد هذا الأخير من أهمهااستمرارية القابلية للتكيف ومبدأ 

عال بما يحقق الخدمة الاحتياجات العامة التي ينصب عليها المرفق العمومي بشكل مستمر ومنتظم وف

المجلس المرفق العمومي مبدأ أساسيا، كما أكد استمرارية وقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي مبدأ  2العمومية.

   3الدستوري الفرنسي أن هذا المبدأ ذو قيمة دستورية.

حتياجات المرفق العمومي أن يقدم المرفق خدماته بانتظام واطراد بما يضمن تلبية الااستمرارية ويراد ب

كالانقطاع  4ماعدا الانقطاعات المكرسة قانوناالعامة التي يرتبط بها هذا المرفق، على أن يتم ذلك دون انقطاع 

يختلف من ستمرارية في الأعياد الدينية أو الوطنية، مع ضمان الخدمة الدائمة في بعض المرافق، أي أن معنى الا

معنى ستمرارية زيع المياه، وتوزيع الكهرباء...إلخ تأخذ الامرفق إلى أخر، ففي مرفق الشرطة، والصحة، وتو

تي تقدمها هذه المرافق والتي يحتاجها المرتفق الديمومة والانتظام دون انقطاع وذلك بسبب طبيعة الخدمات ال

في كل يوم وفي كل حين، أما في مرافق أخرى كالتربية والتعليم، والبريد فيمكن أن يأخذ الاستمرار معنى 

  5 المرتفق من الاستفادة من خدمات هذه المرافق بصفة منتظمة لساعات محددة يوميا بما يغطي احتياجاته.تمكين

المرفق العمومي أساسه في أن السلطات العمومية إذا أخذت على عاتقها مسؤولية ارية استمرويجد مبدأ 

في إطار هذا النشاط لا بد من  تسيير نشاط معين، فذلك لأنها قدرت بأن هناك احتياجات عامة معتبرة تدخل

وبالتالي هناك تلبيتها، وطبعا تتم تلبية هذه الاحتياجات بطريقة مستمرة ومنتظمة وليس بطريقة عشوائية، 

 6علاقة مباشرة بين متطلبات تحقيق المنفعة العامة واستمرار المرفق العمومي.

من  02فقرة  27ني الجزائري في المادة المرفق العمومي أساسه في النظام القانواستمرارية و يجد مبدأ 

دئ الاستمرارية، تقوم المرافق العمومية على مبا "التي تنص على  2020لدستور الجزائري المعدل في ا

. وقد "والتكيف المستمر، والتغطية المنصفة للتراب الوطني، وعند الاقتضاء ضمان حد أدنى من الخدمة

الجزائري بعض الضمانات لتكريس استمرار المرفق العمومي رغم  كرست مختلف القوانين بما فيها القانون

قواعد استمرار المرفق العمومي لتقديم بعض وضعيات الانقطاع التي يعترف بها القانون ويكرسها مثل 

خدماته رغم إضراب مستخدميه بحيث يخضع حق الإضراب المكرس قانونا لمجموعة من القيود قصد ضمان 

مي، ونفس الأمر ينطبق على حالة الاستقالة. وأكثر من ذلك فقد كرس القضاء العديد استمرار المرفق العمو

 7ار المرفق العمومي وتقديم خدماته بانتظام وإطراد.من النظريات التي تساهم في ضمان استمر

                                                           
117-Gilles J. Guglielmi , op.cit., pp. 14  
، مجلة القانون التربية والتكوين نموذجامبدأ استمرارية المرفق العام في سياق الطوارئ الصحية: مرافق مصطفى سدني،  2

  .106و 104، ص ص 2020والمجتمع، العدد الأول، ديسمبر 
، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية مبدأ استمرارية المرفق العمومي في النظام القانوني الجزائرياهيم بلمهدي، إبر 3

 .122، ص 2016والسياسية، العدد الأول، مارس 
4J. Guglielmi , op.cit., p.17Gilles   

lunga Matthiesen, op.cit., p.512Kalala Ilunga Mulumba Matthias , Sanga Kabamba Emilie , Kalala I2 

Ibid3  
، مجلة وحدة البحث في مدى تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على مبدأ استمرارية المرفق العام في الجزائرريمة مقيمي،  7

 . 36-34، ص ص 2021الخاص، الجزء الأول، جانفي  01، العدد 12موارد البشرية، المجلد تنمية ال
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المرفق العام سواء في الظروف العادية أو في الظروف غير استمرارية ولا بد من ملاحظة أهمية مبدأ 

، ففي الظروف العادية تكون السلطات العمومية مطالبة ببذل كل مجهوداتها من أجل الاستثنائيةدية أو العا

المرافق العمومية خدماتها للجمهور بانتظام واطراد دون انقطاع حسب ما هو محدد قانونا، وذلك ضمان تقديم 

ة للخدمات التي أنشئت من أجلها حتى لا تتضرر مصالح المرتفقين، لأن أي تعطل في ضمان المرافق العمومي

العام في المجتمع من جهة من شأنه أن يضر بالمرتفقين من جهة، مما قد يؤدي إلى الفوضى والإخلال بالنظام 

فإن سلطات الضبط الإداري تضطر لاتخاذ تدابير ضبطية  الاستثنائيةأما في الظروف غير العادية أو  1أخرى.

فاظ على النظام العام بكافة عناصره، وهي الإجراءات التي تحد من لمواجهة هذه الظروف قصد ضمان الح

مات المرافق العمومية بطريقة مستمرة. وعلى هذا الأساس فيها حق الاستفادة من خدالحريات والحقوق بما 

تصرفت مختلف دول العالم لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك الجزائر التي وجدت نفسها مضطرة كغيرها من 

اذ تدابير تنصب على تقييد العديد من الحقوق والحريات المكرسة دستوريا، وذلك من أجل الحفاظ الدول لاتخ

نين من خطر جائحة كورونا، وهو ما انعكس بكل وضوح على طريقة ومستوى سير المرافق على سلامة المواط

أرفقت بمجموعة  العمومية في الجزائر، خصوصا وأن الإجراءات الضبطية التي سبق وأن وضحناها أعلاه،

عطل السير المنتظم من العقوبات المترتبة على مخالفة محتواها، مما يجعلها مجسدة ميدانيا، وهو ما يزيد من فرضية ت

 والمطرد للمرافق العمومية.

 في ظل جائحة كورونا  حرص سلطات الضبط الإداري على ضمان استمرار المرافق العمومية – 2

طرت سلطات هذه الدول  إلى اتخاذ ا في مختلف دول العالم، اضنظرا لتداعيات جائحة كورون 

م، وهي الإجراءات التي سبق بيانها، والتي إجراءات جد صارمة حفاظا على صحة المواطنين وأرواحه

لاحظنا تقييدها للعديد من الحريات التي كرسها الدستور، ومبرر سلطات الضبط الإداري في ذلك هو 

الصحة العمومية، وذلك للحفاظ على النظام العام الصحي في الدولة وكل ما يتبعه مواجهة الخطر الذي يهدد 

 الدولة ككل وعدم انهيارها بفعل هذا الفيروس الخطير جدا.من أثار متعلقة بوجود الإنسان و

بالمقابل يقع على عاتق السلطات العمومية في الدولة ضمان استمرار سير المرافق العمومية بشكل منتظم 

، ولأن 2020من الدستور الجزائري المعدل في  27/2مبدأ مكرس دستوريا في المادة باعتباره طراد وباض

 الدولة ككل. استمرارية ق العمومية تضمن المرافاستمرارية 

وعليه رغم الحزمة الكبيرة من الإجراءات الضبطية الصارمة التي اتخذتها سلطات الضبط الإداري في 

ورونا والتي تحد من حقوق وحريات الأفراد، والتي أرفقتها بمجموعة من الجزائر لمواجهة فيروس ك

يع، إلا أن السلطات العمومية في الدولة وجدت نفسها أمام تحدي العقوبات لضمان الالتزام بها من قبل الجم

الموازنة بين الضرورتين، أي الحفاظ على النظام العام الصحي من جهة، والحفاظ على حد معقول من 

نشاط المرافق العمومية في الدولة في ظل هذه الظروف الصحية الخطيرة من جهة أخرى، خصوصا ة رارياستم

والحريات التي تم تقييدها تمارس ضمن هذه المرافق العمومية التي تشكل أحد الفضاءات  وأن أغلب الحقوق

استمرار سير هذه المرافق بصورة التي يتجمع فيها المواطنين بشكل دائم ومستمر، وبالتالي تقييدها يعني عرقلة 

 طبيعية. 

                                                           
 .104جع سابق، ص مصطفى سدني، مر5
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تها سلطات الضبط الإداري من أجل الوصول إلى هذه الموازنة، فإن الوسائل القانونية التي استعمل

لمجابهة فيروس كورونا وضمان الحفاظ على النظام العام هي نفسها من تضمنت في طياتها بعض الضمانات 

اسيم التنفيذية التي أصدرها الوزير الأول وقرارات الولاة تضمنت لاستمرار سير المرافق العمومية، فالمر

اب الحفاظ على استمرار المرافق العمومية وتكييف نشاطها بعض الاستثناءات على القيود التي فرضتها من ب

مع مقتضيات الوضع الصحي الذي فرضته الجائحة في البلاد، فقد تضمنت نصوص المرسومين التنفيذيين 

والمراسيم والقرارات اللاحقة لها، ضمانات للحد الأدنى من الخدمة العمومية في مختلف  70-20و 20-69

نات تتعلق بإلزامية مواصلة بعض فئات المستخدمين لعملهم دون انقطاع المرافق العمومية، وضما

سي الرئي القطاعباعتباره كمستخدمي قطاع الصحة مثلا نظرا لخصوصية دور هذا القطاع في مواجهة الجائحة، 

 المعول عليه في استراتيجية الدولة لمكافحة الوباء.  

بعة على سعي السلطات العمومية إلى ضمان تطبيق في مادته الرا 20/69فقد أكد المرسوم التنفيذي 

دون  "المرافق العمومية رغم التدابير الضبطية التي جاء بها، إذ نصت الفقرة الأولى منها على استمرارية مبدأ 

أعلاه، يتولى الوزير المكلف بالنقل والوالي الـمختص إقليميا، كل فيما يخصه،  3الـمادة  اس بأحكامالـمس

والحفاظ على النشاطات الحيوية في :  الخدمة العموميةاستمرارية ضمان تنظيم نقل الأشخاص من أجل 

......"  

، إذ 1 عدة مواضعالمرسوم فيي في هذا المرفق العموماستمرارية وقد تجسد انشغال ضمان تطبيق مبدأ 

من المرسوم من مجال تعليقها لنشاط نقل الأشخاص، نشاط نقل المستخدمين وذلك لضمان  03استثنت المادة 

من نفس المرسوم التي تضمنت قواعد تنظيم نقل  04استمرار المرافق العمومية. وهو ما أكدته المادة 

من المرسوم من مجال تعليق نشاطها، وكذا  07ص المادة ستثناة بنالمستخدمين الذين ينتمون للقطاعات الم

 الـمؤسسات والإدارات العمومية والهيئات الاقتصادية والـمصالح الـمالية.مستخدمي 

من مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية   %50من المرسوم إجراء إعفاء  06وقد تضمنت المادة 

ئات من المستخدمين، من الاستفادة من العطلة بعض الف 07المادة  من مزاولة نشاطاتهم، في حين استثنت

، وهي المرافق الحيوية التي يقتضي استمرارها ديمومة نشاطها دون أي انقطاع، ويتعلق الأمر الاستثنائية

بمستخدمي الصحة، الأمن الوطني، الحماية المدنية، الجمارك، إدارة السجون، المواصلات السلكية 

مراقبة الجودة وقمع الغش، مستخدمو النظافة والتطهير، مستخدمو مستخدمو  البياطرة،واللاسلكية، 

ستمرارية الصحة النباتية، ومستخدمو المراقبة والحراسة. ويضاف إلى هؤلاء كل المستخدمون اللازمون لا

 2الخدمات العمومية الحيوية.

ئحة  إطار الوقاية من جاالمرافق العمومية، وفيمن نفس المرسوم، في إطار استمرار  10وحسب المادة 

كورونا، يمكن للوالي أن يسخر مستخدمي أحد القطاعات الحيوية كالأمن الوطني والحماية المدنية، والصحة 

 والنظافة العمومية....إلخ.

                                                           
 المذكور آنفا. 69-20من المرسوم  10-07-04-03أنظر المواد  1
 المذكور آنفا. 69-20من المرسوم  03فقرة  07أنظر المادة  2
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لضمان استمرار المرافق العمومية  70-20إضافة إلى ذلك فقد جاءت عدة أحكام في المرسوم التنفيذي 

، واستمرار تقديم بعض المرافق العمومية للخدمة 06لمادة الأشخاص الذي كرسته اكنظام الترخيص بتنقل 

من المرسوم، ومنح سلطة تعبئة بعض المستخدمين في القطاع العام أو  12العمومية والذي كرسته المادة 

ين في س سلطة تجنيد المتطوعمن المرسوم، بالإضافة إلى تكري 18الخاص لمجابهة جائحة كورونا حسب المادة 

 من نفس المرسوم. 19و18ائحة حسب المادتين إطار مكافحة الج

بالإضافة إلى ذلك فإن قرارات الوزراء الضبطية كذلك تضمنت حد أدنى من الخدمة العمومية، فقرار 

وزير العدل مثلا المشار إليه أعلاه والذي علق جلسات المحاكم وتنفيذ الأحكام السالبة للحرية، تضمن 

لحضور الحصري للمحامين اد الجلسات في القضايا الاستعجالية، وجلسات المحاكم الإدارية بااستمرار انعق

دون أطراف الخصومة، والجلسات المدنية على مستوى المجالس القضائية بالحضور الحصري للمحامين دون 

أو المجالس أطراف الخصومة، وجلسات جنح الموقوفين المجدولة قضاياهم سابقا سواء على مستوى المحاكم 

تواصل المحامين مع موكليهم المحبوسين، لكن  القضائية دون حضور الجمهور، كما تضمن القرار استمرار

 عازل في غرفة المحادثة أثناء الزيارة في المؤسسة العقابية.استعمال مع 

عبة تجدر الإشارة إلى أنه من باب العمل على ضمان استمرار المرافق العمومية في ظل الظروف الص 

اعتمدت السلطات العمومية في الجزائر نظام  التي فرضتها جائحة كورونا والإجراءات الضبطية المرافقة لها،

الحوافز والعلاوات لتشجيع المستخدمين على مواصلة تقديم الخدمات العمومية لضمان استمرار نشاط 

لمرافق العمومية الحيوية كمرفق المرافق العمومية باضطراد وانتظام، وقد شمل ذلك العديد من مستخدمي ا

 ومرفق البريد.الصحة، ومرفق النظافة العمومية، 

 المرافق العمومية رغم التدابير الضبطيةاستمرارية مظاهر استخدام الإدارة الإلكترونية لضمان  - 3

لقد كان للإجراءات والتدابير الضبطية التي اتخذتها سلطات الضبط الإداري في الجزائر وفي غير  

العمومية وتقديم الخدمات العمومية الجزائر لمجابهة فيروس كورونا، أثرا عميقا في سير نشاط المرافق 

للجمهور، إشباعا لحاجياتهم العامة، باعتبار هذه المرافق وجدت خصيصا لإنجاز هذه المهمة. وقد ظهرت 

ف حتى الحد الأدنى من الخدمة حدة هذه التدابير في مرافق أكثر من غيرها، باعتبار أن هناك مرافق لم تعر

لي، مما وقف نشاطها تماما وعرقل استفادة المرتفقين من خدماتها، مما جعل كمرفق التربية، ومرفق التعليم العا

المدارس لم تستكمل برامج التدريس ولا الامتحانات، بما فيه الامتحانات الرسمية الوطنية لنهاية السنة 

العالي،  توسط، وشهادة التعليم الابتدائي، ونفس الوضع عرفه مرفق التعليمكالبكالوريا، وشهادة التعليم الم

 الذي لم تستكمل فيه برامج التدريس ولا الامتحانات.

وحتى بعض المرافق التي عرفت حدا أدنى من الخدمة العمومية كمرفق العدالة، شهد شللا كبيرا في 

قة لفترة زمنية هامة، الأمر الذي قابله تراكم الملفات أهم نشاطاته القضائية، مما جعل قضايا المواطنين عال

 على القضاة في مختلف الجهات القضائية.المعروضة 

التكنولوجيا استعمال وقد حاولت سلطات الضبط الإداري في الجزائر وفي مختلف دول العالم  

لمكافحة الفيروس،  لامتصاص حدة الضغط الذي سببته التدابير الضبطية الصارمة التي اتخذتها والرقمنة

عد في إطار الإدارة الإلكترونية، من أجل ضمان وذلك بالعمل على ضمان خدمات مجموعة من المرافق عن ب
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من خصائص تسمح سير المرافق العمومية بشكل منتظم ومطرد، وذلك لما للإدارة الإلكترونية استمرارية 

من  الأطراف المتعاملة بحيث تتمكن المؤسسة إلكترونيا رغم غياب العلاقة المباشرة بين بتقديم الخدمات

إدارة تعاملاتها مع المرتفقين من أي موقع جغرافي، دون الحاجة للتمركز في موقع محدد، وذلك باستخدام 

ا يمكن المرتفق من الحصول على احتياجاته دون آلية التراسل الإلكتروني، مماستعمال أجهزة الحواسيب، وب

لوب في ظل جائحة كورونا، بل وأكثر من ذلك يضمن الاعتماد على الإدارة مغادرة المنزل، وهو المط

 .1لإلكترونية إمكانية التفاعل الجماعي بين عدة أطراف في آن واحدا

بة لجميع الدول من أجل هذه الخصائص جعلت من الإدارة الإلكترونية أفضل خيار متاح بالنس

ضبطية قصد حماية صحة وأرواح الأشخاص من جهة، التوفيق بين حاجتها لفرض العديد من التدابير ال

ات مرافقها العمومية باستمرار وبشكل منتظم ومطرد من جهة أخرى وذلك وحاجتها لضمان تسيير نشاط

   2الدولة ككل.استمرارية من أجل ضمان 

 من 09ائر في ظل مقاربتها لمكافحة فيروس كورونا، وظهر ذلك ضمن  المادة هذا الخيار كرسته الجز

لمتخذة في هذا الإطار، وقد نصت الذي تضمن في حد ذاته التدابير الضبطية ا 69-20المرسوم التنفيذي رقم 

في ظل احترام  العمل عن بــعدمكن أن تتخذ الـمؤسسات والإدارات العمومية كل إجراء يشجع ي "على: 

 ."لقوانين والتنظيمات الـمعمول بها ا

لمرافق الحساسة والحيوية، من يار الإدارة الإلكترونية في بعض او سنتطرق إلى بعض نماذج تطبيقات خ

 أجل ضمان استمرارها في تقديم خدماتها:

 تسخير الإدارة الإلكترونية من قبل وزارة التربية الوطنية للتعليم عن بعد  –أ 

ئحة من بين أهم الإجراءات الضبطية التي اتخذتها سلطات الضبط الإداري في الجزائر لمواجهة جا 

ثانويات ( على مستوى الأطوار التعليمية  –متوسطات  –كورونا نجد تعليق نشاط المدارس ) إبتدائيات 

مرفق التربية والتعليم، وبالتالي قصد العودة إلى السير المستمر والمطرد استمرارية ثة، وهو ما يمس بالثلا

الإدارة استعمال لتدابير التي تتمحور كلها حول والمنتظم لهذه المرافق، اتخذت وزارة التربية الوطنية جملة من ا

آليات جديدة تسمح بالتواصل بين استعمال ك بالإلكترونية لضمان تقديم الخدمات التعليمية للتلاميذ، وذل

المرتفقين والمرفق العمومي عن بعد قصد استمرار تقديم هذا المرفق للدروس للتلاميذ، وتمثلت هذه الآليات 

 3فيما يلي:

، الخاصة بتلاميذ الأطوار الثلاث عبر 2020-2019الفصل الثالث للسنة الدراسية روس بث د* 

 اليوتيوب. 

برنامج مفاتيح النجاح، وهو برنامج تعليمي مشترك مع وزارة الاتصال، يضمن تقديم دروس * بث 

فزيون العمومي لتلاميذ الأقسام المعنية بامتحانات نهاية السنة الرسمية والوطنية، وذلك عبر قنوات التل

 الجزائري.

                                                           
مجلة الأصيل للبحوث الإدارة الالكترونية في العالم العربي وسبل تطبيقها ) واقع وآفاق (، كافية عيدوني، حميد بن حجوبة،  1

 .223-221، ص ص 2019والإدارية، العدد الثاني، ديسمبر الاقتصادية 
2Gilles J. Guglielmi , op.cit., p.17   
3 (consulté le 09/05/2021 à 18.13)  www.education.gov.dz   

http://www.education.gov.dz/
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م الدروس لتلاميذ السنة استغلال المنصة الرقمية للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد لتقدي *

الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي، مع تحديد جدول زمني لتوزيع ساعات الولوج إلى المنصة بين مختلف 

 المستويات.

 يم عن بعد قبل وزارة التعليم العالي للتعلتسخير الإدارة الإلكترونية من  –ب 

ت عبر التراب الوطني وتعليق كافة لقد اتخذت سلطات الضبط الإداري قرارا بغلق كل الجامعا 

الدروس والامتحانات بها، وذلك ضمانا للتباعد الجسدي بين ألاف من الطلبة وحتى الأساتذة والموظفين 

في انتشار فيروس كورونا لدى مختلف الأسر والعائلات الإداريين، قصد تفادي كارثة صحية تتمثل 

 مختلف مناطق البلاد، مما يسهل انتشار الفيروس. الجزائرية، باعتبار الجامعات تجمع بين طلبة من

لكن بالمقابل أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجموعة من التدابير التي من شأنها أن تضمن 

المرفق العمومي، وقد تمحورت مختلف هذه استمرارية لي لممارسة نشاطها وفق مبدأ عودة مرافق التعليم العا

وسائل استعمال آلية أساسية لتحقيق ذلك وهي الإدارة الإلكترونية، وذلك من خلال ل استعماالتدابير حول 

للدروس  جديدة تسمح بالتواصل بين المرتفقين والمرفق العمومي عن بعد، قصد استمرار تقديم هذا المرفق

  1للطلبة، بل وحتى إجراء الامتحانات دون التواصل الجسدي، وتمثلت هذه الوسائل في:

للمحاضرات والأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية، عبر الخط في منصة رقمية * صب الأساتذة 

مفتوحة لجميع الطلبة والأساتذة، عن طريق وسائط إلكترونية  من شأنها خلق تواصل بين الفاعلين في مرفق 

ية. وتعتبر الأرضية الرقم التعليم العالي )الأساتذة والطلبة( ، وهي تتيح حتى التفاعل الآني بينهم عبر نفس

 هي المنصة الرئيسية المعتمدة من قبل مختلف جامعات الوطن. ( Moodle )منصة مودل 

* السماح للجامعات حسب ظروفها بالقيام بالتقييم عن بعد أي بإجراء الامتحانات عن بعد عبر 

التي جامعات الوطن  مختلف الوسائط الإلكترونية، في ظل ظروف جائحة كورونا، وهو ما عملت به بعض

تعرف اكتظاظا كبيرا وأعدادا هائلة من الطلبة، وقد نظمتها كل جامعة حسب خصوصيات التخصص الذي 

 تضمن تدريسه للطلبة.

* اعتماد نمط التعليم الهجين أو المختلط الذي يجمع بين نمطي التعليم عن بعد من جهة، والتعليم الحضوري 

 وضعية الوبائية.ض التحسن في المن جهة أخرى، وذلك بعد ملاحظة بع

* السماح للجامعات بتنظيم مناقشات المذكرات وفق الطرق التي تراها مناسبة لضمان عدم انتشار الوباء، 

وتحدد الطرق من قبل الفرق البيداغوجية، حسب تطور الوضعية الوبائية، مع إمكانية تبادل المذكرات ومحاضر 

 ة عبر الوسائط الإلكترونية.الطلبة والإدارالتقييم بين أعضاء لجان المناقشة و

 تسخير الإدارة الإلكترونية من قبل وزارة العدل للمحاكمة عن بعد  –ج 

في إطار مكافحة فيروس كورونا، اتخذت سلطات الضبط الإداري قرارا بتعليق النشاطات الأساسية  

ية التي تنشط في مرفق القضاء، لمختلف الجهات القضائية عبر الوطن ضمانا للتباعد الجسدي بين مختلف الموارد البشر

                                                           
والموجهة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات  ،29/02/2020، المؤرخة في 2020و/  . خ . أ 288مراسلة رقم / أنظر  1

، الموجهة إلى رؤساء الندوات  17/03/2020، المؤرخة في 2020أ . خ . و / 416ومدراء المؤسسات الجامعية والمراسلة رقم / 

لمتعلق  بتحديد ا 21/01/2021المؤرخ في  055ي رقم الجهوية للجامعات ومدراء المؤسسات الجامعية، وقرار وزير التعليم العال

 .2020/2021الأحكام الاستثنائية وانتقال الطلبة للموسم الجامعي 
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ضاة، مع توفير الحد الأدنى من الخدمات بدء بالمتقاضين، وصولا عند المحامين، وانتهاء عند أمناء الضبط والق

خصوصا فيما يتعلق بحريات المتهمين، وللتخفيف من شدة هذه الإجراءات الضبطية، ومن باب العمل على إعادة 

المرافق العمومية، اتخذت وزارة العدل مجموعة من الإجراءات استمرارية بات مبدأ بعث نشاط مرفق العام وفق متطل

الوسائط الإلكترونية، التي سعت الوزارة لتجسيدها في هذا استعمال فعيل الإدارة الإلكترونية بالتي تدخل في إطار ت

إجراءات توقيف أهم نشاطات المرفق قبل جائحة كورونا في إطار مساعي عصرنة مرفق القضاء، وكرستها أكثر بعد 

 1ذا المرفق، نجد:هذا المرفق خلال الجائحة، ومن أهم صور استخدام الإدارة الإلكترونية في ه

تمكين المتقاضين من إتباع مصير ملفاتهم  توفير خدمة إتّباع مآل القضايا الإدارية عبر الإنترنت وذلك لضمان* 

ذلك عبر القضائية المطروحة أمام المحاكم الإدارية، و

    php.index/affaire/dz.mjustice.coursdesaffaires://http:الرابط

 إجراءات المحاكمة عن بعد في قضايا الموقوفين متى توفرت شروطها.استعمال تكثيف  * 

في إجراءات استجواب وسماع الأطراف من طرف قاضي التحقيق،  دثة المرئية عن بعد* اللجوء إلى تقنية المحا

المتعلق بعصرنة العدالة، على أن يقتصر هذا الإجراء  01/02/2015المؤرخ في  03-15وفقا لأحكام القانون رقم 

 على القضايا البسيطة. 

لتنسيق مع مديرها لوضع لمؤسسة العقابية باأما القضايا غير البسيطة يمكن لقاضي التحقيق أن يتنقل إلى مقر ا

 .برنامج، بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية، واتخاذ معاً الإجراءات الوقائية القصوى

 

تقييم دور الإدارة الالكترونية في الحد من تبعات القيود التي فرضتها إجراءات الضبط  -ثالثا 

 الإداري

الجزائر تعطيل الكثير من المرافق العمومية طات المختصة في لقد خلفت التدابير الضبطية التي اتخذتها السل 

سواء بشكل جزئي أو كلي، وهذا الوضع لا يخص الجزائر فقط، بل هو الوضع الذي عرفته مختلف دول العالم، على 

ة أساس أن الحفاظ على النظام العام الصحي ضرورة حتمية لا بد من تأمينها، وأن صحة وسلامة المواطنين هي أولوي

عنى أنها تسبق مختلف الحقوق والحريات، لأن بقاء الفرد هو الأولى بالعناية، وبعد ضمانه يمكن التفكير الأولويات، بم

 في تجسيد وضمان ما لهذا الفرد من حقوق وحريات.

هذا هو المنطق المعتمد من قبل سلطات الضبط الإداري في الجزائر ومختلف دول العالم، إذ سارعت في 

ارمة لتطويق جائحة كورونا ولو رتب ذلك تعطيل في نشاط المرافق العمومية، بما تخاذ إجراءات صالبداية لا

المرافق استمرارية يمس بمبدأ دستوري أساسي وجوهري في مجال تسيير المرافق العمومية، وهو مبدأ 

ق الصحة، العمومية، مع عمل السلطات العمومية على ضمان استمرار عمل بعض المرافق الحيوية كمرف

النظافة العمومية...إلخ من باب احترام المبدأ المذكور الذي يضمن بدوره استمرار الدولة، بالإضافة  الأمن،

إلى ضمان الحد الأدنى من الخدمة في بعض المرافق كمرفق القضاء، زيادة على الشلل التام لنشاطات بعض 

 م العالي.م، ومرفق التعليالمرافق العمومية لفترة من الزمن كمرفق التربية والتعلي

                                                           
  https://www.mjustice.dzعلى موقع الوزارة :  16/05/2020و  21/04/2020أنظر بيانات وزارة العدل بتواريخ  1
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في المرافق المعطلة جزئيا أو كليا، اعتمدت سلطات الضبط الإداري ستمرارية ولضمان تجسيد مبدأ الا

خيار الإدارة الإلكترونية لتسيير هذه المرافق، وذلك من باب السعي لتحقيق التوازن بين ضرورتين وهما من 

التدابير الضبطية الكفيلة بحماية صحة افة الإجراءات وجهة ضرورة الحفاظ على النظام العام باتخاذ ك

المواطنين وسلامتهم، ومن جهة أخرى ضرورة ضمان تطبيق مبدأ استمرار سير المرافق العمومية من أجل 

تلبية الاحتياجات العامة للمواطنين حتى لا تعم الفوضى ويتم الحفاظ على تماسك الدولة بتماسك مرافقها 

 ئت من أجلها. الغاية التي أنشالعمومية وتحقيقها 

ولتحديد مدى نجاح الدولة في تحقيق هذا التوازن باستخدام الإدارة الإلكترونية في نشاط بعض 

المرافق بدلا من التعامل الحضوري المباشر مع المرتفقين، لا بد من تقييم الدور الذي لعبته الإدارة الإلكترونية 

عودة نشاط المرافق المعطلة جزئيا أو كليا لتقديم  الإداري وتسهيل في مجال التخفيف من حدة تدابير الضبط

الخدمات للمرتفقين بشكل مستمر ومنتظم ومطرد. ولهذا الغرض سنتعرض إلى إيجابيات وسلبيات 

 ومعوقات استخدام الإدارة الإلكترونية لضمان استمرار سير المرافق العمومية في ظل جائحة كورونا.

  ترونية في نشاط المرافق العمومية في ظل جائحة كورونام الإدارة الإلكإيجابيات استخدا - 1

لا يخلو استخدام الإدارة الإلكترونية، كإحدى البدائل الهامة المتاحة للسلطات العمومية لضمان  

 استمرار المرفق العمومي، من الإيجابيات التي نذكر من بينها:

 كلياجزئيا أو  * إعادة بعث نشاط المرافق العمومية المعطلة

الإدارة الإلكترونية في ظل تدابير الضبط الإداري ستعمال إن الأثر الإيجابي الأهم والأشمل لا 

المسخرة للحفاظ على النظام العام الصحي في الدولة، هو إعادة بعث النشاط بصفة مستمرة ومنتظمة، 

كليا، كما سبق بيانه مثلا بالنسبة جزئيا أو  ومطردة لدى مختلف المرافق العمومية التي عطلتها التدابير الضبطية

لقطاعات التربية والتعليم، التعليم العالي، القضاء...إلخ ، الأمر الذي يضمن للمرتفق الاستفادة من 

 خدمات المرفق باستمرار وفي الوقت الذي يحتاجه.

 سدي* استفادة المرتفق من خدمات المرفق العمومي عبر منصات التواصل دون التقارب الج

الرقمنة في تسيير المرافق العمومية، خصوصا في ظل الأزمات كأزمة استعمال هم إيجابيات من أ 

فيروس كورونا، هو تحقيق التباعد الجسدي الذي كان من الممكن أن لا يتحقق في حالة التسيير الحضوري، 

ن الحصول وهو ما يضمخصوصا بالنسبة للمرافق التي تستقطب عدد كبير جدا من المرتفقين كالجامعات، 

 على الخدمات بأقل الأضرار، أو بصفر أضرار في مجال انتشار الوباء.

  24ساعة على  24* استمرار خدمات المرفق العمومي عبر منصات التواصل كل يوم 

إن الاستفادة من خدمات أي مرفق عمومي في الحالة الحضورية عادة ما تتم وفق مواقيت محددة،  

ستخدمي المرفق، في حين التعامل مع المرفق عن بعد عبر منصات رقمية وعبر العالم وهي مواقيت عمل م

تى في عطلة ساعة، وح 24ساعة على  24الافتراضي، يتيح للمرتفق إمكانية الولوج إلى المنصة كل يوم 

فق أكبر للمراستمرارية الأسبوع، وفي عطل الأعياد الدينية والوطنية، وفي العطل السنوية، مما يضمن 

سواء في الظروف العادية ستمرارية العمومي وديمومته، بل يعد ذلك تجسيدا لأعلى مستويات تطبيق مبدأ الا

 .الاستثنائيةأو 
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 المقدمة * توفير معايير السرية والأمان في الخدمات

إن تقديم الخدمات عبر الخط يتوفر على معايير السرية والأمان، بحيث يمكن الحصول على الخدمة 

 سرية وأمان من الحالة الحضورية، التي تتم فيها الاستفادة من الخدمات أمام الجمهور. بأكثر

 * تعزيز القدرات التنظيمية والرقابية على مستوى المرفق العمومي

شبكات الأنترنت والأنترانت والإكسترانت في تسيير المرفق استعمال الخدمات عبر الخط وإن تقديم 

على المسؤولين الإداريين ممارسة الرقابة الإدارية المفاجئة، بما يسمح لهم بالقيام العمومي، من شأنه أن يسهل 

 .1حقيق الفاعلية في تسيير المرفقبعملية تقييم مستويات أداء وتحقيق أهداف المرفق، مع تحديد السبل الكفيلة بت

 * السرعة في التعامل الرقمي مقارنة بالتعامل الحضوري

مي للخدمات عبر المنصات الإلكترونية يساهم بشكل فعال في سرعة إتمام إن تقديم المرفق العمو 

ق، مع ما المعاملة، وتحصيل الخدمات من قبل المرتفقين دون الحاجة للانتقال والالتقاء بمستخدمي المرف

 .يترتب عن ذلك من توفير للجهد والوقت والمال

 * التفاعل الجماعي بين العديد من الأطراف 

الإدارة الإلكترونية، فإن ذلك يتيح للعديد من الأطراف المتعاملة استعمال رفق العمومي بعند تسيير الم

يوفر فرص التفاعل الجماعي بين  إرسال رسائل إلكترونية إلى عدد كبير من المستقبلين في آن واحد، وهو ما

  مختلف المرتفقين وممثلي المؤسسة المستخدمة.

  ترونية في نشاط المرافق العمومية في ظل جائحة كوروناسلبيات استخدام الإدارة الإلك – 2

لا يخلو استخدام الإدارة الإلكترونية في تسيير المرافق العمومية، من السلبيات التي من شأنها أن تحد 

من فعالية الدور المنتظر أن تلعبه في التخفيف من شدة الإجراءات الضبطية وبعث نشاط المرافق العمومية 

 بين هذه السلبيات نذكر: المعطلة، ومن

 * عدم المساواة في الاستفادة من خدمات المرافق العمومية

ك مناطق مزودة إن مستوى توفر خدمات الأنترنت متفاوت عبر مختلف مناطق البلاد، إذ أن هنا 

بوسائل تكنولوجية حديثة تسمح لها بالاستفادة من خدمات الأنترنت، في حين هناك مناطق تكون التغطية 

لرقمية فيها ضعيفة، وهناك مناطق من الوطن تنعدم فيها هذه التغطية، مما يجعل خدمات المرافق العمومية ا

بوع الوطن، ولكل أبناء الوطن، ويترتب عن ذلك المسيرة إلكترونيا غير متاحة بنفس المستوى عبر مختلف ر

المكرس دستوريا، يمكنها أن تهدر ية ستمرارأن السلطات العمومية في هذه الحالة عند سعيها لتجسيد مبدأ الا

مبدأ المساواة في الحصول على خدمات المرفق المكرس أيضا دستوريا، وحتى مبدأ التغطية المنصفة للتراب 

   2الوطني.

 سرعة في الخدمات* نقص ال

وهو  إن سرعة تدفق الأنترنت في الجزائر ضعيفة جدا مقارنة بمختلف دول العالم، بما في ذلك دول الجوار، 

ما يجعل الاعتماد على شبكة أنترنت بهذه النوعية لتسيير المرافق العمومية وتقديم الخدمات، ينقص كثيرا من مستوى 

 تقديمها للمرتفق وهو ما يزيد العبء على المواطنين بدلا من تخفيفه.الخدمات المقدمة ومن سرعة 

                                                           
  .222بق، ص كافية عيدوني، حميد بن حجوبة، مرجع سا 1
 ، المذكور آنفا.2020من الدستور المعدل في  27ر المادة أنظ1
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 * ضعف مردودية التعليم عن بعد ) عبر المنصات الإلكترونية (

لقد أظهرت التجربة الميدانية للتعليم عن بعد عبر وسائط ومنصات إلكترونية أن مستوى استيعاب  

ويات استيعابهم للدروس الحضورية. ومن جهة أخرى فإن التلاميذ والطلبة في تناقص كبير بالمقارنة مع مست

لكبيرة التي أصبح يتحلى بها اعتماد نظام امتحانات وتقييم الطلبة عن بعد قد أثبت فشله نظرا للاتكالية ا

الطلبة، مما أضعف من مردودهم العلمي وقدرات استيعابهم، مقابل ارتفاع علاماتهم بسبب اعتمادهم على 

 وفر أجوبة لبعض الأسئلة المعروضة في وثائق التقييم والامتحانات.مواقع افتراضية ت

 * عدم توفير الحماية اللازمة للمعلومات المتداولة عبر الخط

إن استفادة المرتفقين من خدمات مرفق معين عبر الخط، يقابلها إدخال بيانات شخصية، قد تتعرض  

 برامج ذات جودة لحماية هذه البيانات الشخصية من للقرصنة، نظرا لعدم توفر مختلف المرافق العمومية على

يدرجون محاضراتهم ودروسهم  الاستغلال. هذا الأمر ينطبق تماما على مرفق التعليم العالي، إذ أن الأساتذة

عبر المنصة دون أدنى حماية لملكيتهم الفكرية لأعمالهم، مما يعرض مجهوداتهم وبحوثهم ودراساتهم للسرقة 

 العلمية.

  معوقات استخدام الإدارة الإلكترونية في نشاط المرافق العمومية في ظل جائحة كورونا – 3

لا  "الإدارة الإلكترونية"متكاملة للتحول إلى نمط إن وضع إدارة أي مرفق عمومي لاستراتيجية  

ديد من يعني أن الطريق معبد للتطبيق والتنفيذ السلس لهذه الاستراتيجية، بل ستصطدم هذه العملية بالع

العوائق التي يمكن أن تعرقل أو تؤخر تحقيق الأهداف التي قررت من أجلها. و يجمع المهتمين بهذه المسألة 

 من المعوقات، نذكر منها: على وجود مجموعة

 * المعوقات الإدارية

وتتمثل هذه المعوقات في ضعف قناعة إدارة المرفق العمومي بجدوى وفوائد تطبيق الإدارة 

الإلكترونية، وميلها لاستخدام أساليب الإدارة التقليدية، خصوصا مع تعقيد بعض الإجراءات الإدارية 

الإلكترونية، وانعدام التخطيط والتنسيق والرؤيا الاستراتيجية ونقص التنظيم القانوني لبرامج الإدارة 

 1الواضحة بشأن استخدام برامج الإدارة الإلكترونية.

 البشريةالمعوقات * 

 الفعال للإدارة الإلكترونية في مختلف المرافق العمومية في التطبيقالتي تحد من  البشريةوتتمثل أهم المعوقات 

، الحدثة التقنياتتخدمي المؤسسة والمرتفقين أيضا، مما يصعب عملية التواصل عبر الأمية الإلكترونية لدى مس

الموجهة لموظفي الإدارة في ظل التحول نحو الرقمنة، وهو ما يفسر  التكونيةوبالمقابل نلاحظ غياب أو قلة الدورات 

ثة، وهذا راجع أصلا لضعف معايير المدربة والقادرة على التعامل بالوسائل التكنولوجية الحدي البشريةقلة الموارد 

التي تسمح باستقطاب الموارد البشرية المؤهلة لاستغلال هذا النوع اختيار مستعملي هذه الوسائل، وغياب الحوافز 

من الوسائل، ومقاومة الموظفين القدامى لهذا التغيير خوفا من الفشل بسبب ضعف إلمامهم بطرق وأساليب التسيير 

 2ونية.عبر الإدارة الإلكتر

                                                           
عينة من  معوقات تطبيق الإدارة الإلكترونية : دراسة تحليلية لأراءحسن عبد السلام علي عمران، فتحية محمد عيسى الهوني،  1

، مارس 30علوم الإنسانية والاجتماعية، العدد ، مجلة دراسات وأبحاث، المجلة العربية في الأعضاء هيئة التدريس بجامعة سبها

 .29، السنة العاشرة، ص 2018
   .232كافية عيدوني، حميد بن حجوبة، مرجع سابق، ص  2
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 * المعوقات التقنية

لاستغلال الإدارة الإلكترونية في تسيير المرافق  ويتعلق الأمر بالأجهزة والأدوات التقنية اللازمة 

العمومية، وينصرف الأمر أيضا لتقنيات الحاسوب والبرمجيات وشبكات الاتصالات الإلكترونية، إذ تفتقر 

ا المجال، بل وحتى الآلات والمعدات المستخدمة، تعد في العديد المرافق العمومية لبنية تحتية متكاملة في هذ

يمة، يصعب صيانتها واصلاحها بسبب قلة الخبرات المؤهلة وعدم القدرة على التصنيع، من المؤسسات قد

 1مع ارتفاع تكلفة هذا النوع من الأجهزة. 

 * المعوقات المالية

النفقات الموجهة لشراء وصيانة الأجهزة  المالی، من حيث تحديد بالجانب هذه المعوقاتتتعلق 

ضعف الدعم المالي من قبل الدولة  والبرامج، بحيث تعاني العديد من المرافق العمومية من والمعدات التقنية

بخبرات معلوماتية الاستعانة في مجال اقتناء معدات الإدارة الإلكترونية، وحتى في مجال تدريب المستخدمين و

 المعلومات عالية الجودة. في ميدان تكنولوجيا 

لصيانة المعدات المتواجدة  الرقمنة أولاقتناء الآلات والمعدات المستعملة في  وبالمقابل فإن التكلفة المالية

 بالمؤسسة تعد جد عالية، مما يضعف من أداء المرافق العمومية بالاعتماد على الوسائط الإلكترونية.

غلاء الحواسيب والهواتف الذكية ومختلف الوسائل  من جهة أخرى حتى المرتفقين يعانون من

نية التي تسمح لهم بالتعامل الرقمي مع مختلف المرافق العمومية، مما يضعف من حجم استفادتهم الإلكترو

 2من خدمات هذه المرافق بسبب ضعف إمكانياتهم المادية.

 

 الخـــــاتمة

الخطير جدا على صحة وسلامة الأشخاص انتشار فيروس كورونا  2019لقد عرف العالم في نهاية  

المعمورة، وقد انتقل هذا الفيروس إلى مختلف دول العالم، أين أسقط العديد من الضحايا، مما في كافة أنحاء 

اضطر منظمة الصحة الدولية إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية، وتبعتها في ذلك العديد من الدول. أما 

ي التي تستدعيها الطوارئ الصحية، لكنها اتخذت تدابير الضبط الإدار الجزائر فلم تعلن صراحة عن حالة

 حالة الطوارئ الصحية، وذلك من أجل الحفاظ على النظام العام الصحي.

وقد انصبت الإجراءات الضبطية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على تقييد كبير وصارم للحقوق  

سيعود  لإنسان أولى بالعناية من ضمان حقوقه وحرياته، التيوالحريات باعتبار أن الحفاظ على صحة وحياة ا

 التي تشكل خطرا على وجوده ككل. الاستثنائيةحتما لممارستها بعد زوال الوضعية 

ولكن التدابير الضبطية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ترتب عنها تعطيل نشاط بعض المرافق 

التعليم لقضاء، ومرفق التربية والتعليم بكل أطواره، ومرفق العمومية الهامة سواء جزئيا أو كليا كمرفق ا

المرفق العمومي استمرارية العالي، مما شكل مساسا بأحد أهم المبادئ المتعلقة بسير المرافق العمومية وهو مبدأ 

                                                           
  30.1ع سابق، ص حسن عبد السلام علي عمران، فتحية محمد عيسى الهوني، مرج 
   .232كافية عيدوني، حميد بن حجوبة، مرجع سابق، ص 1
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حياته المكرس دستوريا، والذي تم إقراره لضمان تلبية الحاجيات العامة للمواطنين، والتي يحتاجها المواطن في 

 اليومية.

أن سلطات الضبط الإداري كانت أمام تحدي الجمع بين ضرورتين وبناء على هذه المعطيات تبين لنا  

في آن واحد وهما من جهة ضرورة تقييد الحقوق والحريات من أجل الحفاظ على صحة وسلامة وحياة 

فق العمومية بطريقة مستمرة ومنتظمة المواطنين، بما في ذلك تقييد حق المواطن في الإستفادة من خدمات المرا

ة أخرى ضرورة ضمان استمرار نشاط المرافق العمومية الذي يضمن بدوره تلبية الحاجيات ومطردة، ومن جه

 العامة للمواطنين، بل ويضمن بقاء واستمرار الدولة ككل.

داري الموجهة وبدراسة وتحليل مختلف المراسيم والقرارات الإدارية التي تضمنت تدابير الضبط الإ 

السلطات العمومية كانت حريصة على ضمان استمرار نشاط المرافق لمكافحة فيروس كورونا، تبين لنا أن 

العمومية حتى في ظل جائحة كورونا، ولو في أدنى مستوياته، وقد تجسد ذلك في اعتماد الدولة على مجموعة 

العمومية في بعض المرافق كالقضاء مثلا، من البدائل التي تراوحت بين ضمان الحد الأدنى من الخدمة 

امل لنشاط بعض المرافق رغم الجائحة نظرا لأهميتها في ظل هذا الوضع بالذات كمرفق الصحة، واستمرار ك

والأمن الوطني، في حين بعد تعطيل بعض المرافق لمنع انتشار العدوى لدى العدد الكبير من المرتفقين الذين 

استعمال نشاط هذه المرافق بالتعليم، ومرفق التعليم العالي، أعادت الدولة بعث يستخدمونه كمرفق التربية و

خيار الإدارة الإلكترونية، الذي اعتبر أداة محورية في يد السلطات العمومية لضمان استمرار سير هذه المرافق 

ذتها لمواجهة إلكترونيا بدلا من سيرها حضوريا، وذلك تماشيا مع مقتضيات الإجراءات الضبطية التي اتخ

 كورونا.

الإدارة الإلكترونية كأداة للتوفيق بين مقتضيات الضبط الإداري في ظل استعمال لقد حاولنا تقييم  

هذه الطوارئ الصحية من جهة، ومقتضيات ضمان استمرار سير المرافق العمومية من جهة أخرى، فوجدنا 

رجة ا فيها والتي انعكست على أداء المرافق العمومية لدأن هذه الأداة كان لها العديد من الإيجابيات التي فصلن

تخفيف درجة تأثر هذه المرافق بإجراءات الضبط الإداري المتخذة، لكن بالمقابل سجلنا العديد من السلبيات 

التي أنقصت من الدور الذي كان من المفترض أن تحققه الإدارة الإلكترونية في مجال ضمان أحسن وأنجع 

العقبات التي تعترض أداء الإدارة العمومية، وعلى إثر هذه المعاينة تم استعراض بعض  تسيير للمرافق

 الإلكترونية للدور المنتظر منها في هذه الظروف بالفعالية اللازمة. 

 وبعد استعراض أهم نتائج هذه الدراسة، يمكن تقديم بعض المقترحات على النحو التالي: 

حين التخلص الضبط الإداري المناسبة لمواجهة فيروس كورونا إلى * ضرورة المواصلة في فرض تدابير 

منه نهائيا، ولو كان ذلك على حساب بعض الحقوق والحريات، مع مراعاة مبدأ التناسب بين حجم الحقوق 

والحريات المقيدة وبين مؤشرات الوضعية الوبائية في البلاد، حتى يبقى الضبط الإداري في خدمة النظام العام 

 تتحول الجائحة إلى وسيلة ضغط على الحريات.ولا 

ة الاعتماد على الإدارة الإلكترونية لضمان استمرار نشاط المرافق العمومية، على أن تعطى * مواصل

أهمية أكبر لمختلف الجوانب المتعلقة بهذا النوع من الإدارة، سواء من حيث إدماج ذهنية وإمكانيات الموارد 

انطلقت في الجزائر قبل الجائحة،  ف المرافق في عملية الرقمنة والعصرنة التي كانت قدالبشرية المتوفرة في مختل
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مع تقديم الدعم المالي للمرافق العمومية من أجل تحديث أجهزتها ومعداتها التي تحتاجها لتجسيد الإدارة 

الأنترنت  الإلكترونية، مع إقرار بعض التخفيضات في أسعار الحواسيب والهواتف الذكية واشتراكات

ادة من خدمات المرافق العمومية، طبعا بعد الرفع من سرعة تدفق لصالح المرتفقين، حتى يتمكنوا من الاستف

 الأنترنت على مستوى كل القطر الوطني.

* ضرورة تطوير برامج لحماية البيانات الشخصية للمتعاملين، وحماية حسابات المؤسسات وبياناتها 

 قة في التعامل الإلكتروني لدى كل فئات المجتمع.  من القرصنة، مما يخلق الث

إصدار نصوص قانونية واضحة تنظم نشاط هذه الإدارة الإلكترونية، حتى لا تجد نفسها خاضعة * 

دارة التقليدية ذات الخصائص المختلفة، ويمكن الاستناد في ذلك على تجارب العديد من الدول لقواعد الإ

 بطريقة إلكترونية، بغض النظر عن ظرف الجائحة.التي أصبحت كل تعاملاتها تتم 
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 دراسة تحليلية "الاستثنائيةتقييد الحريات كآلية لمواجهة الظروف 

 المراسيم الصادرة لمواجهة فيروس كورونافي  

 د.بن سونة خير الدين 

 1كلية الحقوق جامعة الجزائر 

 

 الملخص

ائر وعلى غرار باقي الدول اتخذت مجموعة من التدابير الاحترازية خلاصة القول تكمن في أن الجز

ت قيدت من حرية لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا وقد جسدت هذه التدابير في عدة مراسيم وتعليما

الأشخاص سواء من خلال فرض نظام الحجر المنزلي وتقييد حرية تنقل الأشخاص كليا أو خلال فترات 

 اعتبارها غلق بعض الأنشطة التجارية التي قد تشكل بطبيعتها أداة لانتشار الوباء بمحددة، أو من خلال 

أنشطة تسمح بتجمع الأشخاص وهو ما يساهم في انتشار الوباء، كما تم تعليق وسائل النقل العمومية 

لغلق الكلي والخاصة وكل هذا حتى يتم الحد من انتشار الوباء ومع هذا فإن السلطة السياسية لم تتبع نظام ا

تي يحتاجها المواطن في حياته للأنشطة التجارية بل رخصت لبعض الأنشطة بمزاولة نشاطاتها خاصة تلك ال

اليومية مع شرط احترام هذه النشاطات للتدابير الصحية ومنها فرض احترام مسافة التباعد الأمني بين 

 الأشخاص .

 مقدمة

لمؤسسات الدولة ومرافقها  رت على السير العاديإن الجزائر وكغيرها الدول عرفت عدة أزمات اث

على سير الحياة العادية للمواطنين، وهو ما دفع السلطة السياسية إلى العامة من جهة، وأثرت من جهة أخرى 

اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة هذه الأزمات حسب خطورتها، سواء من خلال إفراد نصوص خاصة 

واجهة هذه الأزمات، أو من خلال تقييد الحريات الفردية والجماعية كإجراء توضح مجمل التدابير المتخذة لم

 تأثير هذه الأزمات . للحد من

كفيروس معدي وقاتل في كل دول العالم وخاصة في الجزائر  " 19كوفيد  "ومع انتشار فيروس كورونا 

الجزائر اتخاذ تدابير لمواجهة  التي انتشر فيها في أواخر شهر فيفري، وهو ما فرض على السلطة السياسية في

 الفيروس.من تفشي فذا هذا الفيروس ومن ضمنها تقييد حريات الأفراد للحد 

إلى أي مدى قيدت السلطة السياسية من حرية الأفراد كإجراء لمواجهة وعليه يطرح الإشكال التالي: 

 . كورونا؟انتشار وباء فيروس 

 داخلة إلى قسمينمن خلال هذه الإشكالية يتم تقسيم موضوع الم

 أولا: نظام الحجر المنزلي كإجراء لتقييد حرية تنقل الأشخاص 

 ثانيا: نظام التعليق والغلق كإجراء للحد من حرية تجمع الأشخاص 

 أولا: نظام الحجر المنزلي كإجراء لتقييد حرية تنقل الأشخاص 
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 أولا: نظام الحجر المنزلي كإجراء لتقييد حرية تنقل الأشخاص

زلي مصطلح جديد لم تعرفه معظم الأنظمة القانونية وخاصة النظام القانوني مصطلح الحجر المن يعد

، ومع غياب أي تعريف لنظام الحجر المنزلي أو نظام " 19كوفيد  "الجزائري إلابعد انتشار فيروس كورونا 

، أن نظام واجهة هذا الفيروسالحجر الصحي المنزلي إلا أن منظمة الصحة العالمية أشارت في إطار إرشاداتها لم

الحجر هو عبارة عن إقامة شخص في غرفة منفردة جيدة التهوية وإذا تعذر ذلك فينبغي الحفاظ على مسافة 

لا تقل عن متر واحد بين أفراد أسرته الآخرين والتقليل من استخدام أماكن المشاركة داخل المنزل مع ضمان 

ابون أو فركهما بمطهر كحولي خاصة بعد ملامسة ليدين بالماء والصتهويتها والمواظبة على التنظيف الصحي ل

 ( .1إفرازات الجهاز التنفسي)

وبهذا فإن نظام الحجر الصحي المنزلي هو مجموعة الإرشادات التي يجب إلزاميا على أي شخص التقيد 

ونية اعتمدت نظام بها لتفادي خطر الإصابة بفيروس كورونا المعدي، وفي هذا الإطار معظم الأنظمة القان

أو لقاح للقضاء عليه، وإن  الحجر الصحي المنزلي كآلية لمواجهة انتشار هذا الفيروس في ظل غياب أي دواء

كانت هذه الأنظمة تختلف من حيث كيفيات تطبيقه على الواقع، فهناك من الأنظمة القانونية من عملت على 

 انتشاره.على اتخاذ تدابير احترازية صارمة لمواجهة  تفعيل قانون حالة الطوارئ، وهناك أنظمة أخرى عملت

وس اتخذت الحكومة عدة تدابير لمواجهته والتي ترجمت في أما في الجزائر وفي إطار تفشي هذا الفير

صدور عدة مراسيم ومن بين أهم التدابير التي اتخذتها هي تطبيق نظام الحجر  المنزلي كآلية للحد من انتشار 

 الفيروس . 

المحدد للتدابير  70-20يد نظام الحجر المنزلي على أرض الواقع صدر المرسوم التنفيذي رقم ولتجس

من هذا  2( ومكافحته، حيث نصت المادة  19لية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد تكمي

الصحية الوطنية كبؤر المرسوم على يقام نظام الحجر المنزلي على الولايات أو البلديات التي تصرح بها السلطة 

البلدية، ويمكن أن يكون لوباءفيروس كورونا، ويخص هذا الحجر كل شخص متواجد في إقليم الولاية أو 

 .(2)الحجر كليا أو جزئيا ولفترات محددة حسب الوضعية الوبائية للولاية أو البلدية المعنية

 أ: نظام الحجر الكلي 

لي الكلي على أنه إجراء يتمثل في إلزام الأشخاص بعدم الحجر المنز 70-20عرف المرسوم التنفيذي 

 الفترةالمعينة ما عدا الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم.مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم خلال 

ومن هنا فإن هذا المرسوم يكون قد بين المقصود من الحجر المنزلي الكلي والذي يمنع فيه منعا باتا 

من الأوقات إلا في حالات محددة، ومع هذا فإن السلطة السياسية لم تفعل إجراءات الخروج في أي وقت 

الكلي إلا باستثناء ولاية البليدة التي شهدت أعداد كبيرة من المصابين والتي شكلت حسب  الحجر المنزلي

يطبق حجر من هذا المرسوم على  9من هذا المرسوم بؤرة لوباء فيروس كورونا، حيث نصت المادة  2المادة 

 أيام قابلة للتجديد . 10كامل على ولاية البليدة لمدة 
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 ب: نظام الحجر الجزئي 

الحجر المنزلي الجزئي على أنه إجراء يهدف إلى إلزام  70-20من المرسوم  2فقرة  4تعرف المادة 

ة من طرف الأشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم خلال الفترة أو الفترات الزمنية المقرر

 السلطات العمومية .

ع تنقل الأشخاص خلال توقيت معين تحدده السلطة المختصة وعليه فإن الحجر المنزلي الجزئي هو من

حسب خطورة الوباء في الولاية أو البلدية، وقد تم تفعيل هذا الإجراء على ولاية الجزائر باعتبار أن شكلت 

على أنه يطبق حجر جزئي من الساعة السابعة  10نصت المادة  ثاني نسبة الإصابات بعد ولاية البليدة، حيث

أيام قابلة للتجديد، إلا أنه ما  10ويسري هذا الإجراء لمدة  الغد.غاية الساعة السابعة من صباح  مساءا إلى

يلاحظ على هذه المادة أنها جاءت بمصطلح الحجر الجزئي في حين أن المصطلح الصحيح هو الحجر المنزلي 

ه المادة لم تحدد تاريخ بدء سريان من هذا المرسوم، كما أن هذ 2وفقا للتسمية التي جاءت بها نص المادة الجزئي 

 الإجراء.مدة الحجر الجزئي في ولاية الجزائر، حتى يكون المخاطبين بهذا المرسوم على علم بنهاية هذا 

المتضمن تمديد  72-20ذي رقم ومع الانتشار الواسع لهذا الوباء في عدة ولايات جاء المرسوم التنفي

من هذا المرسوم على أنه يطبق الحجر  2الولايات حيث نصت المادة إجراءات الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض 

أيام قابلة للتجديد من الساعة السابعة مساءا إلى غاية الساعة السابعة من صباح غد  10المنزلي الجزئي ولمدة 

تيبازة  -الوادي -بومرداس -وهران -المدية -قسنطينة -سطيف -يزي وزوت -باتنة "على الولايات الآتية:

"(3. ) 

الحجر  "من خلال قراءة هذه يتضح أن واضعي المرسوم التنفيذي لم يتداركوا تصحيح مصطلح 

، في حين أنهم تداركوا توقيت بدء سريان مدة الحجر المنزلي في هذه الولايات، والذي يبدأ سريانه "الجزئي 

 ة مساءا .على الساعة السابع 2020مارس سنة  28من المرسوم من تاريخ  3المادة  حسب نص

إن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الجزائرية في محاربة فيروس كورونا أتت بثمارها خاصة خلال مدة 

 ولايات الحجر المنزلي المفروضة على بعض ولايات الوطن ومع هذا فإن الفيروس كورونا واصل الانتشار في

يث نصت لجزئي على بعض الولاياتحأخرى من الوطن وهو ما استلزم صدور مرسوم آخر يفرض الحجر ا

المتضمن تمديد الأحكام المتعلقة بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا  86-20من المرسوم  3المادة 

بجاية، مستغانم، برج  " نزلي على ولايات( ومكافحته، على أنه يتم تطبيق إجراء الحجر الجزئي الم19) كوفيد

ويمتد إلى غاية  2020أفريل سنة  2ويبدأ سريان تطبيق هذا الإجراء من تاريخ  "بوعريريج، وعين الدفلى 

 ( .4)2020أفريل سنة  19

يلاحظ من خلال هذه المادة أن هذا المرسوم وبالرغم من تداركه للمصطلح الحجر المنزلي الجزئي إلا 

، وبهذا نلاحظ أن الظروف التي جاءت فيها "الحجر الجزئي المنزلي  "صطلح ليصبح ن تسمية هذا المأنه غير م

 هذه المراسيم تفرض على القائمين بإعداده التركيز محتوى المرسوم دون التركيز على الجانب اللغوي.

مصالح الوزارة  كما نلاحظ أن الانتشار الواسع للفيروس وارتفاع عدد الإصابات والوفيات ألزم على

الأولى تمديد إجراءات الحجر المنزلي الكلي بالنسبة لولاية البليدة والحجر المنزلي الكلي بالنسبة للولايات 
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، وهو 2020أفريل  19الأخرى بعد انتهاء المدة القانونية للحجر المنزلي، وتستمر تدابير الحجر المنزلي إلى غاية 

 وم.من هذا المرس 2ما أكدت عليه المادة 

المادة يتضح أن المرسوم التنفيذي حافظ على نفس التدابير الوقائية السابقة ولم يضف  من خلال هذه

أي تدبير جديد بالرغم من تزايد عدد الإصابات بالفيروس وانتشارها في أغلب الولايات، وهو ما أجبر 

الوطن، على كل ولايات  مصالح الوزير الأول إلى إصدار مرسوم جديد يعمم فرض الحجر المنزلي الجزئي

، إبتداءا من الساعة السابعة مساءا 2020أفريل  19إلى غاية  2020أفريل  5ويسري هذا الإجراء من تاريخ 

( 9إلى الساعة السابعة من صباح غد، كما أن هذا المرسوم مدد من المدة الزمنية للحجر المنزلي الجزئي ل تسعة)

وهي  "تيبازة، تلمسان، عين الدفلى، المدية  سطيف، تيزي وزو،الجزائر، وهران، بجاية،  "ولايات وهم 

الولايات التي شهدت ارتفاع في عدد الإصابات والوفيات بوباء فيروس كورونا، حيث أصبح الحجر المنزلي 

الجزئي في هذه الولايات مطبقا من الساعة الثالثة مساءا إلى غاية الساعة السابعة من صباح غد . ويسري هذا 

 . 2020أفريل  19إلى غاية  2020فريلسنة أ 5اء من تاريخ الإجر

من خلال كل هذا نستنتج أن نظام الحجر المنزلي هو من بين التدابير التي اتخذتها السلطة السياسية في 

الجزائر لتقليل من انتشار فيروس كورونا، إلا أن تطبيق النظام اقتصر على الحجر المنزلي الجزئي والذي عمم 

 حين أن نظام الحجر الكلي اقتصر ولاية البليدة فقط . لايات الوطن، فيعلى كل و

أما عن مدى التزام المواطنين بنظام الحجر المنزلي، فنجد أن المواطنين في كل ولايات الوطن التزموا 

 بتطبيق هذا الإجراء خاصة بعد فرض عقوبات صارمة على كل المخالفين لتطبيق هذا النظام .

 جراء للحد من حرية تجمع الأشخاص تعليق والغلق كإثانيا: نظام ال

إن الخاصية التي يتميز بها فيروس كورونا المستجد هي سرعة انتشاره بين البشر خاصة عن طرق 

الاحتكاك المباشر وهو ما فرض على النظام القانوني الجزائري اللجوء إلى اتخاذ عدة تدابير في المرسوم التنفيذي 

( حيث نصت المادة الأولى 19من انتشار وباء فيروس كورونا ) كوفيد تدابير الوقاية المتعلق ب 69-20رقم 

من هذا المرسوم على تحديد تدابير التباعد الاجتماعي والحد بصفة استثنائية من الاحتكاك الجسدي بين 

لتي تشكل المواطنين في الفضاءات العمومية وأماكن العمل، كما نص هذا المرسوم على، غلق كل الأماكن ا

 لأشخاص مع تعليق حركة وسائل النقل الجماعية .تجمع ل

 أ: تعليق نشاطات نقل الأشخاص 

 على تعليق نشاطات نقل الأشخاص والمتمثلة فيما يلي:  69-20من المرسوم  3نصت المادة 

 الخدمات الجوية للنقل العمومي للمسافرين على الشبكة الداخلية  -

 الحضري والشبه الحضري وبين البلديات وبين الولايات . النقل البري في كل الاتجاهات، -

 نقل المسافرين بالسكك الحديدية  -

 النقل الموجه: المترو والترامواي، والنقل بالمصاعد الهوائية   -

 جرة النقل الجماعي بسيارات الأ -

استغلالها من خلال هذه المادة أن المرسوم التنفيذي علق نشاط جميع وسائل النقل التي يمكن أن يكون 

أداة لانتشار الوباء، إلا ما يلاحظ على هذه المادة أنها لم تنص على خدمات النقل البحري للمسافرين، 
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الخارجية، ولعل السبب في ذلك يرجع بالإضافة إلى الخدمات الجوية للنقل العمومي للمسافرين على الشبكة 

 ء الرعايا المقيمين في الخارج .إلى حاجة السلطة السياسية إلى هاتين الخدمتين من أجل إجلا

إن توقيف حركة وسائل النقل قد يؤثر على تنقل الموظفين إلا مراكز عملهم خاصة الموظفين العاملين 

منه والتي أبقت على  4في المادة  69-20سوم التنفيذي في الإدارات الحساسة وهو الأمر الذي تداركه المر

لمكلف بالنقل والوالي المختص إقليميا مهمة تنظيم نقل نشاط نقل المستخدمين، حيث أعطت للوزير ا

الخدمة العمومية والحفاظ على النشاطات الحيوية في المصالح والهيئات استمرارية الأشخاص من أجل ضمان 

 التالية : 

 لإدارات العمومية المؤسسات وا -

 الهيئات الاقتصادية والمصالح المالية  -

طلب مهمتهم السهر على منع تفشي هذا الوباء وتقديم الخدمة مستخدمو المصالح العمومية والتي تت -

 العمومية للمواطنين في انتشار هذا الوباء وهم :

 مستخدمو الصحة مهما كانت الجهة المستخدمة  -

 ية العامة للأمن الوطني المستخدمون التابعون للمدير -

 المستخدمون التابعون للمديرية العامة للحماية المدنية  -

 التابعون للمديرية العامة للجمارك المستخدمون  -

 المستخدمون التابعون للمديرية العامة لإدارة السجون  -

 المستخدمون التابعون للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية  -

 مستخدمو مراقبة الجودة وقمع الغش  -

 المستخدمون التابعون للسلطة البيطرية  -

 الصحة النباتية المستخدمون التابعون للسلطة  -

 المستخدمون المكلفون بمهمة النظافة والتطهير -

 المراقبة والحراسةالمستخدمون المكلفون بمهمة  -

ومن هنا فإن المرسوم التنفيذي وقصد الضمان السلس للخدمة العمومية ألزم الوالي المختص إقليميا 

كافحة انتشار هذا الوباء، وفي هذا بالسهر على ضمان نقل المستخدمين خاصة الذين لهم علاقة مباشرة في م

والولاة، والتي توضح شروط  الإطار نصت التعليمة الصادرة عن الوزير الأول والموجهة إلى أعضاء الحكومة

تنقل الأشخاص في الولايات المعنية بتدابير الحجر الكلي أو الجزئي، حيث رخصت التعليمة بتنقل 

الممارسين الخواص للصحة، وذلك بمجرد استظهار بطاقاتهم الأشخاص التابعين لقطاع الصحة العمومية و

ع مهما كانت طبيعتها ولا يحتاج هذا النشاط إلى رخصة المهنية، كما يستثنى من تدابير المنع نشاط نقل البضائ

مسبقة، كما أعفت هذه التعليمة تنقل الأشخاص لقضاء حوائجهم بالقرب من المنزل، وكذا لضرورة العلاج 

 الملحة. 

يوما، إلا أن هذا المرسوم لم يحدد تاريخ بدء  14يبقى إجراء تعليق نشاط نقل الأشخاص ساريا لمدة و

 جراء حتى يكون المخاطبين به على علم بتاريخ نهايته .سريان هذا الإ
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 ب: غلق أماكن تجمع الأشخاص 

 النشاطات التجارية المعنية بالغلق   -1

السياسية في مواجهة تفشي وباء كورونا هو غلق أماكن تجمع إن من أهم التدابير التي اتخذتها السلطة 

على أنه تغلق في المدن الكبرى محلات  69-20م من المرسو 5الأشخاص مهما كان نوعها حيث نصت المادة 

(، باستثناء تلك التي تضمن 5بيع المشروبات، ومؤسسات وفضاءات الترفيه والتسلية والعرض والمطاعم)

نازل، بالإضافة إلى جميع أنشطة التجارة بالتجزئة باستثناء الأنشطة المنصوص عليها في خدمة التوصيل إلى الم

سلطات كبيرة للوالي المختص  ، كما منح هذا المرسوم70-20لمرسوم التنفيذي رقم من ا 2فقرة  11المادة 

كن أن يساهم إقليميا في توسيع إجراء الغلق إلى أنشطة ومدن أخرى، وهذا حسب خطورة النشاط والذي يم

 ( .6في تفشي الوباء)

المحلات وأماكن تجمع  من خلال هذه المادة يتضح أن المرسوم التنفيذي وبالرغم من تبنيه لإجراء غلق

الأشخاص إلا أن هذا الغلق حدد في المدن الكبرى بدون تحديد المعنى المقصود بالمدن الكبرى، وهل يعني 

اءات غلق محلات بيع المشروبات وفضاءات الترفيه والتسلية والعرض هذا أن المناطق الريفية غير معنية بإجر

يتم "طبقة على المدن الكبرى، كما أن هذه المادة جاءت بعبارة والمطاعم، أم أنه يسري عليها نفس إجراءات الم

حيث يفهم من خلال  "توسيع إجراء الغلق إلى أنشطة ومدن أخرى بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا 

ذه العبارة أن للوالي سلطة غلق مدن أخرى، في حين المعنى المراد من وراء هذه العبارة هو غلق أنشطة في ه

، وبهذا فإن القائمين على إعداد هذا المرسوم يكونوا قد وقعوا في خطأ لغوي غير من معنى "رى مدن أخ

 .69-20من المرسوم التنفيذي 5من المادة  2الفقرة 

 اة من الغلق : النشاطات المستثن2

 النشاطات التجارية المستثناة من الغلق  -

تشهد تجمعات للأشخاص، والهدف من  وبهذا يكون المرسوم التنفيذي قد نص على غلق كل الأماكن

، لبعض المحلات 2فقرة  11رخص في المادة في المادة  70-20هذا هو منع تفشي الوباء، إلا أن المرسوم رقم 

 تها في تموين الموطنين بالمواد الأساسية، وتتمثل هذه الأنشطة فيما يلي: بمزاولة نشاطها بحكم أهمي

كالمخابز، والملبنات، ومحلات البقالة، الخضر والفواكه،  "ة النشاطات المتعلقة بالمواد الغذائي -

 "واللحوم 

 النشاطات المتعلقة بالصيانة والتنظيف  -

 النشاطات الصيدلانية وشبه صيدلانية  -

رسوم للباعة المتجولين للمواد الغذائية بممارسة نشاطهم بالمناوبة على الأحياء مع كما رخص هذا الم

 تي ينص عليها هذا المرسوم .احترام تدابير التباعد ال

من خلال هذه المادة يتضح أن المرسوم التنفيذي حدد بدقة النشاطات الضرورية لضمان تموين 

دة لم تمنح للولاة الترخيص لبعض الأنشطة الأخرى التي تعد المواطنين بالمواد الأساسية، إلا أن هذه الما

في هذه المادة، وهو ما تداركه الوزير الأول من خلال  ضرورية بالنسبة للمواطنين والتي لم يتم النص عليها



255 
 

التعليمة الموجهة إلى الدوائر الوزارية المعنية، والتي يرخص من خلالها لبعض الأنشطة الضرورية لحياة 

 نين والمتمثلة في ما يلي: المواط

ة، بما في ذلك صيانة السيارات والمركبات والآلات والمعدات الفلاحية، وإصلاحها ومراقبتها التقني -

 نشاطات إصلاح العجلات 

 تجارة قطع غيار السيارات  -

 اللوازم الضرورية للمستثمرات الفلاحية  -

 نشاطات بيع وتوزيع المدخلات الفلاحية  -

 ري وتربية المائيات وبيع الأسماك نشاطات الصيد البح -

 تجارة أغذية وأدوية ولوازم الحيوانات  -

 المكاتب البيطرية الخاصة  -

 تجارة البيع بالتجزئة للحواسيب وتجهيزات الإعلام والاتصال  -

 إصلاح أجهزة الحواسيب والأجهزة الكهرو منزلية  -

 تجارة بيع الخردوات والعقاقير المنزلية بالتجزئة  -

 لات متخصصة بالتجزئة الطبية ولوازم أمراض العظام في مح بيع الأدوية -

 تجارة الأدوات البصرية بالتجزئة  -

 الغسيل والصباغة والتنظيف الجاف للملابس . -

بالإضافة إلى ذلك منحت هذه التعليمة سلطة كبيرة للولاة في تقدير تمديد التراخيص لممارسة نشاطات 

 ( .7تياجات الأساسية للمواطنين)تجارية أخرى يرونها ضرورية لتلبية الاح

خلال هذه التعليمة يتضح أن السلطة السياسية ومع مرور الوقت بدأت ترفع القيود على  من

النشاطات التجارية شيئا فشيئا وهذا لعدة أسباب منها الحاجة الضرورية للمواطنين إلى هاته النشاطات في 

س مما يؤدي إلى قف خاصة مع الانتشار الواسع للفيروحياتهم اليومية، وحماية النشاط الاقتصادي من التو

استمرار فرض التدابير الصحية، وبالتالي إحالة العديد من أصحاب النشاطات التجارية على البطالة 

 الإجبارية .

كما أن هذا المرسوم لم ينص على التدابير الصحية التي وجب على أصحاب النشاطات المرخص لها 

مهور، وبالرغم من نصه على وجوب احترام مي والمستمر للمحلات المستقبلة للجاتباعها كالتعقيم اليو

مسافة التباعد الأمني والمحددة بمتر واحد إلا أنه لم يلزم بها المحلات المرخص لها بالنشاط، وهو ما أدى إلى 

ن الترخيص غياب تام لتطبيق التدابير الصحية على أرض الواقع في المحلات المرخص لها بالنشاط، كما أ

 فيه الكثير من الخطورة خاصة وأن المواد الغذائية المرخص لها تحمل عدة منتوجات الممنوح للباعة المتجولين

قد تكون سببا في تفشي الوباء من جهة وقد تكون سببا في تسمم الأشخاص من جهة أخرى خاصة في ظل 

ري كانت السلطة ترى أن هذا النشاط ضروغياب أي رقابة على هذا النشاط من قبل المصالح المختصة، وإذا 

 لتموين المواطنين فوجب أن يقتصر هذا النشاط على الخضر والفواكه دون المنتوجات الأخرى .
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 النشاطات الخدماتية المستثناة من الغلق  -

إن انتشار فيروس كورونا وفرض نظام الحجر المنزلي زاد من حاجة المواطنين إلى الخدمات خاصة تلك 

منه والتي تلزم المؤسسات وقطاعات  12المرسوم التنفيذي في المادة  طة بالحياة اليومية، وهو ما تداركهالمرتب

النشاط التي تضمن الخدمات العمومية الأساسية، لاسيما في مجال النظافة العمومية، والتزويد بالماء والكهرباء 

البنوك وشركات التأمين، والمؤسسات والغاز والمواصلات السلكية ولا سلكية، والوكالات البريدية و

الخاصة للصحة بما فيها العيادات الطبية ومخابر التحاليل ومراكز التصوير الطبي، والأنشطة المرتبطة 

بالمنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى مؤسسات توزيع الوقود والمواد الطاقوية، وكل 

  فيها أسواق الجملة .الأنشطة التي تكتسي طابعا حيويا بما

المادة يتضح أن المرسوم لم يتبع نظام الغلق الشامل لكل النشاطات التجارية، بل راعى  من خلال هذه

خلال اتباعه لنظام الغلق احتياجات المواطنين الضرورية، ومع ذلك كان على مصالح الوزير الأول منح 

ليومية خاصة ا حساسة وضرورية لحياة المواطنين االولاة السلطة التقديرية لفتح أي نشاط أو خدمة يرونه

 الأنشطة التي تكتسي طابعا  "وأنه جاء بعبارة 

، وهي العبارة التي جاءت على وجه العموم إلى أن المرسوم لم ينص على من له صلاحية تقدير "حيويا 

ؤهلين للفصل في أهمية أهمية النشاط وحساسيته لذلك كان يجب ان تمنح هذه الصلاحية للولاة باعتبارهم الم

 يته .النشاط وحساس

ومع هذا فإن المرسوم التنفيذي ألزم كل الإدارات والمؤسسات والمزاولين لكل الأنشطة التجارية 

والخدماتية، ضرورة التقيد بالتدبير الوقائي والمتمثل في احترام مسافة التباعد الأمني والمحددة بمتر واحد، 

 .  العمومية لفرض احترام هذا التدبير بالقوةالاستعانة مع إمكانية 

إن المرسوم التنفيذي وبغرض فرضه للتدابير الوقائية من جهة وتموين المواطنين بالمواد الأساسية 

اللازمة من جهة أخرى، فرض عقوبات إدارية على النشاطات الاقتصادية سواء تلك التي لم تحترم إجراءات 

تلك التي لم تطبق إجراء التباعد  النشاط ولم تقم بمزاولة نشاطها، أوالغلق، أو تلك التي تم الترخيص لها ب

الأمني، وتتمثل هذه العقوبات في السحب الفوري والنهائي للسندات القانونية الخاصة بممارسة النشاط ، 

م كما نصت تعليمة الوزير الأول الموجهة إلى الولاة والتي منحت لهم تسخير التجار الذين رفضوا فتح محلاته

م تموين السكان في الأحياء والقرى والتجمعات السكانية، وفي حالة رفض خاصة إذا هذا الغلق يؤدي إلى عد

إلى  1000التجار فتح محلاتهم فإنهم يطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في القانون، أي بغرامة من 

 ط .أشهر أو إحدى هاتين العقوبتين فق 6دج، والحبس من شهرين إلى  10.000
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 الخاتمة

القول أن السلطة السياسية في الجزائر كانت السابقة في مواجهة انتشار وباء فيروس ختاما يمكن 

كورونا من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي أثبتت فعاليتها في الحد من انتشار وباء 

آليات فعالة لمواجهة  ة عن الوزير الأول كانت بمثابةفيروس كورونا، فالمراسيم التنفيذية والتعليمات الصادر

انتشار فيروس كورونا خاصة في الصرامة التي تعاملت بها السلطة السياسية في كل من يخالف التدابير 

الصحية المفروضة خاصة في يتعلق بالحجر المنزلي، وإلزامية الغلق لبعض الأنشطة التجارية، وإن كانت هذا 

ممارسة الأنشطة التجارية، إلا الظرف الاستثنائي التي تمر على حرية الأشخاص في التنقل و التدابير تعد قيود

به الدولة والذي يشكل خطر كبير على حياة المواطنين فرض على السلطة السياسية اللجوء إلى مثل هذه 

 التدابير حفاظا على حياة المواطنين بالدرجة الأولى  .

 

 :المراجعالهوامش و

 www.who.intة الصحة العالمية الموقع الرسمي لمنظم (1

يحدد تدابير تكميلية  2020مارس سنة  24المؤرخ في  70-20من المرسوم التنفيذي رقم  10و  9و  4و  2المادة  (2

ة، العدد ( ومكافحته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري 19للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ) كوفيد 

 . 2020مارس سنة  24ة في ، المؤرخ16

يتضمن تمديد إجراءات الحجر الجزئي المنزلي  2020مارس سنة  28المؤرخ في  72-20المرسوم التنفيذي رقم  (3

 . 2020مارس سنة  28المؤرخة في  17إلى بعض الولايات، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 

يتضمن تمديد الأحكام المتعلقة بتدابير الوقاية من  2020أفريل سنة  2في المؤرخ  86-20المرسوم التنفيذي رقم  (4

، المؤرخة 19( ومكافحته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 19انتشار وباء فيروس كورونا ) كوفيد 

 . 2020أفريل سنة  2في 

يتعلق بتدابير الوقاية  2020سنة  مارس 21المؤرخ في  69-20من المرسوم التنفيذي رقم  5و  4و  3المواد  (5

، 15( ومكافحته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  19من انتشار وباء فيروس كورونا ) كوفيد 

 .  2020مارس سنة  21المؤرخة في 

من يحدد تدابير تكميلية للوقاية  2020مارس سنة  24المؤرخ في  70-20قم من المرسوم التنفيذي ر 11المادة  (6

 ( ومكافحته . 19انتشار وباء فيروس كورونا ) كوفيد 

لتعليمة الموجهة إلى الدوائر الوزارية المعنية، والتي يرخص من خلالها لبعض الأنشطة الضرورية لحياة ا (7

 www.cg.gov.dz  المواطنين، الموقع الرسمي للوزارة الأولى
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 بين تقييد الحريات الاستثنائيةسلطات الضبط الإداري في الظروف 

 وحفظ النظام والصحة العامة 

 بوسماط مختارية؛ طالبة  دكتوراه

 –مستغانم -جامعة عبد الحميد ابن باديس تخصص قانون عقار ؛

 

 الملخص

عناصره ،إلا أنه في المقابل يشكل خطورة على الحقوق و يهدف الضبط الإداري إلى حفظ النظام العام بكل 

الحريات العامة لأفراد، لذلك تم تحديد سلطات الضبط الإداري  وتقييدها بما يسمح حفظ النظام العام والصحة 

أعطى القانون لهذه الأخيرة السلطات الواسعة بسبب الظروف التي تتطلب ضرورة المحافظة على النظام العامة ، كما 

به مستقبلا، إذ تتحكم ظروف مفاجئة  لعام لأن الخطر الذي يهدده غير متوقع الحدوث  ولا يمكن للقانون التنبؤا

ون سلطات الضبط الإداري الأقدر والأنسب على ومتغيرة لا يكون القانون في جميع الأحوال مستعدا لها ،وبالتالي تك

ن العام، إلا أنه يجب أن تكون توسيع وتضييق سلطات مواجه تلك الأخطار والمشكلات والظروف التي تهدد الأم

 الضبط الإداري مرتبط بما  يحمي النظام العام ويضمن حد معين من ممارسة الحقوق والحريات. 

 مقدمة

 الحديثة على عاتقها مسؤولية حماية حقوق وحريات الأفراد وربطها بمتطلبات النظام العام وهذاتحمل الدولة 

خلها في الحياة الاجتماعية لتحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع من جميع النواحي وبشكل من خلال قيامها بتد

لتحقيق توازن بين حقوق وحريات الأفراد  دائم ،وأنه لكفالة هذه الضمانات تلجأ الدولة إلى أسلوب الضبط الإداري

 المرفق العام .استمرارية و وتحقيق النظام العام

بط الإداري في الدولة من الوظائف أساسية من وظائف الإدارة الحديثة لكونها تتصل وتعد ممارسة وظيفة الض

الدستور ويحيطها بضوابط مرسومة بالحريات العامة والنظام العام داخل الدولة، وأن ممارسة الحريات ضمانة يكفلها 

الأمن العام ،فالضبط مسبقا ولا يمكن تجاوزها بطريقة وقائية وسابقة لإخلال حسب مقتضيات حفظ النظام و

العصب الحقيقي لحفظ الحقوق والحريات العامة وجوهرها ووجوده ضروري لضبط النظام،حيث  الإداري هو

يجاد نوع من الانسجام والتنسيق بين حريات الأشخاص والصالح يستحيل وجود حرية بغير نظام فهي تعمل على إ

لكون تدخل السلطات الإدارية يمس الحقوق والحريات نظرا حسب تغير الزمان والمكان، ونظرا  العام والذي يتغير

 الأفراد دون أن يرتبط ذلك بإرادتهم. لما تملكه الإدارة من امتيازات وذلك فرضها لقرارات تكون نافدة على

التي تجعل قواعد الضبط   الاستثنائيةغير أن ممارسة الضبط الإداري في الظروف العادية يختلف عن الظروف  

، ضوابط لممارسة الاستثنائيةغير متلائمة معها ،لهذا فقد وضعت سلطات الضبط الإداري في هذه الظروف  ةالمعتاد

رياتهم ولا تستند إلى قانون، وإنما قد تنشأ في ظروف أعمالها من خلال تحديد الضوابط التي تسير عليها الأفراد وح

يات الضبط الإداري تختلف باختلاف الظروف، ففي استثنائية قد لا يكون المشرع قد نظمها ،وبالتالي فإن صلاح

الظروف العادية تمارس سلطاتها طبقا للنظام والحد الأدنى التي تكفي للمحافظة على النظام العام تستدعي المحافظة 

فإن المحافظة على النظام العام يقتضي التوسيع من سلطات الضبط الإداري وذلك  الاستثنائيةأما في الظروف  ،

سلطات استثنائية من أجل السيطرة على الظروف الاستثنائي بأن تنتهي هذه السلطات بمجرد انتهاء الظرف  بمنحها
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العام أنه يخضع لرقبة القاضي للتأكد من مدى شرعية  الكافي لحماية النظام الاستثنائي، بحيث يجب أن يكون بالقدر

 .الاستثنائيةالإجراءات الضبط الإداري حتى في ظل الظروف 

سلطات الضبط الإداري في الدولة بقواعد المشروعية في الظروف  موضوع بحثنا في مدى التزام نحصروي

يد الحريات العامة وحقوق الأفراد بشكل تعسفي لأنه أحيانا قد تلجأ السلطات العامة في الدولة إلى تق الاستثنائية

 وتنحرف عن قاعدة المشروعية المقررة لمواجهة هذه الظروف.

 تيار الموضوع: اخ أهمية

يعود اختيارنا لهذا الموضوع بسبب أهميته من الجانب الواقعي والعملي خاصة في ظل الممارسات التعسفية   

والتجاوزات التي قد ترتكبها الإدارة والتي تمس بشكل مباشر وخطير بحقوق الأفراد وحرياتهم باسم المشروعية 

ي إلى تسلط الإدارة على الحقوق والحريات خاصة كما يؤد الدولة،والذي ينعكس سلبا على العلاقة بين المواطنين و

 التي عرفتها الجزائر. الاستثنائيةفي الظروف 

 الهدف من هذه الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة إلى إرساء قواعد الديمقراطية ومفهوم دولة القانون في ظل المتغيرات التي عرفتها الجزائر

الصلاحيات الواسعة الممنوحة للضبط الإداري والتي تشكل والحريات أمام  ضمانات للحقوق والتي تتطلب توفير

 خطرا على الحريات العامة والحقوق .

 المنهج المتبع:

نجيب عن الموضوع من خلال خطة بسيطة وفقا لمنهج تحليلي لواقع ممارسات الضبط الإداري في ظل معطيات 

امة التحلي بها لاستمرار نشاطها المتعلق بحفظ على السلطة الع الواقع والضمانات الدستورية الموجودة والتي ينبغي

النظام العام وتنظيم الحريات العامة خاصة وأن الجزائر قد عرفت حالات استثنائية كثيرة أخرها جائحة الكورونا، 

جتماعي عجز قطاع الصحة والضمان الا في ظل الاستثنائيةغير أن الواقع أثبت عجزها عن تحقيق قواعد المشروعية 

ونقسم  قص في قطاع الخدمات في مختلف النواحي خاصة وأن شريحة كبيرة من المواطنين غير مؤمنين اجتماعياالهش ون

فقد  موضوعنا إلى مبحثين الأول نتناول فيه مفهوم الضبط الإداري وطبيعته القانونية في مطلبين أما المبحث الثاني

وتناولناها في  أثرها على الحقوق و الحريات العامةو الاستثنائيةف تعرضنا إلى سلطات الضبط الإداري في الظرو

 مطلبين.

 

 المبحث الأول

 مفهوم الضبط الإداري وطبيعته القانونية.

إن ممارسة الحقوق والحريات العامة داخل الدولة بشكل منظم يتطلب من السلطة التنفيذية داخل   

ير وإجراءات قانونية تهدف من خلالها تقييد الحريات العامة الدولة بمختلف أجهزتها أن تلجأ إلى إتباع تداب

بحث إلى مفهوم الضبط النظام والأمن العام وحمايته وسوف نتطرق في هذا الماستمرارية بشكل يضمن 

في المطلب الأول ثم نتناول طبيعته القانونية ,إجراء أو تدبير وقائي لتحقيق الاستقرار والأمنباعتباره الإداري 

 طلب الثاني:في الم
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 مفهوم الضبط الإداري. :المطلب الأول

شاطات الأفراد يعد الضبط الإداري مجموعة من القيود و الضوابط التي تفرضها السلطة العامة على ن

العام بكل عناصره من نظام عام وصحة العامة و السكينة العامة  وحمايته من أشكال  خدمة لمقتضيات النظام

على الحريات  الي لا يمكن تصور أن تلجأ السلطة العامة إلى فرض قيود أو تدابيرالتعسف والفوضى و بالت

والمشرع الجزائري لم يعرف الضبط الإداري وإنما نص  العامة دون أن تكون تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ،

لال محلات بيع المتعلق باستغ 04/75على بعض الأوامر والتي غاية منها المحافظة على النظام العام كالأمر

والذي يسمح للولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية تطبيق تدابير  85/105المشروبات الكحولية والأمر

 الوباء وأسباب المرض.الحماية من ظهور 

التي تتخذها السلطة العامة والتي تعد  1والإجراءات الوقائية والضبط الإداري هو مجموعة من التدابير

تفرض على سلطات  العامة بقصد تنظيمها والمحافظة على النظام العام وحمايته ،حيثقيدا على الحريات 

والدستورية أثناء ممارستها لسلطاتها للمحافظة على المصلحة الضبط الإداري العديد من القيود القانونية 

الحدود حيث تقدم مجموعة من التدابير مقيدة بضوابط مشروعة فإذا خرجت عن  العامة، وذلك بشكل مميز

 التي رسمها لها القانون فإن أعمالها تكون غير مشروعة.

ليشمل مظهر الداخلي، فالنظام العام الشامل وقد يتمثل النظام العام في المظهر الخارجي ثم يتوسع 

من قانون البلدية  88/2الذي يخص الأمن العام والصحة والسكينة العامة  في المادة  يشمل النظام العام المادي

من قانون  114على حفظ النظام العام والصحة العامة، وكذا المادة  رئيس البلدية تحت إشراف الوالي يقوم

 2012.2 الولاية الصادر في

إن المشرع لم يحدد مفهوم النظام العام أو يعطي مفهوم ثابت له لكونه يتميز بالمرونة وعدم الثبات 

تاركا الفقه والقضاء تحديد الأمور المتعلقة بالنظام والاستقرار فكل مقام به أنه عرفها بمضمونها فحسب 

جتماعي فهي تشمل جميع نواحي النشاط العام مدلول واسع فهي تشمل النظام العام المادي والإداري والا

الاجتماعي، فالمنطق يقضي بضرورة إعطاء مفهوم واسع للنظام العام ، فيقصد به مجموعة من الشروط اللازمة 

قانوني التي لا غنى عنها للقيام سليمة بين المواطنين وحماية الصحة العامة ضد الأوبئة لأمن الإداري وال

أجل منع ما قد يكون سبب في المساس بالصحة العامة، كما أن فكرة النظام  والأمراض وأتخاد التدابير من

ة الأسس فكرة تتوسع العام قابلة للتطور ففي الدول الحديثة بعدما كانت فكرة النظام العام تنحصر في حماي

أخرى  النظام العام الاجتماعي للمجتمع للحفاظ على جمال الأماكن والأمور الكمالية ،في حين أن مجتمعات

 غير قادرة حتى على تأمين الصحة والغداء.

يبرز دور سلطات الضبط الإداري لحماية السلطة  3ففي الأنظمة المستبدة القائمة على الحرية الفردية

أمنها بينما في الأنظمة الديمقراطية التي تعد الحرية جوهر فتعمل هيئات الضبط الإداري من  قيقالحاكمة وتح

فراد وصونها فهي أداة ووسيلة لإعداد الجو العام لممارستها ،فلا تعتبر قيد على الحرية أجل تطوير الحرية الأ
                                                           

 .91،ص2007قانون الإداري والمؤسسات الإدارية،دارالخلدونية، الجزائر، الطبعةحسين طاهري، ال1
واح الوالي مسؤول على الحفاظ على النظام العام والأمن والسكينة العامة ويتطلب حفظ النظام العام إتخاد جميع التدابير الكفيلة بحماية أر2

زمة ضد الأخطار التي يمكن أن تقع على الأشخاص ومفهوم النظام العام في المواطنين وممتلكاتهم وجب إتخاد الإجراءات الوقائية اللا

 .الدولة
 الأداب العامة هي جزء من النظام العام إذ هي أهم المكونات للنظام العام بحيث يحرص الضبط الإداري على صون هذه الحريات.3
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مة وأمنهم وسلامتهم ،فسلطة القانون المصلحة العا وإنما تقوم بالتوعية لتسهيل تطبيقها وهي من أجل تحقيق

ود لا يجوز الخروج تحمي النظام العام وأمن وحياة الأشخاص في إطار مجموع الضوابط التي تجعل لها حد

 عنها وتحتل الحريات مركز الصادرة في الإدارة الديمقراطية.

اختصاصات أن يباشر لسلطات الضبط الإداري  الاستثنائيةلقد أقر القضاء الإداري عند الظروف       

جديدة من أجل المحافظة على النظام العام وهذا لسد الفراغ نتيجة غياب نصوص قانونية لمواجه تلك 

عن أحد  ضد القرار الصادر 07/01/1948لظروف وقد سبق أن صدر قرار مجلس الدولة الفرنسي في ا

قتصادية غير منصوص عليها في القوانين رؤساء البلديات بفرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية فرض تدابير ا

إلغاء هذه تسبب في فرض ضرائب جديدة على الصفقات التجارية والصناعية، غيرأن القاضي رفض 

أنداك واعتبر قرار رئيس البلدية مشروعا والسبب في ذلك هو المرسوم  الاستثنائيةالإجراءات بسبب الحالة 

طوارئ والإجراءات التي لا يمكن لسلطات الضبط الإداري منه المنظم لحالة ال06الرئاسي حسب المادة 

 فالقضاء ينظر في الطوارئ. 96من دستور 143وبالرجوع للمادة  الاستثنائيةلأنتطبق في الظروف 

البلدية بصفتها تمثل السلطة العامة الخلية الأولى التي لها علاقة مباشرة  مع المواطنين  وأقرب  كما تعتبر

طات المركزية في الدولة والمسؤولة  الأولى عن حفظ الأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم حلقة إتصال مع السل

تخذ الإجراءات اللازمة وقرارات حازمة لمواجهة ظرف معين  بعيدا عن و من واجب رئيس البلدية أن ي

لا: في ظل انتشار جائحة التي تأتيه من الوالي أو رئيس الدائرة  مث الخلفيات الحزبية لا أن تنتظر لتنفيذ الأوامر

لعمومية الكورونا مؤخرا فمن واجها غلق كافة الأماكن التي يمكن أن تحصل فيها تجمعات،وكذا الحدائق ا

تساعد  اعتبارها على النفايات ب والقضاء 1وإتخاد جميع تدابير لحفظ الصحة العمومية وتصريف المياه القدرة

 تعاني من مشكل تلوث المياه ومشاكل صرف المياه القدرة وتنص،علما أن كل الولايات 2على انتشار الأوبئة

 مسؤولة على أمن وصحة المواطنين .من القانون البلدي التي تجعل البلدية  139المادة 

 :المطلب الثاني: طبيعة القانونية لضبط الإداري

م وظائف الدولة، لذلك عدت هذه الوظيفة من أولى وأقد يشكل الضبط الإداري أهم وأخطر

ضرورة إجتماعية تلمسها في كافة المجتمعات الحديثة فلا يتصور وجود أي مجتمع  اعتبارها واجبات الدولة ب

يضبط سلوك الأفراد وحرياتهم وأمام هذه الأهمية فالضبط الإداري يطرح التساؤل حول  3تنظيم قانونيدون 

 طبيعته القانونية.

اما، كما اختلفوا في تعريفه فهناك من اعتبره سلطة ولقد إختلف الفقهاء حول طبيعة الضبط الإداري تم

سخر لخدمة نظام الدولة، كما أن السلطة الضبط الدولة تضاف إلى مسؤوليتها التقليدية وهناك من اعتبرها ت

الإداري هي سلطة محايدة هدفها تحقيق النظام العام وصيانته في المجتمع وفقا لمقتضيات الضبط  وفي حدود 

وبالتالي تعتبر وظيفة إدارية بعيدة عن السياسة فإذا انحرفت السلطة العامة عن مسارها  ضاه،القانون وبمقت

 كم فتكون قد خالفت مبدأ المشروعية التي يجب أن تسير عليها وتخضع لها.و ارتبطت بنظام الح
                                                           

رار الناجمة عن الجنايات و الجنح المرتكبة بالقوة أو العنف من القانون البلدي الذي ينص أن البلدية مسؤولة عن الخسائر والأض139 1

 شخاص والممتلكات أو خلال التجمعات والتجمهر.في ترابها على الأ
 .70،ص2012فريجة حسين، شرح القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية،الطبعة2
تمع والتي تتغير حسب الزمان والمكان والظروف والتي تعمل النظام العام :هو مجموعة من الأسس والقيم والمصالح العليا في المج3

 وضبطها حفظا النظام العام والأمن العام والسكنية  العامة.الدولة على حمايتها 
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لا يمكن أن  هب الفقه إلى إعتبار الضبط الإداري السلطة الرابعة في الدولة حيث ذهب إلى القول أنهذكما 

يجعلها تتغير من وظيفة وهو ما استعمالها تصبح وظيفة الإدارية وظيفة سياسية إلا إذا انحرفت السلطة العامة في 

 محايدة إلى وظيفة سياسية.

إن وظيفة الضبط الإداري تتسم بخصائص مميزة ضرورية ومحايدة بهدف وقاية المجتمع في إطار سيادة القانون 

قواعد الضبط الإداري لا يصل إلى حد مصادرة حريات استعمال مة،وأنه في كل الأحوال فإن ووسائل السلطة العا

 هو عمل تقوم به الإدارة كباقي أعمالها الأخرى يخضع للقانون ورقابة القضاء. الأفراد وإنما

تي تعمد ومن الناحية القانونية فإن سلطة الضبط الإداري هي مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية ال

لنظام والأمن العام إليها السلطة العامة في الدولة لتقييد الحريات العامة وحقوق الأفراد بالشكل اللازم لحفظ ا

وتستند في ذلك إلى قانون مقرر لمواجهة تلك  والسكينة العامة في المجتمع، وحتى تستمر الدولة بشكل طبيعي1

التي تمر بها لدولة مثل :حالة الحروب أو 2الاستثنائيةعن الظروف الظرف وتختلف هذه التدابير في الظروف العادية 

خرى مثل انتشار الأوبئة والأمراض التي تصيب المجتمع مثل انتشار مرض الأ الاستثنائيةالطوارئ أو الحالات 

 كورونا مؤخرا .

فاتها الأخرى لتنظيم ففي الظروف العادية فإن الإدارة تخضع لمبدأ المشروعية شأنها شأن جميع أعمالها وتصر   

على جميع الأفراد ونشاطاتهم  انونحريات الأفراد ونشاطاتهم وهذا المبدأ أساسي في دولة القانون وهو أن يطبق الق

 طبقا لقاعدة خضوع الجميع لسيادة القانون من أول رئيس إلى أبسط مواطن.

عملها كسلطة الضبط  ا وعند ممارستهافإذا كانت الإدارة ملزمة بتطبيق مبدأ الشرعية عند مباشرتها لنشاطه

 ظام ويحمي الدولة.تلتزم بتأسيس تلك لسلطة على حفظ الحقوق والحريات بشكل يحفظ الن

ومبدأ المشروعية يطبق في جميع الدول بمختلف توجهاتها لأن السلطة والقانون ظاهرتان متلازمتان كون 

ويرجع الهدف من القيود الصادرة على سلطات الضبط  ،السلطة لا تستطيع أن تتعامل مع الخاضعين إلا بالقانون

استعمال برر هدفها وعملها المتعلق بضبط النظام العام فليس لها الإداري هو المحافظة على الغاية الأساسية التي ت

 سلطات أخرى ولا يحق لها الخروج عن هذه الأهداف عملا بقاعدة تخصيص الأهداف.

ا يمثله من أساس لتدخل سلطات الضبط الإداري وأنه السند الشرعي للتقيد ترجع أهمية النظام العام ذلك لم

ة إلى ذلك وضعت مجموعة من المبادئ التي تحدد بموجبها  كيفية التقيد سلطات الحقوق والحريات العامة إضاف

زام بهذه الضبط الإداري للحقوق والحريات وفي المقابل ذلك يقوم القضاء الإداري بفرض رقابته على مدى الالت

أو تجاوز في ف الانحراالمبادئ وفي حالة مخالفتها يكون إجراء الضبط الإداري المتخذ غير مشروع معيب بعيب 

السلطة أو مخالفة القانون ،مما يستدعي إلغائه ومن أهم هذه المبادئ مبدأ عدم الخروج الخطير والمطلق استعمال 

 للحقوق والحريات الأساسية .

تمنع ممارسة الحريات بشكل مطلق وشامل لأن هذا الحظر لم يلقى تأييد من طرف القضاء  لا تملك الإدارة أن

تقليل ممارسة وليس للإدارة إلغاء الحريات ،كما أن صيانة النظام العام لا تستلزم إلى درجة الحظر المطلق وإنما يجوز 

رار الوالي بمنع توقف السيارات لحظر فمثلا إصدار قالحريات إلى مدة محدودة تنقضي بانقضاء مسببات ذات ا

 في مكان معين لمنع الازدحام في وقت محدد.

                                                           
 .88، ص2005لحسن بن الشيخ آث ملوية، مبادئ  في الدعاوى الإدارية ،دار هومة ،الجزائر،الطبعة 1
لسنة  4روعية،مقال منشور في مجلة حوليات ،جامعة منتوري بقسنطينة،العددمسعود شيهوب، دولة القانون ومبدأ المش 2

 .40،ص2004
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  المبحث الثاني

 وأثرها على الحقوق و الحريات العامة. الاستثنائيةسلطات الضبط الإداري في الظروف 

قوق والحريات وإن كان الدستور يكرس الحقوق والحريات لأفراد ويحميها ،إلا أن ممارسة هذه الح 

السلطة العامة بواسطة أدوات الضبط الإداري لتنظيمها  اعتبارها طريقة مطلقة، وإنما تتدخل الدولة بليس ب

بما يضمن حفظ النظام والأمن العام والسكينة العامة وسوف نتناول في هذا المبحث حدود سلطات الضبط 

 ت العامة في المطلب الثاني.على الحقوق والحريافي المطلب الأول وأثرها  الاستثنائيةالإداري في الظروف 

 .الاستثنائيةالمطلب الأول: سلطات الضبط الإداري في الظروف 

الضبط الإداري في تقييد نشاط وحريات الأفراد بهدف حماية اختصاصات إن تحديد مدى ونطاق 

الحريات  مؤداه أن الأصل حماية وصيانةمبدأ أساسي يحكمه القانون العام  النظام العام يجب أن يتم في إطار

فرض قيود على هذه الحقوق بموجب إجراءات  وعدم المساس بهما وأن الاستثناء هو 1العامة وحقوق الأفراد

قانونية بما يحقق توازن بينها وبين النظام العام ، علما أن مسعى الدولة من فرض هذه القيود والضوابط تنظيم 

 يحفظ النظام العام بأنواعه. وضبط سلوكات الأفراد بشكل

تعمل السلطة العامة في الدولة في الظروف العادية على التقيد بمبدأ المشروعية في جميع تصرفاتها  

تشكل خطر على كيان الدولة والمساس 2استثنائية لاستمرار عملها ،غير أنه قد تحدث ظروف وبالقدر اللازم

ا في الظروف العادية. وتختلف عن تلك التدابير المعمول به بالحريات يستجوب اتخاذ إجراءات فورية تختلف

باختلاف الحالات والظروف المتواجدة فيها وتختلف من  الاستثنائيةسلطات الضبط الإداري في الظروف 

مكان لأخر ومن نطاق لأخر فمثلا في الجائحة التي مرت بها الجزائر كغيرها من الدول بسبب وباء الكورونا 

ض بشكل كبير فإنه تم فيها توقيع حجر كلي لمدينة  بليدة مقارنة للولاية التي تفشي فيها المرفإنه بالنسبة 

بالولايات الأخرى أين كان حجز جزئي تماشيا مع عدد الإصابات التي تستدعي مثل هذا الحجر الذي يعد 

 المرض انتشار. تقييدا ومصادرة  للحريات في الظروف العادية لكنه إجراء وقائي ضروري لتقيل من حدة

،فإنه عند حدود ظروف استثنائية في 3ات الضبط الإداري باختلاف الزمان والمكانوتختلف صلاحي

وقت معين يتطلب اتساع السلطات الضبط إلى أقصاها وتحرير مؤقتا من مبدأ الخضوع للمشروعية العادية 

ظروف أي الخروج عن أحكام القانون بصفة استثنائية لأن النظام العام القانوني قد يعجز عن مواجه تلك ال

اء خطير أو حالة الحصار ، وبالتالي فإن مبدأ الشرعية قد يكون مفهوما التي تتعرض لها الدولة كحالة ظهور وب

صالحا لكل الأوقات وفي شتى الظروف وذلك بتوسيعه ليشمل هذا النطاق الاستثنائي حيث تملك الإدارة 

يتعارض مع القواعد الشرعية العادية  الحرية في بعض السلطات للتعامل مع هذه الظروف حتى ولو كان ذلك

التي تجد أساسها في  الاستثنائيةن التصرف يبقى قانوني وشرعي لأنه يدخل ضمن نطاق المشروعية غير أ

 نظرية الظروف الطارئة.

                                                           
 .41مسعود شيهوب، دولة القانون ومبدأ المشروعية،المرجع السابق،1
الظروف الإستثنائية هي مجموع الحالات الواقعية التي تنطوي على أثر مزدوج يتمثل أولها في وقت حدوثها والثاني في خضوع تلك 2

 القرارات لمشروعية الاستثنائية.
 .2002،125جلس الدولة، الجزء الأول،دار هومة ،الجزائر،الطبعة لحسن بن الشيخ آث ملوية، المنتقى في قضاء م3
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قد تؤدي إلى إلغاء حريات الأساسية أو العامة  الاستثنائيةإن سلطات الضبط الإداري في الظروف 

 الحريات الأساسية التي يمكن انتهاكها أو التجمع والتنقل فمثلا حرية الاجتماع منومثل حرية الاجتماع 

خاصة لكون هذه الحرية مرتبطة  عموما أو في حالة الطوارئ، الاستثنائيةانتهاكا صارخا بموجب الظروف 

وتحديدا  92/44من المرسوم الرئاسي  06بجملة من الحقوق الأخرى مثل الحريات الفكرية فبالرجوع للمادة 

جاء فيها ضرورة تسخير العمال للقيام بنشاطهم المعتاد في حالة الإضراب الغير مشروع للقيام بخدمات  05

الفجائي دون ترخيص من السلطة التنفيذية ممنوع وباعتبار الدولة ذات منفعة عامة ،وبالتالي فإن الإضراب 

ن هذا الإضراب قد يشعل الفتنة ويجلب الرأي تكون في ظروف استثنائية إذ يمنع كل تجمع أو تظاهر ناتج ع

إلى تعطيل الحقوق والحريات العامة بصفة جزئية 1العام لمساندته وكذلك الشأن بالنسبة لحالة الطوارئ فتؤدي 

و كلية وأن هذه الحالة تشكل نظام استثنائي يزول بزوال مبرراته وينبغي أن تكون الغاية من فرد هذه التدابير أ

السلطة والمساس استعمال متلكات الأفراد ومكتسبات الشعب رغم ما يكون في من تعسف في هو حماية الم

 بالحريات.

عروفة في الوقت العادي في مجال سلطة تتجاوز النصوص والتدابير الم الاستثنائيةتتخذ الإجراءات 

الجماعية وتعطل فيها الضبط الإداري وبإتخادها لمثل هذه الإجراءات توقف في ظل الحريات العامة الفردية و

تتسع فيها سلطات الضبط  الاستثنائية العام، فالظروفالضمانات الدستورية وذلك حفاظا على النظام 

 ضاء.الإداري ويعطل عمل التشريع أو الق

ينتج عن ذلك أن بعض القرارات التي تكون غير مشروعة في الظروف العادية تصبح مشروعة في  

القائمة وعلى  الاستثنائيةالمتخذ لازما لمواجهة الظروف  ط أن تكون القرارولكن بشر الاستثنائيةالظروف 

فات الضبط الإداري ذلك أن رغم قيام هذه الظروف إلا أن الرقابة القضائية تبقى قائمة على القرارات وتصر

ة القانون مبدأ المشروعية لا يستبعد أو يعطل وإنما يتم توسيعه من طرف القاضي وتحت رقابته احتراما لدول

 و لحماية الحقوق و الحريات .

تعلق نشاط الضبط الإداري بالحريات العامة أدى بالقضاء الإداري إلى ممارسة رقابة حقيقية تمكنه  إذا

لقرارات الغير مشروعة وتقرير مسؤولية الإدارة ويكون ذلك إما على أساس الخطأ المرفقي. فيما من إلغاء ا

للحفاظ على النظام العام فإنه يجب الحفاظ عليه وفقا  الاستثنائيةالظروف يخص سلطات الضبط الإداري في 

ن النظام العام وإن كانت لما تضمنه مبدأ المشروعية فلا يحق لها أن تهدف إلى تحقيق أهداف أخرى خارجة ع

أعمالها غير مشروعة وبذلك تكون قد تعدت وانحرفت عن مسارها في ممارسة سلطاتها ،وبالتالي تخضع 

 2لرقابة الواسعة للقاضي الإداريل

 فالإجراء الضبط المتخذ من طرف هيئات الضبط الإداري  الذي يمس حق الحرية يؤدي إلى اضطراب

يه وكذلك يجب على القضاء عند حكمه على القرارات في شأن الحرية تقدير الذي تريد هذه السلطات تفاد

الذي يتناسب مع الظروف غير أن القرارات التي الظروف الواجبة التي تسمح باستخدام سلطتها بالقدر 

بمعنى إذا انحرفت الإدارة عن الهدف أو السبب الذي من أجله  الاستثنائيةتتخذها تخضع لمبدأ المشروعية 

                                                           
تخول الصلاحيات لرئيس الجمهورية صلاحيات في حالة تعرض البلاد لظروف ومستجدات غير عادية لا يمكن مواجهتها بالنصوص 1

 قانونية عادية 
 .72ص-2006ماجستير،كليةالحقوق،جامعة عنابة قروف جمال،  الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري، مذكرة نيل درجة ال2
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دت تلك التدابير فإن مصير قرارها ينتهي بالإلغاء والزوال لأن المفروض أن جميع قراراتها تسعى إلى حفظ إتخ

 حة و السكينة العامة .النظام العام والص

لا تكون الحلول التشريعية كافية لمواجهة الظروف الإستثننائية لأنه قد يضع المشرع نصا لظرف معين 

لم يسبق توقعها ولم يوضع لها نص دستوري أوحل لمواجهته ولهذا على  ثم تحدث ظروف استثنائية جديدة

من نقص أو قصور فإن  الاستثنائيةيعية للظروف القضاء أن يتدخل لسد الثغرات التي تتركها السلطة التشر

عن تغطيته النصوص التشريعية الأساسية التي تصدرها  القضاء يكمل الفراغات وبالتالي فهو يغطي ما تعجز

شرع لمواجهة الأزمات وتتمثل في الحلول القضائية لمواجهة الظرف في أسلوب التفسير الموسع للقانون وإنما الم

لطات الضبط الإداري بممارسة سلطات جديدة وبالتالي يقوم القاضي لإيجاد حل أسلوب الترخيص لس

 للظرف  في تصرف الإدارة من خلال تفسير 1المناسب للنزاع المعروض عليه المتضمن الطعن

ومهما كان فيه نصوص لحماية الحقوق والحريات في الدستور ومختلف النصوص والتنظيمات إلا أنه 

الضمانة الأكيدة والحقيقية والفعالة لصون هذه الحقوق والحريات وتكرس دولة  تبقى رقابة القضاء هو

اء في الظروف العادية أو القانون في فعالية دور القاضي الإداري في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم سو

ديرية ،فقد تصدر قرارات غير مشروعة التي تهدد الأمن العام وذلك عند استعملها سلطتها التقالاستثنائية

وصالح في كل الظروف بحيث تملك الإدارة  2خاصة وأن مفهوم النظام العام هو مفهوم واسع ومتغير

سلطات الضبط والحرية في التعامل مع الظروف حتى ولو تعارضت مع الشرعية العادية إلا أن نشاطها يبقى 

 .الاستثنائيةمشروع لأنه يدخل في الشرعية 

ضمن تتعدى وبصفة كبيرة مجال الضبط لأنه يمكن أن تت 16المادة  وسلطات رئيس الجمهورية في إطار

جميع الإجراءات التي تتطلبها هذه الظروف ولكنها تتعلق في المقام الأول بمجال الضبط وتجيز تعليق 

 .الحريات العمومية ما دامت هذه السلطات سارية المفعول

حيث  الاستثنائيةطات المتعلقة بالسلطات فقط على السل 59اكتفى بالنص في المادة  1963إن دستور   

في حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية  -جاء فيها ما يلي: 

فقد نص على عدة  1976استقلال الأمة و مؤسسات الجمهورية ويجتمع المجلس الوطني وجوبا. أما دستور 

 :لتي تميز بين الحالات التاليةا 123إلى  119حالات في المواد 

 .، حالة حربالاستثنائيةالحالات حالة طوارئ، حالة الحصار، 

إلى  3وهذه الحالات تتسع فيها سلطات الإدارة ويتغير فيه مفهوم ومشروعية من المشروعية العادية

 . ينص بنفس الحالات 96إلى  91في مواده من  1996دستور  ا. أمالاستثنائيةالحالة 

من  59والتي نتج عنها تطبيق المادة  1963أكتوبر  3الجزائر حالات الاستثناء ابتداء من عرفت 

التي يمارسها رئيس الجمهورية مثل: أثناء زلزال الأصنام  الاستثنائيةالتي تنظم السلطات  1963الدستور 

 ثم حالة الطوارئ التي مازالت تعيشها الجزائر اليوم.

                                                           
 الضرورة تقدر بقدرها.1
 .345،ص1993عادل السعيد أبو الخير ، الضبط الإداري وحدوده الطبعة الأولى شركة مطابع الوجدي، مصر، الطبعة 2
 .105،ص2005في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية،دار الهدى، الجزائر، الطبعةنبيل صقر، الوسيط 3
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 :1ارالحص حالة الطوارئ و حالة -ا(

 حالة لجوء السلطات الإدارية إلى وحدات الجيش لضمان الأمن العمومي. -ب(

الحالات التي تخول الإدارة اللجوء إلى السلطة العسكرية رغم أن الأمر  23-91حدد القانون رقم  -

 . 1989من الدستور  87-86المنصوص عليها بالمادتين  الاستثنائيةلا يتعلق بسلطات 

 الجمهورية رئيس قبل من عنها فيعلن  1996من دستور  93نصت عليها المادة  لقد ةثنائيالاستالحالة 

أو  ويكون هناك خطر دائم يهدد المؤسسات الدستورية أي استقلالها2 خطورة أكثر الوضع يصبح عندما

سلامة ترابها، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري 

لتي يتمتع بها رئيس اع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء وبالتالي فإن سلطات الضبط والاستما

 .ي فرضتها الأحداثالت الاستثنائيةالجمهورية أو رئيس الدولة تصبح أكثر اتساعا باتخاذ الإجراءات 

 المطلب الثاني : أثـرها على الحقوق والحريات العامة

الغير  الاستثنائيةلأفراد بمختلف الظروف ولاسيما تلك الظروف  تتأثر الحقوق والحريات العامة

التي أصابت بلدنا والعالم أجمع، وأمام غياب نص تشريعي  متوقعة التي تمر بها الدولة مثل جائحة الكرونة

في الجزائر وأثرها على حقوق والحريات إلا أن ذلك لا يمنعنا من الرجوع إلى  الاستثنائيةتنظم حالة الظروف 

 1963من دستور  59الأحكام العامة الموجودة في مختلف الدساتير التي مرت بها الجزائر حيث جاء في المادة 

أين تنص المادة على أنه في حالة خطر وشيك  الاستثنائيةلرئيس الجمهورية سلطة إعلان حالة الظروف يعطي 

لال الأمة ومؤسسات الجمهورية أما في الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية إتخاد تدابير استثنائية لحماية استق

منه  123إلى 119في المواد إلى جانب حالة الطوارئ والحصار و الحرب  الاستثنائيةعلى حالة  76دستور 

 عل إثر زلزال شلف.  الاستثنائيةحيث بقت حالة 

ح البلد هي الحالة الأكثر تعقيدا وخطورة من حالتي الطوارئ والحصار إذ تصب الاستثنائيةوالحالة   

مهددة بخطر يعرض سلامة الدولة ومؤسساتها لشبح الفناء هذا الخطر الذي تصبح الحياة المدنية داخل 

لة مهددة ويميزها عدم الاستقرار وينعكس سلبا على حريات العامة وحقوق الأفراد ولهذا نجد المشرع الدو

ؤكدا دستورية الحريات وجعلها قاسما منه م 32الدستوري قد أعطى ضمانات للحريات العامة ولاسيما المادة 

من جيل إلى جيل كي يحافظ على  مشترك بين جميع الأفراد بل وارتفاعها إلى مرتبة الواجب التي يتحتم نقلها

 سلامتها وعدم انتهاكها.

، إلا أن الاستثنائيةورغم ما وضع المشرع الدستوري من إجراءات يقوم بها رئس الجمهورية قبل إعلانه حالة 

يبقى غير كافي ولا يعدوا أن يكون مجرد إجراء شكلي بالنظر للسلطات المرتكزة في يده وأن مختلف الإجراءات  ذلك

الطرف الذي له الحق باعتباره تبقي إجراءات شكلية لا تغير حقيقة التدابير الإنفرادية التي يتخذها رئيس الجهورية 

                                                           
على ما يلي )بقرار رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة ،حالة الطوارئ أو الحصار بمدة 1996من دستور 91نصت المادة 1

الوطني ورئيس مجلس الأمة و رئيس الحكومة ورئيس يس المجلس الشعبي معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن و استشارة رئ

الحكومة ورئيس المجلس الدستوري ويتخذ كل التدابير اللازمة لمواجهة الوضع ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد 

 .موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعين معا
إداري،الطبعة الأولى المكتبة الوطنية الجزائرية، الطبعة الأولى  جزء الثاني ، نشاطناصر لباد ،القانون الإداري ،ال2

لعشب محفوظ،المسؤولية في القضاء الإداري،دون ذكر الطبعة ،ديوان المطبوعات 46.19،ص2004

 .375عمار بوضياف ، دعوى الإلغاء ،جسور للنشر، الجزائر،الطبعة،ص2044.،ص1994الجامعية،الجزائر،

 .22،ص1994الإدارية، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية ،الجزائر، الطبعةمحيو، المنازعات  أحمد21
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رئيس الجهورية لا تخضع للرقابة القضاء وكأنها عمل من أعمال فإن قرارات  وبالتالي ،الاستثنائيةفي إعلان الحالة 

السيادة، وبالتالي لا يمكن أن تتعرض لإلغاء أو التوقيف مثلا توقيت الحجز الصحي الكلي لولاية البليدة والذي تم 

امل ولايات تمديده إلى كأفريل والذي يمكن أن يمدد لمدة أطول أو بالنسبة للحجز الجزئي الذي تم  19تمديده إلى 

التراب الوطني وإن كان في نظرنا أن تدبير الحجز الصحي الجزئي وحتى التوقيت الخاص به قد لا يكون حلا طالما 

وباء  اعتبارها من أجل توفير حاجيات ومتطلبات للمواطنين وخاصة القاطنين بالمناطق النائية ب 1انه لم تتخذ تدابير

حالة يوم  326لعالم بدليل التصاعد اليومي لعدد الوفيات وصلت إلى أكثر مناجتاح الجزائر كأي دولة في ا إستثنائي

شكل التدبير المتخذ من  أو وبالتالي فإن نوع التدبير و ارتفعت عدد الحالات المصابة بهذا الوباء 2020افريل 14

سيارات  نقل وسحب رخص السياقة للأصحابطرف رئيس الجهورية قد لا يكون صائبا،كما أن توقيف حركة ال

الأجرة قد لا يكون صائبا لأنه قيد حركة الأشخاص وتنقلاتهم خاصة بالنسبة للأشخاص الذين تتوقف قوتهم 

اليومي على السعي اليومي في المقابل أن دولا أخرى التي قررت الحجز الصحي فقد وفرت لمواطنيها وأمنت لهم 

بة الأمراض المعدية بحسب الظروف الصحية و العلاجية أخرى  ونظافة البنايات ومحار غدائهم ليصل لحد مياه ومادة

 للمواطنين .

وبالتالي فإن إن إتخاد تدابير تقيد من حريات الأفراد يستدعي توفير كافة الاحتياجات للمواطنين التي تجعل 

 وسائل النقل إلى المستشفى من خروجهم أمر حتمي بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة والتي تستوجب توفير

اصة أمام قلة سيارات الإسعاف ،كما أن الحجز الكلي على بلدية بليدة يتطلب توفير المأمونة والدواء إلى هذه الولاية خ

و المداشر التابعة لها فإن تدبير الحجز الكلي يتحول إلى  وبالرجوع للشكاوى الصادرة من المواطنين لأغلب البلديات

 شبح الموت.

ستوجب تدخل السلطة العامة من أجل تقييد الحريات من أجل حفظ إن ضرورة حفظ الصحة العامة ي  

الصحة العامة التي تشكل أحد عناصر النظام العام لأن حماية المواطنين من خطر الأمراض إنتشار الأوبئة تستوجب 

ة صحة ع الإجراءات الازمة بغرض وقايفتتخذ جمي 2اقد يكون سببا في المساس بالصحة العامة بمنع م قيام السلطات

 من الحيوان  3الأفراد من أي مصدر خطر أو مرض سواء كانت

لا تخضع لقواعد المشروعية العادية التي تنظم  الاستثنائيةفإنه ورغم أن سلطات الضبط الإداري في الظروف  

دخل داري المتخذة والتي تستدعي تحقوق وحريات الأفراد فإنه لا بد أن تكون وسائل التدبير وإجراءات الضبط الإ

السلطة العامة لمجابهة الظرف ملائمة لمواجهة الطوارئ وبهدف توقي الخطر الذي يهدد أمن وسلامة النظام العام 

وأن مراقبة ذلك تكون عن طريق القضاء وتبرر قاعدة الملائمة هي قاعدة قانونية جديدة باعتبار الملائمة في القرارات 

أي وزير في تخصصه أو الوالي أو رئيس البلدية باعتبارهم  أو لوزير الأولدولة بمختلف تجهيزاتها مثلا االتي تتخذها ال

المشروعية فيشترط في الإجراء المتخذ أن يكون  الجهات المخول لها بالضبط الإداري في الدولة باعتبار أن عناصر

لمرجوة منه والتأكد من لتي تدعوا لإتخاده والأهداف امع أهمية الوقائع ا الاستثنائيةضروري ولازم لمواجهة الحالة 

 .الاستثنائيةأنها تدخل ضمن أهداف القرار وسبب التدخل وبالتالي يكون القرار المتخذ خاضع للمشروعة 

                                                           
 .2005نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،دار الهدى، الجزائر، الطبعة1
 .376عمار بوضياف، المرجع السابق،ص2
 .إحترام حقوق الغيرممارسة الحريات العامة للجميع في  63المادة 3
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عن المشروعية فمبدأ  ليست خروجا الاستثنائيةوإن إتساع صلاحيات الضبط الإداري في الظروف 

 وتحت رقابته احتراما لدولة القانون . يتم توسيعه من طرف القاضي يعطل وإنماالمشروعية لا يوقف أو 

وإن جدت مخالفة لبعض النصوص القانونية المعمول بها في العادية ،إلا أنه لا يمكن بأي حال من 

إعفاء الإدارة بصورة مطلقة  الاستثنائيةف الأحوال مهما اختلفت مبررات و أسباب التي تمليها تلك الظرو

كما يحدث في مثل هذه الظروف هو توسيع من نطاق المبدأ بما يمكن من الخضوع لمبدأ المشروعية وإنما كل 

من السيطرة على الأمور وإعادتها إلى نصابها  الاستثنائيةالسلطات المكلف بالإدارة وتسيير حالة الظروف 

ضمن ولو الحد الأدنى من الحريات وعدم تعطيلها بصورة آلية خاصة التي تكون وكل ذلك في الحدود التي ت

 مساسا وتأثرا بالتدابير المتخذة.أكثر 

 

 الخاتمة

حقوق الأفراد وحرياتهم العامة من الحقوق الأساسية الإنسان التي تضمنتها مختلف الدساتير الوطنية  تعتبر

لتنظيمهما  و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و مختلف المواثيق الدولية، وبالتالي تعمل الدولة على التدخل باستمرار

الذي يتناسب مع مفهوم النظام العام والتوجه الذي فاديا للفوضى والإنتهاكات التي تتعرض لها بالشكل وضبطها ت

تسير عليه الدولة إلا أن تدخل السلطة العامة لتنظيم هذه الحقوق والحريات العامة قد يترتب عنه مساس بالحريات 

 ي تكون عليها الدولة.العامة والحقوق وتأثيره عليها يختلف حسب الحالات والظروف الت

عند ممارستها لقواعد الضبط الإداري من أجل تحقيق النظام العام والأمن داخل  وبالتالي فإن السلطة العامة

الجمهورية بمختلف وسائلها القانونية والمادية فإن تصرفها يشكل قيدا على الحقوق والحريات ونشاطاتهم، دون 

روجا على القواعد أخطر على الحقوق والحريات لأنه خ الاستثنائيةروف نسيان أن ممارسة الضبط الإداري في الظ

المعمول بها في الحالات العادية، ويقيد إرادتهم وتنقلاتهم وحركتهم ونظرا لخطورة هذه الإجراءات فمن الواجب أن 

 تخضع للرقابة السابقة من جهات إدارية واللاحقة من طرف القضاء.

على قواعد تنظيمية وأن  ي تلجأ إليه السلطة العامة أن يكون ضروريا وبناءاوالأصل أن الضبط الإداري الت

التنظيمي  يكون القرار الفردي المتخذ معتمد على قاعدة عامة التي ترخص له به أو تجيزه  وأن يكون مطابقا لقرار

ء سلطات الضبط له، ذلك أن القرارات التنظيمية محاطة بجملة من الضمانات وذلك حتى لا تسياستنادا ويصدر 

القانون يجيز اللجوء سلطة الضبط صراحة أوضمنا ويهدف إلى المصلحة العامة  سلطاتها وأن يكوناستعمال الإداري 

والنظام العام وليس المصلحة الشخصية أو المنفعة العامة وأن تطبق قاعدة المساواة في تطبيق هذه التدابير والإجراءات 

 اطبين بهذه القواعد دون إستثناء.بشكل يصل إلى كل المخ وأن تنشر

ط الإداري الوظيفة الأساسية التي تضطلع بها الدولة وتهدف من خلالها حفظ النظام تبقى سلطات الضب

الذي يتعين معه وضع  العام ،غير أنه عند ممارستها لأعملها فإنها تهدم الحقوق والحريات وتشكل خطرا عليها الأمر

لأنه في  وحريات الأفرادكل يوفق بين الحرص على تحقيق النظام العام وحقوق حدود لسلطات الضبط الإداري بش

كل الأحوال فإن السلطة العامة لابد أن تعمل على احترام قواعد المشروعية، ففي الحالات العادية فلابد عليها من 

لخطر الذي يهدد النظام العام أن تلتزم بقواعد القانونية والمبادئ العامة وتكون قراراتها مشروعة تتلائم مع جسامة ا

على أقل الوسائل مستعملة مادامت الوسيلة  وبالتالي فإن تقييد الحريات ينبغي أن يرتكز التدبير، الذي بسببه اتخذ ذلك

 المستعملة من شأنها أن تحقق تحفظ به النظام العام ،ولهذا يجب على هيئات الضبط الإداري .

دم المشروعية وذلك ابة القرارات التي تصدر عن الإدارة والتي تتسم بعكما يلعب القضاء دورا أساسيا في رق

يرجع إلى ضرورة استناد هيئات الضبط الإداري إلى دواعي موضوعية من الحالات الواقعية أو حالات قانونية سابقة 



270 
 

صحة التكييف  فيقوم القاضي بالتحقق من صحة الوجود المادي للوقائع التي تدعيها الإدارة ورقابة على قرارها،

 القانوني معاصي للسلطة العامة.

 التوصيات التي نخرج بها:ومن 

والإجراءات الواجب أتخادها وتقييد من  الاستثنائيةضرورة النص في الدستور على تحديد مفهوم حالة  -1

ت من خلال إخضاع قراره إلى إجراءات سابقة ومن جها الاستثنائيةصلاحيات رئيس الجمهورية في إعلان حالة 

ى فيما بعد إخضاعه لرقابة القضاء وهذا لن يتأتى إلا بإجراء تعديل مختصة في مجال التدبير المتخذ من طرفه حتى يتسن

 دستوري في هذه المسألة.

 الاستثنائيةعن السلطة العامة في الظروف  توسيع رقابة القضاء على التصرفات والقرارات التي تصدر -2

 ية أومن إصدار قرارات تنحرف عن الغرض الذي يبرر اتخاذها.لتجنب إفلاتها بإصدار قرارات تعسف

اللجوء إلى الحلول القضائية التي تسمح بالتفسير الواسع لنصوص الدستورية والقوانين بحيث تصبح أكثر  -3

فإن تلك الحلول تشمل كذلك التراخيص  الاستثنائيةملائمة مع القرارات الملحة والعاجلة التي تفرضها الظروف 

 بتقرير اختصاصاتلإدارة 
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 الاستثنائيةأساليب وضوابط الضبط الإداري 

 داودي مغنية 

 طالبة دكتوراه

 جامعة الجيلالي ليابس سيدي بلعباس ،كلية الحقوق والعلوم السياسية

 

 ملخص

تسند للضبط الإداري بجـمــيع هـيـئاتـه الـوطــنية والـمحـلـية مـهمة المحافظة على النظام       

الأمـن العـام والصحـة الـعـامـة، تحت ظل المشـروعـية التي  السكينة العامة، عــناصره: العـام بجـميـع

يع الوسائل لمباشرة مهامه في تكـفـل الحـماية للحـقـوق والحريات الفردية، بحيث يجند لهذا الغرض جم

،إلا أنها تتفق على أنها أسسها  اختلفتالتي  الاستثنائيةيعرف بالظروف  ما العادية أو الأوضاع العادية وغير

تسمح بتطبيق الممارسات الضبطية الإدارية المعتادة لمجابهتها،كونها تؤدي إلى  وقائع تتسم بالجسامة التي لا

، لذ  ايبقى لزاما قيام مشروعية الأزمات وفقا الاعتياديةالمشروعية  لامتيازاتدر هــدم كيان الـدولة وهـــ

ة أو تبعـا للأسـاليب المنظمة في التشريعات المقارنة الفرنسية والإنجليزية  في المنظومة الوطني لما هو مقرر

ية فيها إلا أنها لا تخلو بتنظيـم  مسبق لها،رغم إتساع الصلاحيات الإدار ،سواء بتنظيم كل حالة على حدى أو

الإدارة  زمن ضوابط الــرقـــابة القضائية المتمثلة في :تحقق الظرف الطارئ ووجــوده الفعلي،عـجـ

للضبط الإداري مع  الاستثنائيةيحـويـه، تناسب الممارسات  الـعـادية على حـمـايـة الـنظـام الـعـام ومــا

 مواجهة الظرف الطارئ  بالقدر اللازم له حماية للمصلحة العامة.  

مارسة :الضبط الإداري؛ هيئاته ووسائله ؛ضوابط الرقابة القضائية ؛أساليب الم الكلمات المفتاحية

 ؛أسسهاالفقهية ؛ مشروعية الأزمات؛ المصلحة العامة . الاستثنائية؛الظروف  الاستثنائية

 Abstract: 

          The administrative control in all its national and local bodies is 

assigned the task of preserving the public order with all its 

components:general tranquility,public security and public health,under the 

shadow of legitimacy that guarantees protection for individual rights and 

freedoms,so that this purpose can be used by all means to carry out its duties 

in ordinary and extraordinary situations or known as the ewceptional 

circumstances whose foundations differed ,that they agree However, they are 

serious facts that do not allow the application of the usual administrative 

control practices to confront them,as they lead to the demolition of the state 

entity and the waste of usual legitimate privileges,so it remains imperative to 

establish the legitimacy of crises in accordance with the principle in the 

system organization methods in comparison legislation French and English, 

whether organized eah case separately advance her with prior 
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regulation,despite the expansion of the administrative powers in it, but they 

are not  without judicial controls repersnted in: achieving the emergency 

circumstance and its actual existence, the inability of the regular 

administration to protect the public order and its contents ,suitable for 

exceptional practices of administrative control while facing the emergency 

circumstance to the  extent.                                                                       

Key words:Administrative control;its bodies and means;judicial control 

controls;methods of exceptional practice;exceptional 

circumstances;jurisprudential foundation; legitimacy of crises;public intere. 

 مقدمة

لفرنسية والإنجليزية،أولت العناية إن المـنظومة الوطنية عـــلى غــــرار التشريعات المقارنة ا     

دورا كـبيرا في المحافــــظة على النظــام العـام بجـمـيع الكبيرة بوظيفة الضبط الإداري التي تلعـب 

عـناصره التــقـلـــيدية المـتـمثــلة فــي المـحافــــظــة عـــلى :السكينة العامــة،الأمــن العام و الصحة 

ائل بـالغــا من خلال الـــوس اهتمامايع الهــيئات المـركـزية والمحــلية توليه الـعامة، لـذا فــإن جم

المــمنوحة له في تنظيم مهــامه المعــتادة المكفولة دستوريا وقانونـيا تـكريسا للمشــروعية،إلا أنـــه قـــد 

اتها،بحيث تتــصف هــــذه تصطــدم هـذه المهام الضبطـية الإدارية الـمعـتادة بظروف إستثنائية تفوق قدر

ان الدولة وإستقرار أفرادها، ما يحتم على الهيئات الظـــــروف الطارئة بالجسامة وبقدرتها على هدم كي

الضبطية الإدارية إتــخاذ الإجراءات اللازمة،قــد تكون منظمة مسبقا أو منظمة كل حالة على حدة وفقا لما 

ــفـرنسية والإنــجليـزية،بحيث تـتــفـــق مع المنظــومــة هو معمول به في التشريعات المقارنة ال

حيث تــوسيع من مهامهــا بالــقــدر اللازم لمــواجهتها،مــع الإشــارة على أنها تخضع الــوطـنية مــن 

:  لرقابة القضاء في ذلك درءا للـــوقوع في تعــسف السلطة،مما سبـق تـتبلــور إشكالية المداخلة المتمثلة في

ة على هذه الإشكالية ؟  للإجابالاستثنائيةوضوابط الضبط الإداري في مواجهة الظروف ماهي أساليب 

 والإسهام في الإجابة عــلى إشكالية الملتقى المتمثلة في :

 ؟ الاستثنائيةأســاس مــسؤولــية سلــطـــات الضــبط الإداري في الــظــروف  هــو مــا"

لما تقــتضيه الـــدراسة من توضيح، مــقـــسمة خطة الـــدراسة  الاستدلاليالمنهج التحليلي  اتبعت

أسس الضبط الإداري والظرف الطارئ وفي المحور الثاني أساليب وضوابط  إلى محورين ،في المحور الأول :

 .الاستثنائيةالضبط الإداري في مواجهة الظـروف 

 الأول المحور

 رئأسس الضبط الإداري والـظــرف الطـا

مـن مساس بحــقـوق وحريات  فيها لـما تـمـارس الإدارة وظـيفـة الضـبط الإداري،      

العامة و السكينة العامة( تحت  الأفــراد،من أجـل حـمـايـة الـنظــام العـام بمكوناته  )الأمن العام،الصحة

 ية قد تصدم بوقائع  غـيرالعـــاد لـــــواء المشروعـــية الإعـــتيادية ،إلا أن هـــذه الوظــيفـــــــــة

 في الفرعين التاليين:  يتعـين التطرق إلى أسس كليهما ، لذا"الاستثنائيةالظروف " يطلق عليه مألوفة له ما
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 الفرع الأول:الضبط الإداري وأسسه 

تماعي إن وظيفة الضبط الإداري لـــهــا دور مـهــــم في المحافـظـــة عــــلى الــتوازن الإج       

ــذي يتحــــــــقــق بالنظام العام والأداب الـعامـة بــما لها مـن ضمـان للحـريات العـامة الـ

(، لــذا 1للأفـراد،هــذه الحـرية تـكون مــنـظمة الــسياق بـطـريـقـة تـمـنع التجاوزات والإنحرافات )

ــن الأنـظمة تتـمـــثل فـــــي غـيره مـ فـــإن الضبط الإداري قـــائم عـــلى أسس و ركــائز تـميزه عـن

 هـيـئاته ووسائله التالي بيانها:

 هيئاته-أولا

وهـي الـهـيئات الإداريـة الـمخـول لهـا صلاحـية مـمارسة وســائل الـضـبط الإداري، بـمقـتـضى 

لضبط أنــظمة االفقه الفرنسي بين الهيئات المصدرة للقــرارت التنظيمية و أو قانون بحيث يميز دسـتـور

وتــلك المطبقة لها،إذ أن صــلاحيات التطبيق فـيهــا كانت مـوكـلة للـسلــطـات الـمحــلية 

إنـتقـــــــلت   1946، لـكـن بـعـد دســتور1883بــمــوجــب قـانـون الــبلـــديـات لعــام

ختــــصاص  في هورية الإصلاحيات الإصدار لأنظمة الضبط إلى رئيس الوزراء،مع ذلك يبقى لرئيس الجم

(،أمـــا الهيئات الوطنية للضبــط الإداري تــتمــثل 2ذلك بحكــــم رئاسته كذلك لمجــلس الــوزراء)

 في:

في الـمـادة   1996عـــلى الصعيد الــمــركــزي في رئـيــــــس الجمهـورية بـمـوجــب دستور 

وتــنظـــيـــــمية من أجل  لائحةاريــة ـرارات إدمــنه التي بينت سلــطـــته فــي إصـــدار ق 124

( بحماية الأرواح والمـمتلكات،مـــثلا 3حفـــظ النظام العام على مستوى كامل التراب الوطني )

به الوطن والعالم ككل لمواجهة فيروس كورونا،فإن رئيس الجمهورية  الــــــــــــوضع الحالي الذي يمر

ن الحجر الصحي الكامل بالنسبة لولاية البليدة والحجر الجزئي بالنسبة تـتضمـ ئاسية امرر أو أصدر

،أما يستجد عـنه  للجــزائر وبــاقي الـولايات مع تحـديـد التوقـيت والتجديد في ذلك حسب الوضع وما

 إلا أنه،(4)مثل ما نص عليه المشرع الفرنسي  صراحة إلى ذلك رئيس الحكومة رغـم أن الـدسـاتـير لم تـشر

يعتبر الأساس في تنفيذ إجراءات الضبط من خلال إشرافه على سير الـعـملـية بـمـوجـب مـراسـيم 

(، كـمـا أن رئيس الجمهورية يستشير 5تـنفـيـذية أو تـعـليـمات صادرة عـنه مـلـزما بها الإدارات المعنية )

فقرة الثانية من دستور 125لمادةوفقا ل الوزير الأول إتخاذ أي إجراء يترتب عليه تقييد للحريات العامة

( 6،أما الوزراء لا يتمتعون بهذه الصفة إلا بموجب نص خاص،مثلا المرسوم التنفيذي) 1996

إحـتـرام  عــلى: في السهــرمنه الـمتــضمــن صلاحــيات  10و  2،3،4في المواد :91/01رقم

متلكات وضمان الهــدوء والــطمأنينة اص والمالـقـوانــين والـتنـظـيـمـات وحـــمــايــة الأشـخــــ

وحماية المؤسسات ومراقبة المرور و حــمـــاية الــبيــئة وشــروط إقــامـــة الأجانب وحمل السلاح ومحل 

على وزير   الثقافة في حماية الأثار أو المتاحف ،كذلك وزير الفلاحة في منع مــثلا  بيع المشروبات،  فضلا

 الأسماك وتنظيم مــواقــيت الصيد، لـما فـــي ذلك من تقــييد لحريات الأفــراد،ـين من الصيد نــوع معـ

 المحلي تتمثل سلطــات الضبط الإداري في: على الصعيد أما
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وقــانون 307/12إلى قانون الولاية رقماستنادا الـــوالي ورئيس المجلس الشعـــــــبي البلدي 

 المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاث المعروفة تبعا سؤول على،فالوالي م11/10البلديـــة رقـم

ممثل الهيئة تنفيذية للولاية وبلدياتها، باعتباره ممثلا للدولة من جهة وباعتباره للقانونين المشار   إليهما  أعلاه،  

الظروف  للتنظيمات لاسيما فيالامتثال الأفراد على  القوة العمومية و إجباراستعمال له في سبيل ذلك 

رئيس المجـــلس الشــعـــبي البلدي يتولى مهـــمــة المحافـظــــة عــلى الـنــظام  وأمـــا الاستثنائية

العــام الــــبلــدي وأمــن الأشخاص وممــتلــكاتــهــم ومــنع الــمســـاس بــالســكيــــنة 

من  88عة تحت سلطته بموجب المادة  قوة العمومية الموضوكـذلك بالالاستعانة العـــمومـــية وله 

 المتعلق بالبلدية، بحيث يتم تــنـفــيذ مـهـامـهـا الـضـبطــية بـمـوجـب وسـائـل التالية. 11/10قانون

 وسائله-ثانيا

 أو التــنظـــيمية  )الحضر مـثـل: الــقـــراراتتـتـمـثـل فــــي الــتصـرفــات الــــقـــانـونـية 

تنظيم النشاط( وقرارات الضبط الفردية مثل:  منع  الإذن الـــمـــســــبق والإخطار، ص أوالمنع،   الترخي

 ( ترخيص مزاولة 7الجزاءات الإدارية مثل سحب ) التجمهـر،

ـاط مــعــيـن أو أعــمـال مـــادية أي الــتنـفـيذ المباشر الذي يعتبر من أخطر و سائله نـــشـ

فإذن يتوضح أن الإجراءات الضبط الإدارية تتسم بصرامـتها   وتــقـييد لتحقيقه لغرضه دون إذن مسبق 

الذي سأتطرق إليه  الاستثنائيعـــن الظرف  للحــقوق و الحـريات الــفــردية في الأحوال العادية فــماذا

 وأساسه في الفرع الثاني الموالي .

 وأساسها الاستثنائيةالفرع الثاني:الظروف 

ثــم أســاســهــا في النقطتين  الاستثنائيةحــاطــة عـــلـمــا بــالــظــروف يـتعــين الإ      

 التاليتين:

 الاستثنائيةالظــروف -أولا

 الالتزاميتعـيـن  قــانــون وتــكريــــسا لـمـــبـــدأ الـمشـروعــية،عـــمــلا بــدولــة الــ

كــن ذلك في الـظــروف الطــارئة كــونه قــد يـــؤدي يــمــ بحيث لا ،استثناءإلا أنه لـكـل مــبدأ  بــه،

يــمكــن للــدولـــة  لا 2020إلى زوال الــدولــة، مـــثلا الأزمـة الـــمعـــاشـة حـــالــيا في عــــام 

الجـزائــرية أن تــمــنع مــن مـزاولـة الأنـشطة التجــارية ولــكـن تـــحدد الــتوقيــت، بــل 

اللازم مــن الــمــواد  الــغـذائـية ومنع  ـر مـن ذلك  يــقــع عـــلى عــاتــقـها تـوفــيـرأكــثـــ

 مهما تنوعــت أشكالها سواء كانت طبيعية كــ: لاستثنائيةاوالغــلاء، فـــالــظــروف  الاحتكارأساليب 

تحـدثه  الهدامة للــنـظام العام وما فهـي تـشترك في أثارهـا بفعل الإنسان كالحـروب، الفيضانات، الزلزال أو

 الأمـن العـــــام والــــسـكينة العــــامة، مثل ما مـن مــساس بـعـناصـــره الصحــــة الـعامـة،

وتـرقـبات لـزوال الـنهـائي لهـذا الـفـيـروس، بإكـتـشـاف لعلاج له لأنه  ـده حـالـــــيا من أخــبارنشهـ

بأنها:  الوقائع التي  الاستثنائيةقـق ذلك، لــذا يــمكـــن تعريف الظروف لكل داء دواء نأمل أن يتحـ

تـعـلـق  ضاع العادية ســواء مــاوتوسع من صلاحيات الضبط الإداري المقيدة بالمشروعية في الأو توجيز

 على أساسها القانوني التالي.  (،كما أنه يقتضي توافرها8الموضوع) الإختصاص أو بـشـكـل أو
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 أساسها-ثانيا

، بـيـــن مــا الاستثنائيةالــفـــقـه فــي أســاس نــظـــــريــة الــــظـــروف  اختلف

الـمـشرع المصـري  أخذ به مثل مـا ،في الـدفـاع عـن الـنفــسيـعـــتبـره هــــو حـــق الــدولة الشرعي 

الـمـرافـق الـعامـة  واستمرارمع (ويـــرى جــانـــب آخــــر أنـه وجــد حـماية للـمجـتـ9والفـرنسي)

فـكـرة الضرورة  ( ،أمـا الـرأي الـسائـد في الـفـقــه هـــو10في جميع الـظـروف العادية والطارئة) بانتظام

وهي الحالة التي تتصف بالخطورة والجسامة التي يتــعـذر تـداركها بــالوسائل العادية، فــتــلجأ السلطات 

مـن في وجود خطر معين حال وجسيم وهي (، بالتالي فإن أساسها يك11واجهة الخطر)الضبطية الإدارية لها لم

حالة الضرورة التي يتعين بموجبها الخروج عن المشروعية العادية لحماية المصلحة الـعــامة  عوامل تبرر

لي توضيحها ( ، هذا يعـني وجـود أساليب لمواجهتها وكذا ضوابط له التا12المــهـددة بـكافــة الأشكال )

 في المحور الموالي. 

 لثانيا المحور

 الاستثنائيةالظـروف  أساليب وضوابط الضبط الإداري في مواجهة

التي تهـــدد  الاستثنائيةإن ســلـطـات الـضـبط الإداري غــيـر كـافــية لـمــواجهـة الـظـروف 

هــذه الــظــروف،  ـمـرافـق الـعامـة،عـلى سيـر ال الـنظام العـام والأمــــن العــام وتـؤثــر ســلبا

إذ أن هـذه الظروف  والفيضانات والزلزال، الاقتصاديةالأزمات  ،كالتمردداخـــلية  اضطرابات مــثل:

فهي تسمح  تـدابـيـر و إجراءات سريعة وحازمة، اتخاذتـستــوجـب للـتحكم فـيها  اعتياديةغـــيـــر 

مـبدأ  تعديا علىرارات و أوامـر تعــد في الأوقـات العادية لسلطات الضبط الإداري بـإصـدار قــ

الـمـشـروعـية التي  تتجاوز قيود(، أي أنـهــا 13مشروعة في الظرف الطارئ) استثناءالـمشروعـية ولكنها 

، بحيث يطـلـق عـلى باتساعهاتـتـسـم سـلـطـاتـها  وضـاع الـعـاديـة كـمـاكانت مفروضة عـلـيـها في الأ

يعني  هــذا لا ،الاعتياديةـروعـية الـمتبعة بـمشـروعــية الأزمات التي تحل محل المشروعــية الـمش

في الشريعة  الاستثنائيةإطــلاقــها فهي تخضع لــرقابة الـقــضاء، يجــد مــصدر تطبيق مشروعية 

على أساس منطقي  (، كما تستند كذلك14) "المحظوراتالضرورات تبيح " الإسلامية في القاعدة التي تنص

تطبيق القواعد القانونية في الأوضاع الـعادية، يصبح أمــرا مـنـافــيـا في الأزمات الطارئة  قائم عـلى أن:

 لذا اللازمة لمواجهة هــــذه الظروف، يةالاستثنائالإجــراءات  اتخاذيتــعيــن عـــلى الإدارة  (، لذا15)

 ع الأول وإلى التطبيقات الوطنية في الفرع الثاني المواليين: سأتطرق إلى التشريعات المقارنة في الفر

 الفرع الأول :في التشريعات المقارنة

 الاستثنائيةعـرفـت التشريعات المقارنة أسلوبين لتنظيم صلاحيات الضبط الإداري في الـظـروف  قـد

 في النقطتين: 

 الأسلوب الإنجليزي –أولا

عـــن البرلمان، بموجب طلب  ة لوحدها بقانون خاص صادريــتــم تـنظـيم كــل حال بـموجـبه

يسمى بقانون  ــذي يسمح لها بمواجهة الخطر، لذاال عــن الحكومة، لتوسيع سلطاتها بالــقــدر صادر

 ويـفوض(، بحيث يقـوم البرلمان بفحص كل حالة 16قــانــون الطوارئ أو قــانون الـدفاع ) الظروف أو
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، يبقى الآن التطرق الاستثنائيةغير عادية الصادرة عنه بموجب قانون لمواجهة الحالة  ابيرالتد  باتخاذالحكومة 

 أدناه:  الاستثنائية إلى نظيره الفرنسي من حيث تنظيمه للحالة

 الأسلوب الفرنسي-ثانيا

إذ ،بموجب قــانون خاص، يتم إعـداده مسبقا قــبل وقوعها الاستثنائيةيـتـم تــنظــيم الـحـالـة 

الــتي تــوكـل للإدارة عــــنـد وقــوع هــذه الـمخـاطــر  الاستثنائيةتـحـديـد الـــسـلـــطـات  يـتـم

 إن صـح الـقـول، مـثـل قـانــون الـطـوارئ أو الأحكام الـعـرفـية التي يقـصد بها حكم عــسكري أو

أو أخــضعــوها لسيطرتهم ،هـــو  دنيةعـرفي هي الأنظمة التي تحكم الدولة عـند إيقاف العمل بالقوانين الم

الأمن فـتقـرر بموجبه حالة  واختلالتطبقه الـدول في حــالة الأزمــات الـطــارئــة  استثنائينظام 

  عن البلاد ،إذ تمنح السلطة التنفيذية سـلطات واسعة حتى يعـود الطوارئ ومنع التجول حتى يزول الخطر

( ، 17ـا ما يقــرر حـــاكم الــدولة هــذه الأحكام العـرفـية )غـالب للـبلــد، الاستقرارالأمــن و 

 كـمـا يمكن للحكومة تطبيق قانون

(، 18إجتماع السلطة التشريعـية) دون إنتظار التفويض من البرلمان، الطوارئ دون الحاجة إلى الإذن أو

 بيقـات الوطنية في الـفرع الثاني الموالي.الــتطبـعـد الـتكـلم عــن الأنــظمــة المقارنة، يبقى الحديث عــن 

 الفرع الثاني:المنظومةالوطنية

لم تختلف مع نظيريها السابقـين،مــن حيث ضمــان المحـافـظة على النظام  إن الـمنظومة الوطنية

ا هـــذ ( في ظل ظروف إستثنائية،19الــمرافـق العامة) الـعام والمصلحة  العامة، بالـمحافـظة على ســـير

لا يعــني أنها تـمارس سلطاتها دون قـــيــد يحـمي الـفـرد مــن تعسفـها،فهـي تخضع لــرقابة الـــقـضاء 

عــن تـجـاوزاتهـا والمطالبة بإنصافه وتـعـويـضه عــن  بـمـوجــبها يـتمــكن الـفــرد مــن مـتابعـتـها

( وهو ما ألــزم به مجلس 20لحامي لحقوقه وحرياته)وعية اتكريسا لمبدأ المشر الأضرار اللاحــقــة به بسببها،

 "الـحرية مــبدأ عــام و تــدابــير الـبـولـيـس إسـتـثـنـاء "الدولة الفرنسي في منطوقه القاضي بأن:

إذ وضع الـقــضاء ضـوابـط عــلى ،( 21) 1917أوت10في Baldyبمناسبة فصله في قضية بــالــدي 

يمكن تقسيمها إلى ضوابط القضائية إلى  ،عرضت لجزاءات الإلـغـاء والتعويضإلا ت الإدارة الخضوع لها و

 في مايلي: ضوابط متصلة بالإدارة وضوابط خارجة عــنها،

 الضوابط المتصلة بالإدارة–أولا 

قـــــراراتهـــا إن الإدارة وجـودهــا مــكـفــول بحـــماية المصلحة العامة لـذا فـإن جـميع  

يمـكـن  إلا أن الــظـرف الـطـارئ لا الــمتـخـذة تـــكون تتناسب مع تــحــقــيقهــا، وأوامـــرهــا

هـــنا تــكمن مــراقــبة الــقــضاء لــتطــــبيق  للإدارة مــواجـهـــتـه بـأعـــمــالــهــا الــعاديــة،

ة التي بــمــوجــبهـــا تــمــت افــظة على المـــصلــحة العامـمــن حــيث المح الاستثنائيةالإجــراءات 

(التي تــتـــمحور حول: الــدفاع عــن الوطـــن ،إعـــادة 22التغاضي عــلى مــبدأ المــشروعــية)

 الــمــرافــــق العامة عــلى المستوى القومي والمحلي، وفـــقــا لما قـــررته استمرارالـــنـــظـــام و 

والإجراء  82 /12ــعــلــيــا الأردنـــيــــة في قــــرارهـــــارقـــــــمالمحكــــمة الـــعــــدل الــ

عــــمـلهــا  اتصفالمتخذ مــــن طرفـــها تـعــــد ضــوابط متــصلة بالإدارة الــتي  الاستثنائي
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(،في نــفــــس 23ي ألحـقـتها)وتحملت المسؤولية عــــن الأضرار الت بالــشخصي والتعــــسفــي

،قضية ألكسيس 11/1948/ 07الإداري الفرنسي قــراره بـــتاريـخ   الــقــضــاء لـــسياق أصــدرا

عـــن الـــضــرر الذي لحق بهما بسبب إعتقالهما دون وجه حق  بتعــويضهــما Alexis et wollfوولف 

الإدارة مع الظرف  ـراء المـــــتخــذ مــن طـــرفكـمـا سبقـت الإشارة إليه أن يتناسب الإج، (24)

حيث قــضى مجـلس الـدولة الجزائري قضية رقم ،(25عــادي وفقا للـقــدر اللازم لمواجهته) غـيــر

محدودة من  بإغلاق الحانة لمدة غير بإبطال قـــراروالي ولاية الجزائــر 23/09/2002قــرار مؤرخ  6195

 41/75من الأمر10الوالي جاء مخالفا للمادة  قرار أجل المحافظة على النظام العامة والأداب العامة ذلك أن

 (. 26السلطة القضائية) لاختصاصأشهرأمــا الغلق النهائي فيعود 6التي تمنح له هذه الصلاحية ولكن لمدة

 الإدارة الخارجة عنالضوابط –ثانيا

ـــز الإدارة وعــــجـ الاستثنائيفـــــي تــحـقــق الـظــرف  ه الضــوابــــطهـــذ تـتـــمــثل 

الإدارة بمناسبة  اصطدام عند يظهر ذلكعــن مواجهته بوسائلها العادية، بالنسبة لتحقق الظرف الطارئ 

الجسيم المفاجئ الذي  الخطر ( مثل:27مـــألوفة لديها مؤكدة الحدوث) تأدية مهامها بحالة واقعية غـــــير

سي كـ:حالة الحرب، حالة الثورة، نشوب أزمة عـــصبية عــلى النظام العام الذي أضافه القضاء الفرن يـؤثــر

عــوامل  (، كــلها28تــهــدد الأمــن العام) اضطراباتالتهـديد بإضراب عـــام، وقوع  على إثرالحرب،

( في قراره 29به مجلس الدولة الفرنسي)، في ذلك ما قــضى الاستثنائيتحقــق الظرف 

 انتهاءار المــفـــوض السامي الــمـطــبـــق بــعـــد الـــذي أبطـــل قــر07/01/1955مؤرخ

 م.1948حزيران  18، بالتالي فــلا مجال لتطبيق القــرارالصادرفيالاستثنائيالــظــرف 

حالة الطوارئ هي من قبيل أعــمال السيادة لكن يتعــين الإشارة بأن قـــرارات إنهـــاء أو إعلان 

بحــيث قـــضى مجلس الدولة الفرنسي بذلك في قضية  ـابة الــقضــائية،التي تتمتع بالحصانة ضد الــرقـ

( بعــد رفــعهــم دعـــوى مفادها 30م )13/05/1836مؤرخ  plergat fréresالإخوة بلانجا

ســفــن تعود لملكيتهما في مــينــــاء  06ة بــهــم بعـــد حجزالمطالبة بالتعــويض عــن الأضرار اللاحق

م بسبب الحصار ضد وزارة الداخلية الذي رفضته، 1832عام Anvers ـــــــــــــر أنــفــيـ

إن "فــــتقــــدما بـذلك أمــام مجــلس الــدولـــة الذي رفض طلبهما السابق كذلك بقراره التالي:

ــنها من ر الوزير لا يمكن أن يخضع للرقابة القضائية لأن حالة الحصار و ما يترتب عالمجلس يعتبر أن قرا

الهيئات السياسية  اختصاصأعـمال،تعــد أعمالا سياسية ليس من حـــق القاضي رقابتها بـــل إن ذلك من 

لما فيها  لاستثنائيةايتفـــق مع الــمنطق بسبب الخطــورة التي تعـــــتري حالة  ،إلا أن ذلك لا"في الدولة

يات الفـــرد،بل أكثر من ذلك فإن تــقـــديــر لــــمبدأ المشروعــــية الضامن  لحقوق وحر من تعليق

يخضع لرقابة القضاء ويبقى من حق رئيس الجمهورية، لأن دور القضاء يكمن في  من عدمه لا وجودها

في  الوطنية إن كانت المشروعية هي الهدف و الأساسضــــــمان المشروعية ولاوجود للمساس بالسيادة 

عاجزة أو كانت كذلك  لمواجهة الظرف الطارئ بواسطة وسائلها العادية، مادام أنه ثبت أن الإدارة ، نظري

كوسيلة ناجحة  وفعالة لمواجهة الخطر بحيث قضى مجلس الدولة الفرنسي في  الاستثنائيبقي أمامها السبيـل 

على  Nantesعمدة استيلاءألغى قرار  (،عندما31)Veuve Goguetفي قضية م03/05/1946تاريخ
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مـن أجل إيواء العائلة الفارة من أماكن غير مستقرة بها حروب أثناء الحرب العالمية  Goguetشقة الأرملة 

 "المجلس عـلى ما يلي: الثانية،إذ نص قرار

تدابير تخرج عن دائـرة إختصاصاته العادية، أن تتخذ  الاستثنائيةإذا كانت الإدارة تستطيع في الظروف 

بسبب   Nantesإن المصاعب التي واجهتها الإدارة في مدينةلتواجه على وجه السرعة ضرورات اللحظة ف

الحرب لا تبرر إصدار عـــمدة هــــذه المدينة قــرارا  بالإستيلاء عـــلى الشقــة الـــمملــوكة للأرملة 

Goguet م،دائما في نفـس السياق فــقــد أصدر 11/07/1938م القانون الصادرفيبالمخالفة مع أحكا

م،القاضي بـــإبطال قــــــرار  23/09/2002مؤرخ في  6460الجزائري قراره رقم مجلس الـــدولة

مخالفا بذلك  منه، الوالي المنتدب الـــذي قـــام بموجبه بتـــرخيص الإستيلاء على مسكن وإخراج المستأجر

إخراج  من القانون المدني، فضلا على تجاوزه إختصاص القضاء في الفصل في 3مكرر 681و 679ين المادت

 (.32المستأجر من العين المؤجرة)

بالتالي فإن القضاء بممارسة للرقابة على أعمال الإدارة وبتوفر الضوابط المشار إليها أعلاه يكون يحمي 

 المشروعية

 وبالتالي حقوق وحريات الفرد.

 الخاتمة

ة في المحافــظة إن أساليب الضبط الإداري في مواجهة الظروف الإستنائية تتحد في غايتها المتمثل 

عــــلى كيان الدولة بضمان الإستقــــــرار و العيش بسلام بما تعــنيه هـــــــذه الكلمات من توفــــير 

ة واالمتنوعة والخروقات للمشروعية للأمــــــن والأمان، بغــــض النظــر عن الممارسات المتعدد

دية عن مجابهة الظرف الطارئ، لذا تكريسا دائما لمبدأ الإعتيادية، بسبب ثبوت عجز القوانين والتنظيمات العا

منعا من وقوعها في دائرة التعسف  الاستثنائيةالشروعية وجدت الرقابة القضائية على مهام الضبط الإداري 

، بحيث تسند لهامراقبة مدة توافر الضوابط في الممارسات الاستثنائيةالظروف السلطة تحت لواء استعمال ب

 الإدارية من:

بالقدر  الاستثنائيةعدم تناسب مهامها المعتادة على مواجهته القيام بالأعمال  ،الاستعجاليتحقق للظرف  

ف الطارئ من عدمه، يبقى اللازم لمجابهته من أجل دائما لتحقيق المصلحة العامة و رغم أن تحديد وجود الظر

للرقابة القضائية لتمتعها بالحصانة في  من صلاحيات السلــطة العــليا في الـبلاد ولا يـخــضــع في ذلك

أنه كان من باب أولى أن تخضع للرقابة القضائية مادام أن الغاية واحدة وهي حماية الحقوق والحريات  ذلك ،إلا

 لذي تقوم عليه جميع السيادات ولذا توصلت إلى هذه النتائج التالية :الفردية، إعمالا لمبدأ المشروعية ا

وسلامة  سلطات الضبط الإداري تهدف إلى حماية أمن المواطنين من المخاطرأن الدولة بواسطة -

والمحافظة على الهدوء في المدن والأماكن  وانتشارهاحياتهم وأيضا يهدف إلى حمايتهم من مخاطر الأمراض 

 ما.العامة عمو

ها فإن سلطات الإدارة تتسع مشتملة الحريات الأساسية بتقييد الاستثنائيةبموجب الظروف -

 بهــدف المحافظة على الأمن والنظام العام .
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الضوابط المتمثلة في :  لرقابة القضاء الذي يراقـب مدى توافر الاستثنائيةتخضع هذه الممارسات -

مبدأ التناسب في ممارساتها  احترامالعادية على مواجهته مع  وعجز صلاحيات الإدارة استثنائيوجود ظرف 

 م لمجابهة هذا الظرف الطارئ من أجل تحقيق المصلحة العامة.أي القدر اللاز الاستثنائية

، لعجزها وإمكانية الاعتياديةبدلا من المشروعية  الاستثنائيةتطبق مشروعية الأزمات أثناء الظروف -

أو  الاستثنائيةما يؤكــد أن المشروعية قائمة سواء في الظروف  الحريات المحمية تحت ظلالها،تعريضها لفناء 

 يدع الشك . ة، لذا يتعين ضمان التكفل بحقوق الأفراد وحرياتهم بما لاالعادي

 

 : المراجعالهوامش و

بديوي: بحث بعنوان الشرطة والحرية ومبدأ التوازن بين سلطات الشرطة وحريات المواطنين،  د.ثــروت -(1)

 .96،صفحة1995مجلة الأمن والقانون ،أكاديمية شرطة دبي،السنة الثالثة،العددالأول،

 وما بعدها.205،صفحة1993الطبعة الثانية،الجزائر، عيد بوالشعير،النظام السياسي الجزائري،دارالهــدىس -(2)

 .156، صفحة2001قصيرقريدة مزياني،مبادئ القانون الإداري الجزائري، مطبعةعمارقرفي باتنة، -(3)

-2002محمدخيضربسكرة،عادل بن عبدالله، مسؤولية الدولة عن أعمال مرفق الشرطة، ماجستير،جامعة  -(4)

 . 53م،صفحة2003

 .204ياف ،الوجيز في القانون الإداري، دار ريحانة للنشر، دس ط، صفحةعمار بوض -(5)

عبورة محمد رضا،الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري بالإدارةالجزائر)دراسةمقارنة(، مذكرة  -(6)

م والعلوم السياسية،جامعةعبدالحميدابن باديس،مستغانتخرج لنيل شهادة ماستر ، تخصص حقوق، كلية الحقوق 

 .28و27،صفحتين2017-2018،

فيصل نسيغة،الضبط الإداري وأثــره على الحريات العامة،رسالة ماجيستير،كلية الحقوق والعلوم السياسية،  -(7)

 .61، صفحة  2005بسكرة ،

، بدون 1الكتاب الثاني،طبعة-صري والمقارنمصطفى محمود عفيفي:الوسيط في مبادئ القانون الإداري الم -(8)

 .120،صفحة1992،سنة  مكان نشر

 .143،صفحة2003، منشأة المعارف،الإسكندرية،سنة2قضاءالإلغاء،طبعة-عدنان عمرو:القضاءالإداري -(9)

 .99على خطار شطناوي :مرجع سبق ذكره ، صفحة -(10) 

 ،1988س الجمهورية، منشأة المعارف،الإسكندرية ،سنةلرئي الاستثنائيةد. وجدي ثابت غربال:السلطات  -( 11)

 .75صفحة

دراسة -في جمهورية مصر العربية والرقابة عليها الاستثنائيةثروت الجوهري: مدى ضرورة السلطات  -( 12)

 .115،صفحة2005مقارنة بالقانون الدستوري الفرنسي،دار النهضة العربية،القاهرة،سنة

 .307،صفحة2006نون الإداري،الكتاب الأول،دارالثقافة،د. نـــواف كنعان:القا -( 13)

 .335،صفحة2،جزء1990محمد رشيد بن علي: تفسيرالمنار،الهيئة المصرية العامة للكتاب،-(14)

في التشريع الفلسطيني،رسالة  الاستثنائيةبشرصلاح العاوور:سلطات الضبط الإداري في الظروف -(15) 

 .72،صفحة2003غزة،-جامعةالأزهرماجيستير مقدمة إلى كلية الحقوق /

wade,and phillips:constitutional law,tenth Edition,1988,page671.-(16)  

 .14/04/2015تاريخ زيارة الموقع  http://ar.wikipedia.org/wiki/    ويكييديا الموسوعة الحرة –( 17)

 .255،صفحة1998الزرقاء الأهلية، د.هاني علي الطهراوي:القانون الإداري،الكتاب الأول،جامعة -( 18)

،رسالة الاستثنائيةجميل يوسف قدورة كتكت، نطاق الشرعيةالإجرائية في الظروف -(19)

 . 6م،صفحة1987-1986دكتوراة،جامعةالقاهرة،مصر،

عبدالمهدي مساعدة،الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في الأردن"دراسة مقارنة"،مجلة البلقاء -(20)

 .86م،صفحة1992حوث و الدراسات ،المجلدالأول،العددالثاني،جامعةعمان،أيارللب
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بين الحراك السياسي والميزان القانوني  الاستثنائيةأوسوكين عبدالحفيظ،الحريات الأساسيةفي ظل الظروف -(21)

 . 07،صفحة2014"دراسة مقارنة على ضوء المعطيات الجزائرية"،مداخلة ألقيت في الجامعة الأردنية سنة

على خطارشنطاوي،القضاءالإداري الأردني، مطبعة كنعان،عمان -(22)

 .125م،الطبعةالأولى،صفحة1995الأردن،

 .114م، صفحة1973لي على أعمال الإدارة،ادوارعيد، رقابة القضاءالعد-(23)

 "دراسة في أحكام القضاءالإداري الفرنسيالاستثنائيةعلي عبدالرزاق عبدالرضا،نظريةالظروف -(24)

 .85م،صفحة2012والمصري واللبناني"رسالة ماجيستير،جامعة بيروت العربية،بيروت،لبنان،

،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت تثنائيةالاسمحمدحسن دخيل،الحريات العامة في ظل الظروف -( 25)

 .84م،الطبعةالأولى ،صفحة2009لبنان،

ات الحفاظ على النظام العام وإلتزام حماية الحقوق بين مقتضي الاستثنائيةالفحلة مديحة،نظرية الظروف - (26)

 . 213 جامعة محمد بن أحمد،وهران ،صفحة،مقال،كلية الحقوق والعلوم السياسية،والحريات الأساسية 

 .نواف كنعان،القضاءالإداري،مرجع سبق ذكره ،نفس الصفحة -(27) 

 . 116-115مرجع سبق ذكره،صفحة،ادوارعيد - (28)

 .79مرجع سابق ، صفحة ،لرزاق عبدالرضاعلي عبدا - (29)

بين الحراك السياسي والميزان  الاستثنائيةأوسوكين عبدالحفيظ،الحريات الأساسية في ظل الظروف  -(30)

القانوني "دراسة مقارنة على ضوء المعطيات الجزائرية"، مداخلة ألقيت في الجامعة الأردنية،مرجع سبق ذكره ، 

 .7-6صفحة

سعيد، دورالقاضي إداري في حماية الحقوق والحريات العامة، رسالة ماجيستير،جامعة سليماني ال-(31) 

 .55م، صفحة2004-2003مولودمعمري، تيزي وزو،

 .230الفحلة مديحة ، مرجع سبق ذكره، صفحة-(32) 
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 تقييد الحريات العامة في القانون الجزائري على ضوء حالتي 

 فترة التسعينات )العشرية السوداء(: )الحصار والطوارئ(في 

 م1991-1992

 د.عائشة عبد الحميد. 

 -عنابة –السياسية جامعة باجي مختار  بكلية الحقوق و العلوم

 

 الملخص

هذا ما كرسته المادة الأولى من الإعلان "يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ..."

، 1948ديسمبر  10مد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العالمي لحقوق الإنسان الذي اعت

من الدستور الجزائري الصادر في  01فقرة  38ما أكدت على ذلك نص المادة فالأصل الإنسان هو الحرية ك

، أما الاستثناء أو قيد الحرية أو فقدان الحرية أو الحد منها فيكون من خلال ما سماه المشرع 2016مارس  06

من حقه لجزائري بالعقوبات السالبة للحرية وهي التي يتحقق الإسلام فيها عن طريق حرمان المحكوم عليه ا

 في التمتع بحريته إما نهائيا أو لأجل معلوم يهدده الحكم الصادر بالإدانة.

بد أو المبالغة بها هي السجن بنوعية إما المؤ كما حدد التشريع الجزائري العقوبات السالبة للحرية  أو

المؤقت وكذلك الحبس. وهي عقوبات يحترم المحكوم عليه جنائيا نهائيا من حريته بصفته مطلقة مدة العقوبة 

المحكوم بها، بإلزامه بالإقامة في مؤسسة عقابية أو إصلاحية أو وقائية، هذا إذا ما كنا أمام تقيد الحرية أو 

 في الحالة الدستورية والشرعية. الحرمان منها

 ية كاملة )العشرية السوداء( من الجزائر بأزمة خطيرة لم تشهدها قبلا أي دولة أخرى.طيلة عشر

فارتأت القيادة السياسية أن تعلن حالتي الحصار والطوارئ وما تحويه هلتين الحالتين من تقييد 

فراد، الأمن وكيان الدولة على حماية حريات الأ للحريات العامة للأشخاص، كانت أولويتها في ذلك حماية

إلى  1991وأجبرت تلك الظروف الدولة على فرض قيود عليها. وطوال العشرية السوداء الممتدة تقريبا من 

، وإذا أردتم التحديد أكثر إلى غاية انتخاب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وللحفاظ على 1999

تاريخ الجزائري أهمها صدور المرسوم  ة لتلك الفترة الحساسة وغير المسبوقة فيالأمن صدرت قوانين منظم

المنظم لحالة  44-92المنظم لحالة الحصار، وكذلك صدور المرسوم الرئاسي رقم  196-91الرئاسي رقم 

 الطوارئ، فمن خلال هذا الصراع تم تفعيل نظرية الظروف الاستثنائية في الجزائر.

ن الحريات الفردية والجماعية قوانين استثنائية منظمة للمرحلة والتي تحد أصلا محيث صدرت 

 المكفولة أصلا من الدستور.

 -حالتي الحصار والطوارئ-الحريات الفردية والجماعية -الدستور الجزائري الكلمات المفتاحية

 النصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ.-مرحلة التسعينات
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 قدمـةالم

العامة في إطار مبادئ معينة وفق طبيعة النهج السياسي نصت مختلف الدساتير الجزائرية على الحريات 

 و الاقتصادي الذي كانت تنتهجه الدولة. 

و نظرا لارتباط مسألة الحريات العامة بالنظام السياسي و الدستوري للدولة، فإن النص عليها في 

التحول عن بط، بل و غير مقيد بالنهج الاشتراكي للدولة بحكم الدستورين الأخيرين، جاء غير مرت

 الاشتراكية. 

 32على الحقوق و الحريات العامة ضمن الفصل الرابع من الباب الأول ضمن  1996فنص دستور 

مادة. و قد أكد المؤسسة الدستوري على حمايتها ضمن الفصل الثاني في المادة الثامنة حيث خول البرلمان سلطة 

. بل و اعتبر البعض منها من المبادئ التي 122 المادة يمها من بعد، ضمن الفصل الثاني من الباب الثاني فيتنظ

 لا يجوز لأي تعديل دستوري المساس بها. 

إن استذكار ما مرت به الجزائر خلال فترة صعبة من تاريخها عرفت خلالها حالتين استثنائيتين و هما 

جيش التحرير الوطني  و التحديات التي مر بها الجيش الوطني الشعبي سليلحالة الحصار و حالة الطوارئ 

حاملا راية الجزائر أولا و استقلالها و الدفاع عن سيادتها و الذود عن حمامها في وجه كل من تسول له نفسه 

 أن يهدد أمنها و أمانها ، محافظين على استقلالها السياسي و مؤسساتها الدستورية. 

ل و خاصة في مرحلة العشرية ديات التي واجهت الجيش الوطني الشعبي منذ الاستقلاإن هذه التح

السوداء دفعتنا لكتابة هذا المقال للوقوف أمام كل طاغية مستبد متمسكين بمهامهم الدستورية و الحفاظ على 

 شامخة. أمن الوطن و أمن الممتلكات بدفع كل غال و ثمين من النفس و النفيس من أجل بقاء الجزائر 

الطوارئ التي عرفتها الجزائر خلال مهمة من تاريخها و على ذلك فإن موضوع حالة الحصار و حالة 

تدفع كل باحث إلى الولوج لهذا الموضوع المهم قانونيا و دستوريا و دوليا لأننا سنوضح للغير كيف واجهت 

 يش الوطني الشعبي بكل قواته.الجزائر و جيشها هذه المرحلة الصعبة و تجاوزتها بفضل احترافية الج

 بطرح الإشكالية التالية:و على ذلك سوف نقوم 

 ما هي أهم المراحل التاريخية السياسية التي مرت بها الجزائر ؟ 

 كيف عالجت الجزائر دستوريا حالة الحصار و الطوارئ ؟ ➢

 على تقييد الحقوق و الحريات في تلك المرحلة؟ كيف أثرت حالتي الحصار و الطوارئ ➢

 سوف نقسم الموضوع إلى مبحثين رئيسين هما:

 مدخل علم الظروف الاستثنائية لحالتي الحصار و الطوارئ في الدستور الجزائري الأول : المبحث ✓

و أثرهما الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بحفظ النظام في حالتي الحصار و الطوارئ  المبحث الثاني : ✓

 على تقييد الحريات العامة. 
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 الأول المبحث

 لحصار و الطوارئ في الدستور الجزائريمدخل عام للظروف الاستثنائية لحالتي ا 

لقد اعتبر المشرع الجزائري جريمة المساس بأمن الدولة من الجرائم التي تستدعي مكافحتها تقييد الحق في 

( المحدد لتشكيلة و تنظيم و كيفيات سيـــــــر الهيئة الوطنية 261-15الحياة الخاصة ، حيث نص المرسوم الرئاسي )

( منه على 04الاتصال و مكافحتها بموجب المادة الرابعة )م المتصلة بتكنولوجيـــــا الإعلام و للوقاية من الجرائ

المراقبة الوقائية للاتصالات الالكترونية، مؤكدة على ضمان المراقبة الوقائية للاتصالات الالكترونية قصد الكشف 

 أن الدولة. عن الجرائم المتعلقة بالأعمال الإرهابية و التخريبية و المساس ب

نون العقوبات الجزائري مضمون جريمة المساس بأمن الدولة و المتمثل في : ( من قا77و حددت المادة )

الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره أو الاعتداء الذي من ورائــه تحريض 

ؤامرات التي ضد بعضهم البعض ، أو الاعتـــداء و المالمواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو 

 تهدد الكيان المعنوي و الاستقلال السياســـي و الاقتصادي للدولة بمثابة جرائم ماسة بأن الدولة.

كما يترتب على جريمة المساس بأمن الدولة إعلان حالة الظروف الاستثنائية لها انعكاسات و آثار خطيرة على 

ضمانات المقررة لحمايتها فيتم بموجبها صلاحيات السلطة ، حيث تقتضي التنازل عن الكثير من ال1الحقوق و الحريات

 التنفيذية، و تعطيل مبدأ الفصل بين السلطات و توقيف العمل بالدستور في حالة الحرب. 

مثلما من حيث فرص إجراءات مقيدة للحريات  2لأن الظروف الاستثنائية تؤثر على حقوق و حريات الأفراد

 .3ة أثرت على الحقوق و الحريات العامةحدت في الجزائر من ظرف استثنائي

تعرف حالة الحصار بأنها إجراء من إجراءات الأمن العام تعطل بمقتضاه القوانين و يحل محلها النظام 

ي توسع العسكري ، و تكمن خطورتها في ممارسة السلطات من طرف السلطة العسكرية مقارنة بحالة الطوارئ الت

و قد استند المشرع الجزائري و استعان بالقضاء الفرنسي بعدما خول للمحاكم  من صلاحيات السلطة التنفيذية ،

العسكرية سلطة الردع بدلا من محاكم القانون العام شريطة أن تكون الجرائم المرتكبة تمس بأن الدولة ، و أن تقرر 

 . 4ية عكس حالة الطوارئالسلطة إحالة هذه القضايا على المحاكم العسكر

الجزائري على بعض الحالات الأخرى و المتعلقة بالحالة الاستثنائية و التي تعلن في حالة وجود  كما نص المشرع

من الدستور ، و حالة الحرب  107خطر داهم يهدد مؤسسات الدولة الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها المادة 

 06من الدستور ) 109صت عليه المادة  على البلاد أو يوشك أن يقع حسب ما نالتي تعلن إذا وقع عدوان فعلي

 ( . 2016مارس 

                                                           
 محمد حسن دخيل، الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،لبنان، -1

 و ما بعدها.  103، ص 2009
 غربي نجاح ، قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار و الطوارئ و مدى تأثيرها على  غضبان مبروك ، -2

 . 12و الحريات في الجزائر ، مجلة الفكر ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، العدد العاشر ، ص الحقوق 
  01-11وارئ ، تم رفعها بموجب الأمر المقرر لحالة الط 1992فيفري  09المؤرخ في  44-92أنظر : المرسوم الرئاسي  -3

 . 2011فيفري  23المؤرخ في 

 المتضمن تقرير حالة الحصار و تم رفعها بموجب  1991جوان  04 المؤرخ في 196-91أنظر المرسوم الرئاسي رقم 

 . 1991سبتمبر  22المؤرخ في  336-91المرسوم الرئاسي رقم 
 . 2016مارس  06من دستور  106- 105أنظر المواد  -4
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 أولا : المفهوم القانوني لحالة الحصار : 

تستوجب حالة الحصار كواحدة من بين تلك الحالات على الدولة مجابهة ذلك بقوانين استثنائية، لا 

وعية ، و حينها لا تنصل السلطات في الدولة من مبدأ المشروجود لأي تطبيق لها في ظل الظروف العادية. فت

 يمكن إنكار تأثير ذلك على السير العادي للحياة العامة في المجتمع ، و خاصة الحريات العامة . 

و هو ما يعني أن تأثر هذه الأخيرة هو أمر حتمي، نظرا للظرف الاستثنائي و ما يقتضيه من قوانين غير 

 .1كل ما من شأنه المساس بالنظام العام عادية، بغية مواجهة

تعني حالة الحصار الحالة الاستثنائية و المؤقتة التي تتسلم فيها السلطة العسكرية إدارة شؤون البلاد 

عندما تطلب منا السلطات التشريعية أو المدنية المختصة ذلك ، و يكون ذلك عندما تعجز هذه الأخيرة عن 

وطنية أو قمع الفتنة أو التمرد الداخلي كحفظ النظام العام و سلامة الأراضي الالقيام بمهامها الدستورية ، 

 أو من خطر خارجي داهم. 

و في هذه الحالة توضع قوات الأمن الداخلي و الشرطة و الدرك الوطني و التشكيلات شبه العسكرية، 

 .2سلطة العسكريةو الجمارك و مخافر حراسة الموانئ و المطارات و رجال الإطفاء تحت تصرف ال

أكتوبر  11ار في تلك المرحلة بإعلان، فقد رفعت بنفس الطريقة يوم مثلما بدأت حالة الحص

 بموجب إعلان بعد تمكن الجيش الوطني الشعبي من إعادة الأمن إلى نصابه.19883

 :1991حالة الحصار 

السياسية و الحزبية ،  ( و فتح المجال السياسي و التعددية1989على إثر وضع دستور جديد ) دستور 

لفصل بين السلطات ، بموجب تنظيمات سياسية عديدة مهدت لظهور قوى معارضة للنظام ، بالإضافة إلى ا

، فبعد أن حازت على أغلبية المجالس الشعبية المحلية ) البلدية و الولائية (  )*(أهمها الجبهة الإسلامية للإنقاذ

ركزية القائمة و الحلول متطرفة مستعجلة للإطاحة بالمؤسسات الم، قد تحولت إلى قوى  1990في انتخابات 

محلها بمختلف الطرق بما في ذلك استغلال الدين لأغراض سياسيوية ، و كذا الإضراب و الاعتصام في 

 . 19914الشوارع ، مما دفع السلطة و تجنبا لفلتان الوضع عن السيطرة إلى إقرار حالة الحصار سنة 

النظام الجمهوري فظهور قوة جديدة ممثلة في لخطير بين تمسك القائمين على السلطة بإن هذا المنعرج ا

لا ميثاق لا دستور ، قال الله قال  ''الجبهة الإسلامية للإنقاذ و التي تفضل المشروع الإسلامي ، شعارها 

 التسلطي الإقصائي.  و شعارها أيضا قيام دولة إسلامية لها شعار أفكار دينية يطغى عليها الطابع ''الرسول 

 . 1991جوان  04في  )*(196-91بموجب المرسوم الرئاسي رقم  قررت حالة الحصار

                                                           
 قايد ، تلمسان ، حبشي لزرق ، أثر سلطة التشريع على الحريات العامة و ضماناتها ، رسالة دكتوراه ، جامعة أبو بكر بل -1

 (.146، ص  2013،  2012)الجزائر ، 
 (. 280-279، )الجزائر ، ص  2009الدين جبار : '' القضاء العسكري ، دار الخلدونية صلاح  -2
 ،  2013مارس  1أنظر السعيد بوالشعير ، '' سلطات رئيس الجمهورية في الظروف غير العادية '' ، المجلة الجزائرية ، العدد  -3

 .17ص 

 .1991جويلية  07و تم حلها في  1989تمبر سب 12( يوم FISاعتمدت الجبهة الإسلامية للإنقاذ ) –)*(  -
 ، ص  2013مارس  1السعيد بوالشعير ، '' سلطات رئيس الجمهورية في الظروف غير العادية '' ، المجلة الجزائرية ، العدد  -4

17 . 
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يعني الحصار : و هي حالة ذات الصلة بالأعمال التخريبية و الأعمال المسلحة أو حدوث بعض 

 . 1الكوارث الطبيعية

على الساعة الصفر بناءا  1991بر سبتم 29رفعت حالة الحصار قبل انتهاء المدة المحددة لها و ذلك في 

 . )*(19912سبتمبر  22المؤرخ في  336-91لمرسوم رقم على ا

إلى الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة الديمقراطية و  02حيث تهدف حالة الحصار حسب المادة 

انونية و الجمهورية و استعادة النظام العام و كذلك السير العادي للمرافق العمومية بكل الوسائل الق

 نص عليها هذا المرسوم. التنظيمية لاسيما تلك التي ت

حيث فرضت حالة الحصار منع السلطة العسكرية مهام السلطات المدنية ذات الصلة بالنظام العمومي 

 .3و الشرطة حيث تلحق مصالح الشرطة بالقيادة العليا للجيش

ناتج عن أوضاع استثنائية داخلية ضف إلى ذلك فإن حالة الحصار تعلن في حالة وجود خطر داهم 

 على إعلانها ما يلي :  فترتب

 1فقرة  3إسناد مسؤولية حفظ النظام إلى السلطات العسكرية بدل السلطات المدنية طبقا للمادة   -1

 . 1964-91من المرسوم الرئاسي 

 إلحاق مصالح الشرطة بالقيادة العليا للسلطات العسكرية .  -2

 المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.  تغليب تقييد الحريات الأساسية و  -3

 إسناد المحاكمات المتعلقة بالنظام العام إلى القضاء العسكري بدلا من القضاء العادي . -4

 تحويل سلطات واسعة للإدارة العسكرية و لو على حساب الحريات الفردية.  -5

 196-91وم الرئاسي المرس من 04و  03حيث حل الجيش محل السلطة المدنية و الشرطة طبقا لمادتين 

كما منح للحاكم العسكر سلطة الردع بدلا من محاكم القانون العام و ذلك ضد كل جريمة تمس بأمن الدولة 

 .5من قانون القضاء العسكري 25طبقا للمادة 

حيـــث ينص قانون العقوبات الجزائــــــــري على الجنايات و الجنـــح ضد أمن الدولــة و منها 

انة و التجسس ، جرائم التعدي الأخرى على الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطن، الاعتداءات م الخي) جرائ

و المؤامرات و الجرائم الأخرى ضد سلطة الدولة و سلامة أرض الوطن ، جنايات التقتيل و التخريب المخلة 

 .6ات التمرد( في حركبالدولة ، الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية ، جنايات المساهمة 

 

 

                                                           
 .1991لعام  29جريدة رسمية عدد  -)*(-
 (. 413، ص  2008لجزائر ، دار الخلدونية ، بد العزيز العشاوي : '' حقوق الإنسان في القانون الدولي ، )اع -1
 (. 301أنظر عمار بوضياف : '' الوجيز في القانون المحلي '' )الجزائر ، جسور للنشر ، ص  -2

 . 1991، السنة 44، جريدة رسمية، عدد 336-91أنظر المرسوم الرئاسي رقم –)*( 
 . 21سعيد بو الشعير ، مقال سابق ، ص  -3
 (. 398، ص  2009ديدان ، '' مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية'' ، )الجزائر ، دار بلقيس ، مولود  -4
  أن المحاكم العسكرية تختص بالنظر في الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة ضمن المرجع 25من المادة  03حيث تنص الفقرة  -5

 . 28-71قانون القضاء العسكري بموجب الأمر رقم 
 و ما بعدها من قانون العقوبات.  61أنظر المادة  -6
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 ثانيا : حالة الطوارئ  : 

و هناك حالة أو ظرف آخر استثنائي لا يقل عن سابقه من حيث خطورته على الحريات العامة ، بل 

من الدستور مقترنة بحالة الحصار  91يمكن أن يفوقه في ذلك ، و هو حالة الطوارئ التي وردت في نص المادة 

عادية ، يمكن للدولة أن تمر بها كما كان عليه الحال في ظل حالة الحصار.  لة غيرهي الأخرى حا اعتبارها ، ب

فهي إذن ذلك النظام الاستثنائي الممكن تطبيقه على كل أو جزء من الإقليم المهدد، أو الذي يوجد في أزمة، 

 . 1و من آثاره أنه يمنح سلطات معتبرة لرجال البوليس المشكلين للسلطة المدنية

 :مفهومها -1

إذا كانت حالة الحصار تعني نقل العديد من السلطات الهيئات و الأجهزة المدنية إلى الهيئات العسكرية 

 .2فإن حالة الطوارئ تتضمن تقييدا أوسع للحريات العامة بهدف الحفاظ على النظام العام

غور منصب أبرزها شجاءت حالة الطوارئ في الجزائر بناء على الكثير من المعطيات السياسية لعل 

رئاسة الجمهورية و شغور المجلس الشعبي الوطني حيث أنه و بعد الفوز غير المسبوق للجهة الإسلامية 

كان لابد من إيقاف المسار الانتخابي  1991ديسمبر  26للإنقاذ بالدور الأول من الانتخابات التشريعية في 

بالإضافة إلى استقالة الرئيس  1992جانفي  04حيث تم اللجوء إلى حل المجلس الشعبي الوطني يوم 

، أحدث وضعية لا سابق لها في الجزائر و صار  1992جانفي  11الشاذلي بن جديد من منصبه يوم السبت 

لزاما على الدولة حماية مؤسساتها الدستورية و سد هذا الفراغ القائم ضد كل من تسول له نفسه العبث 

أصدرت وزارة  1992جانفي  12ري، حيث و أنه و بتاريخ ا الجمهوبمؤسسات الدولة الدستورية و بطابعه

 .3الدفاع بيانا تؤكد فيه وفاء الجيش الوطني الشعبي للدستور و ثقته بالمؤسسات الدستورية القائمة

 النصوص القانونية المرتبطة بحالة الطوارئ:  -2

 1992جانفي  04خ في المؤر 01-92بعد حل المجلس الشعبي الوطني بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، تولى الجيش الوطني الشعبي السلطة و مهامه الدستورية  1991جانفي  11و باستقالة رئيس الجمهورية في 

، 1989من دستور  24في المحافظة على أمن البلاد و سلامتها الترابية و استقلالها السياسي بناءا على المادة 

الشعبي الوطني مع شغور منصب رئاسة الجمهورية  ر المجلسفالفراغ الدستوري جاء بناءا على اقتران شغو

 . 

 المبحث الثاني 

 الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بحفظ النظام في حالتي الحصار

 والطوارئ وأهميتها على تقييد الحريات العامة  

 أولا : حالة الحصار   

جوان  04في  المؤرخ 196-91لقد فرضت حالة الحصار المقررة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

الذي يتضمن تقرير حالة الطوارئ جملة من الإجراءات الاستثنائية و إن صح التعبير قوانين استثنائية  1991

ت الدولة بالحفاظ على استقرار مؤسسا 196-91من المرسوم الرئاسي  02متعلقة كلها طبقا للمادة 

                                                           
 .152حبشيلزرق ، رسالة سابقة ، ص  -1
 .78، ص  2011محمد الصغير بعلي ، '' دروس في المؤسسات الإدارية '' منشورات جامعة باجي مختار عنابة ،  -2
 .257-356ق ، ص مولود ديدان ، مرجع ساب -3
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العادي للمرافق العمومية بكل الوسائل الديمقراطية و الجمهورية و استعادة النظام العام و كذا السير 

 القانونية و التنظيمية. 

و قد ألقي هذا الأمر أي حفظ النظام على عاتق السلطة العسكرية و التي خولها المرسوم الرئاسي و 

 دنية في مجال النظام العام و الشرطة.فوضها الصلاحيات المسندة إلى السلطة الم

لعليا للسلطات العسكرية و من ضمن الإجراءات و القواعد و قد ألحق جهاز الشرطة بالقيادة ا

أننا لا نرى هذه الإجراءات في الحالات  الاستثنائية أيالانضباطية و التي سندرسها كونها مرتبطة بالحالة 

 العادية للدولة و هي : 

 اري :الإد الاعتقال -1

 يتبعه صدورم من غير أن و الذي يت 196-91من المرسوم الرئاسي رقم  04و الذي حددته المادة 

حكم قضائي ، حيث يتخذ ضد كل شخص راشد يتبين أن نشاطه خطير على النظام العام و على الأمن 

 مركز للأمن و العمومي أو السير العادي للمرافق العمومية . و يقصد بالاعتقال الإداري وضع الشخص في

على اقتراح من مصالح الشرطة و مصحوبا برأي  ذلك بحرمانه و منعه من الذهاب و الإياب و كون ذلك بناء

لجنة رعاية النظام المنشأة في كل ولاية ، حيث حدد أحكام الاعتقال الإداري و وضع الشخص في مركز للأمن 

من المرسوم الرئاسي  04و الذي يطبق نص المادة  1991يونيو  25المؤرخ في  201-91المرسوم التنفيذي رقم 

 .  196-91رقم 

يوما قابلة للتجديد مرة واحدة ، و كون الطعن في قرار  45ع الشخص في مركز للأمن لمدة حيث يوض

 . 1أيام أمام المجلس الجهوي لحفظ النظام 10وضع الشخص في مركز للأمن خلال 

على ما يلي:  1989من دستور  44هذا إجراء غير عادي مقارنة الحالات العادة حيث نصت المادة  و يعد       

 . ''يتابع أحد و لا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون و طبقا للأشكال التي نص عليها لا  ''

المعتبر جريمة إلى  و هذا أيضا ما يطلق عليه بالركن الشرعي للجريمة: و الذي يعني خضوع الفعل

 .2نص يجرمه و يعاقب عليه

لا جريمة و لا عقوبة أو تدابير  ''وبات الجزائري: و هو ما نصت عليه أيضا المادة الأولى من قانون العق

 .3''أين يعتبر قانون

الذي يخص التوقيف للنظر و الذي لا يمكن  1989من دستور  45و هذا ما يتعارض أيضا مع المادة 

فيمكن تمديده وفقا للشروط المحددة بالقانون  ساعة هذا في الحالات العادية أما استثناء 48مدة أن يتجاوز 

 48من قانون الإجراءات الجزائية حيث كون التوقيف للنظر لمدة  65من الدستور تطابق المادة  45المادة و 

 . 4ساعة و يكون تمديده استثناء

                                                           
 لة الحصار و حالة الطوارئ و عادة ما يميز بين الحالتين كون حالة الطوارئ تتضمن تقييدا لم يميز الدستور الجزائري بين حا -1

 أوسع للحريات العامة بهدف الحفاظ على النظام العام، بمثابة حالة الحصار يتم نقل العدد من سلطات الهيئات و الأجهزة 

 في المؤسسات الإدارية،)الجزائر، منشورات جامعة الهيئات العسكرية، أنظر ّ: محمد الصغير بعلي، دروس المدنية إلى 

 (. 78، ص  2009باجي مختار عنابة ، 
 (. 135، ص 2006منصور رحماني، الوجيز في القانون الجنائي العام،)الجزائر،دار العلوم ، -2
 جزائري.أنظر المادة الأولى من قانون العقوبات ال -3
 (. 17، ص  2008التوقيف للنظر ، سلسلة الشرطة القضائية ،)الجزائر، دار هومة ،  أحمد غازي ، -4
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 الوضع تحت الإقامة الجبرية : -2

حيث يوضع تحت الإقامة الجبرية كل  196-91من المرسوم الرئاسي رقم  04المادة نصت عليها 

على النظام العام و على الأمن العمومي أو السير العادي للمرافق العمومية و قد  شخص يكون نشاطه خطيرا

أحكام الوضع في الإقامة الجبرية للشخص ، حيث يوضع الشخص  202-91حدد المرسوم التنفيذي رقم 

كون ت الإقامة الجبريةبناءا على اقتراحات من مصالح الشرطة مصحوبة برأي لجنة رعاية النظام العام ، و تح

 أيام من تقريره.  10وضع الشخص تحت الإقامة الجبرية محل طعن أمام المجلس الجهوي لحفظ النظام خلال 

ا مجالا في الحريات العامة إن الإقامة الجبريــة المفروضة علــى الشخص في حالات الحصار لا نجد له

لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية و يحق  ''و التي تنص على ما يلي :  1989من دستور  41المتعلقة بالمادة 

السياسية أن يختار بحرية موطن إقامته ، و أن ينتقل عبر التراب الوطني . حق الدخول إلى التراب الوطني و 

 . ''الخروج منه مضمون له

 لمنع من الإقامة: تدابير ا -3

ة الطوارئ ، و قد المتعلق بحال 196-91من المرسوم الرئاسي رقم  8من المادة  04نصت عليها الفقرة 

كيفية تطبيقها ، حيث يتحدد تدبير المنع من الإقامة ضد كل شخص  203-91حدد المرسوم التنفيذي رقم 

من مصالح الشرطة مصحوبة برأي لجنة رعاية راشد يتبين أن نشاطه مخالف للنظام العام بناءا على اقتراح 

ب إذنا بالإقامة المؤقتة في مكان منع أن يقيم فيه و النظام العام ، و يمكن للشخص الممنوع من الإقامة أن يطل

 يوما.  15يمكن أن تمنحه السلطة العسكرية التي ترأس لجنة رعاية النظام العام في مدة أقصاها 

ع من الإقامة أن يرفع طعنا لدى قيادة هيئة أركان الجيش الوطني الشعبي و في حالة الرفض يحق للممنو

،و لا يمكن منح هذه الرخصة إلا من قبل السلطة المختصة 196-91المرسوم  من 03فقرة  04وفقا للمادة 

 على مستوى هيئة أركان الجيش الوطني الشعبي. 

ص أن يختار و بحرية موطن حيث يحق لأي شخ 1989من دستور  41و هذا يتعارض مع المادة 

 إقامته.

 إجراءات التفتيش: -4

المتعلق بحالة الحصار، حيث خولت للسلطات  196-91من المرسوم الرئاسي  7حيث خولت المادة 

 العسكرية أن:

في المجال العمومية أو الخاصة و كذلك داخل المساكن، كما حدد المرسوم  تجري التفتيش ليلا و نهارا -

 . 07شروط تطبيق المادة  204-91التنفيذي رقم 

 حيث يجري التفتيش ليلا و نهارا بمبادرة من: -

 درك الوطني .ضباط الشرطة القضائية في ال ➢

 وطني.ضباط الشرطة القضائية الذين ينتمون للقسم المعني في وزارة الدفاع ال ➢

 ضباط الشرطة القضائية في الأمن الوطني . ➢

المستخدمون الذين تؤهلهم قانونا السلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة حسب مفهوم  ➢

 المذكور سابقا.  196-91المرسوم الرئاسي رقم 
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ت التفتيش الخاصة بحالة الحصار لا نجد لها مثيلا أو على الأقل تحديدا أكثر في الحالات إن إجراءا

تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن ،  ''و التي نصت على :  1989من دستور  38العادية طبقا للمادة 

عن السلطة القضائية  كتوب صادرفلا تفتيش إلا بمقتضى القانون ، و في إطار احترامه و لا تفتيش إلا بأمر م

 . ''المختصة 

لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، و  ''على ما يلي:  1989من دستور  37كما نصت المادة 

 . ''حرمة شرفه، و يحميها القانون

 من قانون الإجراءات الجزائية على أن لا يجوز البدء 47و بالنسبة لإجراءات التفتيش قد نصت المادة 

مساءا إلا إذا طلب صاحب المنزل  08صباحا و لا بعد الساعة  05المساكن و معاينتها قبل الساعة  في تفتيش

 ذلك ، هذا كقاعدة عامة. 

أما استثناءا و فيما يتعلق بجرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة 

الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص ئم تبييض بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرا

بالصرف فإنه يجوز إجراء التفتيش و المعاينة و الحجز في كل محل سكني أو غير سكني في كل ساعة من ساعات 

 .1النهار أو الليل و ذلك بناءا على إذن مسبق من وكيل الجمهورية المختص

 حظر التجول :  -5

 1991جوان  06ب بيان صادر عن السلطات العسكرية الصادر في ورد إجراء حظر التجول بموج

 . )*(حيث تم فرض حظر التجول بدءا من الساعة العاشرة ليلا حتى الساعة الخامسة صباحا

و المقصود بحظر التجول منع وجود الأشخاص في الأماكن العمومية سواء كانت طرقات أو ساحات 

 مة التي حددتها السلطة المختصة. أثناء سريان المهلة اللاز عمومية و ذلك

و يعد هذا استثناءا على القاعدة العامة الموجودة في الدستور الجزائري في باب الحريات العامة 

 يحق للشخص أن ينتقل عبر التراب الوطني.  1989من دستور  41للأشخاص الواردة في المادة 

 الدولة: ة التي ترتكب ضد أمنالجنايات و الجرائم الخطير إخطار المحاكم العسكرية بوقوع -6

أن طوال حالة الحصار تخطر المحاكم  196-91من المرسوم الرئاسي رقم  11حيث أشارت المادة 

العسكرية بوقوع جنايات أو جرائم خطيرة ترتكب ضد أمن الدولة مهما كانت صفة مرتكبيها أو المتواطئين 

 معهم.

يقدم الأشخاص الموقوفين ''على ما يلي:  204-91ن المرسوم التنفيذي رقم م 05حيث تنص المادة 

إلى وكيل الجمهورية العسكري المختص إلا إذا  204-91من المرسوم  )*(3في الحالات المذكورة في المادة 

 .''قررت هذه السلطة غير ذلك

                                                           
 .  نصت الفقرة 12، ص 2008نبيلصقر، فراح محمد الصالح، التشريعات العسكرية نصا و تطبيقا،الجزائر، دار الهدى،-1

 برية أن يرفع طعنا حسب التسلسل عتقال إداري أو إقامة جمن المادة على ما يلي: '' و يمكن لأي شخص كون موضوع ا 3

 السلمي لدى السلطات المختصة.

 )*( لقد استثنى البيان الصادر من السلطات العسكرية بعض الفئات على سبيل الحصر من تطبيق حظر التجول فهم: أعوان  -

 عمومية ) الأطباء،الصحة ال –فة و المياه عمال النظا –عمال الكهرباء و الغاز  –أعوان الصحافة –الحماة المدنية 

 مصالح الطرقات . –ممرضون....(        
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المتعلق  28-71مر رقم حيث تحال القضايا المتعلقة بأمن الدولة على المحاكم العسكرية طبقا للأ

في  25من قانون القضاء العسكري ، حيث تنص المادة  25و يفتح مجال تطبيق المادة  1ضاء العسكريبالق

من  248و تختص المحاكم العسكرية الدائمة خلافا لأحكام المادة  ''من قانون القضاء العسكري  43فقرتها 

لنص الوارد في قانون العقوبات تكبة ضد أمن الدولة وفقا لقانون الإجراءات الجزائية بالفصل في الجرائم المر

و ذلك عندما تزيد عقوبة الحبس عن مدة خمس سنوات و عندما تكون الجريمة من نوع الجنحة فلا تختص 

 . 2المحاكم العسكرية الدائمة بها إلا إذا كان الفاعل عسكريا أو مماثلا له

 نداءات العمومية : منع إصدار المنشورات و منع الاجتماعات و ال -7

حيث تقوم السلطة العسكرية  196-91من المرسوم الرئاسي  03فقرة  07 ذلك المادة نصت على

العمومية التي يعتقد أنها كفيلة بإثارة الفوضى و  المختصة بمنع إصدار المنشورات أو الاجتماعات و النداءات

 انعدام الأمن أو استمرارها. 

حيث خولت للسلطات العسكرية منع  204-91من المرسوم التنفيذي رقم  06و هذا ما أكدته المادة 

و ذلك  أي نشر أو اجتماع أو نداءات عمومية يعتقد أنها كفيلة بإثارة الفوضى و انعدام الأمن أو استمراريتها

 بناءا على اقتراح لجنة رعاية النظام العام. 

لا  ''يلي : حيث تنص على ما  1989من دستور  2فقرة  36إن هذا الإجراء هو الاستثناء على المادة 

 . ''يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ و الإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي

 1989من دستور  35فيه مساس بحرية التعبير و الرأي المنصوص عليهم في المادة كما أن هذا الإجراء 

، و قد جسد هذا المبدأ  ''حرمة حرية الرأي لا مساس بحرمة حرية المعتقد و  ''و التي تنص على ما يلي : 

 .  )*(منه 02في مادته  1991أفريل  23المؤرخ في  07-90قانون الإعلام رقم 

على ما يلي: ) الحق في الإعلام يجسده  07-90من قانون الإعلام رقم  02ادة )*(حيث نصت الم -

الآراء التي تهم المجتمع الوطني و الدولي و  حق المواطن في الإطلاع بكيفية كاملة و موضوعة على الوقائع و

، 35،36،39لمواد . و كذا ا''حق مشاركته في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية و التفكير و الرأي و التعبير

 .1989من دستور  40

 

                                                           
على أنه تشتمل التفتيشات حالات المساس بأمن الدولة و بسبب الجنايات و الجنح  204-91من المرسوم التنفيذي  03المادة  -)*(

 الخطيرة التي ترتكب ضد الأشخاص و الأملاك فيما يلي : 

 رات .لحة و الذخائر و المتفجمخابئ الأس -

 ملاجئ الأشرار المسلحين الذين شاركوا في تجمهر تمردي. -

 البحث عن أفراد حرضوا على التمرد. -

 أفعال تمردية ضد السلطة. -

 أفعال مناهضة و جوسسة . -

 أفعال تخريبية . -

 حجز المنشورات المناهضة أو التي تدعوا إلى الفوضى أو تحرض عليها.  -
 ، )الجزائر ، دار هومة ،  2018،  2017بد الله اوهايبية ، شرح قانون الإجراءات الجزائية ، الجزائر ، الجزء الثاني ، ع -1

 (.105-104، ص  2018
 جويلية 17المؤرخ في  11-05دارية ، بموجب القانون العضوي أنظر مدونة التنظيم القضائي و الإجراءات المدنية و الإ -2

 لتنظيم القضائي ، حيث يدرج قانون التنظيم القضائي المحكمة العسكرية ضمن الجهات القضائية ، يتعلق با 2005

 . 51المختصة بالإضافة إلى محكمة الجنايات ، جريدة رسمية عدد 
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 حق توقيف النشاط :  -8

ات بواسطة تتعرض للتوقيف عن كل النشاط 196-91من المرسوم الرئاسي رقم  9نصت عليها المادة 

مرسوم تنفيذي ، الجمعيات مهما كان قانونها الأساسي أو جهتها التي يقوم قادتها أو أعضاؤها بأعمال مخالفة 

و المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي  1989يوليو  05المؤرخ في  11-89القانون رقم للقوانين ، لاسيما 

 .11-89من قانون  34و التي تحيل على المادة 

الدفاع الفردي  ''على ما يلي:  1989الإجراء غير موجود في الحالات العادية فقد نص دستور  و هذا

 . ''ان و عن الحريات الفردية و الجماعية، مضمون أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنس

 . ''التعبير، و إنشاء الجمعيات و الاجتماع مضمونة للمواطن حريات '': 39و أضافت المادة 

حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع  ''و التي نصت على:  1989من دستور  40بالإضافة إلى نص المادة 

 السياسي معترف بها. 

 تجمهر و المسيرات و المظاهرات على الطرق و الساحات العمومية للمدن :حظر التجمعات و ال -9

و  طلق للتجمعات و التجمهرجاء فيه المنع الم 1991جوان  05أصدرت السلطات العسكرية بيانا في 

 91-91بالرغم من أن القانون رقم  1991جوان  06ذلك في كامل التراب الوطني و يبدأ هذا المنع من يوم 

المتعلق بالجمعيات و المظاهرات العمومية قد سمح بممارسة هذه الحرية المقيدة  1991ديسمبر  02المؤرخ في 

رت الشروط المطلوبة و المنصوص عليها لحصول عليه إلا إذا توفبوسيلة الترهيب الإداري و الذي لا يمكن ا

 .  91-91من القانون رقم  17في المادة 

المتعلق بحالة الحصار نص على منع  196-91من المرسوم الرئاسي  05فقرة  08نصت المادة 

 الإضرابات التي يمكن أن تعرقل استعادة النظام العام العادي للمرافق العامة. 

 التي تنص على ما يلي : 1989من دستور  54عارض مع المادة و هذا يت

 الحق في الإضراب معترفا به ، و يمارس في إطار القانون  -

يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني و الأمن  -

 .1ة للمجتمعة الحيويأو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفع

 منع الإضرابات :  -10

و لا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية و الوحدة الوطنية و السلامة الترابية و 

 استقلال البلاد وسيادة الشعب.

 

 

                                                           
 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و  1990ري فيف 06المؤرخ في  02-90صدر القانون رقم  -1

 من القانون  43نصت المادة  1991ديسمبر  21المؤرخ في  27-91ارسة حق الإضراب المعدل و المتمم بالقانون رقم مم

 وان الميدانيين بأن الإضراب يمنع على:القضاة، الموظفين المعينين بمرسوم، أعوان مصالح الأمن، الأع 90-02

 لإشارة الوطنية في وزارتي الداخلية و الشؤون الخارجية،العاملين في مصالح الحماية المدنية، أعوان مصالح شبكات ا

 الأعوان الميدانيين العاملين في الجمارك، عمال المصالح الخارجية لإدارة السجون. 

 .341-340، ص  1997ديوان المطبوعات الجامعية ، أنظر عمار عوابدي ، الوجيز في القانون الإداري الجزائر ، 

 رطة العسكرية داخل الجيش الوطني الشعبي و تمثل إحدى مديريات وزارة الدفاع الوطني الجزائري )*( الأمن العسكري هي الش-

 لدولة التي تقع بقيادة الأركان العامة، و قد منحت لهم صفة الضبطية القضائية مع اختصاص الجرائم الخاصة بأمن ا
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 منح صفة الضبطية القضائية لصنف معين : -11

ت الجزائية المعدل الإجراءاالمتضمن قانون  1995فيفري  25المؤرخ في  10-95بناءا على الأمر رقم 

 و المتمم .

من قانون الإجراءات الجزائية .حيث منحت الضبطية  15حيث جاءت المادة الأولى منه معدلة للمادة 

الذين تمتعيينهم خصيصا بموجب قرار  )*(القضائية لضباط و ضباط الصف التابعين لمصالح الأمن العسكري

 موافقة اللجنة الضبطية. لعدل بعدمشترك بين وزير الدفاع الوطني و وزير ا

و يكون لديهم اختصاص وطني حيث يقدم ضباط الشرطة القضائية التابعين لمصالح الأمن  

 العسكري الذين لهم الاختصاص على كافة التراب الوطني.

و معاينة الجرائم الموصوفة  حيث يتمتع هؤلاء باختصاص وطني خاصة فيما يتعلق بالبحث و التحري

 . 1أو التخريبيبالعمل الإرهابي 

غير أنه و بالنسبة للاختصاص الخاص فتخول مهمة البحث و التحري على مستوى الإقليم الوطني 

و  07و فقرة  16لضباط الشرطة القضائية من درك و جيش و شرطة بالنسبة لجرائم محددة حصرا في المادة 

 المعالجة بأنظمة الماسة الجرائم – يةالوطن الحدود عبر المنظمة الجريمة –م مخدرات هذه الجرائم هي : جرائ

 المتعلقة الجرائم – تخريبية أو إرهابية بأفعال الموصوفة الأفعال – الأموال تبييض جرائم –ة للمعطيات الآلي

 . 2التهريب جرائم – الفساد جرائم – بالعرف الخاص بالتشريع

عبي تضفي عليهم حيث يشترط في ضباط مصالح الأمن العسكري : من صف الجيش الوطني الش

، حيث 3صفة ضابط الشرطة القضائية بناءا على قرار وزاري مشترك من وزير العدل و وزير الدفاع الوطني

 . 4يكون لهم اختصاص وطني على كامل الإقليم الوطني

 . : 23-91صدور القانون رقم  -12

 06ؤرخ في الم 23-91ء حالة الحصار التي حددت بأربعة أشهر، صدر القانون رقم بمجرد انتها

يتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات  1991ديسمبر 

 الاستثنائية. 

حيث يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط مساهمة قوات الجيش الوطني الشعبي في القيام بالمهام 

، و يمكن اللجوء  )*(ص عليها في الدستورالخاصة بحماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية المنصو

الاستشارة المسبقة إلى وحدات الجيش الوطني الشعبي و تشكيلاته بناءا على قرار رئيس الحكومة بعد 

للسلطات المدنية و العسكرية التالية : وزير الداخلية و الجماعات المحلية ، وزير الدفاع الوطني ، قائد أركان 

 . 5الجيش

                                                           
 (.211-210، ص  2004)الجزائر ، دار هومة ، عبد الله اوهايبية ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،  -1
   2018، )الجزائر ، دار هومة،  2018-2017الجزء الأول ،  عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، -2

 (.287-286ص 
 (.27، ص  2011هومة ، نصر الدين هنوي ، دارين يقدح ، الضبطية القضائية في القانون الجزائري ، )الجزائر ، دار  -3
 الأول ، )الجزائر ، دار هومة ،  نجيس جمال ، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الإجتهاد القضائي ، الجزء -4

 (.68، ص  2016- 2015

 .1989من دستور  20نصت على المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي المادة  –)*(  -
 .(421، ص  2011حقوق الإنسان في القانون الدولي ، )الجزائر ، الخلدونية ، عبد العزيز العشاوي ،  -5
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 يتضمن تطبيق القانون رقم. 1991ديسمبر  21المؤرخ في  488-91م الرئاسي رقم كما صدر المرسو

 حالة الطوارئ  :  ثانيا :

المتضمن إعلان حالة الطوارئ على  09/02/1992المؤرخ في  44-92اعتمد المرسوم الرئاسي رقم 

 ديباجة تضمنت:

 د من نقاط التراب الوطني .لاعتبارات المساس الخطير و المستمر للنظام العام المسجل في العدي ➢

المساس الخطير و المتكرر بأمن و لاعتبارات التهديدات التي تستهدف استقرار المؤسسات و ➢

 المواطنين و السلم المدني.

شهرا ثم مددت بعد ذلك لاعتبارات الحفاظ على النظام العام و الأمن  12أعلنت حالة الطوارئ لمدة 

يش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات المتعلق بمساهمة الج 23-91العمومي 

 الاستثنائية.

منه الحالات  03ق الأمر بحماية و نجدتهم و الأمن الإقليمي و حفظ الأمن و حددت المادة إذ يتعل

 .1التي تتدخل فيها وحدات الجيش الوطني الشعبي لحماية الحريات الفردية و الجماعية

تهدف إلى استتاب النظام العام و  44-92من المرسوم الرئاسي  02بقا للمادة حيث تستهدف أساسا ط

 ل لأمن الأشخاص و الممتلكات و تأمين السير الحسن للمصالح العمومية.ضمان أفض

 : الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بحالة الطوارئ  ثالثا :

 : الوضع في مراكز الأمن

المتعلق بحالة الطوارئ: حيث يمكن لوزير  44-92رئاسي من المرسوم ال 05طبقا للمادة  و هذا

الداخلية و الجماعات المحلية أن يأمر بوضع أس شخص راشد يتضح أن نشاطه يشكل خطورة على النظام و 

 الأمن العموميين أو على السير الحسن للمصالح العمومية في مركز أمن محدد.

منه على  02حيث نصت المادة  1992فيفري  20 المؤرخ في 75-92التنفيذي رقم  و قد حدد المرسوم

أن الوضع في مركز الأمن يعد تدبيرا إداريا ذا طابع وقائي ، و يمكن للشخص أن يطعن فيه أمام والي ولاية 

 مكان إقامة الشخص الموضوع في مركز الأمن و يقدم هذا الطعن أمام المجلس الجهوي للطعن المنصوص

 يوما الموالية لإخطاره. 15، و يبث في الطعن خلال  275-92التنفيذي  من المرسوم 05عليه في المادة 

 :  حالة الطوارئ

تخول وزير الداخلية على المستوى الوطني و الوالي على المستوى المحلي الإجراءات الاحترازية التالية : 

 :"كالآتي  44-92من المرسوم الرئاسي  06حددتها المادة 

 و السيارات على أماكن و أوقات معينة.تحديد أو منع مرور الأشخاص  ➢

 تنظيم نقل المواد الغذائية و السلع ذات الضرورة الأولى و توزيعها . ➢

 إنشاء مناطق الإقامة المنظمة لغير المقيمين. ➢

                                                           
 .23-91من القانون  5و  4أنظر المادتين  -1
و هو يختلف عن المجلس الجهوي للطعن الذي رأيناه سابقا في حالة الحصار لأن المجلس الجهوي للطعن في حالة الطوارئ هي  -2

 مجالس جهوية. 06
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م منع الإقامة أو الوضع تحت الإقامة الجبرية كل شخص راشد يتضح أن نشاطه مضر بالنظام العا ➢

 أو بسير المصالح العمومية.

 سخير العمال للقيام بنشاطهم المهني المعتاد في حالة إضراب غير مرخص به أو غير شرعي و يشملت ➢

 هذا التسخير المؤسسات العمومية أو الخاصة للحصول على تقديم الخدمات ذات المنفعة العامة. 

 الأمر استثنائيا بالتفتيش نهارا و ليلا.  ➢

المتعلق باتخاذ  1992أوت  11المؤرخ في  320-92هناك إجراء آخر فرضه المرسوم الرئاسي رقم  -1

هيئة أو غلقها مهما كانت طبيعتها أو اختصاصها عندما تدابير لوقف نشاط كل شركة أو جهاز أو مؤسسة أو 

تعارض هذه النشاطات النظام أو الأمن العمومي أو السير العادي للمؤسسات أو المصالح العليا للبلاد 

 أشهر .  06عن طريق قرار وزاري لمدة لا تتجاوز  للخطر ، و تتخذ هذه التدابير

 إقليميا: وزير الداخلية وطنيا و الوالي اتخاذ -2

الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض الترفيهية و أماكن الاجتماعات مهما كانت طبيعتها و بمنع كل 

 مظاهرة يحتمل فيها الإخلال بالنظام و الطمأنينة العمومية. 

 : المنتخبة حل المجالس المحلية -3

ة تعليق أو حل المجالس المتعلق بحالة الطوارئ إمكاني 44-92من المرسوم الرئاسي  08خولت المادة 

المحلية المنتخبة أو الهيئات التنفيذية البلدية عند الاقتضاء..... و هذا ما حدث بالفعل مع الجزائر خاصة بعد 

 بهة الإسلامية للإنقاذ.إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بها الج

 :  استبدال القوات المدنية )الشرطة( بالقوات العسكرية )الجيش( -4

 44-92من المرسوم الرئاسي  09دفع تدهور الوضع الأمني السلطات اللجوء إلى تطبيق المادة 

 باستبدال القوات المدنية ) الشرطة ( العسكرية ) الجيش( . 

 : تبليغ المحاكم العسكرية -5

إخطار و تبليغ المحاكم العسكرية بالجرائم و  44-92من المرسوم الرئاسي رقم  10دة حددت الما

 نح الجسيمة المرتكبة ضد أمن الدولة مهما كانت صفة المحرضين على ارتكابها أو فاعليها أو الشركاء فيها.الج

 : اتخاذ تدابير حفظ النظام في إطار حالة الطوارئ بناءا على قرار وزاري مشترك -6

و بين وزير الدفاع الوطني و وزير الداخلية  1992فيفري  10القرار الوزاري المشترك فيس حدد 

 الجماعات المحلية.

المتعلق  44-92من المرسوم الرئاسي  09حيث جاء هذا القرار الوزاري المشترك مطبقا لنص المادة 

واحي العسكرية كل في دائرة من القرار الوزاري المشترك لقيادة الن 03بحالة الحصار حيث أعطت المادة 

ولاية الجزائر سلطات عسكرية مفوضة مكلفة اختصاصه الإقليمي المعني و قائد القوات البرية بالنسبة ل

 بإدارة عمليات استتاب النظام العام على مستوى إقليم اختصاصهم. 

 المادة أعلاه ، و يمارس قادة النواحي العسكرية و قائد القوات البرية الصلاحيات المنصوص عليها في

طة مفوضة باستخدام قوات التدخل حيث يتولى قائد الناحية العسكرية و قائد القوات البرية بصفتهما سل

 قصد استتاب النظام العام على المستوى الجهوي. 
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 الوالي كسلطة لحفظ النظام :  -7

لإقليم ممارسة من القرار الوزاري المشترك حيث يتولى الوالي على المستوى ا 06حددتها المادة 

صلاحيات في مجال النظام العام، حيث يسخر مصالح الشرطة و الدرك الوطني المتمركزة على إقليم الولاية 

 التابعة لسلطته و يساعد الوالي:

 قائد القطاع العسكري. -

 ني أو ممثله .قائد مجموعة الدرك الوط -

 رئيس الأمن الولائي أو ممثله.  -

 مناسبة حالة الطوارئ لسلطة العسكرية المختصة المفوضة :خضـــــوع مركز الأمن المحدث ب -8

منه على أن مركز  02يتضمن إنشاء مركز الأمن، و طبقا للمادة  1992فيفري  10طبقا للقرار المؤرخ في 

شخاص موضوع تدبير وضع تحت الأمن يوضع مركز الأمن تحت الأمن المنشئ بموجب القرار لاستقبال الأ

 المختصة المفوضة.  إدارة السلطة العسكرية

إن الأمر لم يختلف كثيرا في حالة الحصار السالفة الذكر و لكن تجدر الإشارة إلى أنه في حالة الحصار 

حالة الطوارئ فهو كقاعدة عامة  تتولى السلطة العسكرية مقاليد الحفاظ على الأمن و النظام العام ، أما في

تمثلة في الشرطة ( مهمة الحفاظ على النظام العام و الأمن العمومي تتولى وزارة الداخلية أو السلطة المدنية ) الم

كقاعدة عامة و يمكن تفويض الصلاحيات إلى السلطة العسكرية في قيادة عمليات استتاب الأمن على 

 ئر إقليمية محددة. المستوى المحلي أو على مستوى دوا

 رفع حالة الطوارئ و توسيع دور الجيش الوطني الشعبي : -9

يتضمن رفع حالة  2011فيفري  23المؤرخ في  01-11ت حالة الطوارئ بموجب الأمر رقم رفع

 الطوارئ.

المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في  2011فيفري  23المؤرخ في  03-11الأمر رقم  و صدور

 مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية.

 بي و تشكيلاته في مجال مكافحة الإرهاب و التخريب.حيث يستخدم وحدات الجيش الوطني الشع

مؤكدا على دور الجيش الوطني  2011فيفري  23المؤرخ في  90-11و جاء المرسوم الرئاسي رقم 

 الشعبي و استخدام و تجنيد الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب و التخريب.

دات الجيش الوطني الشعبي و تشكيلاته في وح استخدام و تجنيد "على:  حيث نصت المادة الأولى منه

 إطار عمليات مكافحة الإرهاب و التخريب.

حيث يكلف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بقيادة و إدارة و تنسيق عمليات مكافحة الإرهاب 

و  طنيو التخريب على مجموع امتداد التراب الوطني و يكون ذلك بناءا على قرار مشترك بين وزير الدفاع الو

 وزير الداخلية و الجماعات المحلية. 
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 خاتمة

تمسكت الجزائر من خلال دساتيرها المتعاقبة بدورها على الحفاظ على الأمن و النظام العام و 

المؤسسات الدستورية و نظامها الجمهوري في الحالات الاستثنائية ، فكانت أولويتها في ذلك حماية الأمن و 

اد و أمن المواطنين و ممتلكاتهم ، مما أجبرت تلك الظروف الدولة على فرض قيود فركيان الدولة و حريات الأ

و قوانين يجب احترامها من طرف الأفراد من أجل استتاب الوضع و سير المرافق العامة و ضمان أمن و أمان 

 المواطن. 

لت الجزائر تخوض جع إن هذه الإجراءات و القيود الاستثنائية المرتبطة بحالتي الطوارئ و الحصار قد

تجربة لا يستهان بها وطنيا و دوليا في المحافظة على أمن الدولة و سيادتها من خلال الدور الرياضي الذي يتمتع 

 به قوات الجيش الوطني الشعبي في فرض النظام و إعادة الأمن إلى نصابه. 

موقفا سلبيا منها دائما، و إنما ع تتطلبــه الحريات العامــــة من حمايــــــة، لا تعني وقوف المشر فما

قد يكون تدخله أمرا حتميا لأجل تلك الحماية المقررة دستوريا، سواء بتنظيم ممارسة الفرد لحرياته أو تحريم 

 المساس بها.

و بتلك المثابة يكون تدخل المشرع في هذه الحالة ممثلا في الدور الإيجابي الذي يلتزم به تجاه الحريات ، 

 ورية صريحة أحيانا تقتضي ذلك. دستعبر إحالة 

 اعتبارها غير أنه و من بعد ذلك كله ، لا يمكن إطلاقا الجزم بضرورة العمل بالتشريعات الاستثنائية ب

سببا في التضييق على الحريات العامة ، بل لابد من ضرورة الملاءمة في أعمالها ، من حيث ما تستدعيه ضرورة 

جهة و تغاير الظروف من جهة ثانية . أي أن تتناسب شدة الإجراءات  من الحفاظ على الدولة و مؤسساتها

 المتخذة مع جدية الظروف الداعية لها. 

فحفظ المصلحة العامة لهو من الأولويات مقارنة بمصالح الأفراد ، حيث يتم التضحية بقدر منها في 

التي يمكن من خلالها للسلطة تقييد قة صورة نوع من التقييد المبرر للحريات العامة ، و هذا معناه أن الطري

الحريات على نحو مشروع ، هي التحقق من اتخاذ إجراءات أخرى ، لتوفير ضمانات تجنب إساءة استخدام 

 التقييد إلى أقصى حد ممكن. 

 

 قائمة المصادر و المراجع :
 النصوص القانونية : 

تقرير حالة الحصار )جريدة رسمية ، يتضمن  1991جوان  04المؤرخ في  196-91المرسوم الرئاسي رقم  -1

 (.29عدد 

يضبط حدود الوضع في مركز للأمن و شروطه  1991يونيو  25المؤرخ في  201-91المرسوم التنفيذي رقم  -2

المتضمن تقرير حالة الحصار  1991يونيو  04المؤرخ في  196-91من المرسوم الرئاسي رقم  04تطبيقا للمادة 

 (. 31) جريدة رسمية عدد 

 )جريدةيضبط حدود الوضع تحت الإقامة الجبرية  1991يونيو  25المؤرخ في  202-91وم التنفيذي رقم المرس -3

 (. 31رسمية عدد 

ية يضبط تدابير المنع من الإقامة ) جريدة رسم 1991يونيو  25المؤرخ في  203-91المرسوم التنفيذي رقم  -4

 (. 31عدد 

من المرسوم  07يحدد شروط تطبيق المادة  1991و يوني 25المؤرخ في  204-91المرسوم التنفيذي رقم  -5

 (. 31) جريدة رسمية عدد  196-91الرئاسي 
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 ة القضائية على قرارات الضبط الإداري الصادرة الرقاب

 إمكانية تطبيقها  ومدى والطوارئفي ظل حالتي الحصار 

 في ظل الحالة الاستثنائية

 د. سليماني هندون

 كلية الحقوق  1جامعة الجزائر 

 

 مقدمة

م الإدارة إن مبدأ المشروعية يعد من المبادئ الأساسية في جميع الدول وهذا يترتب عليه ضرورة احترا

للقواعد القانونية القائمة في الدولة فإن تطبيق هذا المبدأ بصورة مطلقة قد يترتب عليه في بعض الحالات 

وج على هذا المبدأ و ذلك لمواجهة تعريض أمن الدولة وسلامتها للخطر لذلك فإن القضاء سمح للإدارة بالخر

 1ما قد يعترضها في حالة الأزمة أو الظروف غير العادية.

إلا أن ما يجب التنبيه إليه هو أن نظرية الظروف الاستثنائية لا تعد النظرية الوحيدة التي تسمح     

طيرة في بعض أن الإدارة قد تتشبع بسلطات واسعة وخ المشروعية وذلكللإدارة بمخالفة بعض قواعد 

ومن ذلك الاستعجال الحالات بحيث لا يمكن وصفها بأنها تدخل في مجال نظرية الظروف الاستثنائية 

 التقديري وأعمال الحكومة.

فقد تطرأ بعض الظروف تتطلب التوسع في سلطات الإدارة في شأن تقييد حريات الأفراد، من قبيل     

 أو في حالة وقوع فيضان. ذلك أن تكون سلامة البلاد مهددة بوقوع حرب

ي توقف في ظله الحريات الفردية وفي مثل هذه الظروف تعلن حالة الطوارئ ويقوم نظام استثنائ    

والضمانات الدستورية المقررة لها مما يكون من شأنه أن تمنح الحكومة سلطة استثنائية لا تملك حق ممارستها 

 وتحت رقابة القضاء في أن تعطل مؤقتا القانون العادي.  في الظروف العادية وهو ما يرخص لها : استثناء

ما يتوقع المشرع ظرفا استثنائيا معينا فإنه يبادر إلى وضع التنظيمات وقد جرى العمل على أنه عند     

غير أن الحلول التشريعية للظروف الاستثنائية ليست  2الملآءمة لمواجهتها والتي تعد بمثابة حلول تشريعية لها

هذه الظروف  متماثلة في جميع الدول إذ أن كل دولة تتخير الحلول التي ترى أنها أكثر ملآءمة لمواجهة واحدة

وهو لا ينظم سلفا حالة  الاتجاه الأنجلوساكسونيويمكن أن نميز في هذا الشأن بين اتجاهين الأول وهو 

جأ إلى البرلمان لتستصدر منه الطوارئ بقانون ولكنه يسمح كلما دعت الظروف للسلطة التنفيذية في أن تل

المناطق التي يسرى عليها مفعولها كما يبين قانون الظروف ويتكفل هذا القانون بأن يحدد حالة الطوارئ و

لأن  3السلطة التنفيذية بمناسبتها وهذا الأسلوب يطلق عليه أسلوب التفويض التشريعياختصاصات حدود 

                                                           
 . 59سة مقارنة، مرجع سابق، ص الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية، درا مراد بدران، - 1
 .29، ص 1978أحمد مدحت علي، نظرية الظروف الاستثنائية، مرحع سابق ،  -2
 . 219سلامية، مرجع سابق، ص عبد الرؤوف هاشم البسيوني، نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الإ -3
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لأزمات تطلب منه تفويضها في اتخاذ الإجراءات التي ترى لزومها الدول التي تطبقه تلجأ إلى البرلمان عند ا

 لمواجهة الأزمة القائمة.

ومما لا شك فيه أن هذا الأسلوب يقطع الطريق أمام السلطة التنفيذية إذا ما أرادت التذرع بظروف       

لخاص بذلك إذا ما غير جدية لفرض أحكام الطوارئ لأن البرلمان هو الذي يملك الحق في إصدار التشريع ا

لى هذا الأسلوب أنه يقف حجر غير أنه يعاب ع 1رأى أن هناك ظروفا استثنائية جدية تتطلب هذا الإصدار

عثرة في طريق السلطة التنفيذية ويجعلها عاجزة عن مواجهة الظروف الاستثنائية التي غالبا ما تحدث بطريقة 

 .2مفاجئة لا تحتمل التأخير أو الانتظار لحين الالتجاء إلى البرلمان ومناقشتها وإصدار قانون لمواجهتها

بوجود قانون سابق ينظم حالة الطوارئ قبل وقوع  فيقضي تينياللاتجاه الاه الثاني وهو أما الاتجا       

الظرف الاستثنائي يسمى قانون الطوارئ ويمتاز هذا الأسلوب بأنه يتيح للسلطة التنفيذية مواجهة الظرف 

مقتضى القانون الطارئ وقت حدوثه عن طريق إعلانها الأحكام العرفية أو لحالة الطوارئ والعمل مباشرة ب

لصادر سلفا من البرلمان في شأنها وهذا الأمر يؤدي إلى تطبيق أحكام القانون بسرعة وفعالية لمواجهة الخطر ا

 . 3الناجم عن الظروف غير المتوقعة دون حاجة للرجوع إلى البرلمان  لاستصدار تشريع بذلك

أنه يفتح أمامها  غير أنه يعاب على هذا الأسلوب بأنه يجعل من سلطة الإدارة سلطة تحكمية حيث   

الباب على مصراعيه للجوء إلى تطبيق الأحكام العرفية أو قانون الطوارئ لأتفه الأسباب في ذلك تقييد 

يق من جانب السلطة للحريات العامة ومساس خطير بالأنشطة الفردية دون رقابة سابقة على هذا التطب

 .4التشريعية

 

 داري، الصادرة في حالتي الحصار والطوارئالرقابة القضائية على قرارات الضبط الإ أولا:

ظروف أو أحداث غير عادية متوقع "إلى تعريف حالة الطوارئ بأنها  Burdeauاتجه الفقيه الفرنسي 

حدوثها ومحددة في قانون الأحكام العرفية ويؤدي حدوثها إلى عجز السلطات الممنوحة للهيئة القائمة على 

لتنظيمات السارية عن مواجهة تلك الظروف أو الأحداث لذلك الضبط الإداري بموجب التشريعات وا

كما  5نون تلك السلطات تدابير استثنائية لمواجهة هذه الظروف وتخضع في ذلك لرقابة القضاءيمنح هذا القا

تلك الظروف الاستثنائية المحددة بقانون سابق والذي يمنح عند تحقق "بأنها  Dragoعرفها الفقيه الفرنسي 

ع في ذلك لرقابة وف لسلطات الضبط الإداري باتخاذ تدابير محددة لمواجهة هذه الظروف وتخضهذه الظر

 . "6القضاء

و رغم التشابه بين كل من حالتي الحصار و الطوارئ إلا اْن هناك فرق بينهما فالأولى لا يعلن عنها إلا في حالة          

هي ذات صلة بالأعمال التخريبية أو ينتج عن تطبيق هذه الخطر الداهم الناتج عن حرب أجنبية أو ثورة مسلحة ف

ية حفظ النظام العام من السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية والتي تلجأ إلى تقييد الحريات الحالة نقل مسؤول

                                                           
 .26، دار النشر غير موجودة، ص 1988، عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الإداري -1
 .219عبد الرؤوف هاشم بسيوني، نفس المرجع، ص  -2
 .24عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الإداري، مرجع سابق، ص  -3
 .221الإداري في النظم الوصفية المعاصرة والشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص  عبد الرؤوف هاشم بسيوني، نظرية الضبط -4
5-JeorgesBurdeau, les libertés publiques, LGDJ, ed 1972, p 862.  
6-Roland Drago, L’état d’urgence et les libertés publiques, RDP, 1955, p 579.  
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 العامة في عدة ميادين وهي حالة أشد صرامة من حال الطوارئ وتستدعي من رئيس الجمهورية اتخاذ جميع التدابير

علم أن الدستور الجزائري لم ينص بصفة واضحة اللازمة لاستتباب الأمن ولتفادي اللجوء إلى الحالة الاستثنائية مع ال

 .91عن حالة اللجوء إلى الحصار ما عدى ما جاءت به المادة 

 ومن أهم الآثار المترتبة عليها :

 أن تتولى السلطة العسكرية صلاحية الشرطة  -

راءات التي تقيد حرية الأشخاص كالاعتقال الإداري والإقامة الجبرية ضد اتخذا التدابير والإج -

 الأشخاص الذين يمارسون نشاط قد يضر بالنظام العام 

 منع التجمعات  -

 جواز التفتيش ليلا ونهارا -

 الأمر بتسليم الأسلحة والذخائر -

 ذلك  الحالاتولم يبين الدستور الجزائري ك 1أما عن حالة الطوارئ فهي أخف من حالة الحصار

الموجبة لإعلانها شأنها شأن حالة الحصار اللهم إلا فيما يتعلق بالجهة التي يتولى مباشرة الصلاحيات حيث 

تتمثل في السلطات المدنية العادية ممثلة في رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والولاة هذا  بالنسبة لحالة 

 السلطات العسكرية.ة تنتقل إلى الطوارئ أما في ظل حالة الحصار فإن هذه الصلاحي

فالهدف من تقرر هذه الحالة هو الحفاظ على استمرار مؤسسات الدولة واستعادة النظام والسير          

العادي للمرافق العامة على أن الذي يختص بتحقيق هذا الهدف هو السلطة المدنية وهذا على خلاف حالة 

سكرية للقيام بقيادة العمليات التي من شأنها ض السلطة العالحصار ومع ذلك تمكن لوزير الداخلية تفوي

من  9استتباب الأمن على المستوى المحلي أو على مستوى دوائر إقليمية محددة وهذا ما أشارت إليه المادة 

على أن التفويض يجب أن يقتصر على قادة النواحي   1992 /9/2المؤرخ في  44 -92المرسوم الرئاسي 

ة بالنسبة لولاية الجزائر للقيام بعمليات استتباب النظام العام على مستوى إقليم القوات البريالعسكرية وقائد 

 2اختصاصهم وتحت مسؤولية وزير الداخلية.

وطبقا لنفس المرسوم فإنه يجوز لوزير الداخلية  اتخاذ إجراءات ممكن أن تمتد لتشمل كل التراب الوطني 

 وممكن أن تقتصر على جزء منه فقط. 

لإجراءات الاعتقال الإداري الوضع في مركز أمن الذي هو عبارة عن إجراء إدراي ذو من بين هذه او

 طابع وقائي.

من المرسوم التنفيذي رقم  2فوزير الداخلية  يأمر بذلك بناء على اقتراح مصالح الأمن حسب المادة 

لوضع في مراكز ة فيما يخص اوتمكنه أن يمنح تفويض إمضاء إلى الولا 1992 /2 /20المؤرخ في  75 -92

لم يحدد مدة الاعتقال الإداري وهو ما يترتب عليه من الناحية العملة  75 -92الأمن و المرسوم التنفيذي 

الإبقاء على الأشخاص المعتقلين لسنوات عديدة، علما أن الشخص محل إجراء الاعتقال يمكن له أن يطعن 

 يقوم بإحالة الطعن إلى المجلس الجهوي الذي يتكون على أن الواليفي ذلك أمام والي الولاية التي يقيم فيها 

                                                           
 .269-268،  ص 1993، 2، دار الهدى عين مليلة، الجزائر، الطبعة ، النظام السياسي الجزائريسعيد بوشعير -1
المتضمن التنظيم العام لتدابير الحفاظ على النظام  1992 /02 /10من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  3و  1أنظر المادتين  - 2

 . 1992 /11/2ي الصادرة ف 11العام في إطار حالة الطوارئ، ج ر العدد 
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من رئيس يعينه وزير الداخلية وممثل لوزير الداخلية وممثل لوزير الدفاع الوطني وثلاثة شخصيات مستقلة 

 1يعينها وزير حقوق الإنسان.

رئاسي تمم بمرسوم  المتضمن حالة الطوارئ قد 44-92و تجدر الإشارة إلى اْن المرسوم الرئاسي رقم 

وسمح باتخاذ قرار لمدة لا تتجاوز ستة اْشهر قصد وقف نشاط اْي شركة اْو جهاز اْو  320- 92أخر رقم 

مؤسسة اْو هيئة اْو غلقها مهما كانت طبيعتها اْو اختصاصاتها و ذلك في حالة ما إذا عرضت بنشاطها النظم 

و المصالح العليا للبلاد للخطر إلا اْن الذي للمؤسسات اْ  العام اْو الامْن العام العمومي اْو السير العادي

يمكن ملاحظته في هذا الصدد هو اْن المرسوم الرئاسي المتمم اتخذه رئيس الدولة دون مراعاة الإجراءات التي 

فيما يتعلق بإعلان حالة الطوارئ و المتمثلة في اجتماع المجلس الاعْلى  1996من دستور  91فرضتها المادة 

رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الامْة و رئيس الحكومة و رئيس المجلس  من واستشارةللآْ 

وتطرح مشكلة معرفة هل اْن المرسوم المتمم لا  للأمن لاستتباب اللازمةالدستوري و يتخذ كل التدابير 

الإجراءات ن يجب إتباع يشترط فيه احترام الإجراءات التي يجب مراعاتها عند إصدار المرسوم الاصْلي  فكا

و اْن القول بغير ذلك بإمكانه اْن يفتح المجال واسعا للتعسف إذ قد  1996من دستور  91التي حددتها المادة 

تكون الإجراءات الاستثنائية المعلنة في المرسوم الاصْلي قليلة الخطورة على الحقوق و الحريات العامة في حين 

في هذا الصدد يتمثل  للانتباهالملفت  الشيءوم المتمم ؛على اْن ورة في المرساْن تلك الإجراءات تكون اْكثر خط

و الذي مدد حالة الطوارئ لمدة غير  2/1993/ 6المؤرخ في  02-93في صدور الرسوم التشريعي رقم 

ة محددة؛  فرقابه القضاء لأعمال الضبط الإداري ضمانة هامة وأساسية لحماية الحريات العامة وإلزام الإدار

قانون وإذا كانت أعمال الضبط الإداري طبقا للمعيار العام تدخل ضمن ولاية القضاء الإداري بالخضوع لل

إلا أنه يرد على هذا الأصل استثناء يتمثل في أعمال الاعتداء المادي الذي ينصرف إلى الأعمال التنفيذية للإدارة 

رجل الإدارة من صفته الإدارية اء يجرد عمل ذات الخطأ الجسيم والتي تمس الحرية الفردية وهذا الاعتد

 ويجعل الاختصاص للقضاء العادي ولكن السؤال هل يأخذ بهذه الفكرة حتى في ظل الظروف الاستثنائية ؟ 

بالرجوع إلى ما أقره مجلس الدولة الفرنسي فنجد بأنه أقر اختصاص القضاء العادي بالنظر في هذه        

وتمس بالحريات، إلا أنه نازع القضاء العادي في اختصاصه فيما ينشىء اعتداء مادي المنازعات التي تمثل أعمال 

من منازعات عن تلك الأعمال في ظل الظروف الاستثنائية ولكن نجد بأن محكمة النقض الفرنسية أخذت 

ت التي موقفا يخالف هذا الاتجاه وأقرت أن تلك الأعمال تفقد الصفة الإدارية ومن ثم يختص بنظر المنازعا

 2عنها القضاء العادي الذي يعتبر الحارس على الحقوق والحريات الفردية.ينشأ 

واتفق كل من القضاء والفقه الفرنسي على خضوع كافة إجراءات سلطة الطوارئ لرقابة الإلغاء        

رارات للتأكد من مشروعيتها حيث اعتبر أن كافة ما يصدر من سلطة الطوارئ من تدابير استثنائية هي ق

قرار الضبط هي المشروعية إدارية تخضع لرقابة القضاء إلغاء وتعويضا، علما أن عدم المشروعية التي تصيب 

الاستثنائية التي يمنحها قانون حالة الطوارئ، وتتجلى أهمية دعوى التعويض عندما يكون الالتجاء إلى 

غاء لفوات المواعيد أو لوجود نص يمنع دعوى الإلغاء، غير مجدي. اْما في حالة عدم جواز رفع دعوى الإل

                                                           
 . 173ران، الرقابة القضائية على اْعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية ،مرجع سابق ؛ ص مراد بد -1
 . 432محمد الوكيل، حالة الطوارئ و سلطات الضبط الإداري؛ مرجع سابق، ص  -  2
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فرض رقابته على الأعمال المادية التي تقوم بها جهة الإدارة  الطعن بالإلغاء فإن دعوى التعويض تكفل للقضاء

 لأن دعوى الإلغاء يقتصر نطاق الرقابة القضائية فيها على القرارات الإدارية فقط .

 

 ئثانيا : الجهة المختصة بإعلان حالة الطوار

وبعد أن حددت الجهة المختصة بإعلان حالة الطوارئ وحالة الحصار  1996من دستور  91إن المادة   

وإجراءات ذلكن سمحت لتلك الجهة وهي رئس الجمهورية باتخاذ التدابير اللازمة لاستتباب الوضع، وهو 

ئري على زاومعنى ذلك أن المؤسس الدستوري الج 1989و  1976نفس الحكم الذي جاء في دستوري 

خلاف المؤسس الدستوري الفرنسي، هو الذي تدخل وحدد الآثار المترتبة على إعلان حالة الطوارئ، وحالة 

التي يمكن اتخاذها في حالة الطوارئ وحالة الحصار ختصاصات الحصار أو بالأحرى هو الذي حدد الا

توري في تلك المادة فضفاضة دسوالسلطة المختصة بذلك، وإذا كانت العبارات التي استعملها المؤسس ال

وواسعة جدا، إذ ترك لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية واسعة في تحديد الإجراءات التي يتخذها مما قد 

من دستور  92ينعكس سلبا على الحقوق والحريات العامة فإن ما لم نتمكن من فهمه هو ما جاء في المادة 

إن هذه  "ارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي طويحدد تنظيم حالة ال "والتي نصت على أن  1996

لم تترك أي  91من الدستور بحيث لا يمكن إعمالهما معا فالمادة  91المادة تعد في الحقيقة متناقضة مع المادة 

مجال للسلطة التشريعية في تحديد الآثار المترتبة على حالة الطوارئ وحالة الحصار وبالتالي الإجراءات 

بة الإتباع لمواجهة الأزمة، ما دام أن المؤسس الدستوري قام بنفسه بتحديد الإجراءات اجالاستثنائية و

الاستثنائية التي يمكن لرئيس الجمهورية أن يتخذها، عندما سمح لهذا الأخير باتخاذ التدابير اللازمة 

، أما طبقا يةومعنى ذلك أن تحديد تلك التدابير هي مسألة من اختصاص رئيس الجمهور "لاستتباب الوضع

فإن مسألة تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار وبالتالي تحديد الآثار المترتبة عليها، والإجراءات  92للمادة 

 .1الاستثنائية واجبة الإتباع لمواجهة الأزمة هي من اختصاص البرلمان الذي يصدر بصددها قانونا عضويا

 

 أو حالة الطوارئ ارثالثا: الطبيعة القانونية لقرار إعلان حالة الحص

التي  119في مادة  1976لقد عرفت الجزائر معالجة دستورية لحالة الطوارئ بداية من دستور      

في حالة الضرورة الملحة، يقرر رئيس الجمهورية في اجتماع لهيئات الحزب العليا والحكومية حالة  "نصت 

 .2"وضع الالطوارئ أو الحصار ويتخذ كل الإجراءات اللازمة لاستتباب 

يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة  "على أنه  86في مادته  1989 كذلك دستورونص      

حالة الطوارئ أو حالة الحصار لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي 

اللازمة لاستتباب الوضع ولا  يرالوطني ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الدستوري ويتخذ كل التداب

 .3"يمكن تمديد حالة الطوارئ أو حالة الحصار إلا بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني

                                                           
 .170-169ابق، ص لظروف الاستثنائية، مرجع سمراد بدران، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل ا -1
 .1122ص  24/11/1976المؤرخة  في  94جريدة رسمية رقم  22/11/1976الصادر في  1976من دستور  119نص المادة  -2
 المؤرخة 09الجريدة الرسمية العدد  28/2/1989بتاريخ  89/8الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  1989من دستور  86نص المادة  -3

 . 01/3/1989في 
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إن عملية تحديد الطبيعة القانونية لقرار إعلان حالة الحصار أو حالة الطوارئ أهمية خاصة في هذا         

ة المترتبة على ذلك القرار وبالتالي معرفة ما إذا كان ذلك المجال، إذ على أساس ذلك يتم تحديد الآثار القانوني

وربما رقابة المجلس الدستوري إذا ما تم إخطاره أو القرار يعد قرارا إداريا خاضعا لرقابة القاضي الإداري 

أن ذلك العمل على الرغم من أنه قرار إداري إلا أنه لا يخضع للرقابة القضائية باعتباره عملا من أعمال 

، ولا يوجد إجماع في الفقه حول هذا الموضوع فهناك رأي اعتبره من قبيل أعمال الحكومة التي لا 1كومةالح

لقضائية على أساس أن السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص في الأصل وعليه فرئيس تخضع للرقابة ا

ه كذل الفقه الجزائري، الجمهورية لا يمارس ذلك الاختصاص إلا بصفة مؤقتة، وهذا هو الرأي الذي اعتمد

ن قبيل أعمال أما الرأي الثاني وهو الرأي الراجح رفض اعتبار قرارا إعلان حالة الطوارئ أو حالة الحصار م

الحكومة وذلك على أساس أن الرقابة البرلمانية عن إعلان حالة الحصار أو الطوارئ لا تحول دون الرقابة 

 القضائية.

قرار اللجوء إلى حالة الحصار أو حالة الطوارئ فإن الفرصة لم تتح على  أما عن موقف القضاء من        

ألة، على الرغم من أن الجزائر عرفت تطبيق هذين النظامين، القضاء الجزائري لإبداء موقفه حول هذه المس

ومع ذلك ونظرا لأوضاع القضاء الجزائري الذي لم يكن يتمتع بالاستقلال خلال صدور المرسومين 

ين المتعلقين بإعلان حالة الحصار أو حالة الطوارئ فإننا نعتقد أنه كان سيرجح الكل الذي يعتبر قرار الرئاسي

صار أو حالة الطوارئ من أعمال الحكومة، أما بالنسبة للقضاء الفرنسي فإن موقف مجلس إعلان حالة الح

ظر إلى قرار إعلان حالة الدولة الفرنسي قد تعرض للتطور ذلك أنه قبل منتصف القرن العشرين كان ين

ري الفرنسي الحصار خاصة على أنه قرار سيادي أي أنه يخرج عن رقابة القضاء وإذا كان موقف القضاء الإدا

غير  20إذ بدأ يمتد ليشمل تقريبا كل أعمال الإدارة فإنه مع منتصف القرن  19قد بدأ يتغير مع نهاية القرن 

صار إذ لم يعد يعتبر هذا القرار من أعمال الحكومة بل أصبح يعتبره من موقفه فيما يتعلق بقرار إعلان حالة الح

 .2القرارات التي يجوز له أن يراقب مشروعيتها

وهنا تصدر الإشارة إلى أن تمديد حالة الطوارئ أو حالة الحصار سواء في فرنسا أو في الجزائر هي مسألة 

على أنه لا يمكن تمديد حالة  1996زائري لسنة من الدستور الج 91من اختصاص البرلمان حيث تنص المادة 

 .3ين معاالطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجمعت

فحالة الحصار أو الطوارئ تمر بمرحلتين المرحلة الأولى تعلن عنها السلطة التنفيذية بموجب قرار 

رحلة الثانية حيث يمدد هذا القرار ويكون هذا التمديد من يعتبر قرارا إداريا خاضعا للرقابة القضائية، وفي الم

لذي لا يخضع لرقابة القاضي الإداري وإن كان اختصاص البرلمان الذي يتخذ قانونا في ذلك  هذا الأخير ا

 بالإمكان مراقبته من قبل المجلس الدستوري.

س الجمهورية لمدة محددة فيمكن القول بأن حالة الطوارئ أو حالة الحصار يعلن عنهما من قبل رئي

لانها، وإذا وحسب قاعدة توازي الأشكال فهو الذي يختص برفعها وذلك قبل نهاية المدة المحددة في قرار إع

                                                           
 .228دران، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية، مرجع سابق، ص مراد ب -1
 .232-231مراد بدران، مرجع سابق، ص  -2
 .91المادة  1996أنظر الدستور الجزائري، لسنة  -3
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كذلك بقاعدة توازي الأشكال ما دام أن التمديد لا  "تم تمديدها فالسلطة المختصة برفعها هي البرلمان عملا 

 يتم إلا بأداة تشريعية.

قام رئيس الجمهورية، برفع حالة الطوارئ التي مددها البرلمان بقانون فإنه يكون قد اعتدى فإذا         

ديد حالة الحصار أو حالة الطوارئ من طرف البرلمان يؤدي إلى تغيير طبيعتها على اختصاص سلطة أخرى فتم

 القانونية بحيث يتحول العمل الإداري إلى عمل تشريعي غير خاضع للرقابة القضائية.

 

رابعا: الطبيعة القانونية للإجراءات الصادرة استنادا إلى قرار إعلان حالة الطوارئ 

 أو حالة الحصار

اءات الصادر استنادا إلى قرار إعلان حالة الطوارئ أو حالة الحصار تعتبر أعمالا إدارية إن الإجر     

 خاضعا  لرقابة القاضي الإداري.

ر أو حالة الطوارئ قد أشارت إلى إمكانية الطعن الإداري في إن النصوص المتعلقة بحالة الحصا     

وإن كانت تلك النصوص لم  1أو حالة الطوارئ الإجراءات الصادرة استنادا إلى قرار إعلان حالة الحصار

تتكلم عن الطعن القضائي في حالة رفض الطعن الإداري فإن دعوى تجاوز السلطة لا تحتاج إلى نص 

 لا يتعلق بأعمال الحكومة. لتحريكها مادام الأمر

 في حالة ونستطيع القول وكتمييز بين حالة الحصار وحالة الطوارئ أن الأولى لا يعلن عنها إلا     

الخطر الداهم الناتج عن حرب أجنبية أو ثورة مسلحة فهي ذات صلة بالأعمال التخريبية أو ينتج عن تطبيق 

السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية والتي تلجأ إلى تقييد  هذه الحالة نقل مسؤولية حفظ النظام العام من

ن حال الطوارئ وتستدعي من رئيس الجمهورية الحريات العامة في عدة ميادين وهي حالة أشد صرامة م

اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستتباب الأمن ولتفادي اللجوء إلى الحالة الاستثنائية، مع العلم أن الدستور 

 .91ري لم ينص بصفة واضحة عن حالة اللجوء إلى الحصار ما عدا ما جاءت به المادة الجزائ

 :ومن أهم الآثار المترتبة عليها   

 أن تتولى السلطة العسكرية صلاحية الشرطة  -

اتخذا التدابير والإجراءات التي تقيد حرية الأشخاص كالاعتقال الإداري والإقامة الجبرية ضد  -

 ون نشاط قد يضر بالنظام العام الأشخاص الذين يمارس

 منع التجمعات  -

 جواز التفتيش ليلا ونهارا -

 الأمر بتسليم الأسلحة والذخائر -

ولم يبين الدستور الجزائري كذلك  الحالات  2حالة الطوارئ فهي أخف من حالة الحصارأما عن 

يتولى مباشرة الصلاحيات، حيث الموجبة لإعلانها شأنها شأن حالة الحصار، اللهم إلا فيما يتعلق بالجهة التي 
                                                           

، مرجع سابق  والمادة 1991جوان  4خ في المتعلق بإعلان حالة الحصار، المؤر 196-91من المرسوم الرئاسي رقم  4أنظر المادة  -1

، 31، ج العدد 1991جوان  25المتعلق بشروط الوضع في مركز الأمن وشروطه المؤرخ في  201-91من المرسوم التنفيذي رقم  3

علان حالة  المتعلقة بإ 44-92المتعلق بتحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الرئاسي  75-92رقم من المرسوم التنفيذي  4والمادة 

 ، مرجع سابق.1992فيفري  20الطوارئ المؤرخ في 
 .269-268،  ص 1993، 2سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى عين مليلة، الجزائر، الطبعة  -2
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ة بالنسبة لحالة الطوارئ، تتمثل في السلطات المدنية العادية ممثلة في رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والولا

 أما في ظل حالة الحصار فإن هذه الصلاحية تنتقل إلى السلطات العسكرية.

ولة واستعادة النظام والسير العادي فالهدف من تقرر هذه الحالة هو الحفاظ على استمرار مؤسسات الد

على خلاف حالة الحصار للمرافق العامة على أن الذي يختص بتحقيق هذا الهدف هو السلطة المدنية وهذا 

ومع ذلك تمكن لوزير الداخلية تفويض السلطة العسكرية للقيام بقيادة العمليات التي من شأنها استتباب 

من المرسوم  9توى دوائر إقليمية محددة وهذا ما أشارت إليه المادة الأمن على المستوى المحلي أو على مس

لتفويض يجب أن يقتصر على قادة النواحي  العسكرية على أن ا 1992 /9/2المؤرخ في  44 -92الرئاسي 

وقائد القوات البرية بالنسبة لولاية الجزائر للقيام بعمليات استتباب النظام العام على مستوى إقليم 

 1وتحت مسؤولية وزير الداخلية. اختصاصهم

ن تمتد لتشمل كل التراب الوطني وطبقا لنفس المرسوم فإنه يجوز لوزير الداخلية  اتخاذ إجراءات ممكن أ           

 وممكن أن تقتصر على جزء منه فقط. 

إدراك ومن بين هذه الإجراءات الاعتقال الإداري الوضع في مركز أمن الذي هو عبارة عن إجراء        

 ذو طابع وقائي.

ي رقم من المرسوم التنفيذ 2فوزير الداخلية  يأمر بذلك بناء على اقتراح مصالح الأمن حسب المادة 

وتمكنه أن يمنح تفويض إمضاء إلى الولاة فيما يخص الوضع في مراكز  1992 /2 /20المؤرخ في  75 -92

لاعتقال الإداري وهو ما يترتب عليه من الناحية لم يحدد مدة ا 75 -92الأمن وعلى خلاف المرسوم التنفيذي 

خص محل إجراء الاعتقال يمكن له أن العملة الإبقاء على الأشخاص المعتقلين لسنوات عديدة علما أن الش

يطعن في ذلك أمام والي الولاية التي يقيم فيها على أن الوالي يقوم بإحالة الطعن إلى المجلس الجهوي الذي 

نه وزير الداخلية وممثل لوزير الداخلية وممثل لوزير الدفاع الوطني وثلاثة شخصيات يتكون من رئيس يعي

 2سان.مستقلة يعينها وزير حقوق الإن

إذ نص على أن الأشخاص المعتقلين إداريا إذا كانوا  75 -92وما يلفت الانتباه إلى ما جاء به المرسوم 

امة فإن الهيئة المستخدمة تعلق دفع مرتباتهم مرتبطين بعلاقة عمل مع إدارات أو مؤسسات أو مرافق ع

 ئي فهو إجراء عقابي. فنلاحظ بأن الاعتقال الإداري في الجزائر بدل من أن يكون إجراء وقا

المتضمن حالة الطوارئ قد تمم بمرسوم رئاسي  44-92و تجدر الإشارة إلى اْن المرسوم الرئاسي رقم 

 تتجاوز ستة اْشهر قصد وقف نشاط اْي شركة اْو جهاز اْو وسمح باتخاذ قرار لمدة لا 320- 92أخر رقم 

صاتها و ذلك في حالة ما إذا عرضت بنشاطها النظم مؤسسة اْو هيئة اْو غلقها مهما كانت طبيعتها اْو اختصا

العام اْو الامْن العام العمومي اْو السير العادي للمؤسسات اْو المصالح العليا للبلاد للخطر ؛إلا اْن الذي 

مكن ملاحظته في هذا الصدد هو اْن المرسوم الرئاسي المتمم اتخذه رئيس الدولة دون مراعاة الإجراءات التي ي

فيما يتعلق بإعلان حالة الطوارئ و المتمثلة في اجتماع المجلس الاعْلى  1989من دستور  86المادة فرضتها 

م المتمم لا يشترط فيه احترام الإجراءات للْآمن واستشارة الشخصيات مما يطرح مشكلة معرفة هل اْن المرسو

                                                           
الحفاظ على النظام  المتضمن التنظيم العام لتدابير 1992 /02 /10من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  3و  1أنظر المادتين  - 1

 . 1992 /11/2الصادرة في  11العام في إطار حالة الطوارئ، ج ر العدد 
 . 173؛ ص  مراد بدران، الرقابة القضائية على اْعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية ،مرجع سابق -2
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إتباع الإجراءات التي حددتها  التي يجب مراعاتها عند إصدار المرسوم الاصْلي  نعتقد العكس إذ كان يجب

و اْن القول بغير ذلك بإمكانه اْن يفتح المجال واسعا للتعسف ؛إذ قد تكون  1989من دستور  86المادة 

نة في المرسوم الاصْلي قليلة الخطورة على الحقوق و الحريات العامة في حين اْن الإجراءات الاستثنائية المعل

في هذا الصدد يتمثل في  للانتباهالملفت  الشيءفي المرسوم المتمم على اْن تلك الإجراءات تكون اْكثر خطورة 

  محددة .الذي مدد حالة الطوارئ لمدة غيرو 1993/2/6المؤرخ في  02-93صدور الرسوم التشريعي رقم 

فرقابه القضاء لأعمال الضبط الإداري ضمانة هامة وأساسية لحماية الحريات العامة وإلزام الإدارة 

وع للقانون وإذا كانت أعمال الضبط الإداري طبقا للمعيار العام تدخل ضمن ولاية القضاء الإداري بالخض

ادي الذي ينصرف إلى الأعمال التنفيذية للإدارة إلا أنه يرد على هذا الأصل استثناء يتمثل في أعمال الاعتداء الم

ر أو بتنفيذه وهذا الاعتداء يجرد عمل رجل ذات الخطأ الجسيم والتي تمس الحرية الفردية أو حق العيب بالقرا

الإدارة من صفته الإدارية ويجعل الاختصاص للقضاء العادي ولكن السؤال هل يأخذ بهذه الفكرة حتى في 

ائية ؟ بالرجوع إلى ما أقره مجلس الدولة الفرنسي فنجد بأنه أقر اختصاص القضاء ظل الظروف الاستثن

التي تمثل أعمال اعتداء مادي وتمس بالحريات، إلا أنه نازع القضاء العادي العادي بالنظر في هذه المنازعات 

بأن محكمة  من منازعات عن تلك الأعمال في ظل الظروف الاستثنائية ولكن نجد ينشئفي اختصاصه فيما 

النقض الفرنسية أخذت موقفا يخالف هذا الاتجاه وأقرت أن تلك الأعمال تفقد الصفة الإدارية ومن ثم 

 1ص بنظر المنازعات التي ينشأ عنها القضاء العادي الذي يعتبر الحارس على الحقوق والحريات الفردية.يخت

سلطة الطوارئ لرقابة الإلغاء للتأكد واتفق كل من القضاء والفقه الفرنسي على خضوع كافة إجراءات 

ئية هي قرارات إدارية من مشروعيتها حيث اعتبر أن كافة ما يصدر من سلطة الطوارئ من تدابير استثنا

تخضع لرقابة القضاء إلغاء وتعويضا علما أن عدم المشروعية التي تصيب قرار الضبط هي المشروعية 

رئ وتتجلى أهمية دعوى التعويض عندما يكون الالتجاء إلى دعوى الاستثنائية التي يمنحها قانون حالة الطوا

ى الإلغاء لفوات المواعيد أو لوجود نص يحضر الطعن الإلغاء، غير مجدي. اْما في حالة عدم جواز رفع دعو

عليه بالإلغاء فإن دعوى التعويض تكفل للقضاء فرض رقابته على الأعمال المادية التي تقوم بها جهة الإدارة 

 ن دعوى الإلغاء يقتصر نطاق الرقابة القضائية فيها على القرارات الإدارية فقط. لأ

 

مدى إمكانية الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري الصادرة في ظل  خامسا  :

 الحالة الاستثنائية

العادية  نظرا لأن الظروف الاستثنائية تخول للإدارة سلطات واسعة لا تتمتع بها في الظروف        

ة في ظل الظروف وذلك بهدف مواجهة الأمور الطارئة، ولما كانت هذه السلطات التي تتمتع بها الإدار

والقضاء شروطا معينة  يجب أن تتوافر في الظرف الاستثنائي ه الاستثنائية تقيد الحريات فقد تطلب الفق

 : 2وتتمثل هذه الشروط فيما يلي

                                                           
 . 324محمد الوكيل، حالة الطوارئ و سلطات الضبط الإداري؛ مرجع سابق، ص  -  1
 .119-116؛ ص 1973طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون، مكتبة القاهرة الحديثة،  -2
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ظام العام وسير الحياة العامة يتطلب تدخل الإدارة لتنهض : ضرورة وجود خطر جسيم يهدد الن1

عام وضمان سير المرافق العامة، وإذا كانت حالة الحرب هي التطبيق الأول بواجبها الأصيل في حفظ النظام ال

لنظرية الظروف الاستثنائية، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي توسع في تطبيقات النظرية إلى حد قد تجاوز به 

الحرب ليشمل كل أنواع الأزمات والمشاكل المالية والاقتصادية وأحوال الاضطرابات العامة مخاطر 

لثورات والفتن والتهديد بالإضراب العام و انتشار الأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية، كالفيضانات كا

ا فقد يكون محليا والزلازل وغير ذلك من الكوارث القهرية المفاجئة؛ ولا يشترط في الظرف أن يكون عام

ي إذا أريد المحافظة على الأمن ووقتيا كذلك لأن العبرة فيه أن يكون من شأنه تعذر العمل بالقانون العاد

 وضمان سير المرافق العامة.

ألا يكون في وسع السلطات العامة تطبيق القواعد العادية لمواجهة الظرف بمعنى أن تكون الإدارة  : 2

العادي للمحافظة على النظام العام وسير المرافق، فتكون الإجراءات التي تتخذها مضطرة لمخالفة القانون 

الاستعجال سواء من حيث في هذا الصدد طابع الضرورة القصوى أي لا يمكن الاستغناء عنها ولها طابع 

 المكان والزمان.

دية والمحققة التي : أن يكون هدف الإدارة هو تحقيق الصالح العام وهو يمثل المبرر أو المصلحة الج3

 السلطة.استعمال تدفع الإدارة للتدخل ومواجهة هذا الأمر الخطير حتى لا يشوب تصرفها عيب إساءة 

يجب أن تراعي الإدارة الملآئمة في مدى التصرف ما بين الخطر المتوقع وبين الإجراء الذي اتخذ  : 4

 ا بالأفراد.لمواجهته فيجب على الإدارة أن تختار من الوسائل أقلها ضرر

ولقد اختلف الفقهاء حول تحديد الأساس القانوني لنظرية الظروف الاستثنائية وذلك على الوجه     

 :1التالي

 . ذهب فريق منهم إلى الربط بين فكرة الضرورة والظروف الاستثنائية:أ

ها وهذه فيقول الدكتور يحي الجمل بأن الظروف الاستثنائية هي عبارة عن نظرية الضرورة نفس    

النظرية تحتوي على توسيع سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية وتشمل أيضا توسيع سلطات 

مة للعمل على ضمان سير المرافق العامة أما الدكتور طعيمة الجرف فيرى أن الأصول الفقهية الإدارة بصفة عا

نوني تقوم على حماية نظام اجتماعي تقضي باْن  الضرورات تبيح المحظورات، ولما كانت الدولة كشخص قا

في حالة الظروف معين في إطار الدستور والقوانين والتنظيمات وعلى ذلك فالدولة تلزم بهذه التشريعات 

العادية  ويكون لها أن تتحلل من التزاماتها القانونية في حالة الظروف الاستثنائية وفي هذه الحالة تعفى الدولة 

للغير من أضرار جسيمة نتيجة لذلك وقد تستطيع الدولة مواجهة هذه الظروف عن من المسؤولية عما تسببه 

وقوانين الطوارئ وتؤدي هذه القوانين غالبا إلى تعديل  طريق تنظيمات الضرورة وقوانين وأحكام عرفية

قواعد الاختصاص التي نص عليها الدستور، وذلك لتوسيع سلطات الهيئات التنفيذية باعتبار أن السلطة 

 التنفيذية أقدر من السلطة التشريعية في معرفة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظروف.

 

 

                                                           
 .171، ص 1989ربية، عزيزة الشريف، دراسات في التنظيم القانوني للنشاط الضبطي، دار النهضة الع -1
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 الأساس القانوني لنظرية الظروف الاستثنائيةوذهب فريق ثاني  إلى أن ب : 

إنما توضع في  هو أن القواعد القانونية إنما وضعت للظروف العادية وهذا ما قال به الدكتور كامل ليلة حيث يقرر أن القوانين 

 د.الأصل للظروف العادية، فإذا حدث ظرف استثنائي كالحرب فالإدارة لا يجب أن تتقيد بالقوانين حماية للبلا

ولمعرفة ما إذا كان ذلك القرار وتلك الإجراءات المتخذة من الأعمال التي يجوز للقاضي الإداري رقابتها يتعين علينا معرفة 

 المتخذة وللإجراءات القانونية المتخذة.الطبيعة القانونية للقرارات 

 * الطبيعة القانونية لقرار اللجوء إلى الحالة الاستثنائية

الإشكال المطروح هنا، وبالتالي تحديد الطبيعة القانونية لقرار اللجوء إلى الحالة  للإجابة على      

ن ذلك القرار يعد من أعمال الحكومة الاستثنائية، فإن الاتجاه الفقهي الراجح في فرنسا، يذهب إلى اعتبار أ

جوء إلى الحالة الاستثنائية فلقد ذهب الفقيه جورج فودال إلى اعتبار أن قرار الل 1التي لا تخضع لرقابة القضاء

؛ وعلى إثر هذا التحليل فهو يعتبر قرارا حكوميا 2أو إنهائها لا يخضع لأية رقابة سواء كانت قضائية أو سياسية

 يادة.أي من أعمال الس

أما بالنسبة للجزائر فهناك اتجاه فقهي يميل إلى تبني نفس الاتجاه الفقهي السائد في فرنسا، والذي      

 .3 اعتبار قرار اللجوء إلى الحالة الاستثنائية عملا من أعمال الحكومة الذي لا يخضع لرقابة القضاءيميل الى

حول الطبيعة القانونية لقرار اللجوء إلى الحالة  إن الفرصة لم تتح للقضاء الجزائري لإبداء موقفه     

وتجدر  4 1963الاستثنائية، على الرغم من أن الجزائر عرفت تطبيق نظام الحالة الاستثنائية في ظل دستور 

منه سلطة التشريع  124المادة قد أعطى لرئيس الجمهورية صراحة بموجب  1996الإشارة إلى أن دستور 

ام الحالة الاستثنائية ودون التقيد بشرط غياب البرلمان كما هو الحال بالنسبة للأوامر بأوامر أثناء العمل بنظ

حيث لم يوجد هذا النص وثار نقاش  1989التشريعية العادية وهذا عكس ما كان عليه الأمر في ظل دستور 

يتضمن نص  رية في ظل هذه الحالة في ممارسة صلاحية التشريع، ولمفقهي حول مدى صلاحية رئيس الجمهو

المادة أي قيود على سلطات رئيس الجمهورية في هذه الحالة بخصوص مدة إعمالها أو الإجراءات التي تتخذ 

في ظلها ومداها، ماعدا تقييده ببعض الاستشارات مع بعض المؤسسات الدستورية عند إعلانها والنص من 

لان وعلى ضرورة اجتماع البرلمان وجوبا على أن قرار إنهاء هذه الحالة يتم بنفس إجراءات الإعجهة أخرى 

 .5إثر إعلانها دون تحديد لدوره هنا بشكل واضح

 ** الطبيعة القانونية للإجراءات المتخذة استنادا إلى قرار اللجوء إلى الحالة الاستثنائية

الة الإستثنائية ات القانونية التي تتخذ تطبيقا لقرار اللجوء إلى الحلم يتفق الفقه في تحديد طبيعة الإجراء   

 و يمكن إرجاعها للآتي: 

أولا : ذهب رأي إلى اعتبار أن قرارات رئيس الجمهورية الصادرة في هذا الشأن تعد بمثابة قرارات 

ذا الرأي لم يؤيده أحد تنشئ فئة قانونية من الأعمال أعلى من القانون نفسه إن ه اعتبارها من نوع خاصة، ب

                                                           
1-Georges  Vedel et pièrreDelvolvé, droit administratif, Thémis, PUF, 1982, p74. 
2-Georges  Vedel, Introduction aux études politiques, les cours de droits, 1958, p 183. 
3- Ahmed  Mahiou, cours de contentieux administratif fascicule 2, OPU, 1980, p 190. 

  957سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، مرجع سابق ؛ص  -4
بد العزيز برقوق، ضوابط السلطة التنفيذية في الظروف الاستثنائية في ضوء النظام القانوني الجزائري الحال، مذكرة ماجستير في ع -5

 .39، ص 2002-2001الحقوق، 
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بوجود سلطة عليا لم ينشئها الدستور وهي تسمو على باقي سلطات الدولة لأن الأخذ به معناه الاعتراف 

 .1التي أنشأها الدستور وهذا لم يتناقض تماما مع المبادئ العامة الدستورية والمشروعية

مهورية الصادرة في هذا الشأن هي من ثانيا : أما الاتجاه الثاني ذهب إلى اعتبار أن قرارات رئيس الج

شأنها شأن قرار اللجوء إلى الحالة الاستثنائية بحيث لا يمكن للقاضي أن يراقبها وذلك على أعمال الحكومة، 

أساس أنه يستحيل أن نميز بين قرار اللجوء إلى الحالة الاستثنائية والقرارات الصادرة استنادا لها، وعليه يجب 

ه سلطة إدارية بل باعتباره قرارات نفس الحكم فرئيس الجمهورية لا يصدرها باعتبارأن تأخذ كل تلك ال

 .2سلطة حكومية وذلك قصد إعادة السير المنتظم للسلطات العامة الدستورية

ثالثا : ولقد ذهب اتجاه آخر إلى التمييز بين نوعين من القرارات التي يقوم بها رئيس الجمهورية، فتلك 

وذلك على أساس أن رئيس الجمهورية لتي تعود أصلا للسلطة التشريعية تعد أعمالا تشريعية التي يقوم بها وا

عندما يقوم بها في الحالة الاستثنائية فإنه يحل محل البرلمان في ممارسة الوظيفة التشريعية، وبناء على ذلك فإن 

أما القرارات التي يقوم بها والتي قراراته تكتسي طابع التشريع، وذلك دون حاجة إلى تصديق البرلمان عليها، 

تنظيمي فإنها تعتبر قرارات إدارية لأنها تصدر عن رئيس الجمهورية باعتباره جهازا تنفيذيا تدخل في المجال ال

 . 3و ليس جهازا  سياسيا وبناء على ذلك فإنها تخضع لرقابة القضاء

التي يتخذها رئيس الجمهورية في ظل رابعا : أما الاتجاه الأخير، فقد ذهب إلى القول بأن القرارات 

ة تبقى محتفظة بطابعها الإداري مهما كان المجال الذي تدخل فيه وذلك على أساس أن رئيس الحالة الاستثنائي

الجمهورية اتخذها باعتباره هيئة إدارية وليس هيئة تشريعية، فإذا تدخل في المجال التنظيمي فإن قراراته تعد 

طة التشريعية فإن الأعمال يتردد أي إشكال، أما إذا تدخل في المجال المخصص للسلقرارات إدارية وهنا لا 

التي يقوم بها تكون لها قوة القانون أي بإمكانها أن تلغي أو تعدل القانون ومع ذلك فإنها تبقى محتفظة بطبيعتها 

وبين قيام القاضي الإداري الإدارية، وبناء على ذلك فإن القوة التي تتمتع بها تلك الأعمال لا تحول بينها 

 .4برقابتها

بين نوعين من  124شارة إلى أن المؤسس الدستوري الجزائري قد ميز من خلال المادة وتجدر الإ     

الأوامر، أوامر تتخذ في ظل الظروف العادية وهي المتخذة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو المتخذة 

ة من البرلمان متخذة في ظل الظروف العادية، يجب أن تعرض على كل غرففيما بين دورتي البرلمان، وأوامر 

للموافقة عليها أو رفضها، ومعنى ذلك أن المؤسس الدستوري يؤكد هنا على أن السلطة الأصلية في التشريع 

التي هي البرلمان، فرئيس الجمهورية على الرغم من أنه يتمكن من التدخل في المجال التشريعي إلا أن الأعمال 

ا المجال للموافقة عليها أو إلغائها، إن هذا يدل على يصدرها بهذه الصفة في ظل الاختصاص الأصيل في هذ

أن تلك الأوامر تبقى محتفظة بطبيعتها الإدارية لغاية موافقة البرلمان عليها، وهنا تتغير طبيعتها وتتحول إلى 

ة الاستثنائية فإن المؤسس الدستوري لم يتكلم عن تشريعات، أما الأوامر الثانية أي المتخذة في ظل الحال

                                                           
 .265قابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية، مرجع سابق ، ص مراد بدران، الر -1

2- Jean  Rivéro, Droit administratif, 2éme ed, Dalloz, 1961, p p 63-64. 
3-Georges  Vedel Introduction aux études politiques, les cours de droit, 1958, op. cit, p 36-37. 
4-Claude Albert  Colliard, Libertés publiques op.cit  p129. 
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ة عرضها على البرلمان للموافقة عليها، كما فعل بالنسبة للنوع الأول من الأوامر، إن هذا الحكم هو ضرور

 .1الذي قد يؤدي إلى الاعتقاد بأن هذه الأوامر تكتسب منذ البداية طبيعة تشريعية

ب تقرير الحالة الاستثنائية فإننا نميز هنا بين حالتين، فإذا كان سبأما الأوامر المتخذة في ظل الحالة     

الاستثنائية هو الخطر الذي أصاب البرلمان بحيث منعه من الاجتماع فإن الأوامر المتخذة هنا يستحيل عرضها 

صدرت عن على البرلمان للموافقة عليها، وعليه فإن تلك الأوامر تبقى محتفظة بطبيعتها الإدارية مادام أنها 

ئية لسبب لا يتعلق بالخطر الذي يصيب البرلمان، فإن هذا الأخير هيئة إدارية، أما إذا تقررت الحالة الاستثنا

عليه أن يجتمع وفي هذه الحالة ونظرا لموقف المؤسس الدستوري الذي التزم جانب الصمت فإن رئيس 

برلمان، وفي هذه الحالة تبقى تلك الأوامر محتفظة الجمهورية يكون مخيرا بين أمرين إما ألا يعرض الأوامر على ال

يعتها الإدارية وإما أن يعرض تلك الأوامر على البرلمان وهو احتمال غير وارد من الناحية العملية وذلك بطب

نظرا لتفادي الدخول في صراع مع البرلمان وفي هذه الحالة تصبح تلك الأوامر تشريعات منذ موافقة البرلمان 

 2عليها

بي للقاضي الذي لعبه في مجال خلق ل أهم ما لاحظناه من خلال هذه الدراسة هو الدور السلولع

التوازن بين السلطة والحرية في ظل الظروف الاستثنائية ولكن هذا ناتج لعدم تمتعه بالاستقلالية ومما لا شك 

زائر قد عبرت عن إراداتها فيه أن هذا من شأنه الإضرار بمصالح الأفراد، ,إذا كانت السلطات العامة في الج

ما تجسد في صدور القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء إلا أنها  في استقلالية القضاء وهذا

تبقى مسألة نظرية كون القاضي الجزائري غير جرئ في اتخاذ القرارات الصارمة في هذا الصدد وأن مستقبل 

ن مواجهة ن بهذه الجرأة والتي يجب أن تكون شاملة بحيث تمكنه مالحقوق والحريات العامة في الجزائر مرهو

 الدولة في حالة ما إذا كانت مستبدة. 

وبعد أن حددت الجهة المختصة بإعلان حالة الطوارئ وحالة الحصار  1996من دستور  91إن المادة 

 وإجراءات ذلك سمحت لرئيس الجمهورية باتخاذ التدابير اللازمة لاستتباب الوضع. 

أن يعدل أو يلغي الدستور وهل يستطيع أن وهنا يثور التساؤل الثاني هل يمكن لرئيس الجمهورية 

 عمل به في ظل هذه الظروف؟ يوقف ال

نلاحظ بأنها اشترطت أن يكون الغرض من الإجراءات الاستثنائية المحافظة على  93وبالنظر إلى المادة 

المادة سندا المؤسسات الدستورية في الجمهورية وبالتالي إعادة السير المنتظم لها وعليه لا يجوز اْن تكون تلك 

 3بتعديل أوضاع تكوين تلك المؤسسات. من أجل  القيام

 

 

 

 

 

                                                           
 .268مال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية، ، مرجع سابق، ص محمد بدران، الرقابة القضائية على أع -1
 270-269محمد بدران، نفس المرجع ، ص  -2
 . 204ي ظل الظروف الاستثنائية مرجع سابق، ص مراد بدران، الرقابة القضائية على اْعمال الإدارة العامة ف 3
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 الخاتمة

يتضح مما سبق أن الضبط الإداري يعتبر وظيفة و ترجع أهميتها لضرورتها بالنظر الى قيامها على عنصر 

السكينة العامة   حيوي في المجتمع كونها تهدف الى تحقيق النظام العام بمدلولاته؛ الأمن العام ؛ الصحة العامة ؛

 عامة وحديثا الرونق العام و كرامة الشخص البشري .الآداب ال

ورغم اختلاف الفقهاء في وضع تعريف للضبط الإداري؛ لتباين وجهات نظرهم حول هذه الوظيفة  

 فهناك من اعتبره  غاية  و هناك من اعتبره منظم للحريات و هناك من اعتبره وظيفة و نشاط وهناك من اعتبره

قانونيا متميز  فهو نشاط وقائي ذو حدود و ضوابط تمارسه الإدارة باستخدام أعمال  قيدا  إلا أنه يعتبر نظاما

 قانونية و مادية من أجل المحافظة على النظام العام.

كما اختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية له  فهناك من اعتبره أنه سلطة إدارية محايدة كونه يمارس 

لبعض الآخر الى أنه سلطة سياسية حيث يقوم بحماية كل ماله علاقة ته في حدود القانون  وذهب اسلطا

 بالسلطة السياسية  و هناك من اعتبره كسلطة من سلطات الدولة .

بها عن أغراض الانحراف ومن الضروري تحديد مجالات الضبط الإداري وبيان حدودها و ذلك لمنع 

يمكن بواسطته تمييز أعمال الضبط الإداري عن من الأكيد البحث عن معيار  الضبط المحددة  و عليه بات

غيرها من النشاطات التي يمكن أن تشابهها و هذا المعيار هو معيار النظام العام الذي يعتبر هدف الأعمال 

ط الضبطية  ذلك أن حماية النظام العام في المجتمع هو الغرض من وظيفة الضبط الإداري  فسلطات الضب

م خاصة المتمثلة في رئيس الجمهورية و الوزير الأول و الوزراء و رئيس المجلس الإداري سواء كانت عامة اْ 

 الشعبي البلدي و الوالي  لا تستطيع أن تستغل سلطاتها لتحقيق أهداف أخرى غير تحقيق المصلحة العامة.

ق متطورة يصعب وضع تعريف دقي فوضع تعريف للنظام العام من الأمور الصعبة  لأنها فكرة جد      

لها لأن ما يعتبره نظاما عاما في بلد ما قد لا يعتبر نظاما عاما في بلد آخر وما قد يعتبر نظاما عاما اليوم قد لا 

يعتبر كذلك غدا فتطبيق ما يمليه السير الحسن للهدف الذي يرمي إليه الضبط الإداري يبقى نسبيا دائما  لأنه 

ضية المطروحة التي ترجع نسبية تطبيق الضبط الإداري لفكرة ات و الزمن    و عليه فالفريتغير بتغير المعطي

مرونة النظام العام  هي فرضية صحيحة إن المشرع الجزائري عرف النظام العام بمضمونه تاركا للقضاء و 

ة الضبط الإداري الفقه أمر تحديد التصرفات التي تعد مناهضة له  إن اعتبار النظام العام الغرض من وظيف

تائج قانونية تتلخص في عدم جواز استخدام سلطة الضبط من أجل تحقيق أهداف شخصية يرتب عدة ن

فالغرض من تطبيق الضبط الإداري هو التوفيق بين الحدود المرسومة لسلطة الضبط الإداري من جهة و 

 الحقوق و الحريات العامة المقابلة لها من جهة أخرى .

بأعمالها  فإنها تستعين بالعديد من الوسائل و الأساليب من أجل تحقيق الضبط الإداري  هيئاتو لتقوم 

غرضها و هو المحافظة على النظام العام ووقايته  تتمثل هذه الوسائل و الأساليب في أسلوبين  فهي إما 

أعمال  لإدارية  و إماتصرفات قانونية متمثلة أساسا في القرارات التنظيمية و القرارات الفردية و الجزاءات ا

 مادية تتمثل في التنفيذ المباشر .

و أثناء قيام الإدارة بوظيفتها الضبطية تكون محتكة كثيرا بالحقوق و الحريات العامة بما أنها تمتلك تلك 

الوسائل القانونية السابق ذكرها , فقد تعتدي على حق من الحقوق المقررة قانونا و بالتالي تكون قد خرجت 
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المرسوم لها  لهذا تأكدت أهمية وضع حدود و ضوابط على الإدارة  ووجوب الالتزام بها طار القانوني عن الإ

لكي لا تخرج عن الإطار القانوني و تتحول إلى وظيفة سلطوية قمعية وهذه الضوابط تستدعي التوفيق و 

طروحة بأن ا  فالفرضية المالموازنة بين أعمال الضبط الإداري و ممارسة الحريات العامة المكرسة دستوري

الغرض من تطبيق الضبط الإداري التوفيق بين حدود سلطة الضبط الإداري من جهة و الحقوق و الحريات 

 العامة من جهة أخرى هي فرضية صحيحة.

فسلطات الضبط الإداري سواء على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي يجب عليها أن تتقيد 

ونها تضع أسس وضوابط تحكم سلامة الإجراء الضابط و سلامة سنده و القانونية  كبالقيود الدستورية 

القانوني و الدستوري  فكل إجراءات الضبط الإداري تخضع لمبدأ المشروعية شأنها شأن كل الأعمال الإدارية  

ة الضبط أن هذا المبدأ الذي يفرض قيود على سلطات الضبط الإداري  فوفقا لقاعدة التدرج يتعين على سلط

عي أحكام القواعد القانونية الأعلى و ذلك عند استخدامها لصلاحياتها  فلا يجوز لسلطة ضبط دنيا تعديل ترا

 أو إلغاء القاعدة الأعلى مرتبة و الصادرة عن سلطة ضبط  عليا و إلا اعتبر عملها مخالف لمبدأ المشروعية .

ظل الظروف العادية  فإن الدولة قد دة الأصلية في وإذا كان خضوع الدولة  لمبدأ المشروعية هو القاع

تمر بظروف استثنائية سواء كانت بفعل الإنسان كالحرب أو التمرد  أو كانت بفعل الطبيعة كالفيضانات و 

الزلازل  وهذه الظروف تؤثر على حسن النظام العام  وهذه الظروف تتسم بعدم التوقع , فالدولة قد تضطر 

ه الظروف  والتي قد تكون غير كافية  ومن هنا يأتي دور القضاء ليبرر ئية لمواجهة هذالى وضع نصوص استثنا

الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الإدارة لمجابهة تلك الظروف  فمبدأ المشروعية وضع للظروف العادية 

قيق مربوطة بفكرة تحو التمسك به هنا قد يؤدي إلى الإضرار بأمن الدولة و سلامتها  و الظروف الاستثنائية 

المصلحة العامة  هذا المصطلح الواسع الذي أعطى للإدارة سلطات واسعة جدا  يمكن لها أن تتمادى لفكرة 

الاستبداد و هو الصراع الموجود بين السلطة و الحرية  ومن هنا تبرر فكرة أهمية الرقابة القضائية على أعمال 

المفروض الوسيلة الفعالة لحماية الحقوق و الحريات  و التي تعد من الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية 

العامة و لكن هذه الرقابة قد تتأثر في ظل الظروف الاستثنائية نتيجة تقليص النصوص من دور القضاء في 

حاكم الرقابة  كإنشائها لمحاكم عسكرية التي تنظر في الجرائم المرتكبة في ظل الحالة الاستثنائية بدلا من الم

ولكن ما يمكن قوله أن السلطات الاستثنائية التي تتمتع بها الإدارة مهما كانت واسعة إلا أنها ليست العادية  

مطلقة بل مقيدة  فلا بد من أن تخضع للرقابة القضائية وذلك ضمانا لسيادة القانون و عليه فالفرضية المطروحة 

 ية هي فرضية خاطئة .ظروف الاستثنائالتي تبرر الخروج عن مبداْ المشروعية لمجابهة ال

و ما لاحظناه من خلال هذه الدراسة أن عدم تخصص القاضي الفاصل في المنازعات الإدارية أثر سلبيا  

على مجال خلق التوازن بين السلطة و الحرية في ظل الظروف الاستثنائية و ذلك نظرا لعدم تمتعه بالاستقلالية 

زائر مرهون على إستقلاليته الفعلية  من الناحية العملية  الحريات في الج الآزمة  فمسألة توفير الحقوق و

 فالفرضية المطروحة هي فرضية صحيحة .

ويتعين على سلطات الضبط الإداري الالتزام بالمبادئ العامة للقانون عند ممارستها للضبط الإداري  

سلطة الضبط في حقوق  وفر عندها تدخلفعن طريق تلك المبادئ يتم وضع الحدود و القيود التي يجب أن يت

 الأفراد و حرياتهم.
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فمن خلال دراستنا و تتبعنا لنشأة الضبط الإداري و تطوره نجد بأنه ارتبط ارتباطا و وثيقا بالسلطة 

السياسية أي بالدولة  و بازدياد نشاط الدولة توسع النشاط الضبطي حيث أصبح الوسيلة الأساسية التي 

ة على النظام العام بمفهومه الواسع  وممارسة السلطة الضبطية لا يمكن من أجل المحافظتستعملها الإدارة 

أن يتحقق وفقا لما تقتضيه المبادئ الديمقراطية إلا عند وجود نص يبين هذه الحقوق و الحريات و كذا ضمانات 

 ممارستها.

لعناصر التقليدية في ان يقتصر على اإن مفهوم النظام العام ازداد توسعا في العصر الحالي  فبعد ما ك      

الدولة الحارسة من أمن عام وصحة عامة و سكنية عامة  توسع مدلوله و ازدادت عناصره كذلك كحماية 

الجمال الخارجي للمدينة  الى غير ذلك من المجالات  و ما يمكن ملاحظته في عناصر النظام العام هو عدم 

ق العامة و كرامة الشخص البشري ؛ خاصة في لآداب و الأخلاوضوح موقف المشرع الجزائري في تنظيم ا

 قانوني البلدية و الولاية الاخْيرين .

ضوح حفاظا على شيء و ولهذا من بين التوصيات التي يمكن عرضها هو أن ينظم هذا الموضوع بكل 

ئيس المجلس أساسي و هي حصانة المجتمع من سوء الأخلاق و من التجاوزات فمثلا إذا أخذنا صلاحيات ر

نلاحظ بأن الصياغة   10-11من قانون  88الشعبي البلدي في مجال الشرطة الإدارية و بالرجوع إلى المادة 

المتعلق  1967بينما بالرجوع إلى أمر  "و الآداب العامة  المحافظة على الأخلاق"جاءت عامة تماما  و لم تشر إلى 

و عليه أقترح أن تكون المادة المنظمة لهذه المسألة   "اب العامةالآد "عبارة  237بالبلدية نجده ذكر في المادة 

ي ليس فقط عدم التدقيق في الصياغة هو الذ  "المحافظة على الأخلاق و الآداب  العامة"دقيقة وإضافة عبارة 

من و عدم معاقبة مخالفي القاعدة القانونية  رغم وجود عدد هائل  اللامبالاةأثار الفوضى في المجتمع ولكن 

النصوص القانونية  و هذا كله راجع إلى عدم ثقافة المجتمع مع كل أسف  فمشاهدة البنايات الفوضوية و 

تخصيص مساحات خضراء و مدارس  المزابل في كل مكان و عدم احترام قواعد التهيئة و التعمير و عدم

 على هذه الهيئات .وساحات لعب و غيرها يفرض علينا حتما إعادة النظر في تفعيل آليات الرقابة 
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 رقابة المجلس الدستوري على الحالات الاستثنائية 

 د. أكرور ميريام

 كلية الحقوق 1جامعة الجزائر 

 

 الملخص

الاستثنائية، هي كل حالة تخرج عن الظروف العادية، أي الاوضاع المادية التي تؤدي الى وقف الحالات 

ا الادارة لتطبق قواعد المشروعية الخاصة بالظروف غير العادية، من أجل العمل بقواعد المشروعية التي تطبقه

 الحفاظ على النظام العام.

لدستوري، اذ نصت عليها كل الدساتير المتعاقبة، وحاليا تتميز الحالات الاستثنائية في الجزائر بطابعها ا

تتمثل في: حالة الطوارئ، و 2016من التعديل الدستوري لــ  110الى  105تنظم في بموجب المواد من 

 حالة الحصار، الحالة الاستثنائية، التعبئة العامة، حالة الحرب. 

والقوانين المقارنة، فان  الدساتيرمعظم  اذا كان اختصاص اعلانها من صلاحيات رئيس الجمهورية، في

في ظلها لمختلف أنواع  هناك نقاشا حول اخضاع القوانين المنظمة لها، اعلانها، وتمديدها والاجراءات المتخذة

 الممكنة،  القرابات

وعليه اخترنا في هذه الدراسة ان نتناول الرقابة الدستورية على الحالات الاستثنائية ممثلة في المجلس 

، و حدد الدستور 1989لدستوري الذي هو هيئة رقابة دستورية مستقلة استحدث بموجب دستور ا

ام الدستور والحريات، ما يسمح لنا بالبحث ان كانت من تشكيلته وصلاحياته، فهو الساهر على احتر

 صلاحيات المجلس الدستوري الرقابة على الحالات الاستثنائية؟ 

 ون من خلال العناصر الاتية: الاجابة على هذه الاشكالية تك

 ائيةالمحور الاول:استبعاد كل رقابة دستورية على حالتي الحرب وحالة التبعية العامة والحالة الاستثن

 المحور الثاني: امكانية رقابة المجلس الدستوري على حالتي الطوارئ والحصار 

 وهذا من خلال العناصر الاتية:

 106أولا:الرقابة على القوانين العضوية المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ ما 

 ثانيا:الرقابة على قانون تمديد حالتي الحصار وحالة الطوارئ من خلال اخطار المجلس 

ا:الرقابة على الاجراءات المتخذة في ظل حالتي الطوارئ و الحصار من خلال الدفع بعدم ثالث

 الدستورية.

 مقدمة
 تتميز الحالات الاستثنائية في الجزائر بطابعها الدستوري، إذ نصت عليها كل الدساتير المتعاقبة:

في حالة الخطر "لتي نصت على:منه ا 59في المادة  19631سبتمبر  8أول مرة بموجب دستور  حيث نظمت 

الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استقلال الامة ومؤسسات الجمهورية، ويجتمع 

 . "المجلس الوطني وجوبا

                                                           
 .1963سبتمبر  10، المؤرخة في 64العددبيةللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعالجريدة الرسمية1
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منه وتتضمن:  123إلى  119الحالات الاستثنائية في المواد من  19761نوفمبر  19وتضمن دستور

 ة الحصار، الحالة الاستثنائية، التعبئة العامة، حالة الحرب.حالة الطوارئ، حال

 . 89إلى  86في المواد  19892فبراير سنة  23واحتفظ بهذه الحالات الاستثنائية بموجب دستور 

 ـ 110إلى  105واد من المعدل نظمت بموجب الم 19963وفي دستور   2016من التعديل الدستوري لـ

 لة الحصار، الحالة الاستثنائية، التعبئة العامة، حالة الحرب. وتتمثل في: حالة الطوارئ، حا

المتعلق بإصدار التعديل  2020ديسمبر سنة  30المؤرخ لـــ  442-20وفي المرسوم الرئاسي رقم 

في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  2020نوفمبر سنة  الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول

situations les "الحالات الاستثنائية"، استحدث المؤسس الدستوري عنوان 4الديمقراطية الشعبية

exceptionnelles  تنظيم بــ"المعنون الباب الثالث ، والواقع في 102إلى  97المتضمن للمواد  من

مع الاحتفاظ بنفس الحالات الاستثنائية المعروفة فصل الأول: رئيس الجمهورية، ال "السلطات والفصل بينها

 السابقة وهي: حالة الطوارئ، حالة الحصار، الحالة الاستثنائية، التعبئة العامة، حالة الحرب. الدساتير في

على اعتبار اختصاص اعلان الحالات الاستثنائية من صلاحيات رئيس  الدساتيرنصت كل 

وطني يجسد وحدة الأمة، ويسهر في كل الظروف على وحدة التراب ال"الجمهورية، فرئيس الجمهورية 

 .2020من دستور أول نوفمبر  84طبقا للمادة  " والسيادة الوطنية

نين المقارنة، في حين يثور النقاش حول اخضاع وهذا الاختصاص محل اجماع في معظم الدساتير والقوا 

لمانية  والرقابة القوانين المنظمة لها، تمديدها والإجراءات المتخذة في ظلها لمختلف أنواع الرقابة: الرقابة القضائية، البر

 .الدستورية

 فالرقابة الدستورية هي التي تسمح بتجسيد فكرة سمو الدستور وكونه القانون الأسمى في دولة

 .5القانون، وهذا من خلال منع اصدار أو تطبيق نصوص قانونية مخالفة لمحتوى القواعد الدستورية

جلس الدستوري الذي استحدث بموجب تتمثل هيئة الرقابة الدستورية في القانون الجزائري في الم

د الدستور ، فهو هيئة رقابة دستورية سياسية على النمط الفرنسي للرقابة الدستورية، حد1989دستور 

الذي  2020تشكيلته وصلاحياته، ولكن تم تغيير نوع الرقابة وهيئتها بعد صدور دستور أول نوفمبر 

الواقعة في الفصل الأول من الباب الربع   la cour constitutionnelleالمحكمة الدستوريةاستحدث 

 .198الى  185المعنون بــ مؤسسات الرقابة، المنظمة بالمواد من 

 قودنا الى البحث حول عناصر الرقابة الدستورية على الحالات الاستثنائية في الجزائر؟   وهو ما ي

                                                           
 1326-1292، ص 1976نوفمبر  24المؤرخة في  94العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجريدة الرسمية 1
 .256-234، ص ص 1989المؤرخة في أول مارس  9العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية 2
 2002أبريل  10المؤرخ في  03-02رقم  القانون :. معدل بـ1996ديسمبر  8المؤرخة في  76، الجريدة الرسمية رقم 9619دستور 3

 63الجريدة الرسمية رقم  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08القانون رقم  2002أبريل  14المؤرخة في  25الجريدة الرسمية رقم 

 14الجريدة الرسمية العدد  المتضمن التعديل الدستوري 2016مارس  6المؤرخ في  01-16القانون رقم  200نوفمبر  16المؤرخة في 

 .2016مارس  7المؤرخة في 
 .2020ديسمبر سنة  30المؤرخة في  82الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 4
الجزائر، ظل القواعد الدستورية المتبعة في دول المغرب العربي: بن لقريشي مصطفى، مكانة الرقابة على دستورية القوانين في  5

(. 2021) 02العدد  /6المغرب نموذجا، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، المجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/155739 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/155739
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 نحاول الاجابة على هذه الاشكالية من خلال العناصر الآتية: 

 حور الأول: امكانية الرقابة الدستورية على حالتي الطوارئ والحصار والحالة الاستثنائية الم

 بة دستورية على حالتي الحرب وحالة التبعية العامة المحور الثاني: استبعاد كل رقا

 

 المحور الأول 

 الاستثنائية والحالةامكانية الرقابة الدستورية على حالة الطوارئ وحالة الحصار 

تحيل المواد الدستورية مباشرة إلى الرقابة الدستورية على حالة الطوارئ و حالة الحصار ولكن يمكن لا 

المطلب الأول( تمديدهما )أن نستشفها من خلال الرقابة على القوانين المنظمة لحالة الطوارئ وحالة الحصار و 

 ني(.لثاوالرقابة الدستورية اللاحقة على الحالة الاستثنائية )االمطلب ا

 المطلب الأول: الرقابة على القوانين المنظمة لحالة الطوارئ وحالة الحصار وتمديدها.

التي تنص على  2020من  دستور أول نوفمبر  97تنظم حالة الحصار وحالة الطوارئ بموجب المادة 

( 30ثلاثون )ها أنه: يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة أقصا

يوما بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، 

والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ورئيس المحكمة الدستورية، ويتخذ كل التدابير اللازمة 

 لاستتباب الوضع.

 عد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.الحصار، إلا بلا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو 

 . "يحدد قانون عضوي تنظيم حالة الطوارئ و حالة الحصار

تسمح الرقابة الدستورية على القوانين بحماية مبدأ سمو الدستور، وحماية الحريات الحقوق وعلى الرغم 

مرسوم لجمهورية  ويكون بموجب لاحيات رئيس امن أن اعلان حالة الطوارئ و حالة الحصار هو من ص

يمارس رئيس الجمهورية  السلطة  "التي تنص على: 2020من دستور أول نوفمبر  141طبقا للمادة  رئاسي

، وولقد عرفت الجزائر تطبيق حالتي الطوارئ و الحصار )الفرع "التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون

لقين بحالة الطوارئ وحالة الحصار يخضعان للرقابة الدستورية،  قانونين متعالأول( فإن الدستور أحال إلى

يتمثلان في القوانين العضوية المنظمة لحالة الطوارئ و حالة الحصار )الفرع الثاني( وقانون تمديد لحالة 

 الطوارئ وحالة الحصار )الفرع الثالث(.

 الفرع الأول: تطبيق حالة الطوارئ و حالة الحصار في الجزائر 

 في هذا الفرع تجربة تطبيق حالة الطوارئ )اولا( و حالة الحصار )ثانيا(نبين 

 أولا :تطبيق حالة الطوارئ في الجزائر 

ير نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان لمواجهة ظروف طارئة وغ "تعرف حالة الطوارئ  على أنها: 

ير عادية، قد تقيد ممارسة الأفراد لحرياتهم عادية تهدد البلاد  أو جزءا منها، وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غ

 .1"تحت شروط محددة و لحين زوال التهديد

                                                           
ئر، وتونس، و المغرب، مجلة حوليات جامعة الجزائر، المجلد تنظيم الدستوري لإعلان الظروف الاستثنائية في : الجزابرطال حمزة، ال1

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/118926. 64، ص 2020-02العدد /34

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/118926
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المؤرخ  385-55بموجب القانون رقم  ظهرت حالة الطوارئ لأول مرة في النظام القانوني الفرنسي

وهي تمنح  ،لدستورهاوالذي عرف عدة تعديلات ومحاولة  ،1لة الطوارئالمتعلق بحا 1955أفريل  3في 

لطات واسعة للإدارة ممثلة في وزير الداخلية و/أو المحافظ، صلاحيات لا يتمتعان بها في الظروف العادية س

 .2ومن شأنها التضييق على الحريات العمومية

 1992فيفري  09المؤرخ في  44-92الرئاسي رقم أعلنت حالة الطوارئ في الجزائر بموجب المرسوم 

. 19924غشت سنة  11المؤرخ في  320-92تمم بالمرسوم الرئاسي رقم ، الم3المتضمن اعلان حالة الطوارئ

المتضمن تمديد مدة حالة  1993جانفي  06المؤرخ في  02-93ومددت بموجب المرسوم التشريعي رقم 

، وتمت استشارة 1989من دستور  86إلى المادة  44-92رئاسي رقم ، وتم الاستناد في المرسوم ال5الطوارئ

 توري.رئيس المجلس الدس

تجدر الاشارة إلى أن اعلان حالة الطوارئ تم من طرف رئيس الدولة، الرئيس محمد بوضياف الذي عين 

ر المراسيم ، والذي تمتع بصلاحية اصدا19926يناير سنة  14رئيسا لمجلس الدولة بموجب الاعلان المؤرخ في 

تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة  1992يناير سنة  19المؤرخة في  01-92الرئاسية بموجب المداولة رقم 

 .7للإمضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء

المتضمن رفع حالة  2011فبراير سنة  23المؤرخ في  01-11رفعت حالة الطوارئ بموجب الأمر رقم 

 ، وفيه تمت استشارة رئيس المجلس الدستوري.8لطوارئا

 ثانيا: تطبيق حالة الحصار

أفريل  3و 1849أوت  9فيرجع تنظيمها القانوني أيضا إلى المشرع الفرنسي بموجب  قانوني  حالة الحصارما أ

والتي  1946من دستور  7المكملة للمادة  1954ديسمبر  7بموجب القانون الدستوري لــ  وتمت دسترتها 1878

ي كانت نتيجتها تحويل مسؤولية حفظ الأمن . والت"تعلن حالة الحصار طبقا للشروط المحددة في القانون"تنص على: 

 .9"وإمكانية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية للجيش،

، من طرف رئيس الجمهورية بموجب 10في الجزائر أثناء مرحلة الظروف الاستثنائيةقررت حالة الحصار 

، وذلك لمدة أربعة أشهر 11ة الحصارالمتضمن تقرير حال 1991يونيو سنة  4المؤرخ في  196-91المرسوم الرئاسي رقم 

راطية و الجمهورية، ، وتهدف إلى الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة الديمق1991يونيو سنة  5ابتداء من يوم 

                                                           
vril 1955 relative à l'état d'urgence.385 du 3 a-Loi n° 551 

، العدد الأول ص 58ميريام، نظام حالة الطوارئ في القانون الفرنسي، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد  أكرور2

435 .n/article/148240https://www.asjp.cerist.dz/e 
 .286-285، ص1992فبراير سنة  9المؤرخة في  10العدد الجزائرية الديمقراطية الشعبيةللجمهورية الجريدة الرسمية  3
 .1609، ص 1992غشت سنة  12المؤرخة في  61العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية4
 .08العدد ائرية الديمقراطية الشعبيةللجمهورية الجز الجريدة الرسمية5
 .1992جانفي سنة  15المؤرخة في  03العدد   للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رسميةالجريدة ال6
 .125ص  1992جانفي سنة  22المؤرخة في  05العدد   للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية7
 .4، ص 2011فبراير سنة  23المؤرخة في  12العدد هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةللجم الجريدة الرسمية8
 .435أكرور ميريام، المرجع السابق، ص 9

أكتوبر  10اثر الزلزال الذي ضرب ولاية الأصنام في  1980يعتبر بعض الفقه أن اعلان حالة الحصار للمرة الأولى كان في سنة  10

للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الجريدة الرسمية 1980أكتوبر سنة  13المؤرخ في  251-80رسوم رقم ب الموذلك بموج 1980سنة 

 .1980أكتوبر سنة  14المؤرخة في  42العدد  الشعبية
 .1087، ص 1992يونيو سنة  12المؤرخة في  29العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية11

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/148240
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واستعادة النظام العام وكذلك السير العادي للمرافق العمومية، بكل الوسائل القانونية و التنظيمية، مع التفويض 

 ة الصلاحيات المسند إلى السلطة المدنية في مجال النظام العام والشرطة.إلى السلطات العسكري

وذلك ابتداء  1991سبتمبر سنة  22المؤرخ في  336-91تم رفع حالة الحصار بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .1991سبتمبر سنة  29من 

 الحصار  الرقابة على القوانين العضوية المنظمة لحالة الطوارئ و حالة الفرع االثاني:

 . "يحدد قانون عضوي تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار ’’على: 99/3تنص المادة 

، بحيث ينظم حالة الطوارئ وحالة الحصار قانون عضويإلى صدور  1996يحيل الدستور الجزائري منذ 

لة وآلية تمديدهما، يسمح صدور هذا القانون بتنظيم يبين الفرق بينهما و بين شروط اعلان الحالتين، وفترة كل حا

 تخذة في ظلهما.والإجراءات الم

، وكانت غير 1849ظهرت فكرة القانون العضوي في النظام القانوني الفرنسي مع صدور دستور  

مستقلة بمجالات معينة، ولم يحدد لها اجراءات خاصة و مختلفة عن تلك الاجراءات المحددة للقوانين 

 4صدار دستور الجمهورية الخامسة في اجراءات تشريعية عادية، لكن مع   العادية، كما يمكن تعديلها بإتباع ا

تم تحديد المجالات التي يتدخل فيها المشرع العضوي، كما تضمن اجراءات خاصة يجب  1958أكتوبر 

 .1احترامها عند التصويت عليها، كما اشترط تدخل المجلس الدستوري لمراقبتها قبل صدورها

الذي  1996ول مرة بموجب دستور نوفمبر زائري، عرفت القوانين العضوية لأفي النظام القانوني الج

اضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور يشرع "على:  123/1نص في المادة 

 "البرلمان بقوانين عضوية في المجالات التالية..............

ع في اتخاذه ه مجال خاص به يحدده الدستور، تتبيمكن تعريف القانون العضوي على أنه: قانون ل

 اجراءات خاصة مختلفة عن اجراءات سن القوانين العادية، ويخضع وجوبا للرقابة الدستورية  قبل صدوره.

اضافة "، التي جاء فيها:2020من دستور أول نوفمبر  140تنظم القوانين العضوية بموجب المادة  

ان بقوانين عضوية في المجالات لعضوية بموجب الدستور يشرع البرلمإلى المجالات المخصصة للقوانين ا

 التالية:........

 تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب ولأعضاء مجلس الأمة 

 "يخضع القانون العضوي، قبل اصداره لمراقبة مطابقته للدستور من طرف المحكمة الدستورية 

، وإخضاعه للرقابة القوانين العضويةتعلق بحالة الحصار وحالة الطوارئ ضمن فئة إن جعل القانون الم

 الدستورية قبل اصداره هو أكبر ضمانة للحريات وحقوق الانسان الأساسية في الظروف الاستثنائية.

للمجلس الدستوري  تسمح الرقابة الدستورية على القانون العضوي المنظم لحالة الطوارئ وحالة الحصار

ن التأكد بأن الاحكام المتعلقة بهما، ستكون كفيلة بتقديم تعريف وتمييز لحالة الطوارئ عن حالة الحصار واستقلال م

 كل منهما في الاجراءات التي تحمي المواطن في فترات اضطراب النظام العام.

اية دستور ي التي نص عليها بدإن الاشارة إلى تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضو

لى التطبيق، علما أن هذا النص المنتظر سيرفع الكثير من اللبس والغموض إ، مازالت لم تعرف طريقها 1996نوفمبر 

                                                           
ناسي ججيقة، مكانة القوانين العضوية في النظام القانوني الجزائري، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، ني لوسعيدا 1

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/130645.64ص  1العدد /2المجلد

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/130645
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عن حالة الطوارئ وحالة الحصر وبصفة خاصة سيبين الاجراءات المتعلقة بتمديدهما وكذا طبيعة النص القانوني 

 المنظم له. 

 تمديد حالة الطوارئ وحالة الحصار من خلال آلية اخطار المحكمة الدستورية  الرقابة على قانون  الفرع الثالث:

لا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد "على أنه:  2020من دستور أول نوفمبر  97/2تنص المادة 

 ."موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا

البرلمانية على حالة الطوارئ و حالة الحصار، وهذا يفترض أن هذه  أساسية إلى الرقابةتحيل هذه الفقرة بصفة 

من  190عليه المادة  حسبما نصتالاخطار والقانون يخضع الى الرقابة الدستورية عن طريق بقانون، الموافقة تكون 

قبل  ق عليها والقوانين يمكن اخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصدي "الدستور: 

 ."اصدارها

 من الدستور وهي: 193ويتم اخطار المحكمة الدستورية من قبل الجهات المحددة في المادة 

 رئيس الجمهورية، -

 رئيس مجلس الأمة،-

 رئيس المجلس الشعبي الوطني، -

 الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، -

 وعشرون عضوا في مجلس الأمة.أربعون نائبا أو خمسة  -

مح الاخطار للمجلس الدستوري بممارسة الرقابة الدستورية على قانون تمديد حالة الطوارئ وحالة يس

 الحصار.

 المطلب الثاني: الرقابة الدستورية اللاحقة على الحالة الاستثنائية

وتقرر اذا كانت البلاد مهددة الحالة الاستثنائية هي حالة أشد خطورة من حالة الطوارئ وحالة الحصار، 

خطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها او سلامة ترابها، وتجد أساسها الدستوري في المادة ب

، ويستحوذ فيها رئيس الجمهورية على السلطات العامة في البلاد وله كل 1958من الدستور الفرنسي لعام  16

 1ثناء تطبيق الحالة الاستثنائيةناسبا وضروريا لتسيير البلاد أالصلاحيات في اتخاذ ما يراه م

 التي تنص على: 2020من دستور أول نوفمبر  98بموجب المادة  الحالة الاستثنائيةتنظم 

يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب "

 ( يوما.60تون )استقلالها او سلامة ترابها لمدة أقصاها سمؤسساتها الدستورية أو 

لا يتخذ هذا الاجراء إلا بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس 

 والاستماع الى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء، المحكمة الدستورية،

افظة على لاجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحوتخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية اتخاذ ا

 استقلال الأمة و المؤسسات الدستورية في الجمهورية.

 يوجه رئيس الجمهورية في هذا الشأن خطابا للأمة.

 يجتمع البرلمان وجوبا.

                                                           
على السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية  في الانظمة القانونية: الجزائرية و الفرنسية والمصرية، أطروحة قابة موساوي فاطمة، الر 1

 .59، ص 2017-2016كلية الحقوق، السنة الجامعية  1لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر 



321 
 

 معا.لا يمكن تمديد مدة الحالة الاستثنائية إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين 

 كال و الاجراءات السالفة الذكر التي أوجبت اعلانها.تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأش

يعرض رئيس الجمهورية، بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائية القرارات التي اتخذها أثنائها على المحكمة 

 ."الدستورية لإبداء الرأي بشأنها

القواعد بخطر جسيم يهدد كيان الدولة بحيث تتعارض فيها الحالة الاستثنائية هي حالة مرتبطة 

القانونية السارية في الظروف العادية القائمة على التوازن بين السلطة والحرية مع المصلحة العليا للدولة، فهي 

نظام دستوري استثنائي يخول رئيس الجمهورية جميع السلطات التي تمكنه من الحفاظ على استقلال الدولة 

 .1اتها الدستوريةومؤسس

كنة على الحالة الاستثنائية في الرقابة على القانون الممدد للحالة الاستثنائية تظهر الرقابة الدستورية المم

وهي رقابة لا تختلف عن الرقابة على القانون المتضمن تمديد حالة الطوارئ أو حالة الحصار من خلال اخطار 

 المحكمة الدستورية المبين أعلاه. 

يعرض رئيس "الفقرة الآخيرة :/98المادة برز الرقابة الدستورية في الفكرة المتضمنة في كما ت

الجمهورية، بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائية القرارات التي اتخذها أثنائها على المحكمة الدستورية لإبداء 

 ."الرأي بشأنها

ت المتخذة من طرف السلطة وهي تندرج ضمن فكرة أوسع وهي الرقابة الدستورية على التنظيما

يمكن اخطار المحكمة "التي تنص على أنه :  2020من دستور أول نوفمبر  190/3دة التنفيذية طبقا للما

 ."الدستورية بشأن دستورية التنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها

دستورية وهو إن الاعتراف للمحكمة الدستورية برقابة التنظيمات هو توسيع لصلاحياتها في الرقابة ال

هذا تطرح هذه الرقابة عدة اسئلة قانونية يمكن مناقشتها، مع التأكيد  تأكيد لمبدأ سمو الدستور. ولكن مع

 على أهمية هذه الرقابة.

 المطلب الثالث: استبعاد كل رقابة دستورية على حالتي الحرب وحالة التبعية العامة

 2020من دستور أول نوفمبر  99بموجب المادة  حالة التعبئة العامةتنظم   

التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الاعلى للأمن واستشارة يقرر رئيس الجمهورية  "

 ."رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني

 لتالية:تعلن حالة التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية بعد احترام الاجراءات ا

 الاستماع إلى المجلس الاعلى للأمن،-

 مة، استشارة رئيس مجلس الأ-

 استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني.-

قتال مسلح  بين الدول بهدف تغليب وجهة نظر سياسية وفقا لقواعد تنظيم حالات  "فهي حالة الحرب  أما

ثوار أو القراصنة بكونها قتالا بين قوات حكومية الحرب وهي تختلف عن الحرب الاهلية أو الحملات المسلحة ضد ال

 .2"ات سيادة وهو ما يميزها عن الاضطرابات الداخلية فهي تنشأ بين دول ذ

                                                           
 .66برطال حمزة، المرجع السابق، ص 1
ت الاستثنائية في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير فرع الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر، كلية لحالاسديرة محمد علي، ا2

 .36الحقوق، ص 
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 2020من دستور أول نوفمبر  102و  101و  100تنظم حالة الحرب بموجب المواد 

حسبما نصت عليه إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع   "على : 100حيث تنص المادة 

س الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئي

إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة 

 الدستورية.

 يجتمع البرلمان وجوبا

 ."رية خطابا للأمة يعلمها بذلكيوجه رئيس الجمهو

 مدة حالة الحرب، ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات.يوقف العمل بالدستور  ": 101المادة 

 إذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية، فإنها تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب.

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو عجزه البدني المثبت قانونا، يتولى رئيس مجلس الأمة 

يات التي تستوجبها حالة الحرب حسب الشروط نفسها التي  تسري على باعتباره رئيسا للدولة كل الصلاح

 رئيس الجمهورية.

ة، يتولى رئيس المحكمة الدستورية في حالة اقتران شغور منصب رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الأم

 الدولة حسب الشروط المبينة أعلاه. وظائف رئيس

فاعية وليست هجومية، فالدولة تمتنع عن اللجوء تبدو من خلال هذه المواد أن الحرب تكون في حالة د

مم الى الحرب، ولكن تدافع عن نفسها في حالة عدوان وقع أو يوشك أن يقع، بشكل يتنافى مع ميثاق الأ

ولرئيس الجمهورية سلطة اعلان الحرب تطبيقا لحق  المتحدة، ولا يمكن رده بالآليات القانونية، والسلمية،

 والوحدة الترابية للبلاد.  1ن السيادة الوطنيةالدفاع الشرعي والدفاع ع

 يتطلب اعلان حالة الحرب احترام الاجراءات الشكلية المتمثلة في: 

 *اجتماع مجلس الوزراء،

 *الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن

 *استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية.

 ن وجوبا* يجتمع البرلما

 لمها بإعلان الحرب.*توجيه  رئيس الجمهورية خطابا للأمة يع

يتوقف العمل بالدستور في حالة الحرب، وتتحول السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية، وإذا ما 

انتهت العهدة الرئاسية يتم تمديدها بشكل آلي إلى غاية نهاية حالة الحرب، وفي حالة شغور منصب رئاسة 

ولى رئيس مجلس الأمة أو رئيس المحكمة ة بأي سبب من الأسباب المقررة دستوريا، فإنه يتالجمهوري

 الدستورية حسب الحالة والشروط رئاسة الدولة. 

يترتب عن توقف العمل بالدستور عدم امكانية تقرير رقابة دستورية على الاجراءات المتخذة في ظلها 

المتوفرة هذا لأن حالة الحرب تتطلب تسخير كل الامكانيات مهما كان تأثيرها على الحريات العمومية، و

البشرية والمادية وجعلها في يد سلطة واحدة هي رئيس الجمهورية من أجل حماية الدولة الى غاية نهاية الحرب 

                                                           
 .40ص  سديرة محمد علي،1
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وعودة الأمور الى طبيعتها. ويتمتع رئيس الجمهورية بسلطة توقيع اتفاقيات ومعاهدات السلم، طبقا للمادة 

 ية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم.يوقع رئيس الجمهور ":التي تنص على 2021ن دستور م 102

 . "يلتمس رئيس الجمهورية رأي المحكمة الدستورية بشأن الاتفاقيات المتعلقة بهما

من الدستور  190حيث أنه لا تخرج معاهدات السلم عن القاعدة الدستورية التي وضعتها المادة 

 نين والتنظيمات.المحكمة الدستورية في دستورية المعاهدات والقواوالمتعلقة بفصل 

 إلا أن العبارة التي استعملها المؤسس الدستوري هي عبارة يلتمس رأيها.

فالمحكمة الدستورية لا تقوم بأي دور رقابي على حالة الحرب، باستثناء الرقابة على اتفاقيات الهدنة 

 .1ومعاهدات السلم

 المحور الثاني

 آلية   من خلالقابة على الاجراءات المتخذة في ظل حالتي الطوارئ والحصار الر

 الدفع بعدم الدستورية.

تخضع الاجراءات المتخذة في الحالات الاستثنائية إلى الرقابة الدستورية عن طرق تقنية الدفع             

 المتخذة في ظلها )المطلب الثاني(. بعدم الدستورية )المطلب الأول( ما يجعلها رقابة لاحقة على الاجراءات

 المطلب الأول: الدفع بعدم الدستورية 

ورية  تلك الطعون التي يقدمها أحد الخصوم أثناء نزاع قضائي، يطلب فيها يقصد بالدفع بعدم الدست

 .2عدم تطبيق حكم تشريعي لمخالفته الدستور

-2008وجب القانون الدستوري رقم استحدثت تقنية الدفع بعدم الدستورية في القانون الفرنسي بم

إذا ثبت أثناء دعوى قيد النظر أمام جهة "أنه  61الذي نص في المادة  3 2008يوليو  23المؤرخ في  724

المجلس الدستوري   قضائية، أن حكما تشريعيا يمس بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، يمكن اخطار

 بإحالة من مجلس الدولة أو محكمة النفض. بهذه الدعوى التي يفصل فيها في أجل محدد

من دستور  1- 61المتعلق بتطبيق المادة  1523-2009والذي جاء تطبيقا لها القانون العضوي رقم 

 ."مسألة الاولوية الدستورية"، وسماها 4 1958أكتوبر 4

دستوري لسنة ائري استحدثت تقنية الدفع بعدم الدستورية بموجب التعديل الفي القانون الجز        

يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناءعلى  "منه على :  188الذي نص في المادة  2016

الحكم  إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة،عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن

 والحريات التي يضمنها الدستور. نتهك الحقوقالتشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ي

 . "تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي

                                                           
 .70موساوي فاطمة، المرجع السابق، ص 1
 .69، ص 2مجلس الدستوري، العدد الأول رقم عليان بوزيان، آلية الدفع بعدم الدستورية وأثرها في فعيل العدالة الدستورية، مجلة ال 2

3LOI constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve 

République, 

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019237256 consulté le 24 

mars 2020, 21h14. 
4LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la 

Constitution,JORF n°0287 du 11 décembre 2009 page 21379. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019237256
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المحدد  2018سبتمبر سنة  2المؤرخ في  16-18ولقد صدر تطبيقا لهذه المادة القانون العضوي رقم 

من السابع من شهر مارس  ، والذي دخل حيز التطبيق ابتداء1طبيق الدفع بعدم الدستوريةلشروط وكيفيات ت

 .2019سنة 

، 2أصبح الدفع وسيلة في يد المتقاضين لممارسة الرقابة على دستورية القوانين بواسطة الدفع أمام القضاء

بإنشاء  2020يل الدستوري لسنة فهو تطور للرقابة الدستورية نحو الرقابة القضائية وهو ما سيتعزز في التعد

 المحكمة الدستورية. 

 لثاني: الدفع بعدم الدستورية رقابة لاحقة على الاجراءات المتخذة في ظل الحالات الاستثنائية الفرع ا

يتيح الدفع بعدم الدستورية للمواطنين الحق في المطالبة بالرقابة على الاجراءات المتخذة في ظل      

ن ممارسة الحريات العمومية ئية، حيث أن تطبيق الحالات الاستثنائية يؤدي إلى التضييق مالحالات الاستثنا

شريطة أن يبين أثناء المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي المكرسة دستوريا، 

به وزير العدل حافظ والحريات التي يضمنها الدستور، مثلما صرح  يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق

يسمح تبنــي ..."على المجلس الشعبي الوطني: 16-18قم الاختام لدى عرضه مشروع القانون العضوي ر

الدفــع بعــدم الدســتورية في منظومتنــا القضائيــة والدسـتورية مـن خـلال  إعطـاء المتقاضيـن حـق 

حقوقهـم وحرياتهـم المضمونــة في  الدسـتور، مـا المباشر للقضـاء الدسـتوري للدفـاع عـن  الولـوج غـير

 دسـتورية القوانين في  بلادنا لىة نوعيــة في مجــال تعزيـز حقـوق الإنسان والرقابـة عـيشـكل نقلــ

 3".ويسـاهم في إرسـاء أسسـها المواطن ، طبعـا

ارات الفعالة والملزمة من خلال اصدار القر إن الدور الأكبر و الحقيقي سيكون للمحكمة الدستورية،

 المتعلقة بالحالات الاستثنائية. حال النظر في الدفوع التي تحال اليها 

 

 الخاتمة

تضمن مختلف الرقابات على الحالات الاستثنائية، حماية الحريات  والحقوق، وضمنها الرقابة 

سامية للرقابة، تهدف إلى مطابقة القوانين الدستورية التي تقوم بها المحكمة الدستورية والتي هي هيئة 

 رقابة المعاهدات.والتنظيمات  للدستور وكذا 

إلا انه ليست كل الحالات الاستثنائية محل رقابة دستورية، الرقابة الدستورية ممكنة ومتوفرة عناصرها 

على حالتي الحرب وحالة في حالة الطوارئ وحالة الحصار والحالة الاستثنائية، بينما تغيب الرقابة الدستورية 

 مكن تعطيل العمل بالدستور في حالة الحرب.التبعية العامة نظرا لكونها أكثر خطورة بل وي

إن الهدف من الرقابة الدستورية على الحالات الاستثنائية هو ضمان حماية الحقوق والحريات أثناء 

 ذها الادارة العمومية.تطبيقها حيث تمثل صمام الامان  للمواطن أمام الاجراءات التي تتخ

                                                           
 .2018سبتمبر سنة  5المؤرخة في  54العددللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةة الرسميةالجريد1
محمد أمين، عن دور القضاء في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر:" دراسة مقارنة بالنموذج الفرنسي"، مجلة حوليات،  أوكيل2

  ist.dz/en/article/56449https://www.asjp.cer.102، ص 0182الجزء الثاني/جوان  32، العدد 1جامعة الجزائر 
 .4، ص  2018يوليو سنة  3المؤرخ في  77المجلس الشعبي الوطني:الجريدة الرسمية للمناقشات، السنة الثانية العدد رقم   3

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/56449
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الأصيلة التي تقوم بها المحكمة الدستورية على القوانين، كما تقوي الية الدفع بعدم الدستورية الرقابة 

من خلال الرقابة بصفة خاصة على التنظيمات. والقرارات الادارية المتخذة وفي القانون المقارن بينت 

 العمومية. التجارب، أنها سمحت بتكريس حماية أكبر للحريات

 

 قائمة المراجع: 

 أولا: النصوص القانونية:

 10، المؤرخة في 64العددللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية1963بر سبتم 8دستور -

 .1963سبتمبر 

 24المؤرخة في  94العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجريدة الرسمية  1976نوفمبر  19دستور-

 1326-1292، ص 1976نوفمبر 

المؤرخة في  9العدد  للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرسميةالجريدة  1989فبراير سنة  23دستور -

 .256-234، ص ص 1989أول مارس 

 .1996ديسمبر  8المؤرخة في  76، الجريدة الرسمية رقم 1996نوفمبر  28دستور -

 المعدل بـ:

 2002أبريل  14المؤرخة في  25الجريدة الرسمية رقم  2002أبريل  10المؤرخ في  03-02ون رقم القان

 200نوفمبر  16المؤرخة في  63الجريدة الرسمية رقم  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08القانون رقم 

المؤرخة  14الجريدة الرسمية العدد  المتضمن التعديل الدستوري 2016مارس  6المؤرخ في  01-16القانون رقم -

 .2016مارس  7في 

للجمهورية  المتضمن رفع حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية 2011نة فبراير س 23المؤرخ في  01-11الأمر رقم -

 .4، ص 2011فبراير سنة  23المؤرخة في  12العدد  الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 المتضمن تقرير حالة الحصار، الجريدة الرسمية 1991يونيو سنة  4خ في المؤر 196-91المرسوم الرئاسي رقم -

 .1087، ص 1992يونيو سنة  12المؤرخة في  29العدد  يمقراطية الشعبيةللجمهورية الجزائرية الد

المتضمن اعلان حالة الطوارئ الجريدة الرسمية  1992فيفري  09المؤرخ في  44-92المرسوم الرئاسي رقم -

.المتمم 286-285، ص1992فبراير سنة  9المؤرخة في  10العدد  الجزائرية الديمقراطية الشعبيةللجمهورية 

للجمهورية الجزائرية  . الجريدة الرسمية1992غشت سنة  11المؤرخ في  320-92مرسوم الرئاسي رقم بال

 1609، ص 1992غشت سنة  12المؤرخة في  61العدد  الديمقراطية الشعبية

 المتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية 1993جانفي  06المؤرخ في  02-93ي رقم المرسوم التشريع-

 .1993. سنة 08العدد  هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةللجم

 03العدد   للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية 1992يناير سنة  14الاعلان المؤرخ في -

 .1992جانفي سنة  15ي المؤرخة ف

لمجلس الأعلى للدولة للإمضاء على التي  تؤهل رئيس ا  1992يناير سنة  19المؤرخة في  01-92المداولة رقم -

 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء. الجريدة الرسمية

 .125ص  1992سنة  جانفي 22المؤرخة في  05العدد  

 

 ثانيا: المراجع الفقهية:

لرئيس الجمهورية  في الانظمة القانونية: الجزائرية و الفرنسية  موساوي فاطمة، الرقابة على السلطات الاستثنائية-

-2016كلية الحقوق، السنة الجامعية  1والمصرية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر 

2017، 

مؤسسات العمومية، سديرة محمد علي، الحالات الاستثنائية في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير فرع الدولة وال-

 .2014-2013جامعة الجزائر، كلية الحقوق، السنة الجامعية 

، 58المجلد  أكرور ميريام، نظام حالة الطوارئ في القانون الفرنسي، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية،-

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/148240.                                  448-433العدد الأول ص ص 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/148240
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محمد أمين، عن دور القضاء في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر:" دراسة مقارنة بالنموذج  أوكيل-

 .2018 الجزء الثاني/جوان 32، العدد 1الفرنسي"، مجلة حوليات، جامعة الجزائر 

en/article/56449https://www.asjp.cerist.dz/ 

برطال حمزة، التنظيم الدستوري لإعلان الظروف الاستثنائية في : الجزائر، وتونس، و المغرب، مجلة حوليات -

 ، 2020-02العدد /34جامعة الجزائر، المجلد 

118926https://www.asjp.cerist.dz/en/article/ 

بن لقريشي مصطفى، مكانة الرقابة على دستورية القوانين في ظل القواعد الدستورية المتبعة في دول المغرب -

 (. 2021) 02العدد  /6قانونية، المجلد العربي: الجزائر، المغرب نموذجا، مجلة الدراسات والبحوث ال

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/155739 

سعيداني لوناسيججيقة، مكانة القوانين العضوية في النظام القانوني الجزائري، المجلة النقدية للقانون والعلوم -

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/130645.1العدد /2، المجلدالسياسية

عليان بوزيان، آلية الدفع بعدم الدستورية وأثرها في فعيل العدالة الدستورية، مجلة المجلس الدستوري، المجلد -

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/37507.311 65الأول العدد الثاني،  ص 
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 أساس مسؤولية سلطات الضبط الإداري في الظروف 

 الاستثنائية بين الواقع والتحدي

 د. مقدود مسعودة

 بسكرة.-جامعة محمد خيضر

 

 الملخص

طأ القاعدة العامة لأساس مسؤولية سلطات الضبط الإداري عن أعمالها غير المشروعة يشكل الخ     

 في الظروف العادية والذي يختلف عن الخطأ في الظروف الاستثنائية الذي يصعب إثباته من طرف الضحية

 خطاء بل وعدملذلك وبحكم تلك الظروف وصعوبة مهام سلطات الضبط الإداري فإنه يتم تخفيف تلك الأ

 مما يستبعد الخطأ هنا كأساس لتلك المسؤولية. تقريرها بصورة نهائية في أحيان أخرى

إن صعوبة تلك الظروف وما تتطلبه من سرعة واستعجال لمواجهتها غالبا ما تتخذ تلك التدابير      

اع  يضمن عدم ضيمما يتطلب اعتماد أساس يتماشى وطبيعة تلك الظروف بما والإجراءات الطابع المادي

 حقوق الضحايا.

وأمام أهمية نظرية المخاطر ودورها في المحافظة على حق الضحية في اقتضاء تعويض يتناسب ونسبة     

لذلك ركزنا في هذه المداخلة على نظرية المخاطر كأساس لهذه المسؤولية  الضرر الذي سببه النشاط الضبطي

 ين كان هذا الموقف غير مستقر على أساس واحد.هذا الأساس, أوكذا موقف القضاء الإداري الجزائري حول 

Résumé 

     Forme erreur règle générale de principe de la responsabilité des 

autorités police administrative pour leurs actes illégaux dans des 

circonstances normales qui diffère de l'erreur dans des circonstances  

exceptionnelles qui est difficile a prouver par la victime , et en raison de 

ces circonstances l'arabisation des taches  des autorités police 

administrative ces erreurs sont atténuées et même non signalées Enfin, a 

d'autres moments ce qui exclut l'erreur ici comme base de confirmation 

de la responsabilité. 

   La difficulté de ces conditions et la rapidité et l'urgence dont elles 

ont besoin pour y faire face prennent souvent des mesures et des 

procédures pour la nature physique ce qui nécessite d'adoptes une base 

qui soit cohérente avec la nature de ces condition de manière a garantir 

la connaissance de la perte du crémateur. 

   Face a l'importance de la théorie des risques est de son rôle dans la 

préservation du droit de la victime a un litige une exposition a la mesure 

du taux de dommage causés par l'activité de saisie nous nous sommes 
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donc concentrés sur cette intervention sur la théorie des risques comme 

base de cette responsabilité ainsi que sur la position de la magistrature  

administrative algérienne sur cette bas , ou cette position était instable 

sur une seule base.      

   

 مقدمة
تعرف دولة القانون بـأنها الحالة التي تكون الإدارة فيها خاضعة للقانون، ودولة القانون حسب التعريف      

 الموسع هي تلك التي يكون نشاط الإدارة فيها مراقبا مراقبة حازمة.

ن لزاما ضرورة إخضاع مختلف التدابير والإجراءات التي تتخذها سلطات الضبط الإداري بهدف لذلك كا    

حافظة على النظام العام إلى جملة من القيود تأتي في مقدمتها الرقابة القضائية التي تشكل صمام أمان في وجه سلطات الم

 الضبط الإداري خاصة في الظروف الاستثنائية.

تقرير مسؤولية هذه السلطات عن مختلف الأضرار التي تحدثها من خلال ما تتخذه من كما ينبغي ضرورة     

دابير بفعل الطابع الفجائي والاستعجالي لتلك الاضطرابات والتي تتطلب منها التدخل السريع مما إجراءات وت

س المعتمد من قبل القضاء الأسايؤدي إلى انتهاك الحريات والمساس بها, من هنا فإشكالية هذه المداخلة تتمحور حول 

دثها بموجب ما تتخذه من إجراءات وتدابير عند تقرير مسؤولية سلطات الضبط الإداري عن مختلف الأضرار التي تح

 .في ظل ظروف لها مالها من الاستثناءات

الأول وبهدف الإجابة على هذه الإشكالية المطروحة  قسمنا هذه المداخلة إلى مطلبين, حيث خصصنا  المطلب    

وقف القضاء الإداري لنظرية المخاطر كأساس لمسؤولية سلطات الضبط الإداري في حين خصصنا المطلب الثاني لم

 الجزائري حول أساس مسؤولية سلطات الضبط الإداري.

 

 المطلب الأول

 نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية سلطات الضبط الإداري

لما يقع  ", حيث يرى أحد الأساتذة بأنه"ل تبعات التصرفموجب تحم "تعرف المسؤولية بوجه عام بأنها   

لا: من أحدثه؟ ماذا صنعت؟ شخص ما عليه أن يتحمل المساءلة أمام ضميره, سوء ما فإن صوتا يخاطب الأفراد سائ

 .(1)تلك هي المسؤولية الأخلاقية, أمام القانون تلك هي المسؤولية القانونية

ية تعتبر التزاما معنويا يرتبط بشخص المسؤول, بينما القانونية فتتماشى مع مما يعني أن المسؤولية الأخلاق   

 .(2)الالتزام القانوني الذي يقع على عاتق شخص ما لجبر الأضرار التي سببها

ء نشاطها الضبطي إن إقرار مسؤولية السلطة الإدارية في التعويض عن الأضرار التي تصيب الأفراد من جرا   

تم من خلالها تحطيم القاعدة التي تنفي هذه المسؤولية تطبيقا للفكرة المطلقة لسيادة الدولة, والتي مر بعقبات كثيرة 

 السيادة والمسؤولية لا يجتمعان. (3)يرى أنصارها بأن

                                                           
أطروحة دكتوراه في القانون العام,  ؤولية الإدارية للمرافق الاستشفائية )شروط الفعل المولد للضرر(,المسبن عبد الله عادل,  - )1(

 .8, ص2011جامعة محمد خيضر بسكرة, كلية الحقوق والعلوم السياسية, 
نشر والتوزيع, الجزائر, , دون طبعة, دار هومة للطباعة والالنظام القانوني للمسؤولية الإدارية على أساس الخطأكفيف الحسن,  -(2)

 .17-16, ص2014
, 1993, 2, المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية, العددلقانوني لمسؤولية الإدارةالأساس ارياض عيسى,  -((3
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للصالح العام إن القضاء الإداري كان يتشدد في بداية الأمر في شروط المسؤولية الإدارية مراعاة    

الإدارة ولذلك كان يشترط لقيام هذه المسؤولية ليس فقط ضرورة أن يكون هناك  وحتى لا يشل عمل جهة

خطأ وإنما يجب أن يكون هذا الخطأ جسيما, ولكن مع تطور المبادئ الديمقراطية بدأ يخفف من حدة تلك 

من  دالة في تعويض الأفراد عما يصيبهمالشروط بل وبدأ يوازن بين اعتبارات الصالح العام واعتبارات الع

 أضرار نتيجة ممارسة النشاط الإداري.

فإذا كان الخطأ يشكل القاعدة العامة لأساس مسؤولية الإدارة عن أعمالها غير المشروعة فإن الخطأ    

الذي يقع في ظل الظروف العادية يختلف عن ذلك الذي يقع في ظل الظروف الاستثنائية, حيث يكون 

 بعض الأحيان, فليس من السهل في ظل الظروف الاستثنائية إثبات اف على المرفق صعبا أو مستحيلا فيالإشر

الخطأ من طرف الضحية, بل وبحكم تلك الظروف وصعوبة مهام الضبط الإداري فإنه يتم تخفيف تلك 

مسؤولية في تلك الأخطاء بل وعدم تقريرها في أحيان أخرى بصورة نهائية, لذلك يستبعد الخطأ كأساس لل

 الظروف.

بة تلك الظروف وما تتطلبه من سرعة واستعجال لمواجهتها غالبا ما تتخذ تلك التدابير إن صعو   

والإجراءات الطابع المادي مما يتطلب اعتماد أساس يتماشى وطبيعة تلك الظروف بما يضمن عدم ضياع 

 حقوق الضحايا.

عويض يتناسب ونسبة حافظة على حق الضحية في اقتضاء توأمام أهمية نظرية المخاطر ودورها في الم   

الضرر الذي سببه النشاط الضبطي لذلك خصصنا الفرع الأول من هذا المطلب لتحديد المقصود بنظرية 

المخاطر, في حين تناولنا في الفرع الثاني خصائص نظرية المخاطر بهدف بيان مدى صلاحية هذه النظرية 

 روف الاستثنائية.ؤولية سلطات الضبط الإداري في الظلاعتمادها كأساس سليم لمس

 الفرع الأول: المقصود بنظرية المخاطر

لقد تطورت نظرية المخاطر غير العادية للجوار التي حصر تطبيقها في الأضرار الدائمة المسببة للغير    

المواد المتفجرة ليصل المتولدة عن فعل الأشغال العمومية, ثم وجدت تطبيقها في نظام المسؤولية عن خطر 

 ته بالقول بأن المخاطر تتولد سواء عن فعل أشياء خطرة أو نشاط خطر أو وضعيات خطرة.التطور لذرو

فتدخل الإدارة لهدف معين من النشاط أو العمل الإداري الضار الذي يكسب ذلك النشاط صفة    

الأسلحة الإدارة للآلات والأشياء الخطرة واستعمال المشروعية, حيث ينتفي بذلك ركن الخطأ كما هو الحال في 

 ظروف صعبة, تحتم ضرورة الحياة استخدامها. استعمالها عناية خاصة وتحيط باستعمالها التي يتطلب 

فنظرا لصعوبة الظروف  مما يؤدي إلى إسقاط صفة الخطأ عنها مهما سببت من أضرار للغير   

ات الإدارية كون الذي يجعل استحالة إثبات خطأ الجهوالملابسات يرفع الخطأ وتحل المشروعية, الأمر 

 المصلحة العامة حتمت القيام بذلك التصرف.

وقد بذل الفقه مجهودات كبيرة محاولة منه تقديم تفسيرات وتبريرات قانونية لإصباغ العمل الإداري    

إلى (1)وإعطاء أساس لمسؤولية الإدارة عن تلك الأعمال فمنهم من قسم هذه المسؤولية الضار بصفة المشروعية,

 المسؤولية عن فعل الشئ والمسؤولية عن نشاط لا يمكن اعتباره خطأ. نوعين: 

                                                           
طبوعات الجامعية, الجزائر, دون طبعة, ديوان الم-دراسة تأصيلية تحليلية ومقارنة -نظرية المسؤولية الإداريةعمار عوابدي,  -(1)
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الأشياء استعمال فالقضاء الإداري لا يتطلب إثبات الخطأ في النوع الأول من هذه المسؤولية ذلك أن    

 ة قد أباحته ضرورات الحياة, أما النوع الثاني من هذه المسؤولية حيث ممارسة العمل والنشاطوالآلات الخطر

المحفوف بالمخاطر قد أصبغ عليه القانون صفة المشروعية بقصد تحقيق مصلحة يقدر أنها تستحق هذه 

 المخاطر.

رة تقوم عن أعمالها يقصد بنظرية المخاطر كأساس للمسؤولية الإدارية دون خطأ أن مسؤولية الإدا   

 بمجرد حدوث ضرر سببته تلك الأعمال حتى ولو كانت مشروعة أو غير خاطئة.

فنظرية المخاطر هي تلك النظرية التي تعقد مسؤولية الشخص عن مجرد حصول ضرر للغير بفعله    

فها حتى ولو , حيث تلتزم الإدارة بتعويض من أصابه ضرر من تصر(1)دون حاجة إلى نسبة ارتكابه لخطأ معين

 ثبت عدم وقوع أي خطأ من قبلها في الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها.

رى بعض الفقه أن نظرية المخاطر تعتبر بحق امتداد واستمرار لتطور فكرة الخطأ ذاتها, فبعد أن وي   

 أخذت فكرة الخطأ تضعف شيئا فشيئا حتى كادت تختفي في بعض الحالات, فقد تطورت فكرة الخطأ

الخطأ  الشخصي المستوجب للمسؤولية والعقاب إلى فكرة الخطأ المفترض فرضا قابلا لإثبات العكس إلى

المفترض فرضا لا يقبل إثبات العكس ثم الخطأ المجهول في بعض الأحوال, ثم نشأت وظهرت عند هذه 

 للمسؤولية الإدارية المبنية , ولا شك أن لهذه النظرية ما يميزها ويجعلها أساس بديلا(2)المرحلة نظرية المخاطر

 هذه النظرية.كقاعدة عامة على الخطأ, لذلك كان لزاما ضرورة إبراز خصائص 

 الفرع الثاني: خصائص نظرية المخاطر

يبدو من الوهلة الأولى أن تقرير مسؤولية سلطات الضبط الإداري على أساس المخاطر هي تسهيل    

حصول الضحية على التعويض خاصة في الظروف الاستثنائية أين يصعب بل يستحيل إثبات الخطأ من طرف 

طات ا تفرضه من سرعة واستعجال في ضرورة التدخل من طرف سلالضحية نظرا لصعوبة تلك الظروف وم

 الضبط الإداري. 

إلا أنها في الواقع تحقق فائدة للإدارة بجعل عملها بمنأى عن عملية البحث فيه من أجل تقدير طابعه    

ة المخاطر في ألخطئي, مما يجعلها نظام امتياز وأفضلية لفائدة الضحية والإدارة على حد السواء, كما تبدو نظري

ام لكن رغم ذلك تظل نظام استثنائي تكميلي لا يتم اللجوء إليه إلا مجال الإجراءات القضائية من النظام الع

 في ظل شروط صارمة.

وبهدف إبراز خصائص نظرية المخاطر التي تبين مداها ونطاقها وحدودها خصصنا هذا الفرع    

 ا الطابع الموضوعي لهذه النظرية.لأفضلية نظرية المخاطر للمضرور والإدارة وكذ

 المخاطر للمضرور والإدارة أولا: أفضلية نظرية

إن تطبيق نظرية المخاطر وإن كان يصب بصورة إيجابية في صالح المضرور الذي يعفى من إثبات    

صة الخطأ المرتكب من طرف الإدارة والذي على أساسه وقع الضرر وهو أمر يكون إثباته في غاية الصعوبة خا

                                                           
 . 244, ص2008الطبعة الأولى, دار وائل للنشر, عمان,  مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها الضارة,علي خطار شطناوي,  -((1
لها أعما مسؤولية الإدارة العامة عن, علي خطار شطناوي, 188, مرجع سابق, ص نظرية المسؤولية الإداريةعمار عوابدي,  -((2

 . 244مرجع سابق, ص الضارة,
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والعلاقة السببية بين الضرر ونشاط سلطات الضبط  حيث يكتفى بإثبات الضرر في ظل الظروف الاستثنائية

 الإداري.

التي تظل ملزمة بالتعويض حتى ( 1)كما أن فعل الغير أو الحادث الفجائي لا يغير من مسؤولية الإدارة 

وجب فعل المضرور ذاته أو القوة القاهرة ولا يمكنها التملص من التعويض إلا بم(2)مع حدوث أحد الأمرين

فنظرية المخاطر وحدها هي التي تسمح بوضع  للإدارة اعتمادها كدفع لعدم تحمل التعويضكأسباب يمكن 

 المضرور في وضعية أفضل.

في المقابل فإن الطابع الحيادي للمسؤولية على أساس المخاطر يجعل التزام السلطات الإدارية    

التعويض على أساس خطأ ذلك أن إسناد القاضي  تماما عن ارتكاب أي سلوك خاطئ بالتعويض مستقلا

الإدارة يولد خطورة بالغة تحد من مبادرة التدخل السريع والإيجابي خاصة في ظروف تتطلب من السرعة 

جراءات وهذا ما قد يدفع بالإدارة إلى اتخاذ التدابير والإ والاستعجال ما يلزم لمواجهة ما استجد من تطورات

مما يؤثر سلبا على حفظ النظام العام في الدولة وما ينجر عن  ،بأقل حرية من أجل تفادي انعقاد مسؤوليتها

 ذلك من انزلا قات وتفاقم للأخطار.

وبالتالي فالمسؤولية على أساس المخاطر تفلت العملية الإدارية من أي عتاب دون المساس بالحق    

 ر بالنسبة للإدارة.وتلك هي الوظيفة الخفية للمسؤولية على أساس المخاطالمشروع للمضرور في التعويض 

 ثانيا: الطابع الموضوعي للمسؤولية على أساس المخاطر

إن الطابع الموضوعي للمسؤولية على أساس المخاطر يهتم بالضرر ومدى إمكانية الوصول إلى جبره    

ميليا اعتبار هذا النوع من المسؤولية نظاما استثنائيا تكهذا ما دفع بالقضاء إلى  ،دون الاهتمام بمصدر الضرر

فالأساس الأصيل  ،إلى جانب نظام المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ الذي يشكل القاعدة العامة

 للمسؤولية بصفة عامة والمسؤولية الإدارية بصفة خاصة هو الخطأ.

ل الظروف الاستثنائية قد تحيط به ملابسات ولكن وكما سبق بيانه فإن النشاط الإداري وخاصة في ظ    

طأ صعب الإثبات بل ومنعدما أصلا لذلك يلجأ القضاء إلى نظرية المخاطر كأساس للحكم تجعل الخ

 وهذا ما يجعلها أساسا قانونيا استثنائي تكميلي للأساس الأصيل. ،بالتعويض

ري كصمام أمان يحقق التوازن بين فنظرية المخاطر تعد أساس قانوني استثنائي قرره القضاء الإدا   

ت الممنوحة للإدارة من حيث إعفائها في بعض الحالات من الخطأ وإصباغ أعمالها وأفعالها الحقوق والامتيازا

واشتراط درجة كبيرة أو استثنائية في الخطأ للحكم عليها بالتعويض في بعض  ،الضارة بصفة المشروعية

 العدالة ومقتضياتها. الحالات وبين حقوق الأفراد ومتطلبات

فالقاعدة أن القاضي لا  للمسؤولية على أساس المخاطر مسألة من النظام العام كما يجعل الطابع الموضوعي   

يجوز له أن يفصل بأكثر مما يطلبه الخصوم بمعنى أنه لا يمكن للقاضي إثارة أسباب لم يتعرض لها الخصوم في الدعوى 

 ،نفسه حتى وإن لم يثره الخصومحيث يكون على القاضي إثارته من تلقاء  ،نظام العامإلا إذا كانت هذه الأسباب من ال

فقيام هذه المسؤولية بعيدا عن فكرة الخطأ يجعلها من النظام  ،وهذا الأمر ينطبق على المسؤولية على أساس المخاطر

 وهذا مرتبط بطابعها الاستثنائي. ،العام

                                                           
 .35, ص1994, الطبعة الأولى, ديوان المطبوعات الجامعية, المسؤولية الإداريةقانون رشيد خلوفي,  -((1
, ترجمة فائز أنجق وبيوض خالد, الطبعة الخامسة, ديوان المطبوعات الجامعية, بن عكنون, الجزائر, المنازعات الإداريةأحمد محيو,  - )2(

 .226, ص 2003
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فليس للقاضي التعرض  ،تمسك دائما بالمسؤولية على أساس الخطأوبالمقابل فإنه يجب على الخصوم ال   

غير أنه مطالب بإثارة معرفة ما إذا كانت مسؤولية الإدارة يمكن أن تقوم في ظروف القضية  ،لها من تلقاء نفسه

وهذا ما يعطي للقاضي مكانة متميزة في التحكم وتوجيه دعوى  ،المعروضة عليه على أساس المخاطر

 المسؤولية.

ن قراره يمكن أن يؤسس على نظام المسؤولية على أساس المخاطر ويتعين على القاضي لما يتبين له بأ   

أطراف الدعوى مسبقا ويحدد لهم مهلة يمكنهم خلالها تحضير  (1)وهي مسألة من النظام العام أن ينبه

 ملاحظاتهم حول المسألة.

ة المخاطر كأساس لمسؤولية سلطات الضبط وهكذا ومن خلال كل ما سبق يتبين أن اعتماد نظري   

الإداري خاصة في الظروف الاستثنائية يعد الاتجاه السليم الذي يمكن أن يقيم نوع من التوازن بين حق 

الإدارة ودورها في المحافظة على النظام العام بكل ما تملكه من امتيازات وبين حماية الحريات من الأضرار 

 ء مختلف الإجراءات والتدابير المتخذة.التي يمكن أن تصيبها من جرا

أين يعفى المضرور من إثبات الخطأ الذي تزيد صعوبة إثباته في ظروف تزيد فيها الأحداث     

فتكون بذلك نظرية المخاطر بمثابة صمام  ،أين تكون استحالة إثبات الخطأ حتمية لا جدال فيها ،وتتسارع

 عويضه عما أصابه.أمان يلجأ إليها لجبر ما لحق بالمضرور وت

 المطلب الثاني

 لقضاء الإداري الجزائري حول أساس مسؤولية سلطات الضبط الإداريموقف ا

إن مسألة تحديد موقف القضاء الإداري الجزائري حول أساس مسؤولية سلطات الضبط الإداري   

الذي يكون الوصول  ،وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية ليس بالأمر الهين البسيط فهو ذلك السهل الممتنع

لعقبات التي تواجه الباحث إذا ما أراد أن يبحث في هذه النقطة بالذات وفي ظل ظروف إليه طريق محفوف با

 حساسة حدث فيها ما حدث خلال ركح من الزمن.

غير أنه وعلى  ،(2)فمن المفروض أنه سهل كون الأحكام القضائية تكون علنية طبقا للقاعدة الدستورية   

ول والاطلاع على القرارات القضائية الصادرة عن الجهات فمسألة الحص ،من ذلك كان السهل ممتنعا العكس

القضائية الإدارية التي فصلت في القضايا المتعلقة بمختلف الأضرار التي سببتها مختلف تدخلات سلطات 

ة رغم ما بذل من مجهود الضبط الإداري أثناء مرحلة قيام الظروف الاستثنائية كان أمرا في غاية الصعوب

 لوصول إليها. مضاعف في سبيل ا

والكم القليل إن صح التعبير الذي تم الحصول عليه لا يبرز بوضوح موقف القضاء الإداري    

فتارة  ،الجزائري من الأساس الذي اعتمده لتحديد مسؤولية سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية

كما استند أحيانا  ، معا في القرار ذاتهأخرى نظرية الخطأ في حين اعتمد الأساسيناعتمد نظرية المخاطر وتارة 

 بينما تجاهل في قرارات أخرى مسألة تحديد ذلك الأساس أصلا. ،أخرى إلى القانون المدني

                                                           
دون طبعة, دار النهضة العربية, القاهرة,  ري, الكتاب الثالث) مسؤولية السلطة العامة(,قانون القضاء الإدامحمد محمد عبد اللطيف,  -((1

 .302, ص2004
 على" تعلل الأحكام القضائية وينطق بها في جلسات علنية". 1996من دستور  144نصت المادة  - ((2
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كما كان من المفارقات في الجزائر أن يكون التشريع أسبق من القضاء في تحديد أساس مسؤولية    

والذي  (1)99/47ونخص بالذكر المرسوم التنفيذي رقم  ،مة وهو ما يحدث استثناءا في فرنساالسلطة العا

 لك المرسوم.وكيف قام مجلس الدولة ببناء قراراته على أساس ذ ،سوف نتعرض له بالتفصيل لا حقا

إنه وكما سبق القول فإن القضاء الإداري الجزائري قد أخذ بأسس متعددة لدى فصله في مختلف    

القضايا وتحديده لمسؤولية سلطات الضبط الإداري خاصة تلك القضايا التي حدثت أثناء ما عرف بالعشرية 

 يات في صميمها.السوداء التي عاشتها الجزائر وما خلفته من أضرار طال الحقوق والحر

لوطني في قضية وزارة الدفاع ا 08/03/1999 (2)ففي قرار لمجلس الدولة الجزائري الصادر بتاريخ   

 ضد ورثة )ب خ( أخذ بنظرية المخاطر كأساس لتحديد مسؤولية رجال الدرك الوطني.

أين أقام  وتحديدا على الساعة الثامنة ليلا  26/08/1994حيث ترجع وقائع القضية إلى تاريخ    

وعلى إثر  "مزقطو"رجال الدرك الوطني كمينا بالطريق الرابط بين مدينتي أم البواقي وقايس بالمكان المسمى

مع العلم بأن سائق  ،ذلك تعرضت سيارة المدعو)ع م( إلى طلقات نارية كثيفة من طرف رجال الدرك الوطني

رات توحي بأن هناك حاجز مقام من طرف السيارة ولدى وصوله إلى عين المكان لم يلاحظ وجود أي إشا

 . 18أعوان الدولة ولم توجد سوى سيارة مدنية من نوع رونو

لذي أوحى له بأنه كمين من طرف الجماعات الإرهابية مما دفعه إلى عدم التوقف بعد أن كان الأمر ا   

السيارة دون أي إنذار سواء وبذلك قام رجال الدرك الوطني بإطلاق النار على  ،قد تمهل في السير لبضع ثواني

المدعو)ب خ( الذي كان شفوي أو إطلاق الرصاص في الهواء ولا حتى في عجلات السيارة مما أدى إلى وفاة 

 بداخل السيارة بجانب السائق رفقة زوجته وابنتيه اللواتي أصبن بدورهن بجروح خطيرة.

لغرفة الإدارية لمجلس قضاء أم البواقي ضد وعلى إثر ذلك رفع ذوي حقوق الهالك دعوى المسؤولية أمام ا   

 إلزام وزارة الدفاع بدفع التعويض.القاضي ب 14/11/1995والتي أصدرت قرارها بتاريخ  ،وزارة الدفاع

استأنفت المدعى عليها القرار السابق أمام مجلس الدولة مؤسسة إياه على  04/02/1996غير أنه وبتاريخ    

من أجل مراجعة مبلغ  (3)من القانون المدني 130كما دفعت بنص المادة  ،ق السيارةوجود خطأ الغير ممثلا في سائ

 قرار المطعون فيه.التعويض المحكوم به في ال

مؤكدا أن  ،حيث أن مجلس الدولة أيد القرار المستأنف مؤسسا قيام المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر   

أعوان الدولة استعمال رجال الدرك الوطني كانوا مسلحين بأسلحة ثقيلة وخطيرة وتشكل خطرا على الغير وأن 

 ير. الة إلحاق ضرر بالغللأسلحة النارية تحمل الدولة المسؤولية في ح

 leوبذلك يكون مجلس الدولة قد أخذ بنظرية المخاطر كما أوجدها مجلس الدولة الفرنسي في قضية    

compte  مسؤولة كأصل  اعتبارها والذي اعتبر بأنه إذا كانت مصلحة الشرطة لا يمكن  24/06/1949بتاريخ

                                                           
المتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية  13/02/1999المؤرخ  99/47ذي رقم المرسوم التنفي -((1

أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم, الجريدة الرسمية 

 جري.   ه1419ذو القعدة  المؤرخة في أول 09رقم 
, 2003, الجزء الأول, دون طبعة, دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع, المنتقى في قضاء مجلس الدولةلحسين بن الشبخ آث ملويا,  -((2

 .91ص
من القانون المدني على" من سبب ضرر للغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره لا يكون ملزما إلا  130نصت المادة  - ((3

 يض الذي يراه القاضي مناسبا".بالتعو
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فإن مسؤولية السلطة  ،لة ممارسة وظائفهمأعوانها وهم في حا عام إلا إذا نسبت الأضرار الحاصلة لخطأ جسيم ارتكبه

 العامة تكون قائمة ولو في غياب مثل ذلك الخطأ.

وبذلك قضى مجلس الدولة الجزائري بمسؤولية رجال الدرك الوطني في هذه القضية ولو لم يشترط وجود    

من قبل رجال الدرك ثبات الخطأ الواقع وبالتالي لا يلزم ذوي حقوق الضحية إ ،أي خطأ من جانبهم ولو بسيطا

 الوطني.

وهنا يكون مجلس الدولة قد أسس المسؤولية على أساس نظرية المخاطر بغض النظر عن مسألة وجود خطأ    

 ،كما يكون مجلس الدولة بقراره هذا قد أصاب في استبعاد خطأ سائق السيارة ،رجال الدرك الوطني أو عدم وجوده

وحي بوجود أعوان الدولة ولا شك أن أول ما يتبادر لذهن السائق ت عند ذلك الحاجز تكون عدم وجود إشارا

 الجماعات الإرهابية خاصة في تلك الفترة بالذات التي كانت الأوضاع في أوجها.

إضافة إلى السيارة المدنية التي كانت متوقفة  ،أيضا مراعاة التوقيت الذي وقع فيه الحادث)الثامنة ليلا(    

فأمر استبعاد خطأ هذا الأخير كان أمرا  ،كل هذه الملابسات تبرر استبعاد خطأ السائقب الحاجز لا شك أن بجان

ذلك أنه وكما أشرنا إليه سابقا فإن خطأ الغير يعفي  ،محتوما حتى يتمكن ذوي الحقوق من الحصول على التعويض

 الدولة من التعويض.

 (1)05/11/2002يضا قراره الصادر بتاريخ ة بنظرية المخاطر أومن القرارات التي أخذ فيها مجلس الدول   

حيث أن المستأنف تم جرحه بطلقة طائشة  "حيث جاء في حيثيات القرار ،في قضية )ح ص( ضد وزير الداخلية

 أطلقها عون الأمن العمومي أثناء تدخل الشرطة لإلقاء القبض على مشبوه .

فإن  ،قيام بمهمتهم في الحفاظ على الأمني أسلحتهم أثناء الحيث عندما يستعمل أعوان الأمن العموم   

وذلك دون الحاجة إلى إثبات الخطأ المرتكب من طرف  ،على الأفرادستعمال مسؤولية الدولة تقوم بفعل خطر هذا الا

 ."هؤلاء الأعوان....

رصاصة أين أصيبت الضحية بجروح بواسطة  11/12/1988وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ    

 طائشة من مسدس عون الأمن العمومي الذي كان يحاول السيطرة على مشبوه به.

على إثر هذا الحادث أحيل عون الأمن العمومي على محكمة الجنح بوهران التي حكمت عليه بالإدانة     

 2000وعقوبة تمثلت في غرامة مالية نافذة قدرها  ،تسبب بجروح للضحية عن طريق الخطأعلى أساس ال

 وعدم الاختصاص بخصوص الدعوى المدنية. ،دينار جزائري

رفع الضحية دعوى أمام الغرفة الإدارية بمجلس قضاء وهران ضد وزير الداخلية مطالبا    

فتم استئناف  ،بعدم الاختصاص النوعي 25/06/1994فأصدرت هذه الأخيرة قرارها في  ،بالتعويض

حيث تم إلغاء القرار المستأنف مع  ،الذي استجاب له 25/05/1999هذا القرار أمام مجلس الدولة بتاريخ 

وبذلك يكون مجلس الدولة  ،دينار جزائري 200.000إلزام وزارة الداخلية بتعويض الضحية بمبلغ قدره 

أشياء خطرة استعمال سؤولية الإدارية دون خطأ وعلى أساس مخاطر من خلال قراره هذا قد أخذ بنظرية الم

 عوان الأمن العمومي.متمثلة في أسلحة أ

                                                           
 (.002266قرار غير منشور, صادر عن الغرفة الإدارية لمجلس الدولة تحت رقم ) - )1(
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ودائما وفي نفس السياق فقد صدر قرار الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الشلف بتاريخ    

 والتي تتلخص وقائعها في إصابة ،في قضية ذوي حقوق )ص ع( ضد وزارة الداخلية 05/10/2004

منزله رفقة زملاء له  الضحية)ص ع( بعيارات نارية أطلقتها مصالح الشرطة عليه عندما كان عائدا ليلا إلى

 ،أين انتهى التحقيق بأن لا وجه للمتابعة ،وقد توبع من كان معه بتهمة تخريب الأملاك العامة ،فأردته قتيلا

ن ما لحق بهم من أضرار نتيجة وفاة عندها رفع ورثة الهالك دعوى قضائية يطالبون فيها بالتعويض ع

 بمسؤولية وزارة الداخلية بدون خطأ على أساس المخاطر. أين صدر قرار الغرفة الإدارية والقاضي ،مورثهم

حيث أن مسؤولية وزارة الداخلية قائمة على أساس مسؤولية الدولة  "(1)حيث جاء في إحدى حيثياته   

والتي لا  ،بسبب تصرفات الأشخاص الذين تستخدمهم في المرفق العامعن الأضرار التي تلحق الأفراد 

وأن هذه المسؤولية ليست  ،التي يقررها القانون المدني للعلاقات فيما بين الأفراديمكن أن تحكمها المبادئ 

بل لها قواعدها الخاصة التي تتغير حسب حاجات المرفق وضرورة التوفيق بين حقوق  ،بالعامة ولا بالمطلقة

 وبالتالي فلا حاجة لخطأ جزائي ولا حاجة لإثباته بحكم جزائي. ،الدولة والحقوق الخاصة

كما أخذ مجلس الدولة بنظرية المخاطر كأساس للمسؤولية كون السلاح الناري دائما يتضمن مخاطر    

وتتمثل وقائع القضية في إصابة أحد أعوان الأمن العمومي أثناء أوقات العمل الرسمية داخل مركز استثنائية 

فالوفاة حدثت بسلاح  ،الوحدة الجهوية للأمن بباش جراح برصاص صادر من سلاح زميل له أرداه قتيلا

 .(2)ناري وفي مكان العمل والمتسبب في ذلك هو زميل الضحية المتوفاة في العمل

كما سبق القول فإن القضاء الإداري الجزائري لم يقف على أساس موحد يبين بوضوح أساس و   

اعتمد فيها  مسؤولية سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية فبعد بيان مختلف القرارات التي

أسس فقد اعتمد  ،الأسلحة والأشياء والنشاطات الخطرةاستعمال المسؤولية دون خطأ على أساس مخاطر 

حيث ذهب مجلس الدولة في بعض قراراته إلى اعتماد المسؤولية المدنية إذ  ،أخرى في تحديد المسؤولية الإدارية

 كثيرا ما لجأ إلى القانون المدني.

في قضية أرملة )ع ع( ضد وزارة الداخلية قد أخذ فيها  28/02/2000بتاريخ ففي قراره الصادر    

في حين كان بإمكانه إقامة المسؤولية على أساس الخطأ  ،قواعد القانون المدنيبالمسؤولية المدنية مستندا إلى 

 البسيط كون الضحية معني بأعمال الشرطة.

أين أوقفت دورية السيد )ع  21/02/1995 فحسب وقائع القضية التي تعود أحداثها إلى تاريخ   

غير أنه ولدى  ،الذي ضبط بحوزته ع( واقتادته إلى مركز شرطة مستغانم للتحقيق معه حول مصدر الجهاز

 خروجه من المركز أصيب برصاصة من أحد أعوان الأمن العمومي أردته قتيلا.

ضت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء وهنا رفعت أرملة المدعو)ع ع( دعوى ضد وزارة الداخلية أين ق   

 أنه ولدى الاستئناف غير ،مستغانم برفض التعويض بسبب حفظ القضية جزائيا ضد عون الأمن العمومي

 .(3)أمام مجلس الدولة قضى هذا الأخير بمسؤولية وزارة الداخلية مستندا في ذلك إلى قواعد القانون المدني

                                                           
, الكتاب الثاني, الطبعة الأولى, دار الخلدونية, روس في المسؤولية الإدارية)المسؤولية بدون خطأ(دلحسين بن الشيخ آث ملويا,  - ((1

 .4, ص2007الجزائر, 
 . 204, الجزء الرابع, مرجع سابق, ص المنتقى في قضاء مجلس الدولةحسين بن شيخ آث ملويا, ل - )2(
 من القانون المدني.  136إلى نص المادة  28/02/0020استند مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ  -((3



336 
 

لى قواعد القانون المدني وقد أسس قراره الصادر بتاريخ وكان مجلس الدولة قبل هذا قد استند إ   

على أساس المسؤولية (1)لية والدفاع ومن معهمافي قضية السيد )د م( ضد وزارتي الداخ 31/01/2000

 المدنية.

أين تعرض المدعو )د م( للضرب والجرح  09/07/1995حيث ترجع وقائع القضية إلى تاريخ     

حيث منحت  ،أحد أعوان الدفاع الذاتي أفضى إلى إصابته بعاهة مستديمة العمدي بسلاح ناري من طرف

حيث التمس الضحية  ،تثبت عجزه الكلي بنسبة مئة بالمائة 04/09/1995للضحية شهادة طبية بتاريخ 

التعويض لدى رفعه لدعوى ضد عضو الدفاع الذاتي ورئيس المندوبية التنفيذية للبلدية ووزيري الدفاع 

 اخلية. الوطني والد

كون المتهم قد توبع  ،أين رفضت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء عنابة الدعوى لعدم الاختصاص   

ب من طرف محكمة الجنايات وأنه قد كان في حالة سكر لدى ارتكابه للجريمة وليس دفاعا عن مصالح وعوق

 البلدية أو أي مرفق آخر.

أن المدعو )م ع( كان موظفا في إطار مجموعات  غير أن مجلس الدولة وبعد فحص ملف الدعوى تبين   

وعليه فهي مسؤولة عن فعل أعوانها خاصة وأن  ،الدفاع الذاتي وتسلم السلاح من طرف الإدارة التابع لها

 ،وكونه تابعا وقتها لوزارة الداخلية ،الوقائع حدثت بالقرب من باب البلدية على الساعة الواحدة صباحا

 .(2)من القانون المدني 137-136التعويض طبقا للمادتين  وعليه فإنها ملزمة بدفع

 ،د المسؤولية المدنية بدلا من قواعد المسؤولية الإداريةوبذلك يكون مجلس الدولة قد استند إلى قواع   

حيث كان بإمكان مجلس الدولة الاستناد إلى قواعد المسؤولية الإدارية دون خطأ على أساس المخاطر كون 

 ن مقصودا من العملية. الضحية لم يك

قد كان و ،حيث أن إطلاق النار من طرف العون كان المقصود منه شخص هارب وليس الضحية   

السلاح يشكل مخاطر على استعمال كما أن  ،العون في حالة سكر فأصاب الضحية دون أن يكون هو المقصود

وبذلك فالمسؤولية  ،إطار مكافحة الإرهابالغير وباعتبار العون سلم له السلاح من طرف الإدارة المعنية في 

 في قضية الحال هي مسؤولية دون خطأ على أساس المخاطر.

كان مجلس الدولة قد اعتمد في تحديده لمسؤولية الإدارة تارة على المخاطر وتارة أخرى على قواعد  فإذا   

 المسؤولية.  المسؤولية المدنية فإنه في حالات أخرى أقر التعويض دون أن يحدد أساس هذه

ثر إ (3)في قضية أرملة )م( ضد والي ولاية جيجل 24/04/2000ومن ذلك قراره الصادر بتاريخ    

خروج طلقة نارية من سلاح أحد أعوان الحرس البلدي عند قيامه بعملية تنظيف السلاح أصابت أحد 

لكون جهاز الحرس  ،لضحيةحيث قضى مجلس الدولة بالتعويض على الولاية لصالح ا ،زملائه أدت إلى وفاته

 لاية.البلدي تابع لها لكن دون تحديد الأساس الذي اعتمد عليه في تقرير مسؤولية الو

                                                           
 .75قرار غير منشور صادر عن الغرفة الرابعة لمجلس الدولة تحت رقم فهرس  - )1(
من القانون المدني على" يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في  136نصت المادة  - 2

بسببها أو بمناسبتها, وتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هذا الأخير يعمل  حالة تأدية وظيفته أو

 ع".لحساب المتبو
 . 213, مرجع سابق, ص المنتقى في قضاء مجلس الدولةلحسين بن الشيخ آث ملويا,  -3
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وفي قضية الحال لا يمكن أن تؤسس المسؤولية على أساس الخطأ لكون ذلك صعب الإثبات من    

البلدي أو الدفاع ونظرا لكون الإدارة التي سلمت الأسلحة لأعضاء الحرس  ،طرف ذوي حقوق الضحية

لغير بمناسبة قيامهم السلاح التي تصيب ااستعمال الذاتي فإن العمل الذي يقوم به هؤلاء لا يخلو من مخاطر 

 المخاطر المهنية. (1)وبالتالي فإن مسؤولية الولاية في قضية الحال تكون قائمة على أساس ،بمهامهم

في تحديد أساس مسؤولية الدولة عن التعويض وكما سبق الإشارة إليه فإن التشريع كان له دور    

ظروف الاستثنائية وما انجر عنها من أضرار لصالح ضحايا مختلف العمليات التي حدثت أثناء قيام حالات ال

ولعل أبرز هذه  ،بمناسبة مكافحة الإرهاب سواء كان المتسبب فيها الجماعات المسلحة أو أعوان الدولة

المتضمن منح تعويضات لصالح  13/02/1999المؤرخ في  99/47 النصوص المرسوم التنفيذي رقم

المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث  الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو

 وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم.

ء الناتجة عن أعمال إرهابية أو تلك الناتجة وبالتالي فقد تضمن هذا المرسوم المسؤولية عن الأضرار سوا   

يعتبر ضحية عمل إرهابي كل  "من هذا المرسوم على 02حيث نصت المادة  ،في إطار مكافحة الإرهاب

 ."شخص تعرض لعمل ارتكبه إرهابي أو جماعة إرهابية يؤدي إلى الوفاة أو إلى أضرار جسدية أو مادية

عن الأعمال الإرهابية تكون موجبة للتعويض من طرف الدولة وبالتالي فإن هذه الأضرار الناتجة    

 العلاقة السببية بين الضرر والعمل الإرهابي.طالما ثبتت 

يعتبر حادثا وقع في إطار مكافحة الإرهاب كل  "من نفس المرسوم ما يلي 03كما جاء في نص المادة    

بمفهوم هذا النص تكون مسؤولية الدولة وبذلك و ،"ضرر وقع بمناسبة القيام بإحدى مهمات مصالح الأمن

فكل ضرر سببه أعوان الدولة بمناسبة قيامهم بمهامهم  ،طار مكافحة الإرهابقائمة عن الأضرار الناتجة في إ

 في إطار مكافحة العمل الإرهابي تكون مسؤولية الدولة قائمة على أساس المخاطر.

الحادث الواقع في إطار مكافحة الإرهاب كل يماثل  "من ذات المرسوم على 04أيضا نصت المادة    

 عاتق كل شخص يحمل أو يرخص له بحمل سلاح ناري للدفاع أو المشاركة ضرر تكون فيه المسؤولية على

في مكافحة الإرهاب في إطار التنظيم الجاري العمل به أو التدابير التي تبادر بها مصالح الأمن قصد الحفاظ 

بي أو باستثناء الحالات التي لا يكون فيها الضرر ناتجا عن حالة تهديد إرهاعلى أمن الأشخاص والممتلكات 

 ."مفترضا كذلك من القائم بارتكاب العمل المضر

وبذلك تكون مسؤولية الدولة قائمة عن الأضرار التي تحدثها مختلف الأجهزة المستحدثة في إطار    

السلاح على أساس مخاطر استعمال لمرخص لها بالدفاع الذاتي..إلخ( ا ،مكافحة الإرهاب) الحرس البلدي

إذا كان الضرر الناتج لم يكن بمناسبة حالة تهديد إرهابي وما على المضرور سوى ما عدا  ،الأسلحةاستعمال 

 إثبات العلاقة السببية بين الضرر والعمل الضار المنسوب لتلك الأجهزة.

رهاب لدى أمين الخزينة الرئيسية تحت وقد نشأ بموجب هذا المرسوم صندوق لتعويض ضحايا الإ   

كما يتصرف الولاة باعتبارهم  ،بالصرف الرئيسي فيه وزير الداخلية يكون الآمر 302-075الحساب رقم 

                                                           
 21/06/1895أساس المخاطر المهنية لأول مرة في قراره الصادر بتاريخ اعتمد مجلس الدولة الفرنسي المسؤولية بلا خطأ على  -)1(

اء حادث عمل أدى به إلى عجز نهائي على مستوى يده, وبالتالي الذي أصيب بجروح على مستوى يده اليسرى أثن camesفي قضية السيد

 العجز النهائي عن العمل الذي كان يؤديه.
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على أن تحدد نسب التعويضات (1)آمرين بالصرف ثانويين بالنسبة للعمليات المنفذة على مستوى الولاية

 .(2)بحسب كل حالة

في  10/02/2004بتاريخ  (3)لسابق الذكر فقد أصدر مجلس الدولة قرارهوتطبيقا للمرسوم ا   

 ية)خ ر( ضد وزارة الدفاع الوطني.قض

دقيقة  25وتحديدا عند الساعة السادسة و  20/05/1994حيث تعود وقائع القضية إلى تاريخ    

وجئ بمجموعة من مساءا أين كان الضحية رفقة زوجته وابنه على متن سيارته متوجها إلى منزله أين ف

معرفة هوية هؤلاء الأشخاص وظنا منه أنهم جماعة وأمام عدم تمكنه من  ،الأشخاص المسلحين أرادت توقيفه

مع العلم أن  ،إرهابية أبى التوقف فبادروا بإطلاق النار عليه أين أصابته تلك الرصاصات التي كانت مميتة

 لجيش الوطني.هذه الجماعة المسلحة كانت عبارة عن عناصر لأفراد ا

أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء وعلى إثر ذلك الحادث رفع ورثة الضحية دعوى مسؤولية    

أين استأنف القرار أمام مجلس الدولة الذي قضى بالتعويض من قبل  ،قسنطينة التي قضت برفض الدعوى

من المرسوم التنفيذي  03حيث يستخلص من المادة  "وزارة الدفاع الوطني والذي جاء في إحدى حيثياته

تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا  المتعلق بمنح 13/02/1999المؤرخ في  99/47رقم 

 ،الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب

 وكذا لصالح ذوي حقوقهم.

كل ضرر وقع بمناسبة  "دث الذي وقع في إطار مكافحة الإرهاب بأنهحيث أن هذه المادة تعرف الحا   

 ."م بإحدى مهمات مصالح الأمنالقيا

استعمال هذا وقد كان بإمكان مجلس الدولة الركون إلى المسؤولية دون خطأ على أساس مخاطر    

 السابق الإشارة إليه. 08/03/1999الأسلحة على غرار ما قضى به في قراره الصادر في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .99/47قم من المرسوم التنفيذي ر 102المادة  -)1(
 تفصيلات نسب التعويض. 99/47من المرسوم التنفيذي رقم  63لقد حددت المادة  -)2(
 .011124الثة لمجلس الدولة تحت رقم قرار غير منشور صادر عن الغرفة الث -)3(
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 الخاتمة

إن تقرير مسؤولية سلطات الضبط الإداري خاصة في ظل الظروف الاستثنائية يشكل صمام أمان     

للمحافظة على الحقوق والحريات من خلال اعتماد أساس يمكن المضرور من اقتضاء تعويض يتناسب مع 

ساس الأسلم ه المسؤولية يعد الأولاشك أن اعتماد نظرية المخاطر كأساس لهذ ،قيمة الضرر الواقع عليه

وذلك لانتفاء إثبات الخطأ من طرف  ،لاقتضاء الحقوق من جهة والمحافظة على الأمن من جهة أخرى

 الضحية الذي يكون مستحيلا في ظل ظروف تزيد فيها الأحداث وتتسارع. 

سلطات الضبط  والواقع أن القضاء الإداري الجزائري لم يكن له توجه واضح حول أساس مسؤولية    

ي أثناء الظروف الاستثنائية التي عاشتها الجزائر فتارة اعتمد على الخطأ وتارة أخرى على المخاطر وركن الإدار

كما أقر التعويض في  ،في حالات أخرى إلى المسؤولية المدنية والتي تختلف في قواعدها عن المسؤولية الإدارية

أساس واضح معتمد من قبله في تحديد  وبالتالي انعدام  ،هأحكام أخرى دون تحديد الأساس المعتمد علي

 أساس مسؤولية سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية.

 وفي الأخير نأتي على تقديم جملة من الاقتراحات على النحو الآتي:     

ة ضرورة اعتماد القضاء الإداري الجزائري على أساس واضح يتماشى وطبيعة الظروف المحيط  

المسببة للضرر بما يضمن المحافظة على النظام العام من جهة وحماية الحقوق والحريات من بملابسات الأفعال 

جهة أخرى خاصة أمام ما نمر به أثناء هذه الفترة وما تعرفه الجزائر من ظروف طارئة بسبب الفيروس 

covid-19التاجى)  لمتخذة لمواجهة خطر هذا الوباء ولاشك أن الإجراءات ا ،( على غرار باقي دول العالم

لها انعكاسات سلبية على جميع الأصعدة والتي لاشك أنها ستطرح العديد من قضايا التعويض أمام القضاء 

 والتي تتطلب إقرار أساس سليم لتحديد مسؤولية الضرر والحكم بالتعويض.   
 

 : قائمة المراجع -
المتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية  13/02/1999المؤرخ  99/47التنفيذي رقم المرسوم  -1

الجريدة الرسمية  ،أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم

 هجري.   1419المؤرخة في أول ذو القعدة  09رقم 

 الجزائر. ،بن عكنون ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الخامسة ،ترجمة فائز أنجق وبيوض خالد ،زعات الإداريةالمنا ،أحمد محيو -2

جامعة  ،أطروحة دكتوراه في القانون العام ،المولد للضرر( المسؤولية الإدارية للمرافق الاستشفائية)شروط الفعل ،بن عبد الله عادل - 3

 .2011 ،وق والعلوم السياسيةكلية الحق ،محمد خيضر بسكرة

 ،الجزائر ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،دون طبعة ،النظام القانوني للمسؤولية الإدارية على أساس الخطأ ،كفيف الحسن -4

2014. 

 .1993 ،2العدد ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية ،قانوني لمسؤولية الإدارةالأساس ال ،رياض عيسى -5

 .1994 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الأولى ،قانون المسؤولية الإدارية ،رشيد خلوفي -6

 الجزائر. ،ديوان المطبوعات الجامعية -دون طبعة -دراسة تأصيلية تحليلية ومقارنة -نظرية المسؤولية الإدارية ،عمار عوابدي -7

 .2008 ،عمان ،دار وائل للنشر ،الطبعة الأولى ،العامة عن أعمالها الضارةمسؤولية الإدارة  ،علي خطار شطناوي -8

 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،دون طبعة ،الكتاب الثالث) مسؤولية السلطة العامة( ،قانون القضاء الإداري ،محمد محمد عبد اللطيف -9

2004. 

 .2003 ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،دون طبعة ،الجزء الأول ،المنتقى في قضاء مجلس الدولة ،لحسين بن الشبخ آث ملويا -10

 ،دار الخلدونية ،الأولىالطبعة  ،الكتاب الثاني ،دروس في المسؤولية الإدارية)المسؤولية بدون خطأ( ،لحسين بن الشيخ آث ملويا -11

 .2007 ،الجزائر
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 رقابة مشروعية أعمال الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية

 أسماء دماد

 طالبة دكتوراه 

 كلية الحقوق  1جامعة الجزائر 

 

 الملخص

الإدارة حدود عملها  تجاوز الإدارة الضمانة الفعالة للأفراد أمامتعتبر الرقابة القضائية على أعمال 

رارات تحد من حرياتهم المكفولة قانونا وتلحق بهم ضررا، فيما تتخذه من ق وتعسفها في استخدام سلطاتها

على 161في مادته  2016ونظرا لأهمية هذه الرقابة في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم نص الدستور الجزائري 

 ."ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية ": أن

يسهر من خلالها  أيضا أن تتبعها برقابة قضائية،فلا يكفي على الدولة أن تضع قوانين وإنما يجب عليها 

إلغاء  للقضاء للدفاع عن حقوقهم والتماس للأفراد في اللجوء ومنح حق الإدارة بالقانون، القاضي على إلزام

 إدارية،ارات عن طريق دعوى الإلغاء التي ترفع أمام إحدى الهيئات القضائية الإدارية )محكمة تلك القر

تي استقر القضاء الإداري على أن أساس هذه الدعوى موضوعا يتمثل في العيوب التي مجلس الدولة (،وال

الذي يتقيد به كل قرار  لأنها تمثل خروجا عن مبدأ المشروعية تلحق بالقرار الإداري وتكون سببا في إلغائه،

 إداري.

ابته على فحص يتمتع القاضي الإداري في ظل الظروف العادية بموجب رقابة الإلغاء بسلطة بسط رق

كافة عناصر القرار الإداري الخارجية و الداخلية، فإذا ما تغيرت ظروف الحال ووجد القاضي نفسه أمام 

 ظروف استثنائية فتتغير هذه الرقابة ولو جزئيا.

من خلال مداخلتي سوف أسلط الضوء على رقابة مشروعية أعمال الضبط الإداري من خلال طرح  

 الإشكالية التالية :

 ف تتجسد رقابة مشروعية أعمال الضبط الإداري في ظل الظروف الاستثنائية ؟كي -

 للإجابة على هذه الإشكالية نستعرض الخطة التالية : 

 ارجية للقرار الإداري في ظل الظروف الاستثنائية .رقابة المشروعية الخ المبحث الأول :

 ي في ظل الظروف الاستثنائية .رقابة المشروعية الداخلية  للقرار الإدار المبحث الثاني :

 

 المبحث الأول 

 رقابة المشروعية الخارجية في ظل الظروف الاستثنائية . 

 ي الاختصاص ، الشكل والإجراءات .تنصب رقابة المشروعية الخارجية للقرارات الإدارية على عنصر

 المطلب الأول : الرقابة على مشروعية ركن الاختصاص .

 ل وأوضح وجه لإلغاء القرارات الإدارية من طرف مجلس الدولة الفرنسي،يعتبر عدم الاختصاص أو

 الإلغاء . وهو عيب يتعلق بالنظام العام، ويستطيع القاضي أن يثيره من تلقاء نفسه حتى ولو لم يثره طالب
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معين أو تحديد مجموعة من الأعمال  القدرة على مباشرة عمل إداري"ويقصد بالاختصاص 

، بمعنى صلاحية سلطة معينة لاتخاذ 1"كون للإدارة أن تمارسها قانونا على وجه يعتد به والتصرفات التي ي

 تدبير إداري محدد قانونا .

فالقاعدة إذن انه لا يجوز لسلطات الضبط الإداري أن تقرر إلا في حدود اختصاصها الذي تحدده لها 

 ب عدم الاختصاص .بدقة قواعد الاختصاص، فإذا تجاوزت ذلك كانت أعمالها مشوبة بعي

لذلك فعادة ما يحدد المشرع السلطات المخولة قانونا باتخاذ تدابير الضبط الإداري بموجب نصوص 

نونية صريحة ومحددة مسبقا تفاديا لتداخل اختصاصا السلطات ،وبالتالي تنازع الاختصاص فيما بين تلك قا

الاختصاص ، وهذا ما فعله المشرع  السلطات، مما يعرض قراراتها للبطلان لكونها مشوبة بعيب عدم

الإداري العام على  الجزائري من خلال تحديده لهيئات الضبط الإداري سواء تلك التي تمارس نشاط الضبط

المستوى الوطني أو المحلي ،أو هيئات الضبط الإداري الخاص والتي يتحدد اختصاصها في مجالات محددة 

 قانونا على سبيل الحصر .

عدة هي ممارسة سلطات الضبط الإداري صلاحياتها في غالب الحالات وفقا للنص فإذا كانت القا

باب وظروف تجعل قرارات الضبط الإداري مشروعة بالرغم من القانوني الذي يحدد اختصاصها، فهناك أس

 صدوره من غير مختص وفقا لقواعد الاختصاص الموجودة عند اتخاذه .

بط الإداري مخالفة قواعد الاختصاص، حيث تمنح هذه لسلطات الض الاستثنائية تبررفالظروف 

الظروف سندا للاختصاص باتخاذ تدابير ضبط لمن لا يجد هذا السند في أية قاعدة من قواعد توزيع 

 الاختصاص السارية المفعول وقت صدور التدبير التحفظي .

 2Fecampة مدينة في قضي 07/07/1944وهذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر في 

حيث اقر مجلس الدولة اختصاص عمدة هذه المدينة باعتبار رئيس البلدية له أن يتخذ ما يلزم من تدابير 

وأن يكون له ،في هذه الظروف ما دامت إيرادات البلدية المنصوص عليها في القانون المعمول  الحالة، تقتضيها

تجة عن الأحداث ،أن يأمر قانونا بالتحصيل المؤقت عادية النا به لا تسمح بمواجهة الاحتياجات الغير

 للضريبة على الإيرادات التي تحققها محلات التجار والصناع بالمدينة .

كما أكد القضاء الجزائري بدوره إمكانية الخروج عن قواعد الاختصاص إذا كانت هناك ظروف 

لصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في قراره ا استثنائية تبرر عدم إمكانية التقيد به ، وقد بدا ذلك

 1962، حيث تتلخص وقائع القضية في أن جيش التحرير الوطني قام في جويلية 02/07/1969بتاريخ 

بالاستيلاء على قطعة أرض لأحد الخواص مخالفا بذلك قواعد الاختصاص ، حيث أن ذلك يعود للوالي 

عوى تجاوز السلطة ضد القرار الصادر على أساس مخالفة ي بالأمر بدكاختصاص مطلق ، وعندما طعن المعن

قواعد الاختصاص ، اعتبر القاضي أن القرار يعد مشروعا وذلك نظرا لان جيش التحرير الوطني كان في 

 ذلك الوقت هو السلطة الوحيدة الموجودة لاتخاذ القرار .

                                                           
دد السابع محمد طه حسين الحسيني ،معايير تمييز السلطة التقديرية للإدارة ونطاقها مجلة مركز دراسات الكوفة ،الع-1

 .131والعشرين،ص
يات رقابة القضاء عن محمد عبد الحميد مسعود، إشكال في قضية مدينة فيكمب ،نقلا 07/01/1944قرار مجلس الدولة الفرنسي في -2

 .419، ص 2007على مشروعية قرارات الضبط الإداري ، الطبعة الأولى ، مطابع الشرطة للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة 
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إلا اعتبر قراره مشوب بعيب لخروج عنه ووعليه يتضح أن رجل الإدارة يتقيد باختصاصه ولا يمكن ا

عدم الاختصاص ، غير أنه واستثناءا يمكن الخروج عن القاعدة إذا ما كانت ظروف الحال تبرر ذلك ، 

وبالتالي فالرقابة على عيب الاختصاص تقتصر على الظروف العادية ،فالقاضي في الظروف الغير عادية لا 

تفحص مدى توافر الظرف الاستثنائي وكذا مدى بل يكتفي ب يبحث في اختصاص مصدر التدبير التحفظي

 1ملائمة الإجراء المتخذ لمواجهة تلك الظروف .

 المطلب الثاني : الرقابة على مشروعية ركن الشكل والإجراءات .

يشكل عيب مخالفة الشكل والإجراءات الوجه الثاني من حالات الحكم بإلغاء القرارات الإدارية الغير 

 مشروعة.

والقضاء حول تحديد مفهوم محدد وواضح لعيب الشكل والإجراءات ويرجع سبب اختلف الفقه 

ذلك إلى أن البعض لا يفرق بين الشكل والإجراء معتبرين الإجراء هو عنصر من عناصر الشكل ، في حين 

ف عيب الشكل ذلك البعض الآخر يعطي تعريف مستقل لكل منهما مفرقين بين الشكل والإجراءات ،و يعر

العيب الذي يصيب المظهر الخارجي الذي تصبغه الإدارة على القرار للإفصاح عن إرادتها،أي عدم على أنه 

احترام الجهة المصدرة للقرار ما استوجبته القوانين من القواعد الشكلية سواء وقعت المخالفة عن عمد أو 

لك من خلال عدم احترام وب القرار الإداري وذإهمال ،في حين يعرف عيب الإجراء على انه العيب الذي يش

 2الإدارة للترتيبات والمراحل التي تقررها القوانين قبل اتخاذ القرار والى غاية إصداره نهائيا .

فالقاعدة العامة تقتضي بان الإدارة حرة في اختيار الأسلوب أو الطريقة التي تعبر فيها عن إرادتها، إلا 

معين ، كأن يشترط القانون أن يكون القرار الإداري  إتباع شكلية أو إجراءإذا نص القانون على وجوب 

مكتوبا ، أو وجوب استشارة أو أخذ رأي جهة إدارية معينة قبل إصداره، وفي هذه الحالة فان الإدارة ملزمة 

الحريات وإلا اعتبر قرارها غير مشروع، يتوجب البطلان حماية للحقوق و 3بإتباع هذه الشكلية أو الإجراء 

 طات الإدارية .من تعسف السل

غير أن الإدارة قد تتجاوز الشكل الذي يتطلبه القانون ويقف القضاء موقف المتسامح وهذا لا يرجع 

لكون القضاء يعترف للإدارة بتمتعها بسلطة تقديرية في مجال الشكل ،وإنما لاعتبار هته الشكليات 

 والإجراءات ثانوية أي غير جوهرية .

ييز بين الشكليات والإجراءات الجوهرية وهي تلك التي ينص عليها القانون الصدد يجدر بنا التم وفي هذا

ضمانة مقررة للأفراد حماية لحقوقهم وحرياتهم، بحيث أن إغفالها من شأنه أن يؤثر على مضمون القرار و  اعتبارها ب

لى تغيير مضمون القرار وبالتالي ي لا تؤدي مخالفتها إنتائجه النهائية ، أما الإجراءات والشكليات الثانوية فهي تلك الت

 لا يؤثر إغفالها على حقوق الأفراد وحرياتهم .

 ومن أمثلة القرارت المطعون فيها لعيب مخالفة الشكل والإجراء الجوهري :

                                                           
لنيل شهادة دكتوراه  مقدود مسعودة ،التوازن بين سلطات الضبط الإداري والحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية ، رسالة-1

 .258،ص 2017-2016قوق تخصص قانون إداري ،جامعة محمد خيضر بسكرة ، السنة الجامعية طور ثالث ، ح
 .17، ص2010-2007دراف حدة ،عيوب القرار الإداري ، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ، دفعة -2
ن حالة الحصار، الجريدة الرسمية والمتضمن إعلا 04/06/1991لمؤرخ في ا 91/196من المرسوم  الرئاسي  04فمثلا تنص المادة -3

والذي تنص على ضرورة اتخاذ السلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة قبل قيامها بإجراء الاعتقال الإداري ، 29، العدد

 ام .الوضع تحت الإقامة الجبرية، المنع من الإقامة بضرورة استشارة لجنة رعاية النظام الع
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ام ضرورة موافقة اللجنة المتساوية الأعضاء على قرار عزل أي موظف وكذا تبليغ الموظف المعني للمثول أم -

حيث في هذا الصدد  صدر  1وق لموظفين باعتبار أن عقوبة العزل تشكل عقوبة من الدرجة الرابعة .اللجنة ،حماية لحق

من المقرر قانونا أن ": 2وجاء في حيثيات الحكم  01/02/1968قرار الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا بتاريخ 

جنة المتساوية الأعضاء، ودون أن يتسلم القرار الإداري المتضمن عزل الموظف دون الحصول على الرأي الموافق لل

ويستوجب بطلانه المعني بالأمر أي إخطار قانوني للمثول أمامها يعتبر مشوبا بعيب الأشكال والإجراءات الجوهرية 

". 

ار إداري ضبطي لنزع الملكية ،وفي هذا الصدد قرار صادر عن الغرفة الإدارية إجراء تحقيق قبل إصدار قر -

حيث جاء في  62458قضية )ح.م(ضد والي ولاية تيزي وزو، قضية رقم  10/03/1991ا في لدى المحكمة العلي

 25/50/1976المؤرخ في  78-76أن والي ولاية تيزي وزو اصدر قرار بنزع ملكية عقار في إطار الأمر 3حيثياته 

كونه صدر دون إجراء التحقيق  والمتعلق بقواعد نزع الملكية من اجل المنفعة العامة ، بحيث طعن قضائيا في هذا القرار

للمنفعة العامة،ولما تبين للغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا رجوعا لملف الدعوى أن القرار المطعون فيه لم يباشر 

من الأمر أعلاه لذا  04و 03بالمنفعة العامة بما يجعله يتصادم مع مقتضيات المادة إجراء التحقيق ولا أي مقرر مصرح 

 بإبطال مقرر والي ولاية تيزي وزو .قضت الغرفة 

ورغم أهمية الشكليات والإجراءات الجوهرية المقررة لصالح الأفراد في حماية الحريات العامة، إلا انه وبظهور 

رة عدم مراعاة تلك الشكليات والإجراءات في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير ظروف غير عادية فانه بإمكان الإدا

ظروف نظرا لما تقتضيه ظروف الاستعجال من عدم مراعاة تلك الإجراءات التي من شأنها عرقلة لمواجهة تلك ال

 سلطات الضبط الإداري في صيانة النظام العام وإعادة الأمور إلى نصابها .

رقابة القاضي على المشروعية الخارجية لمختلف قرارات الضبط الإداري تعتبر رقابة خلاصة القول أن 

لا تتمتع فيها سلطات الضبط الإداري كأصل عام بسلطة تقديرية بشأنها، غير أنه إذا طرأت ظروف  موضوعية ، إذ

بموجب القوانين استثنائية يمكن للإدارة أن تتجاهل قواعد الاختصاص والشكل والإجراءات المحددة مسبقا 

مشروعية القرار الإداري رقابة محدودة السارية، بغية مواجهة متطلبات تلك الظروف ، كما تعتبر الرقابة الخارجية على 

إذ بإمكان الإدارة إعادة إصدار القرار المحكوم عليه بعدم مشروعيته لمخالفته مثلا المظهر الخارجي المحدد قانونا 

 4استدراك المخالفة وتصحيحها . بموجب مظهر خارجي مشروع أي

 المبحث الثاني

 ية رقابة المشروعية الداخلية في الظروف الاستثنائ

أخضع مجلس الدولة الفرنسي أعمال الإدارة للرقابة القضائية بصورة تدريجية، حيث اقتصرت الرقابة 

من طرف السلطة المختصة أي أن بداية على المشروعية الخارجية والتي تتمثل في مراقبة ما إذا تم اتخاذ القرار 

 ل أو الإجراء .الإدارة لم تخالف قواعد الاختصاص،ولم يلحق بالقرار عيب في الشك

                                                           
 المتضمن قانون الوظيفة العمومية . 2006يوليو  15المؤرخ في  06/03من الأمر  163المادة -1
،مشار إليه في مؤلف أبوبكر صالح بن عبد  172-42، ص898، ملف رقم 1990، السنة 03المجلة القضائية للمحكمة العليا ، العدد -2

 .378، ص 2006ة ، المطبعة العربية ،الجزائر ،الله ، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ،دون طبع
،ص  2014لحسن بن الشيخ أثملويا ، المنتقي في قضاء مجلس الدولة ،دون طبعة،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر ،-3

351 
 .260ع سبق ذكره ،صمقدود مسعودة ،التوازن بين سلطات الضبط الإداري والحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية ، مرج-4
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فقد كان مجلس الدولة الفرنسي في البداية يرفض تمديد رقابته إلى العناصر الداخلية للقرارات الإدارية  

الضبطية، كونها تدخل في المجال التقديري المتروك للإدارة ،فالطعن في هذه القرارات لا يكون إلا من خلال 

عية الداخلية والتي ظهرت عناصرها قة لتشمل المشروعناصره الخارجية ،ثم تطورت رقابته في مرحلة لاح

السلطة استعمال في الانحراف لتشمل الوجود المادي للوقائع والخطأ في القانون و Barelفي حكمه في قضية 

. لتتطور هذه الرقابة)رقابة المشروعية الداخلية 1وسميت هذه الرقابة بالرقابة المقيدة أو رقابة الحد الأدنى 

 وعية الداخلية الحديثة أي الرقابة على ملائمة قرارات الضبط الإداري .  إلى رقابة المشر التقليدية(

 المطلب الأول : الرقابة التقليدية على المشروعية الداخلية 

العناصر  الشكل والإجراءات ،فان الاختصاص،كما سبق وبينا العناصر الخارجية للقرار و المتمثلة في       

الإداري تتمثل في سبب القرار الذي من أجله يتدخل رجل الإدارة ويصدر قراره بهدف الداخلية للقرار 

مواجهة الوقائع المادية أو القانونية ، إضافة إلى محل القرار والمتمثل في الأثر القانوني النتاج عن القرار الإداري 

داري والمتمثل في تحقيق المصلحة تحقيقه من إصدار القرار الإو غاية القرار والمتمثلة في الهدف المتوخى   ،

 2العامة .

 الفرع الأول : الرقابة على السبب كعيب أساسي لإلغاء القرار الإداري 

يتمثل سبب القرار الإداري إما في حالة واقعية أو حالة قانونية تكون سابقة على اتخاذ القرار الإداري 

ي على ركن السبب الطابع الموضوعي خلافا ودافعة لرجل الإدارة المختص لان يتدخل، الأمر الذي يضف

 3لركن الغاية  الذي يكتسي الطابع الذاتي .

ة طويلة عن بحث الوجود المادي للوقائع التي تقوم عليها القرارات امتنع مجلس الدولة الفرنسي لفتر

وليس  الإدارية بصفة عامة وقرارات الضبط الإداري بصفة خاصة ،و استند في ذلك لكونه قاضي مشروعية

قاضي ملائمة، حيث يقتصر دوره باعتباره قاض يراقب صحة تطبيق القانون شانه في ذلك شان محكمة 

 وقائع واقتصر على مراقبة التكييف القانوني للوقائع ومدى مطابقتها للقانون. النقض وليس قاضي

الإلغاء يختلف غير أن ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي لم يكن له أساس من الصحة ذلك أن قاضي 

 عن قاضي النقض، فالأول يراقب قرارا إداريا وفقا لوقائع مستخلصة من رجل الإدارة بينما يراقب الثاني

 4حكما وفقا لوقائع أثبتها قاضي موضوع وفقا لإجراءات قضائية أمام المحكمة.

لأسباب وظهر وعليه فقد قام مجلس الدولة الفرنسي الرقابة على أساس البحث في الوصف القانوني ل

 .5Gomelفي قضية  04/04/1914هذا جليا في حكمه الصادر في 

                                                           
حميد مسعود،إشكالية رقابة القضاء على مشروعية قرارات الضبط الإداري ،الطبعة الأولى مطابع الشرطة للطباعة محمد عبد ال -1

 .599والنشر والتوزيع ، القاهرة، 
 39محمد الصغير بعلي ، القرارات الإدارية ، دار العلوم ، الجزائر ، ص  -2
 .41ن ص نفس المرجع السابق  -3

 
 .  263زن بين سلطات الضبط الإداري و الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية ،مرجع سبق ذكره ،صمقدود مسعودة ، التوا -4
رقابة القضاء على  مشار إليه في مؤلف حلمي الدقدوقي ، gomelفي قضية  04/04/1914حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  -5

 .422نة فرنسا ،مصر ومبادئ الشريعة الإسلامية ( ، ص المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري)دراسة مقار
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قانونا بفرض بعض  1911نسي كان قد أصدر سنة وتتلخص ظروف هذه القضية في أن البرلمان الفر

الذي  Gomelالقيود على العقارات المبنية بالقرب من المناظر الأثرية ،طبقت الإدارة هذا القانون على السيد 

 تقدم بطلب رخصة البناء لبناء عقار يقع في إحدى الميادين العامة  كان قد

Beauvan   من القانون السابق ذكره  18إلى نص المادة ، فرفض محافظ السين ذلك الطلب مستندا

، التي تمنحه عدم تسليم رخصة البناء إذا كان هذا البناء المراد تشييده يمس بالمعالم الأثرية ،فطعن السيد في 

محافظ السين الذي اعتبر أن هذا الميدان لا يعد من المناظر الأثرية التذكارية، فقبل مجلس الدولة هذا  قرار

حكمه بإلغاء قرار محافظ السين على أساس أن هذا الميدان ليس منظرا اثريا، وبالتالي لا مجال  الطعن وأصدر

 لتطبيق القانون.

الوصف القانوني للوقائع المسلم ثبوتها ، أي فحص ومن خلال هذا الحكم اتجه مجلس الدولة إلى بحث 

، وهذا ما يجعل سلطات الضبط 1ةمدى سلامة تكييف سلطة الضبط الإداري للوقائع من الناحية القانوني

 الإداري لا تتمتع بالسلطة التقديرية وتلتزم بالخضوع للقانون . 

ييف القانوني للوقائع لا يكون له جدوى غير أنه ما لبث مجلس الدولة الفرنسي أن تنبه إلى أن بحث التك

لك امتدت رقابة مجلس الدولة على ،وبذ 2إلا إذا امتدت رقابته قبل مسالة التكييف إلى التثبيت المادي للوقائع

 مشروعية أسباب قرارات الضبط الإداري إلى فحص مدى صحة الوقائع من الناحية المادية.

بداية إعماله للرقابة على الوقائع المادية  3Gaminoويمثل حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية 

عزل السيد كامينو الذي كان يعمل  لقرارات الضبط الإداري، وتتلخص وقائع هذه القضية في صدور قرار

فطعن في قرار عزله   08/07/1908كعمدة للبلدة ورئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا للقانون الصادر في 

انه مختص بفحص مدى سلامة  1916يناير  14أكد من خلال قراره الصادر في أمام مجلس الدولة والذي 

وان كان لا يستطيع أن يقدر ملائمة الإجراءات التي "الحكم  الوقائع من الناحية المادية ،وجاء في حيثيات

هذه تقدم إليه عن طريق الطعن بالإلغاء، إلا أنه من ناحية يملك أن يتحقق من مادية الوقائع التي سببت 

الإجراءات ومن ناحية أخرى إذا ما ثبتت هذه الوقائع، فانه يبحث ما إذا كانت الوقائع تستطيع من الوجهة 

 ية أن تسبب الجزاءات التأديبية .  القانون

وبذلك يؤكد مجلس الدولة الفرنسي اختصاصه وسلطته في فحص التكييف القانوني للوقائع من خلال 

، بعدما أكد على اختصاصه في فحص الوقائع المادية Gomelقضية  في 04/04/1914حكمه الصادر في 

 . Gaminoفي قضية  1916يناير  14للقرارات الإدارية من خلال حكمه الصادر في 

إن هذا النوع من الرقابة هو الاتجاه السليم للرقابة، إذ انه لا يمكن الفصل بين الأسلوبين من الناحية 

 لمادي للوقائع عن تكييفها القانوني .العملية لصعوبة تمييز الوجود ا

قع قبل صدوره ، إن أسباب القرار الإداري بوجه عام وان كانت شرطا لصحته يجب تحقيقها في الوا

إلا انه قد لا تكون الوقائع التي يحتج بها كأساس لإصدار القرار الضبطي قد حدثت بالفعل قبل 
                                                           

مصلح ممدوح الصرايرة ،مدى تطبيق محكمة العدل العليا للمبادئ التي أقرها القضاء الإداري في رقابته على السلطة التقديرية  -1

 .21، ص  2008عشرون العدد السادس،لبحوث والدراسات،سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية،المجلد الثالث والللإدارة ،مجلة مؤتة ل
 .605محمد عبد الحميد مسعود ، إشكالية رقابة القضاء على مشروعية قرارات الضبط الإداري، مرجع سبق ذكره ،ص-2
إليه في مؤلف مصطفى أبو زيد فهمي،القضاء الإداري ومجلس  ، مشار1914يناير 14حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في -3

 2004لإلغاء دون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية ،الدولة ،قضاء ا
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رات الضبط الإداري قد لا تسبق القرار تاريخيا ، ولكن إن الوقائع في مجال قرا"صدوره.وعليه يمكن القول 

 اعتبارها ما تتخذ القرار يجب أن تأخذ في ، بمعنى أن سلطة الضبط الإداري عند "يتعين أن تسبقه قانونيا

ظروف الحال بوجود احتمال جدي باضطراب وشيك الوقوع في المستقبل شريطة أن يكون الاحتمال ماثلا 

 وقت اتخاذ القرار .

وعليه استقر مجلس الدولة على أن قرارات الضبط الإداري تكون محل إلغاء في حالة استناد الإدارة 

لوقائع غير صحيحة ،إلا أن مجلس الدولة استثنى من هذه القاعدة القرارات الضبطية  عند إصدارها للقرار

لإدارة ،وفي ظل هذه الظروف الصادرة تطبيقا للحالة الاستثنائية باعتبار ذلك يدخل في المجال التقديري ل

تندرج في مجال تطبيق  الاستثنائية تقتصر رقابة مجلس الدولة عند البحث في ما إذا كانت الوقائع المستند إليها

 القانون الذي خولها سلطة التدخل و اتخاذ القرار دون إن يتحقق من الوجود الفعلي للوقائع .

ار أن النصوص الاستثنائية أعطت للإدارة سلطة تقديرية تعرض هذا المفهوم إلى انتقادات شديدة باعتب

هذا النقد عدل مجلس الدولة الفرنسي عن هذا الاتجاه حيث أصبح يفرض رقابته على مدى  واسعة ،وأمام

 صحة الوقائع من الناحية المادية والقانونية ،وأصبحت قاعدة مطلقة في فرنسا لا يرد عليها الاستثناء .

ضمانة هامة  ة على سبب القرار الإداري الضبطي خاصة في الظروف الاستثنائية تمثلإن الرقابة القضائي

وأساسية لتحقيق مشروعية تصرفات الإدارة وخضوعها للقانون ، وان كانت هذه الظروف تمنحها قدرا من 

 التوسيع في نطاق مبدأ المشروعية إلا انه لا يمكن إلغاؤه بصورة كلية.

 لى غاية القرار الضبطي المطلب الثاني :الرقابة ع

ة تقديرية مشروعة وبين ما يعتبر سلطة استبدادية، فيعتبر تمثل الغاية الحد الفاصل بين ما يعتبر سلط

السلطة إذا كان يستهدف غرضا غير الغرض الذي أنشئ لأجله ، استعمال القرار الإداري معيبا بعيب إساءة 

 ة تكمن في :السلطاستعمال في الانحراف وبالتالي فان حالات 

 صلحة العامة :استهداف القرارات الإدارية لأهداف بعيدة وغريبة عن الم .1

وتعد من اخطر القرارات، ذلك أن رجل الإدارة يستغل سلطاته التقديرية لتحقيق أغراض لا تمت 

لى بصلة للصالح العام،كان يستعمل سلطاته بقصد الانتقام  أو لدوافع سياسية آو دينية أو لمحاباة طرف ع

ريات نجده يستغل  السلطات أخر فعوض تحلي رجل الإدارة بالحياد الذي يشكل ضمانة للحقوق والح

 الممنوحة له لتحقيق غاية بعيدة عن الغاية التي تستدعي إنشاء القرار لأجلها .

 : استهداف القرارات الإدارية لأهداف متصلة بنشاط الإدارة .2

ن رجل الإدارة يتصرف في حدود المصلحة العامة، غير اقل خطورة من السابق حيث إالانحراف هذا 

 بالإجراءات .الانحراف أنه قد يخالف قاعدة تخصيص الهدف أو 

مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف : إذا ما حدد المشرع هدفا معينا ، فلا يجوز لرجل الإدارة أن يسعى  .أ

المصلحة العامة،فإذا خالفت الإدارة هذه يسعى إلى تحقيقه متعلقا ب إلى تحقيق غيره حتى ولو كان الهدف الذي

 .استعمالها أو التعسف في  1القاعدة تكون ارتكبت خطأ يتعلق بإساءة استمال السلطة

                                                           
عزري الزين ،الأعمال الإدارية ومنازعاتها ،دون طبعة ،مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي وأثره على حركة التشريع ،جامعة -1

 .22،ص2010ة،محمد خيضر بسكر
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قد تلجأ سلطات الضبط الإداري لبلوغ غايتها إلى إتباع إجراءات مغايرة  بالإجراءات :الانحراف  .ب

لقرار،كحيلة من سلطات الضبط الإداري عن تلك التي تنص عليها القوانين والتنظيمات لبلوغ هدف ا

 لتجنب بعض الشكليات .

أو إثباته  السلطة لا يفترض وقوعه بل يجب التحري عنه في وثائق الدعوىاستعمال في الانحراف إن   

من قبل احد أطراف الدعوى ،إذ يرتبط بنية مصدر إقرار ، لذلك اعتبره الفقه من العيوب الخفية الذي تخفيه 

السلطة وسيلة احتياطية استعمال في الانحراف وعية ، مما يجعل صعوبة إثباته ، وهذا ما جل عيب مظاهر المشر

 ه عدم المشروعية .لا يتم اللجوء إليها إلا إذا لم يوجد غيرها من أوج

السلطة من أدق العيوب التي يمكن أن تلحق بالقرار الإداري ومن استعمال في الانحراف إن عيب 

ستوى عال من الكفاءة والخبرة ،خاصة في الظروف الاستثنائية ،إذ تعتبر رقابة شخصية أخطرها  وتتطلب م

برقابة مشروعية بقدر ما هي رقابة وليست موضوعية حيث البحث يكون حول نية مصدر القرار فهي ليست 

 مصدر القرار.  1على أخلاقيات 

 ية للقرار الضبطي .المطلب الثاني : الاتجاه الحديث للرقابة على المشروعية الداخل

انطلاقا من فكرة أن الحرية هي القاعدة وأن تدابير وإجراءات الضبط الإداري هي الاستثناء، يكون 

ع ومدى ملائمة تدابير الضبط الإداري المتخذة في اتقاء الخطر الذي يهدد النظام تقدير القضاء الإداري للوقائ

 العام .

ض له الحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية، لما لهذه ولقد أدرك القضاء مدى المساس الذي تتعر

أة على الحريات الظروف من توسيع في سلطة الهيئات الإدارية التي يكون لها بموجبها اتخاذ إجراءات اشد وط

 ، لذلك سعى القضاء الإداري لتوسيع نطاق الرقابة القضائية على أسباب القرارات الضبطية .

داري قد احدث تغييرا في طبيعة ومحتوى الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، وبهذا يكون القضاء الإ

 حيث أصبح للملائمة نصيبا في إلغاء القرارات الإدارية .

قاضي الإداري لدى بحثه في أسباب مشروعية القرار الإداري يفرق بين الأسباب الدافعة فإذا كان ال

تي تصدر في ظل الظروف الاستثنائية كقرارات الاعتقال الإداري والغير دافعة، فانه في القرارات الضبطية ال

ثل تلك الظروف ،فان أخطر القرارات مساسا بالحريات في م اعتبارها وقرارات الوضع تحت الإقامة الجبرية ب

 رقابة القضاء الإداري يجب أن تمتد إلى كافة أسباب تلك القرارات دون اعتبار سبب دافع وسبب غير دافع .

فرقابة القاضي الإداري على سبب إصدار القرار ينبغي أن تمتد إلى مرحلة ثالثة ،أي بعد الرقابة  لذلك

على الوجود المادي للوقائع على أساس أن الإدارة لا تملك السلطة التقديرية إزاءها، إذ تعد مسالة مادية واقعية 

قب القاضي مدى صحة التكييف القانوني يرا ،وإنما سلطتها تكون إزاء ما يجب عمله حيال هذه الوقائع ،كما

للوقائع التي اعتمدته الإدارة ،إلا  أن هاتين المرحلتين غير كافيتين لمراقبة مدى أهمية خطورة الوقائع و ملائمة 

 ما اتخذ من إجراءات من طرف الإدارة لمواجهة تلك الوقائع .

يثا للرقابة القضائية على أسباب ا حدوبذلك اعتبرت الرقابة على ملائمة القرارات الضبطية اتجاه

 القرارات الضبطية.

                                                           
العامة في القرارت الإدارية ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير في الحقوق  هشام حامد الكساسة ،الرقابة القضائية على توافر المصلحة -1

 .52،ص 2008، قسم القانون العام ،جامعة مؤتة الأردن ،
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يقصد بالرقابة على ملائمة القرار الضبطي أن القضاء الإداري يقوم بالتضييق إلى أقصى حد من سلطة 

الإدارة إذا ما تعلق الأمر بالحريات العامة إذ لا يكتفي برقابة مادية الوقائع وتقدير ظروف هذه الوقائع وهل 

نها تمثل سببا يدعو إلى تقييد الحريات العامة، بل يتعدى ذلك إلى  بسط رقابته على مدى ا بأيمكن وصفه

 تناسب السبب والإجراء المتخذ .

ونظرا لما أحدثته هذه الرقابة من تغيرات مهمة في اتجاه القضاء الحديث فقد استحدثت العديد من 

ها نظرية الغلط البين و نظرية الموازنة بين المنافع ن أهمالنظريات المهمة والتي تشكل صور لهذه الرقابة والتي م

 والأضرار .

 نظرية الغلط البين : .1

يتحقق الغلط البين في التقدير عندما نكون أمام قسوة من جانب الإدارة أو إفراط في الشفقة ما يؤدي 

 .1في الحالتين إلى الإضرار بمصالح الإدارة والأفراد على السواء 

الغلط الذي يشوب تكييف الإدارة وتقديرها للوقائع المتخذة كسبب  "أنه :ويعرف الغلط البين ب

ويبدو بينا وجسيما على نحو يتعارض مع النظرة السليمة وتتجاوز به الإدارة حدود المعقول للقرار الإداري 

 في الحكم الذي تحكمه على الوقائع ويكون سببا لإلغاء قرارها المشوب بهذا العيب .

فيه  يعد الإطار الذي تنحصر الأدنى، الذيأ البين هي إجراء يهدف إلى توسيع مجال رقابة الحد ورقابة الخط   

رقابة القاضي الإداري، ويقع الخطأ البين ضمن مجال متطور من الرقابة القضائية يهدف إلى الحد من السلطة 

خطورة وأهمية الوقائع التي  التقديرية الممنوحة للإدارة ،ويشكل إجراء مرن يسمح بان يمتد إلى رقابة مدى

 ار في الحد من تفاقم تلك الوقائع .دفعت الإدارة إلى اتخاذ قرارها، وأيضا مدى تناسب ذلك القر

ولقد طبقت هذه النظرية في عدة مجالات كالتأديب والضبط الإداري، وقد كان أول تطبيق لها في مجال 

الفرنسي أن الإدارة لم ترتكب خطا ظاهرا في  حيث أكد مجلس الدولة  LEBONالتأديب في قضية المدرس 

لمدرس نظرا لما نسب إليه حيث يشكل خطا بينا يبرر توقيع عقوبة التقدير في توقيع العقوبة التأديبية على ا

 العزل عليه.

وفي قضية أخرى ألغى مجلس الدولة الجزاء التأديبي الموقع على موظف في الغرفة الزراعية حيث جاء 

كن أن ا كانت مخالفة قواعد الإدارة الحسنة ذات طبيعة قانونية تبرر توقيع جزاء تأديبي فلا يم: إذ 2في حكمه

تكون سندا مشروعا بلا خطأ ظاهر في التقدير لإجراء العزل الذي يشكل أقصى الجزاءات التي تضمنتها 

 قائمة العقوبات .

السلطة الإدارية المختصة حرية تقدير إذا مارست "وعليه استخدم مجلس الدولة الفرنسي التعبير التالي :

لقرارات التي تتخذها يجب ألا يشوبها انعدام للوجود المادي أعمالها في حالة تمتعها بالسلطة التقديرية، فان ا

 3"للوقائع أو خطأ في القانون أو خطأ ظاهر في التقدير أو انحراف في السلطة 

 نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار: .2

الدولة تطوره في موضوع الرقابة على الملائمة باستحداث نظرية جديدة إضافة لنظرية  واصل مجلس

 الغلط البين تتمثل في نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار .

                                                           
الجزائري ، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة  نسيمة فيصل ، الرقابة على الجزاءات الادارية العامة في النظام القانوني-1

 .196، ص2011 محمد خيضر بسكرة ،
مصلح ممدوح الصرايرة، مدى تطبيق محكمة العدل العليا مبادئ التي أقرها القضاء الإداري في رقابته على السلطة التقديرية للإدارة -2

 .23، مرجع سابق، ص 
 .24نفس المرجع السابق ،،ص -3
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فنظرا لامتداد نشاط الإدارة إلى كافة المجالات خاصة تلك المتعلقة بالأموال والعقارات وأمام رغبة 

من شأنها الحد من توغل الإدارة في هذا المجال وعقلنة القرارات الإدارية ، أقر ي نظريات رجال الفقه في تبن

مجلس الدولة الفرنسي نظرية جديدة يمكن من خلالها للقاضي الموازنة بين ما يمكن للقرار تحقيقه من منافع 

 مقابل ما يحدثه من الأضرار. 

لتي يسببها القرار الإداري مقابل الأضرار اويعتمد القاضي من خلال هذه النظرية على فحص حجم 

المنفعة التي يحققها،فإذا ما غلبت كفة الأضرار على كفة المنافع حكم القاضي بعدم مشروعية القرار،وعليه 

حق القاضي في تقييم كافة مزايا وعيوب العملية التي تطالب "فنظرية الموازنة بين المنافع والأضرار هي:

إلى العملية الحسابية،وانه لا يعطي الضوء الأخضر للإدارة إلا بعد التأكد من ازن اقرب الإدارة بها وإجراء تو

 . "أن العملية ذات رصيد ايجابي،أي عندما يتبين له رجحان كفة المزايا على كفة العيوب 

 1972وطبق مجلس الدولة الفرنسي هذه النظرية على القرارات المتعلقة بالمنفعة العامة،حيث في سنة 

برفض  Morisotإعلان المنفعة العامة استنادا لهذه النظرية ،إذ اخذ برأي مفوض الحكومة السيد لغي قرار أ

 الاعتراف بالمنفعة العامة للمشروع الذي مهما كانت فائدته ، فانه يتضمن أضرار على منفعة عامة أخرى .

سرير  80مكونة من  هدم بنايةحيث أجرى مجلس الدولة موازنة دقيقة بين منفعتين عامتين ،أولهما أن 

لا يشكل أضرار جسيمة بالمقارنة بالفوائد المنتظرة من ربط طريق الشمال بالتجمعات السكانية، وثانيهما إن 

إنشاء تحويلة موصلة وتغيير في مسار الطريق في المقابل مرفوض بالرغم من فائدة هذه الأعمال للمرور لأنها 

كما تحرم المستشفى من المناطق الخضراء،  ضافة إلى الضجيج،لحركة بالإتنشئ حول المستشفى منطقة شديدة ا

 ، 1ومواقف السيارات ، إضافة إلى التخصص النادر للمستشفى ،وبذلك حكم مجلس الدولة بإلغاء القرار

 بناءا على تطبيق نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار في مجال نزع الملكية للمنفعة العمومية .

رية في ظل الظروف الاستثنائية الماسة بالحريات العامة كحرية الاجتماع ومن هذه النظ كذلك طبقت

،وتتلخص وقائع القضية في أن محافظ مدينة باريس أصدر Naud2ابرز قراراته في هذا المجال قضية السيد 

نادا است Marignyفي مسرح  25/02/1949قرار يمنع السيد من إلقاء محاضرة كان بصدد إلقاءها يوم 

في القرار أمام مجلس Naudإلقاء هذه المحاضرة كان سيثير اضطرابات في النظام العام ،فطعن السيد  أن إلى

وقد أسس مجلس الدولة  23/01/1953الدولة، الذي قضى بإلغاء القرار الضبطي في حكمه الصادر في 

لعام فانه لا يملك أن يتخذ النظام ا حكمه على انه إذا كان المحافظ يختص بان يتخذ الإجراءات اللازمة لوقاية

إذا ثبت أن الخطر الذي سينتج عن إلقاء  الأجراء المطعون فيه ، والذي يتضمن اعتداء على حرية الاجتماع ،إلا

المحاضرة على قدر كبير من الأضرار ، بحيث تعجز تدابير الضبط الإداري عن مواجهتها وهذا ما لم يتحقق 

 في قضية الحال .

الإدارة فهي  لأعمال بين المنافع والأضرار تؤكد مدى اتساع رقابة القاضي الإداريالموازنة إن نظرية 

أنها اشد وقعا في مجال الرقابة ،  وان اتفقت مع نظرية الغلط البين في التقدير من حيث معقولية التصرف ، إلا
                                                           

بإنشاء طريق سريع يربط بين مدينة نيس  لخص وقائع هذه القضية في صدور قرار عن بلدية مدينة نيس جنوب فرنسا يقضيتت -1

ومحيطها مع ايطاليا، فتطلب الأمر من البلدية المذكورة إصدار قرار بإزالة جزء من المستشفى خاص بالأمراض النفسية والعصبية 

 .219خصص في المنطقة ،مشار إليها في مقال بسام أبو رميلة ،، صوكان ذلك المستشفى الوحيد في ذلك الت
مشار إليه في مؤلف فاروق عبد البر،موقف عبد  Naudفي قضية السيد  23/01/1953لس الدولة الفرنسي الصادر في قرار مج-2

 .61،ص 2005الرزاق السنهوري :من قضايا الحرية والديمقراطية ،دون طبعة،النسر الذهبي للطباعة ،مصر ،
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ين .فالاختلاف الغلط البحيث يستأنس بها القاضي الإداري خاصة عندما يتعذر عليه الوقوف على إثبات 

 بين النظريتين يكون في تقدير مدى حجم الرقابة ودرجتها وليس اختلاف في طبيعتها .

بالنسبة للقضاء الجزائري نجده أخذ بهذه النظريات الحديثة ، غير أنه طبقها بصورة مرتبطة دون تحديد 

التقديرية ، وهذا ما يشكل خطرا ن السلطة الحالات التي ينبغي أن تطبق عليها ، كما منح القاضي قدرا كبيرا م

كبيرا على الحريات العامة على عكس رقابة المشروعية الذي تضع حدا للقاضي لا يمكن تجاوزه بينما في رقابة 

الملائمة فالقاضي هو الذي يضع الحد الفاصل.لذلك لابد من تحديد مجالات تطبيق رقابة الملائمة لا يتعداها 

 ف أمامها القاضي ولا يتجاوزها حماية للحريات العامة .ضمانات يقالقاضي تكون بمثابة 

 

 الخاتمة 

طريقتين رقابة استعمال تخضع الأعمال الإدارية لرقابة القضاء الإداري ، وتتحقق هذه الرقابة ب

 الإلغاء ورقابة التعويض وتقرير المسؤولية .  

ي المطعون فيه فيما إذا وترتكز رقابة الإلغاء التي هي موضوع دراستنا في فحص القرار الضبط

كان مشوبا بعيب من العيوب التي تجعله غير مشروع، فإذا ثبت صحة الطعن فان سلطة القاضي 

 تنحصر في إلغاء القرار.

 دور مهم في مراقبة العناصر الداخلية للقرار الإداري )السبب والغاية ( لان ممارسة إن للقاضي

ذه العناصر وهي مرتبطة ببعضها البعض ونظرا الإدارة لسلطتها التقديرية تتضح من خلال ه

لخطورتها على القرار الإداري فهذه الرقابة تظل في الظروف الاستثنائية قائمة ولا تضييق ، عكس 

ة الخارجية التي تشمل الاختصاص، الشكل والإجراء التي يكون فيها اختصاص الإدارة واضح الرقاب

بة القضائية كما أن الرقابة الخارجية تضييق في الظروف ومقيد، ولا يثير أي إشكال في مسألة الرقا

 الاستثنائية.

خلية وذلك يقوم القاضي الإداري برقابة مشروعية عنصر السبب كأهم عنصر من العناصر الدا

 من خلال الوجود المادي للوقائع وصحة تكييفها القانوني كأصل عام ، ورقابة الملائمة كاستثناء .

نها مواكبة الرقابة القضائية لهذا التطور باعتماد القضاء لرقابة الملائمة ان تطور الدولة نتج ع

ذا لا يعني أن رقابة الملائمة هي كرقابة دقيقة ومحددة للسلطة التقديرية للقاضي الإداري ، بالرغم أن ه

 رقابة مستقلة بل تندرج ضمن رقابة المشروعية أي تمثل الوجه الجديد لرقابة المشروعية .
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 مدى فعالية الرقابة القضائية على التدابير الضبطية للإدارة

 وحريات الأفراد.في ظل الظروف الاستثنائية في حماية حقوق  

 أ.غرمة ضاوية       

 كلية الحقوق  1ـجامعة الجزائر 

 

 الملخص

مة، بصفتها صاحبة السلطة العامة،الضمانة تعد الرقابة القضائية على اعمال وتصرفات الإدارة العا

 لمعاصرة. الحقيقية لحماية الحقوق الأساسية والحريات العامة للأفراد في المجتمع، في ظل الدولة القانونية ا

ولاسيما عندما تقوم الإدارة العامة بالقيام بوظيفتها الأصيلة المتمثلة في الضبط الإداري، وتتسع    

بشكل كبير وخطير خلال حالات الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها الدولة، وهذا من امتيازاتها وسلطاتها 

اللجوء للقاضي الإداري الذي يحاول تحقيق  شأنه المساس بحقوق وحريات الأفراد، فلا يكون بوسعهم إلا

لاستثنائي، فإن التوازن المطلوب بين حماية حقوق وحريات الأفراد وبين الحفاظ على النظام العام في الوضع ا

اي يستطيع القاضي تحقيق هذه المعادلة الصعبة في ظل الوضعية القانونية للقاضي الإداري الجزائري 

 ودة التي يمتلكها.  والإمكانات والوسائل المحد

 مقدمة

لقد كفلت المواثيق الدولية، وكذلك المواثيق الوطنية الحقوق الأساسية والحريات العامة للأفراد وعلى  

ها الدساتير التي تعد القوانين الأسمى في الدولة القانونية المعاصرة، وتعد الجزائر على رأس قائمة الدول رأس

الدستور الجزائري الساري المفعول لسنة التي كفلت هذه الحقوق والحريات بحصانة دستورية، فلقد كرسها 

 2016مارس  06المؤرخ في   01ــ 16المعدل والمتمم بالقانون رقم  1996

وتعد الرقابة القضائية الضمانة الحقيقية لحقوق وحريات الافراد في المجتمع في ظل الظروف العادية، 

داري ويضيق بالمقابل إطار ممارسة ولاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يتسع فيها إطار الضبط الإ

 ولة دستوريا وقانونيا.الحريات العامة للمواطنين وهذا ما يؤثر سلبا عليها بصفتها محمية ومكف

فنجد أن في ظل حالات الظروف الاستثنائية تتسع امتيازات السلطة العامة التي تمتلكها الإدارة    

ظام العام بعناصره الأربعة المتمثلة في الامن العام والسكينة فتتسع بالضرورة سلطاتها الضبطية حفاظا على الن

ذا ما قد يشكل خطورة كبيرة على الحقوق والحريات العامة العامة والصحة العمومية والآداب العامة وه

للأفراد التي قد تنتهك باسم الحفاظ على النظام العام ولهذا تم تدعيم دور القاضي لحماية هذه الحقوق في ظل 

 روف الاستثنائيةالظ

ير المشروعة ويتمتع القاضي الإداري بامتيازات واسعة تسمح له بإلغاء القرارات الإدارية الضبطية غ   

وتحميل الدولة مسؤولية تعويض الأضرار التي لحقت بالأفراد سواء كان ذلك بناء على خطأ أو بدون خطأ، 

دار أوامر ضد الإدارة والحكم ضدها بالغرامات كما يمكن له وقف تنفيذ القرارات الإدارية الضبطية وإص

 التهديدية لحثها على تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضدها.
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القاضي الإداري في ضمان حماية الحقوق  ومنه نطرح الاشكالية التالية ما مدى فعالية الدور الذي يلعبة

 والحريات العامة للأفراد في مواجهة التدابير الضبطية المتخذة في حقهم أثناء الظروف الاستثنائية؟

 وللإجابة على هذه الإشكالية نقترح الخطة الموالية:

طية في ظل حالات ليات القضائية للرقابة المفروضة على الاجراءات والتدابير الضبالمبحث الأول : الآ

 الظروف الاستثنائية

المبحث الثاني: تقييم دور القضاء الإداري في حماية حقوق وحريات الأفراد في مواجهة الاجراءات 

 الضبطية للإدارة أثناء الظروف الاستثنائية

 المبحث الأول 

 لرقابة المفروضة على الإجراءات والتدابير الآليات القضائية ل

 ت الظروف الاستثنائيةالضبطية أثناء حالا

يمتلك الفرد في الدول القانونية المعاصرة آليتين لحماية حقوقه وحرياته العامة المكرسة دستورا وقانونا 

تي تتخذها الإدارة كل من دعوى فحص المشروعية التي تنصب على القرارات الإدارية الضبطية ال في:وتتمثل 

لى عن الحفاظ على النظام العام بعناصرة الأربعة في المجتمع، بصفتها صاحبة السلطة العامة والمسؤولة الأو

ودعوى التعويض او ما تعرف أيضا بدعوى القضاء الكامل التي تنصب على التدابير الضبطية التي تتخذ 

ذا ما سوف نعالجه في كل من المطلبين الاول والثاني على الطابع المادي ومن شأنها إلحاق الضرر بالأفراد، وه

 ب.الترتي

المطلب الأول : دعوى فحص المشروعية كوسيلة قاصرة لحماية حقوق وحريات الافراد ضد السلطة 

 الضبطية أثناء الظروف الاستثنائية 

داري في رقابته سنتعرض في هذا المطلب لمفهوم المشروعية الاستثنائية التي يعتمد عليها القاضي الإ

لتي تتخذها الإدارة في حالات الظروف الاستثنائية، وكذلك التي يفرضها على القرارات الإدارية الضبطية ا

 إلى التوازن المطلوب تحقيقه بين المحافظة على حقوق وحريات المواطنين وبين الحفاظ على النظام العام

 أولا : مفهوم الشرعيةالاستثنائية

اتها وأجهزتها القانون أي خضوع جميع الأشخاص بما فيهم السلطة العامة بكل هيئويقصد بها سيادة 

 .1للقواعد القانونية السارية المفعول

 وتعرف الشرعية بأنها المبدأ القائل بأن الحكام والمحكومين يخضعون كلاهما للقانون.   

 للقانون الخاص  فالحكام يخضعون للقانون العام والأفراد في علاقاتهم مع بعضهم يخضعون

ويعد مبدأ المشروعية او كما يعرف بمبدأ الشرعية من الأهم المبادئ التي ترتكز عليها الدول القانونية 

 المعاصرة.

وتتميز بالطابع  وهي تلك التشريعات التي يتخذها المشرع لمواجهة حالات الظروف الاستثنائية

تي تمر بها الدولة ويتخذ عن طريق اتباع خطوات المؤقت والظرفي الذي يتلاءم مع استثنائية الظروف ال

 واجراءات منصوص عليها في الدستور.

                                                           
، ص 1972دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، بدون رقم طبعة،  سليمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء،: 1
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كما قد تكون على شكل تنظيمات عامة تتخذها السلطة التنفيذية لمواجهة الظرف الاستثنائي وتخضع 

 تورية إذا كانت عبارة عن تنظيمات مستقلة صادرة عن رئيس الجمهورية أوهي الأخرى إلى الرقابة الدس

 .2وتعد هذه التنظيمات من أعمال السيادة 1تنظيمات تدخل في المجال التنفيذي للوزير الأول

وتتميز هذه المشروعية بالطابع الظرفي والمؤقت، كما أنها توسع من إطار السلطات الضبطية للإدارة 

 والحريات العامة للأفراد. على حساب الحقوق

لمشروعية للقرارات الإدارية يحاول دائما مطابقة فهنا نجد القاضي عند فصله في دعاوي فحص ا

القرارات الإدارية الضبطية بالتشريعات والتنظيمات الاستثنائية فإذا تطابقت معها كانت قرارات الغدارة 

 بإلغاء القرار الإداري محل الدعوى.مشروعة وإذا خالفتها يمكن للقاضي أن يحكم 

رقابة المتمثلة في رقابة المطابقة البسيطة والسطحية، او ما لكن إذا اعتمد القاضي على نوع واحد من ال

تعرف أيضا برقابة المشروعية فإنه قد يجابه الصواب في حكمه لأن الإدارة قد تتخذ بعض التدابير الاستثنائية 

بسبب توفر عنصر الاستعجال فرغم كون تدابيرها تمس بحقوق وحريات بدون وجود مرجعية قانونية 

ن الهدف منها يكمن في حماية النظام العام بعناصره الأربعة لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية الأفراد إلا ا

 التي قد يشكل أي مساسا به خطرا كبيرا على الصالح العام للأفراد في المجتمع لهذا يلجأ القاضي لرقابة

د وهل الظرف الذي تمر به الملاءمة عندها يراقب الهدف من قيام الإدارة باتخاذ قرارات ضبطية ضد الأفرا

 الدولة يتطلب التعدي على حقوق وحريات الأفراد.

 ثانيا : مفهوم النظام العام

تنوعت التعاريف الفقهية حول فكرة النظام العام وهذا راجع إلة اتساع مضمون النظام العام و 

 مولية نطاقه والى اختلاف هذه الفكرة من حيث الزمان والمكان.ش

فقهاء بأنه مجموعة الشروط اللازمة لتحقيق الأمن والآداب العامة التي لا غنى عنها فقد عرفه بعض ال

 لقيام علاقات سليمة بين المواطنين.

معينة من الزمن وعرفه فريق آخر من الفقهاء بأنه مفهوم مرن ومتغير يلخص روح الحضارة وحقبة 

 3لاجتماعية.ويتضمن على مجموع المتطلبات التي تعد أساسية لحماية الحياة ا

 4كما عرفه الفقيه الفرنسي موريس هوريو بأنه حالة واقعية تعارض حالة واقعية أخرى وهي الفوضى

ددة المعالم رغم الاتفاق على أن النظام العام هو الهدف الوحيد لنشاط الضبط الإداري غلا انها غير مح

لاساس فغن القاضي الإداري هو الذي حتى قيل عنها انها فكرة مرنة وفضفاضة وغامضة الدلالة وعلى هذا ا

يتكفل عند نظر المنازعات المعروضة أمامه بتحديد مضمون وجوهر ومقومات النظام العام الذي دفع 

 ته ووقايته.بسلطات الضبط الإداري إلى التدخل والمساس بحرية الأفراد قصد صيان

ديد جوهر فكرة النظام العام ولقد خلق القضاء الفرنسي نظرية الشرط الصحيح ومنح لنفسه سلطة تح

 المبررة لتدخل سلطة الضبط الإداري.

                                                           
 من الدستور الجزائري الساري المفعول 1\ 143: راجع المادة 1
 2 4، بدون رقم طبعة، ص1988المعارف، الإسكندرية، مصر، : سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، منشأة 2
 182، ص 1993الخير، الضبط الإداري وحدوده، مطابع الطوبجي، القاهرة، مصر، بدون رقم طبعة،  : عادل السعيد محمد أبو3

4 : RénéChpus ,droit administratif générel , tom 1 , édition 14, P688 
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وكان النظام العام الذي تهدف سلطات الضبط الإداري إلى صيانته وفقا للنظرية التقليدية ينصرف 

أساسا في الامن العام والصحة العمومية والسكينة العامة والآداب فقط إلى عناصر ومقومات ثابتة تتمثل 

التي جاء  88المتعلق بالبلدية وذلك في مادته  10ــــ11د اشار المشرع الجزائري في القانون رقم ، ولق1العامة

 ......«.السهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية :» ..... في نصها 

ري على غرار القضاء الفرنسي أصبح يتوسع في فكرة النظام العام الذي هو فنلاحظ أن المشرع الجزائ

رنا سابقا الهدف والغاية من التدابير الضبطية التي تتخذها الإدارة بصفتها صاحبة السلطة العامة عندما كما ذك

صر النظام ذكر النظافة العمومية التي تدخل في نطاق جمال ورونق المدن والتي تعد عنصرا مستحدثا من عنا

 العام.

رن ومتطور لا يمكن تقييده بتشريع م موللنظام العام عدة خصائص نذكر منها : النظام العام مفهو

وهو ليس من صنع المشرع لوحده، فقد تلعب الضرورة وتقلبات الظروف والعادات والتقاليد دورا كبيرا في 

ظام القانوني فلا يجوز بأي شكل من الأشكال تشكيل فكرة النظام العام، وهو يعبر عن الحلول الآمرة في الن

تقديرية في تحديد النظام العام بما يتماشى مع روح وجوهر القانون مخالفتها، ويملك القاضي السلطة ال

 . 2والمصلحة العامة للأفراد في المجتمع

وتعرف فكرة النظام العام توسعا كبيرا في مفهومها وفي نطاقها في ظل حالات الظروف الاستثنائية 

عتمد القاضي أساسا على رقابة وهي تخضع بصفة مطلقة للسلطة التقديرية للقاضي الإداري لتحديها، وهنا ي

المواطنين والحفاظ على  الملاءمة وهنا تظهر قدرته على تحقيق التوازن المطلوب بين حماية حقوق وحريات

 النظام العام في الدولة الذي يتعرض لمساس وإخلال كبير في حالات الظروف الاستثنائية 

جمة عن اعتداءات الإدارة عند استخدامها المطلب الثاني: دعوى التعويض كوسيلة لجبر الأضرار النا

 لسطلتها الضبطية اثناء الظروف الاستثنائية

طلب لنقطتين مهمتين وهما : الحكم بالتعويض  عند ما يكون إلغاء القرار وسوف نتعرض في هذا الم

تخدم الضبطي لا يزيل الضرر الواقع على الفرد أي عدم جدوى الحكم بإلغاء القرار الإداري أو عندما تس

باستخدام الإدارة بصفتها صاحبة السلطة العامة لامتيازاتها لتنفيذ قراراتها الإدارية الضبطية بصفة مباشرة أو 

 القوة العمومية التي قد لا تحترم مبادئ التنفيذ الجبري وشروطه فيتحول عملها إلى اعتداء مادي.

 أولا : عدم جدوى الحكم بإلغاء القرار الإداري الضبطي

ل القاضي الإداري في دعوى الإلغاء ضد قرار إداري ضبطي بعد فوات الأوان اي بعد تنفيذ قد يفص

به فيتضرر، وهذا الضرر لابد من جبره عن طريق دعوى القضاء الكامل التي يرفعها  اثاره في حق المخاطب

 المتضرر أمام القاضي الإداري المختص .

قرار الإداري الضبطي لكن الإدارة لا تقوم بتنفيذه أو كما قد يتخذ القاضي قرار الإلغاء بأثر رجعي لل

الفرد ملزم برفع دعوى تعويض أمام القاضي تتراخى في ذلك لحين حدوث أضرار للمتقاضي وهنا يكون 

 المختص بالنظر بهذا النوع من القضايا للحصول على التعويض المقابل للضرر.

                                                           
لحقوق بكلية الحقوق : سليماني السعيد، الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري، اطروحة دكتوراه في القانون العام، قسم ا 1

 93و 92، ص 2017\2016والعلوم السياسية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو، السنة الجامعية 
 171و 170و  169وني، العدد الخامس، ص : فيصل نسيغة ورياض دنش، النظام العام، مجلة المندى القان 2
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لذي وقع للمتقاضي عن طريق تحديد الخسائر التي ويحدد القاضي قيمة التعويض عن طريق جسامة الضرر ا

ازنة مع الطبيعة الاستثنائية للظروف التي تتطلب تعرض لها والمكاسب التي فاتت عليه وهذا بطبيعة الحال بالمو

 بالضرورة تدابير واجراءات استثنائية.

 إما:أساس خطا الإدارة المتمثل ويعتمد القاضي أيضا على الأحكام العامة في المسؤولية الإدارية التي تبنى على 

  في تنفيذ قرارها الضبطي غير المشروع على المخاطبين به وإحداث أضرار لهم 1

 التراخي في عملية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق الإدارة بصفتها سلطة ضبطية  2

 عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة 3

 عمال المادية للإدارة بصفتها سلطة ضبطيةثانيا :  التعويض عن الأ

إن التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الإداري يمثل استثناء عن القاعدة العامة التي تفرض اللجوء إلى القضاء    

من قبل الجهة الإدارية لغرض تنفيذ قراراتها شأنها في ذلك شأن الافراد الخواص، ولهذا فالاستثناء يحد ويقيد من 

 رة الضبطية استخدامها وتتمثل هذه الحالات فيما يلي : فيجب ان تحقق حالات معينة لتستطيع الإدا هذه السلطة

وجود نص تشريعي صريح في القانون او التنظيمات يبيح لسلطة الضبط تنفيذ قراراتها جبرا على  الحالة الأولى:

عيته من القانون فيكون التنفيذ الجبري الافراد وفي مثل هذه الحالة فغن حق سلطة الضبط الإداري إنما يستمد شر

 1قوة القانون.ب

مخالفة الافراد لأحكام القانون والتنظيمات بدون ورود جزاء يمكن فرضه على من يخالف  الحالة الثانية :

ام أحكامها إذ لا يوجد ما يمنع من تننفيذ سلطة الضبط الإداري لقراراتها جبرا اتجاه الافراد لغرض المحافظة على النظ

 .2العام

حالة الضرورة وهي ما يهمنا ففي الحالات الاستثنائية المتمثلة في وجود خطر داهم والمتمثلة في الحالة الثالثة:

وحال يهدد النظام العام ويتعذر دفعه ورده بالطرق القانونية المألوفة والعادية يمكن للإدارة بصفتها سلطة ضبطية 

كان القانون لا يبيحه في الظروف العادية استخدام القوة العمومية لدفع الخطر ولو  اتخاذ التدبير الاستثنائي المتمثل في

 .3الشرعي القائل بان الضرورات تبيح المحظورات للمبدأوهذا كله حماية للنظام العام في الدولة، وهذا تطبيقا 

في تنفيذ قراراتها ولقد تواترت أحكام القضاء الإداري الفرنسي على الإقرار بحق سلطة الضبط الإداري 

تطلبت مقتضيات الظروف الاستثنائية ذلك، وللقاضي تقدير التوازن بين القوة العمومية الإدارية جبرا إذا ما 

المستخدمة والهدف المراد تحقيقه من ذلك فلابد أن لا يكون هناك مبالغة في استخدام القوة العمومية ولابد أن يتحقق 

 تقديرية المطلقة في تقدير الضرر.رد يعوض عليه، وللقاضي الإداري السلطة المبدأ المساواة، وأي ضرر وقع للف

 

 

                                                           
ـ دراسة مقارنة للتشريع والفقه والقضاء ــ، أطروحة دكتوراه في : محمد كامل ليلة، نظرية التنفيذ المباشر في القانون الإداري ــ1

 137، ص 1962القانون العام، كلية الحقوق بجامعة عين شمس، 
ارات الإدارية ــ دراسة مقارنة ـــ ، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، الطبعة الخامسة، : سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقر2

 573، ص 1984
 407، ص 1992: محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 3
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 المبحث الثاني

 تقييم دور القضاء الإداري في حماية حقوق وحريات الأفراد في  

 مواجهة الاجراءات الضبطية للإدارة أثناء الظروف الاستثنائية

بالوسائل رص على استقلاليته وتدعيمه رغم تطور النظام القضائي الإداري الجزائري ومحاولة الح

القانونية لممارسة وظيفته المتمثلة في ضمان تطبيق القانون بالشكل الصحيح، والمحافظة على حقوق وحريات 

الأفراد ضد تجاوزات السلطة الإدارية الضبطية لاسيما في ظل حالات الظروف الاستثنائية إلا أن دوره يعتمد 

ت القضائية الصادرة من قبله ضد الإدارة وهذا ما سوف يتمتع بها وفعالية القرارا على السلطة التقديرية التي

 نتطرق إليه تباعا في كل من المطلبين الأول والثاني على التوالي:

المطلب الأول : تقييد سلطة القاضي الإداري في ممارسة رقابته على السلطة الإدارية أثناء الظروف 

 الاستثنائية

إلى عدة قيود نذكر منها : القيود المتعلقة بمدى داري عند ممارسته لوظيفته يتعرض القاضي الإ

استقلاليته،تضييق مجال الرقابة القضائية على اعمال الضبط الإداري الاستثنائي،والقيود المتعلقة بتضييق نطاق 

 الرقابة القضائية باسم نظرية الظروف الاستثنائية.

 لية القاضي الإداريأولا : القيود المتعلقة بمدى استقلا

بها الاستقلالية الوظيفية للقاضي الإداري عن السلطة التنفيذية التي تتعرض تصرفاتها إلى ونقصد 

 الرقابة القضائية، فهل القاضي الإداري مستقل من حيت التعيين والترقية والعزل عن السلطة التنفيذية.

لوزارة العدل وذلك شبه مطلقة للسلطة القضائية وما نجده في النظام القانوني الجزائري أن هناك تبعية 

نتيجة للتبعية العضوية والوظيفية وذلك من خلال التعليمات التي يوجهها وزير العدل إلى أعضاء الهيئات 

القضائية لاسيما ممثلي النيابة العامة وتغليب التعليمات الوزارية على النصوص القانونية في ناحية 

ة السلطة القضائية والتعيينات التي تأتي من قبل رئيس ة من خلال التحكم في ميزانيالتطبيق،والتبعية المالي

 الجمهورية لرئيس مجلس الدولة وأعضاء منها.

وتعيين باقي القضاة يكون بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح وزير العدل وبعد مداولة المجلس 

 1الأعلى للقضاء.

 الاستثنائي ية على اعمال الضبط الإداريثانيا : تضييق مجال الرقابة القضائ

فتضيق الرقابة القضائية على اجراءات الضبط الإداري في الحالات الاستثنائية باسم أعمال السيادة 

فتأخذ حكم التشريعات وبالتالي تتحصن قضائيا ولا يمكن الطعن فيها أمام القضاء الإداري فلا يحق له 

ل التي تكتسي طابع أعمال الحكومة رغم يق على هذا النوع من الأعمابالتالي حق الرقابة والتعقيب والتدق

، وهذا ما قد يحدث في حالة التنظيمات 2اعتدائها الصارخ في بعض الاحيان على حقوق وحريات المواطنين

المستقلة التي يتخذها رئيس الجمهورية أو المراسيم التنفيذية التي يتخذها الوزير الأول استعمالا لمجاله 

 تنظيمي ال

                                                           
  11ـــ  04من القانون الأساسي للقضاة رقم  3: راجع المادة 1
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 تضييق نطاق الرقابة القضائية بإسم نظرية الظروف الاستثنائية  ثالثا :

فكما أشرنا سابقا فإنه من مظاهر السلطات الاستثنائية في الظروف غير العادية اتساع سلطاتها بصفة 

 عامة وسلطات الضبط الإداري بصفة خاصة وقد يصل الأمر إلى منع ممارسة بعض الحريات فرقابة القاضي

، فيتعين على القاضي الإداري التحقق من قيام الظرف الاستثنائي 1على الحد الأدنى فحسب الإداري تقتصر

 ومحاولة تحقيق نوع من التوازن بين حماية النظام العام وحماية حقوق وحريات الأفراد.

د فصله في ومن خلال ما سبق نستنتج أن هناك محدودية في السلطات الممنوحة للقاضي الإداري عن   

وى المرفوعة ضد التدابير والإجراءات الضبطية التي تتخذها الإدارة بصفتها صاحبة السلطة العامة في الدعا

ظل الظروف الاستثنائية، وهذه المحدودية تتعدى مرحلة الفصل إلى مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية فهل 

 ة حقوق وحريات الأفراددارة وضمان حمايتعد الأحكام القضائية للقاضي الإداري فعالة في مواجهة الإ

 المطلب الثاني : عدم تنفيذ الإدارة الأحكام القضائية الصادرة في حقها  

تعد إشكالية عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق الإدارة من المشاكل والتحديات العويصة 

وآليات تدفع الإدارة لتنفيذ لإيجاد طرق التي تواجه الدول القانونية المعاصرة لهذا قام المشرع بمحاولة 

 أحكامها القضائية وتتمثل في:

 أولا: الغرامة التهديدية 

وهي مبلغ مالي محكوم به عن كل وحدة زمنية يتأخر فيها التنفيذ بدء من الوقت الذي يحدده القاضي 

ا العقوبة بل بالجزاء هن ويحكم بها كجزاء للحد من تعنت المدين وقهره وإجباره على التنفيذ عينا ولا يقصد

، ولقد نص عليها المشرع الجزائري ووضح نظامها القانوني في قانون الاجراءات 2النتيجة للامتناع عن التنفيذ

 .9873إلى 980المدنية والإدارية في المواد من 

ة وترجع الفائدة من الغرامة التهديدية في تهديد الإدارة التي امتنعت عن تنفيذ الاحكام القضائي

 دها لضمان المحافظة على حقوق وحريات الأفراد في الظروف الاستثنائيةالصادرة ض

 ثانيا : مسؤولية الموظف عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية

تعد المسؤولية أحد اهم الوسائل التي تحقق نوع من العدالة وكنتيجة لعدم تنفيذ القرارات القضائية 

الإدارة هي شخص اعتباري معنوي يتجسد في مجموعة من التنفيذ، و تقوم مسؤولية الإدارة التي امتنعت عن

الاموال لهذا تم ابتكار الغرامة التهديدية كوسيلة للإكراه على التنفيذ ومجموعة من الاشخاص وهم الموظفون 

 الذين يقومون بتنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضد الإدارة وهنا تقوم المسؤولية على الموظف وهنا تقوم

 الإدارية للموظف، وأخطرها المسؤولية الجنائية.المسؤولية 
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 : وتنقسم إلى نوعين ـــ المسؤولية الإدارية للموظف العام على عدم تنفيذ الحكم القضائي  1

 أ ــ المسؤولية على أساس الخطأ الشخصي والمرفقي

وبالتالي فإن عدم ، وترتكز على ثلاث أركان، وهي:الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما

امتثال الموظف لقرار القاضي يعد خطأ من قبله و بسبب عدم تنفيذه للقرار وقعت اضرار بالفرد 

المتقاضي فيحق بالنتيجة لهذا الأخير المطالبة بالتعويض الجابر للضرر، وهنا يطبق القاضي الاحكام 

 . 1العامة للمسؤولية القائمة على أساس الخطأ

 دارية على أساس المساواة أمام الاعباء العامة الإب ـــ المسؤولية 

وتقتضي القاعدة العامة أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية ينطوي على خطأ من جانب الإدارة 

يتوجب علية قيام مسؤولية إدارية، غير انه في بعض الظروف الاستثنائية يتعذر على الإدارة تنفيذ هذه 

ية وخطورة تتعلق بالصالح العام وفي مثل هذه الحالة فإن خطأ الإدارة ينتفي همالأحكام لاعتبارات أكثر أ

 . 2ولكن هذا لا ينفي حق الفرد المتقاضي في تحصيل التعويض على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

 ـــ المسؤولية الجنائية للموظف عن عدم تنفيذ الحكم القضائي  2

وجها للحماية الدستورية للأحكام القضائية على اعتبار أن الدستور جعل  تعد المسؤولية الجزائية   

من الدستور  163الامتناع عن تنفيذ الاحكام من قبل الموظفين جريمة يعاقب عليها القانون وفقا للمادة 

لشخص المسؤولية الجنائية على ا الجزائري الساري المفعول، وهذا ما ظهر جليا في قانون العقوبات الذي يقيم

 .3الطبيعي والمعنوي على حد سواء

وتعد الدعوى الجنائية الضمانة الحقيقية لتنفيذ الأحكام وما في حكمها من سندات تنفيذية بسبب كون 

 القانون يجرم الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيلها من جانب الموظف المنوط به التنفيذ، ليكون الامتناع عن التنفيذ

ية الجنائية طبقا للأحكام العامة للمسؤولية الجنائية بالإضافة إلى تجريم الفعل وهذا بمثابة سبب لقيام المسؤول

 ما يقتضيه مبدأ المشروعية.

وتقوم المسؤولية الجزائية للموظف على ثلاث اركان : الركن المادي المتمثل في الفعل السلبي والذي    

ي فيه أو الاعتراض الصريح عن التنفيذ، أما الركن الكلي او الجزئي أو التراخيتجسد في الامتناع عن التنفيذ 

المعنوي فيتمثل في نية وقصد الموظف في عدم التنفيذ من خلال تصرفاته وأفعاله والركن الشرعي الذي أقره 

 .4قانون العقوبات كما اسلفنا الذكر
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 الخاتمة

يقوم بها القاضي الإداري تعد نستنتج في الأخير من هذه الدراسة الموجزة أن الرقابة القضائية التي 

قاصرة ومحدودة في مواجهة الامتيازات التي تمنح للإدارة العامة في حالات الظروف الاستثنائية والمتمثلة في 

التي تمنح للقاضي عاجزة عن تحقيق اتساع السلطات الضبطية،  فتكون بذلك الآليات والوسائل التقليدية 

ريات الافراد وبين الحفاظ على النظام العام بعناصره في ظل حالات التوازن المطلوب بين حماية حقوق وح

 الظروف الاستثنائية.

وبهذا تصبح المسؤولية الملقاة على عاتق القاضي الإداري مسؤولية عظيمة وضخمة تتطلب منه 

عدة  ل نزاهة واستقلالية بعيدا عن ضغوطات السلطة التنفيذية وهذا ما يتطلباستخدام سلطته التقديرية بك

 مقترحات وتتمثل فيما يلي :

منح الاستقلالية الوظيفية للقاضي الإداري عن مختلف هيئات السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية  

أو المالية أو حتى من ناحية إلى وزارة العدل والتخلص من مختلف مظاهر القيود والتبعية سواء الوظيفية 

 سي للقضاة.التعيين ويكون ذلك بتعزيز القانون الأسا

تقييد سلطات الإدارة في مجال الضبط الإداري خلال الظروف الاستثنائية تقييدا تشريعيا خاضعا  

 للرقابة على الدستورية لضمان دستورية التشريعات الاستثنائية.

 ائرة أعمال السيادة لتتم مخاصماتها ام القضاء الإداري وتمكين القاضيإخراج التنظيمات الاستثنائية من د 

 الإداري من فرض رقابته عليها.

السعي غلى تحسين العلاقة بين السلطة التنفيذية والقضائية المبنية أساسا على التعاون لتحقيق دولة            

مان احترام الإدارة للأحكام القضائية قانونية تتصف نوعا ما بالعدالة ومبدأ سمو القانون عن طريق ض

 ة والمصالح الشخصية للأفراد في المجتمع.وتنفيذها لتحقيق المصلحة العام

 

 قائمة المراجع

 2016مارس  06المؤرخ في  01ــ16المعدل والمتمم بالقانون رقم  1996الدستور الجزائري لسنة 

 المتعلق بقانون العقوبات الجزائري  1966جوان  08المؤرخ في  156ــ  66الأمر رقم  

 المتعلق بالاجراءات المدنية والإدارية 2008ري فيف 25المؤرخ في  09ــــ  08القانون رقم 

 المتضمن القانون الأساسي للقضاء  2004سبتمبر  6المؤرخ في  11ـــ  04القانون العضوي رقم  

السعيد، الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري، اطروحة دكتوراه في القانون العام، قسم الحقوق سليماني 

  2017\2016سياسية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو، السنة الجامعية بكلية الحقوق والعلوم ال

، القاهرة، مصر، بدون رقم سليمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي

 1972طبعة، 

الفكر العربي، القاهرة، مصر، سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية ــ دراسة مقارنة ـــ ، دار  

 1984الطبعة الخامسة، 

، بدون 1988سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 

 رقم طبعة

 فيصل نسيغة ورياض دنش، النظام العام، مجلة المندى القانوني، العدد الخامس 

 1993الضبط الإداري وحدوده، مطابع الطوبجي، القاهرة، مصر، بدون رقم طبعة،  عادل السعيد محمد أبو الخير،

 ، 2008القاهرة، مصر، رمزي طه الشاعر، الوجيز في قضاء التعويض، دار النشر للطباعة الحديثة، 
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الجنائية بحشاشي رابح، آليات تنفيذ أحكام القضاء الإداري في التشريع الجزائري " الغرامة التهديدية، الجزاءات 

نمودجا "، الملتقى الدولي الثامن عشر بعنوان التوجهات الحديثة للقضاء الإداري  ودوره في إرساء دولة القانون، 

 2018مارس  7و 6بتاريخ 

، أطروحة -دراسة مقارنة للتشريع والفقه والقضاء  -د كامل ليلة، نظرية التنفيذ المباشر في القانون الإداري محم

 1962نون العام، كلية الحقوق بجامعة عين شمس، دكتوراه في القا

 1992محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 
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 ريادلااضبط لال عمااري على ادلااضي القابة ارق

 ئية استثنلاالظروف افي ظل  

 شيش سهيلةاد. لب

 لحقوق اكلية  1ئر الجزامعة اج

 

 مقدمة 

لتصدي اجل الدولة ، و من اعلى  امتوقعة تشكل خطرث غير احدائية استثنلاالظروف ان ار اعتباعلى 

رئ الطوالة ان حعلااكم العام النظاظ على الحفاسعة بهدف ات واحيرة  صلاادلاالمشرع الظروف منح الهذه 

دية العالظروف الوف في اري بشكل غير مادلاالضبط ات ات هيئاحير، و بذبك يكون قد وسع صلاالحصاو ا

 .المكفولة دستورياد افرلاات احقوق و حريو يمس اقد يقيد  امم

لتعسف في ال اشكلااي شكل من ارة باديحق للا نه لاالضبط فات ات هيئاحيع صلااتسانه رغم ا لاا

حتى  المرسومة لهالحدود ارة عن ادلاانة لعدم خروج ئية كضماالقضابة الرقا، لذلك وجدت  اسلطتهاستعمال 

ري ادلاالضبط ال عمااي مدى تخضع الى الذي يطرح نفسه :ال السؤائية ، و استثنلاالظروف افي ظل  ان كناو 

 ئية ؟القضابة ائية للرقاستثنلاالظروف المتخذة في ظل ا

رية ادلاات ارالقراقش فيه طبيعة اناول سلاالى مبحثين اخلة المدالية سنقسم اشكلااهذه  بة علىاجللا

لجمهورية و الحصرية لرئيس ائية و استثنلاات احيلصلاار تدخل ضمن اعتبائية باستثنلاالمعلنة للظروف ا

 . ارنة مع فرنساء مقاجرائية مع القضاللرقبة  الى مدى خضوعهالتطرق ا

ئية استثنلااللظروف  ادرة تطبيقالصالضبط ات ارائية على قرالقضابة الرقاول اتناني سالثالمبحث ا اما

بير التدات و اءاجرلاان جل ار اعتبائمة على لملاابة الة رقاول مساتنء و الغلاالى دعوى التطرق ال من خلا

 رة.ادلتقديرية للاالسلطة اء على الضبطية تصدر بنا

  ئيةاستثنلاالظروف ادرة في ظل الصات اراة للقرنونيالقالطبيعة اول: لاالمبحث ا

 ئيةاستثنلاالظروف ادرة في الصالضبط ا تاراري على مشروعية قرادلااضي القابة اني: رقالثالمبحث ا

 

 ول لاالمبحث ا

 ئيةاستثنلاالظروف ادرة في ظل الصات ارانونية للقرالقالطبيعة ا 

لعديد من ارة ادال ت من خلالاالمجالدولة في شتى اد تدخل ازدياكي و اشترلاالفكر ار ازدهافي ظل 

ب حقوق و الذي قد يكون على حسالدولة اة لتدخل اداري كادلاالضبط اهمية ادت ازدالعمومية، افق المرا

ت الحريالحقوق و الضبط من جهة و هذه ال عماازنة بين الموايستوجب  امم المكفولة دستورياد افرلاات احري

لضبط ات ات هيئاين تتوسع سلطائية استثنلاالظروف اري في ادلاالضبط اد خطورة ا، و تزد1خرى امن جهة 

م مشروعية اما الضبط نفسهات ادية لتجد هيئالعالظروف اهو عليه في  لمشروعية كماا الخروج عن مبدالدرجة 

                                                           
لسنة امعة منتوري قسنطينة ، الحقوق جاجستير ، كلية اري ، مذكرة مادلاالضبط ابير ائية على تدالقضابة الرقابوقريط عمر ،  1

 .3، ص 2007-2006ة معيالجا
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قوى ائية القضابة الرقاد، و تعتبر افرلاات اية حقوق و حريفية لحماات كاند ضماايجابد من ئية ، وعليه لااستثنا

لظروف ادرة في ظل الصالضبط ات ارالذي يطرح نفسه هو مدى خضوع قرال السؤان ات ، غير انلضمااهذه 

ل المقا ائية و سنقتصر في هذاستثنلاالمعلنة للظروف ات ارامر بقرلااء تعلق ائية سوالقضابة ائية للرقاستثنلاا

لتي ان حعلالا ادرة تطبيقالصات ارالقراو اول( لاا لمطلبار ) الحصارئ و الطوالة ان حعلاار اعلى قر

 ني ( .الثالمطلب ار ) الحصارئ و الطوا

 رةادلاال عماادة و السيال عماار بين الحصارئ و الطوالتي ان حعلاار اول : قرلاالمطلب ا

 ادة ما، و عرئة الطازمة لاابهة ائية لمجاستثنات اءاجرابير و ارة تدافداذ اتخائية استثنلاالظروف اتقتضي 

لدستور يخول للسلطة انص في   وبموجبا، 1ئية بموجب نص تشريعي استثنلاالظروف ايتم تحديد و ضبط 

 ام ائية و هذاستثنلااالظروف الظل الضبط في ارسة سبطة الجمهورية  ممالتنفيذية ممثلة في شخص رئيس ا

و نصت على  "ئية استثنلاات لاالحا "ن اتحت عنو ءتاجلتي امنه  97دة المافي  مثلا2ئريالجزالدستور اكرسه 

بعد  اثون يومثلا اهاقصار لمدة الحصاو ارئ الطوالة الملحة حالضرورة ادعت  اذالجمهورية ايقرر رئيس  "نه ا

لوزير الوطني ، و الشعبي المجلس امة ،و رئيس لاارة رئيس مجلس استشامن و على للالاالمجلس اع جتماا

 لوضع اب استتببير لاالتدالدستورية ز يتخذ كل المحكمة الة ، و رئيس الحالحكومة حسب او رئيس اول لاا

 ."بغرفتيه ... ان مجتمعالبرلمافقة ابعد مو لاار الحصاو ارئ الطوالة ايمكن تمديد ح لا

خير لاا ان هذا اسي ، و بنابموجب مرسوم رئ ن عنهماعلالاار يتم الحصارئ و الطوالتي ان حاوعليه ف

ء القضام امالطعن فيه انية امكاءل عن ات نتسالحريالحقوق و انه يمس و يقيد اري و ادار ارة عن قراعب

 لسلطة ؟اوز اري بدعوى تجادلاا

ر و الحصالتي ان حعلاار انونية لقرالقالطبيعة اتحديد  ولاال تستوجب السؤا ابة على هذاجلاان ا

 ء .القضافي موقف  افختلااو كذلك  اسعاو افقهي لة جدلاالمسالصدد عرفت هذه ا ارئ ، و في هذالطوا

 ر الحصارئ و الطوالتي انونية لحالقالطبيعة الفقه من اول : موقف لاالفرع ا

لصة لرئيس ارئ هي سلطة خالطوالة ان حعلاان ايعتبر  وللااه اتجلاارين ،الى تيالفقه انقسم ا

ئية القضابة الرقا تتحصم نء و القضاية وبذلك تخرج عن ولا دةالسيال عماائفة الجمهورية و تندرج ضمن طا

ي الراهو  السلطة ، و هذاوز ارئ بدعوى تجالطوالة ان حعلااسي( ار ) مرسوم رئاقرلطعن في ايجوز و منه لا

رسة الجمهورية و هو بصدد ممان رئيس ايرى  "مسعود شهوب"ذ استلاا لوطني فنجد مثلاالفقه ائد في السا

ورية ، لدستاته ابه ومؤسسامة ترلوطني و سلاال ستقلالااظ على اللحف اسباه مناء يراجراذ كل اتخاسلطة 

 .3بة ايخضع للرق لي لاالتالحكومة و بال عماامن  رس عملافهو في كل ذلك يما

                                                           
فريل ا 3لمؤرخ في ا 385-55نون القابموجب  1955رئ سنة الطوالة ام حاستحدث نظاول من اغذ تعد  انجده في فرنس ام اهذ 1

منظمة بموجب نص تشريعي رغم  انماغير مدسترة و  ارء في فرنسالطوالة ان حائرية ، و عليه فالجزالثورة اع ندلاابعد  از هذ 1955

 ر مدسترة الحصالة ان حال رغم لفشاءت باب اهولوند لكنه الرئيس فرونسوامن طرف  2016في  اخرهان التي كالمتكررة ات ولاالمحا

سية، مجلة تصدر عن السيانونية و القائرية للعلوم الجزالمجلة الفرنسي"، انون القارئ في الطوالة ام حام ، " نظاكرور ميريانظر : ا

 .337-334، ص 2021، سنة  1لعدد ا، 58لمجلد ا ،1ئر الجزامعة الحقوق جاكبية 
 .82لدستوري ج ر التعديل ار اصدالمتضمن ا 2020ديسمبر  30لمؤرخ في ا 442-20سي الرئالمرسوم ا 2
سية ، السيانونية و القائرية للعلوم الجزالمجلة ائية " ، استثنلاالظروف اسية في اسلاات ائية للحريالقضاية الحمامسعود شهوب،"  3

 .33، ص 1لعدد ا، 35لمجلد ا /1ئر الجزامعة الحقوق جالة تصدر عن كلية مج
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دة السيال عماايعد من قبيل  رئ لاالطوار و الحصالتي ان حعلاار ان قرالفقه يرى اني من الثاه اتجلاا اما

درة عن الصال عمالاالعموم اسية و تشمل على الدبلوما لعمالأاب اساسا خيرة هي مرتبطةلاان هذه اكون 

ن اف ، و عليه1مالعالدولي انون القاص اشخاشخص من  اعتبارها ممثلة للدولة و ب التنفيذية بصفتهالسلطة ا

لطعن ا رية يمكنادال عماامجرد  لااهي ادة و مالسيال عماائرة ار تخرج عن دالحصارئ و الطواتي ان حعلاا راقر

 رية .ادلاارت القرامن  اري كغيرهادلااء القضام امالسلطة اوز ابدعوى تج افيه

 ءالقضار وفق الحصارئ و الطوالتي ان حعلاار انونية لقرالقالطبيعة اني : الثالفرع ا

سبة فصله في قضية الفرني بمنالدولة امجلس  ابتدعهائية ائية  نظرية قضاستثنلاالظروف اتعد 

sèHeyri وز ارث بتجالكوالحرب و الضرورة كالة ارية في حادلااقر للسلطة اين ا 19182 ناجو 28يخ رابت

ر الحصالة ان حعلاار الطعن في قرالدولة يرفض ان مجلس ا، و ك امهاحترالة استحال ادية في حالعالمشروعية ا

 13در في الصا Palengatراقر اه منهايالعديد من قضاكرسه في  ام ادة و هذالسيال عماانه من ار اعتباعلى 

ينظر في  الفرنسي تدريجياضي القاصبح ا رالحصالة المتضمن حا1948نوناو بعد صدور ق 1932ي ام

عتبر اين ا Huckelقضية  1953كتوبر ا 23در في الصاره اقره في قرا ام افهذ3ر الحصالة ان حعلاات اراقر

 .4لسلطةاوز الطعن فيه بدعوى تجالي يمكن اتلادة و بالسيال عماايعد من ا ر لالحصالة ان حعلاار ان قرا

لتحريرية الحرب افي ظل  1955سنة   افي فرنس ارئ فقد عرفت مؤخرالطوالة ايخص ح فيما اما

،و يتم  1955فريل ا 3لمؤرخ في ا 385-55نون القابموجب رئ الطوالة ام حاتحدثت نظ اذائرية ، الجزا

لة ان حاش انهاش ائياقض اخرى تطورلاا،و قد عرفت هي سي ارئ بموجب مرسوم رئالطوالة ان عن حعلالاا

 ارئ كونهالطوالة امرسوم ح ءالغلإلمرفوعة اوى الدعالنظر في الفرنسي الدولة ار حيث رفض مجلس الحصا

ره ات قراحدى حيثيالدولة في استند عليه مجلس ا ام ايته و هذلي تخرج عن ولاالتادة و بالسيا لعمالأمن 

لجمهورية في ان سلطة رئيس اعتبر اين اALLOUACHE Mme5 في قضية  2005ديسمبر 9در في الصا

لمشروعية، لكنه تخلى على هذه اضي اق رقبة قاتخرج عن نط ائية و بطبيعتهاستثنارئ سلطة الطوالة ان حعلاا

ت الحرياية للحقوق و ادة ،و حمالسيال عمااق تطبيق نظرية طلااتجة عن النالسلبية ات اللتبع الفكرة نظرا

ضي القابة الي تخضع لرقالتارية و بادلاال عمالاارئ من الطوالة ان حعلاان اعتبر ارة ادلااجهة الفردية في موا

ين ا 2015في  »  homme’l de droits des ligue la «لدعوى قضية الذلك نجده قد قبل  6ري ادلاا

ته تخلي عن ايعد في حد ذ او هذ 2015نوفمبر  14در في الصا 1478-2015سي الرئالمرسوم ا ءالغإبلبت اط

                                                           
مية سلالاامعة الجالكويتي" ، مجلة انوني القام النظاظي في التقالحق  الفتهادة و مدي مخالسيال اعمان،" نظرية الميعالكريم اد عبد اخ 1

 .399، ص 2020، سنة 3، عدد28لمجلد انونية ، دون بلد، القالشرعية ، و ات اساللدر
2Michel Guillot ,L’état d’urgence en France : le juge administratf et la protection des libertés , 

REVISTA ESMAT, ano10,n 15, Jan à Juin 2018, p 265/ 
3François saint-bonnet , L’état d’exception et la qualification juridique, « cahiers de la recherche sur 

les droits fondamentaux (CRDF), n° 06,2007,p33. 
4PièrreTifine , « Droit administratif Français,2ème partie, REVUE Générale du droit on line,n° 

19360,2013 / WWW.revuegeneraledudroit.eu/?p= 19360. 
5Michel Guillot, op.cit, P 275. 

نونية القات اساس للدراري ، مجلة نبرادلااء القضات ادة على ضوء محطالسيال اعمات في ملاالطيب ، تاوش ل و قناش جماقرن 6

 .99، ص2020رس ا، م1لعددا، 5لمجلد ا،
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لمرسوم اء الغلتي ترمي لاا D…B M…  لفرنسي دعوى الدولة ا، و قبل كذلك مجلس 1دة السيال عماانظرية 

، 2لصحية ارئ الطوالة ان حعلاالمتضمن ا 2020كتوبر ا 14لمؤرخ في ا 1257-2020سي رقم الرئا

نون رقم القالغي بموجب الطعن المرسوم محل ان ار اعتباعلى   سيسألتالموضوع لعدم الدعوى في اورفضت 

 ،3رئالطوالة المتضمن تمديد حا 2020نوفمبر  14لمؤرخ في ا 2020-1379

رئ و الطوالة ان حعلاات ارابة  على قرارس رقري يماادلااضي القا انالصدد ا القول في هذايمكنه  ام

 لجمهورية .اة  لرئيس لتقديرياللسلطة  اداستنال تتخذ عماا انهار اعتبار على الحصا

لجمهورية اثر شغور منصب رئيس ا التي شهدتهاسية السيازمة لااء احتواولت ائر حالنسبة للجزاب    

في  اللدولة و دخوله لسيتسيان الكيالى زعزعة ادى ا اجئة ، ممالمفالته استقانتيجة  "دلي بن جديدالشا "

ن اجو 4لمؤرخ في ا 196-91سي الرئالمرسوم ار بموجب الحصالة ان حعلاإمر لااستوجب ا 4ت اقنزلاا

-09-22لمؤرخ في ا 336-91سي الرئالمرسوم اشهر بموجب اربع ار بعد الحصالة ا، و تم رفع ح19915

و  1992-02-09لمؤرخ في ا 442-92سي الرئالمرسوم ارئ بموجب الطوالة ان حعلاا اليتم بعده 1991

، و رفعت هذه  1993-01-06لمؤرخ في ا 02-93عي لتشريالمرسوم ارئ بموجب الطوالة اتم تمديد ح

ء القضان نستشف موقف ا اننيمك نه لاا، غير  2011-02-23لمؤرخ في ا 01-11مر لاالة بموجب الحا

من جهة و  امه  هذامالمشكل الم يثر  نهلأر الحصارئ و الطوالتي ان حعلاات ارانونية لقرالقالطبيعة احول 

لطعن في انية امكاعن مدى  ءلانتسحدة ، لذلك اسبة وان في منالتين كالحاتين ان هعلاان اخرى فامن جهة 

شر على حقوق امب ثيرأت ات لهارالقران هذه اصة و التين ، خالحاتين اه نعلالإ ادرة تطبيقالصالضبط ات اراقر

 لمبحث .ا اني من هذالثالمطلب اوله في اسنتن ام او هذ دافرلأت او حري

 ت الصادرة تطبيقا لقرارات اعلان حالتي الحصار و الطوارئ.ارارالمطلب الثاني : طبيعة ق

ت من اءاجرلاابير و التدالضبط لجملة من ات اذ هيئاتخارئ الطوار و الحصالتي ابترتب عن تقرير ح

س من اسلاالتي هي في ال اعتقلاارة سلطة ادلااد فقد منحت افرلاات ات تمس بحقوق وحريا انهاش

نّ ا اتبين له اذمن لالااشد في مركز ارة وضع كل شخص رادبحيث يمكن للا ئيةالقضالسلطة اص اختصا

 لعمومية افق ادي للمرالعالسير العموميين  و امن لاام و النظاعلى   اطه يشكل خطرانش

ئية ائي فهو يصدر في حق شخض لم يرتكب جريمة محددة، فتتولى سلطة غير قضاء وقاجرال اعتقلاا و  

 ر .القرا ار هذاصدا

ء اجرلاا ان يكون هذابد نه سلب مؤقت لحريته، لذلك لاا ن، كماانسلاامة ال يمس بكراعتقلاار انّ قرا 

 اتملك سوى هذ رة لاادلاان ائية ، واستثنلاالظروف او الضرورة، الة ات معينة، كحلااجهة حالمو ازملا

 .6لة الحاجهة هذه ائي لمواستثنلااء اجرلاا

                                                           
1Michel Guillot, op.cit, P 275. 
2CE (1ère et 4 eme chambres réunis), n°445833,4/06/2021/ 

سي ارئ بموجب مرسوم رئالطوالة ان حعلاالجمهورية سلطة اولى تمنح لرئيس لااحلتين : يمر بمر ارئ في فرنسالطوالة ام حانظ 3

لة المظم حا 385-55نون القامن  2دة اللم ابد طبقيوم لا 12وز ارئ يتجالطوالة ان تمديد حاك انية  غذالثالمرحلة اء، و الوزافي مجس 

 لدستورية .ابة ايخضع للرق او هن نالبرلمادر عن انوني صالتمديد بموجب نص قان بتم ارئ الطوا
لحقوق اعلى  اثيرهارئ و مدى تالطوار و الحصالتي المنظمة لحانونية القاءة تحليلية للنصوص اح ،" قران مبروك و غربي نجاغضب 4

، ص  10معة محمد خيضر بسكرة ، عدد اسية جالسيالعلوم الحقوق و المفكر، مجلة تصدر عن كلة ائر"، مجلة الجزات في الحرياو 

22 . 
 .29ر ، جريدة رسمية عدد الحصالة المتضمن تقرير حا 1991ن اجو 4لمؤرخ في ا 196-91سي الرئالمرسوم ا5
 .63.، ص 2007/2008القرارات الادارية، رسالة ماجستير، جامعة تلمسان، كليةالحقوق،  مخشاف مصطفى، السلطة التقديرية في اطار6
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ن يكون ات جدية، كاراعتبان تتوفر اص سلطة تقديرية، بشرط اشخلاال اعتقالة ارة في حادلااتمتلك  

 مة، العا بادلآاوم العام النظانه يخل باو الدولة، ام في العا منلأابله يهدد اعتقاد المرالشخص ا

لذي ار القراخرى هل طبيعته من طبيعة ارة ار بعبانونية لقرالقالطبيعة اهي الذي نطرحه مال السؤاو 

 ري؟ ادلااضي القام اما ءغاللإالطعن فيه بدعوى اله   ؟ و من ثم هل يجوز  اصدر تطبيق

ر اعتبار بالحصارئ و الطوالتي ان حعلاار الطعن في قراز اقر بجوالذي اه اتجلنسبة للااول :بلاالفرع ا 

 رةادلاال عماامن  نهماا

خرى لاارئ هي الطوار واصلحالتي اح نعلالإ ادرة تطبيقالصات ارالقران اف افي فرنس نألشاهو  كما 

 20لمؤرخ في ا 1501-2015لفرنسي رقم انون القاحة انص عليه صر ام ائية و هذالقضابة اللرقضع تخ

ء القضابة ارئ تخضع لرقالطوالة ان حعلاار اطالمتخذة في ات اءاجرلاان امنه  4دة المافي  2015نوفمبر 

و 1مس منه ...الخاب الكتاورد في  ام سيما ري لاادلإاء القضانون اق التي حددهالشروط اري في حدود ادلاا

رئ الطوالة ان لحعلااول ابته منذ ات لرقارالقراخضع مثل هذه الفرنسي اري ادلااضي القان ا رةاشلإابتجدر 

لذي شهدته اجع للتطور ار ا، و هذ 2بته اين وسع من رقا 2015ية الى غالكن بشكل ضيق و محدود  1955في 

ئمة في لملاابة اطبق رق نماالتقليدية و ابة الرقاضي بالقافلم يعد بكتفي  رةادللإلتقديرية اة لسلطابة على الرقا

سبة فصله في قضية اسب بمنالتنابة اضي رقالقابتدع ادية العالنسبة للظروف اري بادلاالضبط ال امج

BENJAMIN  2015ئية في استثنلاالظروف الضبط في ات اراعلى قر او كرسه 19333ستة، 

ن اعتبر يلمصري اء القضان ارغم  _لاعتقار الطعن في قرانية امكالى الفرنسي كذلك اء القضاد ذهب وق

رقم  ارهالمصرية في قرا العليالمحكمة ا ليه مثلااذهبت  ام اوهذ -دة السيال عماارئ من الطوالة ان حعلاا

س بحق المسامة والعات الحريالتعويل على ايسوغ  لا " يلي املذي ورد فيه ا 1978-05-27لمؤرخ في ا 797

لفرد امة التعسفي، فكرال اعتقلاالقبض والمقررة ضد الدستورية اته انلحرية وضماامن و لااطن في اكل مو

لمدعي اق اورابت من الثان الوطن وقوته وهيبته، و من حيث انة افي مك اغنى عنه مة لااوحريته دعوعزته 

مر لاال، اعتقلاا جلهماابيح من اللتين التين الحارئ في غير الطواون نالى قا اداستنار جمهوري اله بقراعتقاجرى 

لتي ادرة تطبيق لحالصات ارالقران اوعليه ، ف 4ل اعتقلااب اسباء انتفلا طلاال باعتقلاار الذي يكون معه قرا

 لدولة .ام مجلس اما ءغاللإاب الطعن فيهارية يمكن ادال عماار هب الحصارئ و الطوا

 ئرالجزارئ في الطوار و الحصالحلتي  ادرة تطبيقالصات ارانونية للقرالقالطبيعة اني الثالفرع ا

ن علاالمتضمن ا 196-91سي الرئالمرسوم امن  4دة المائر  بموجب الجزاري في ادلاال اعتقلاا نظم 

ن علاالمتضمن ا1992فيفري  9لمؤرخ في ا 44-92سي رقم الرئالمرسوم امن  5و4دتينالمار والحصالة اح

لمخولة العسكرية ات ار  للسلطالحصالة ان حعلاامن مرسوم  4دة الما، حيث منحت 5رئالطوالة اح

                                                           
1Michel Guillot, op.cit.p276. 
2Michel Guillot, Ibid.p276. 
3Michel Guillot, op.cit.p280 

لحمهورية امعة عدن ، اه ، جادكتورمة ، العات الحرياعلى  اثرهارة و ادلتقديرية للاالسلطة احمد حيدرة ، احمد ارق منصور اط4

 .73ص  ،2007ليمنية ، ا
، 10رئ، ج ر الطوالة ان حعلاالمتضمن ا1992ي فيفر 9فق ل الموا 1412ن اشعب5لمؤرخ فيا 44-92سي رقم الرئالمرسوم ا 5

 .1992فيفري  9فق ل المواه 1412م ان عاشعب 5ريخ ادرة بتالصا
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لحكومة ا التي حددتهالشروط الحدود ة اري ضمن ادلاا لتقاعلاابير اذ تداتخا يةنامكالشرطة ات احيصلا

لسير ايعرقل  او كذ لعمومينامن لاام و النظاعلى  ايشكل خطر اطارس نشيما ام ان شخصا اتبين له اذا اوهذ

ذ اتخام قبل العام النظاية ارة لجنة رعاستشالمختصة بات السلطادة الماقيدت  لعمومية ، كماافق الحسن للمرا

مل المحلية في كات اعلجمااخلية و الداقرت لوزير ارئ فقد الطوالة ان حعلاامن مرسوم 4دةالما  امابير ، التدا

و ام العام النظابحفظ  بير كفيلةاذ تداتخاقليمية، سلطة لاائرته افي د ليالواو جزء منه ، و الوطني اب الترا

ت التوجيهام احترار اطالمرسوم  وفي ات افي ذ المنصوص عليها ماحكللأ ات وفقارابه عن طريق قراستتباب

ت اعلجمااخلية و الدايمكن وزير  "يلي  ءت كماالتدبير فجا امنه فقد نصت على هذ 5دة الما امالحكومية  ، ا

و العموميين امن لاام والنظاطه يشكل خطورة على ان نشاشد يتضح اي شخص رابوضع  مرأين المحلية ا

 ن محدد.امن في مكالعمومية، في مركز الح الحسن للمصالسير اعلى 

كز بموجب المراء هذه انشا،وقد تم "لمحلية .ات اعلجمااخلية والدار من وزير امن بقرلاا كزامر اتنش

دريس في است، وورقلة،برج عمر اية تمنرلح ولاار، عين صادراية لحمر في ولاان وافي كل من رق لوزيرار اقر

 .1ليزي اية ولا

لة ال في ظل حاعتقلاايخص  ت فيمااراري يتم بموجب قرادلاال اعتقلاان اد نجد المواء هذه استقراب

دة الما، و كفلت  2ثلثلاالجهوية الس المجامن هي لااكز الوضع في مرامر ا راصدإبلمختصة السلطة ار الحصا

لسلمي لدى التسلسل اري حسب ادلاالطهن ار للمعني حق الحصالة ان حعلاامن مرسوم  3فقرة /04

في  19913ن اجو 25لمؤرخ في ا 201-91لتنفيذي المرسوم ان المختصة و تطبيق لذلك نجد ات السلطا

ل ري خلاادلاالطعن ام، و يتم العام النظافظ لجهوي لحالمجلس ات في السلطامنه حدد هذه  3و  2دتين الما

استعمال رة في ادلاالى تعسف اقيد يؤدي  ار ممالقراريخ تبليغ المركز ة ليس من تالوضع في امر بلااريخ امن ت 10

 ري .ادلاالطعن ال رفض ائي في حالقضالطعن انية امكالى إد لم تشر المران هذه ا، غير  4اسلطته

م احكايحدد شروط تطبيق بعض  1992فيفري  20لمؤرخ في ا 75-92رقم لتنفيذي ا لمرسوما اما

دته اعتبر في ما، قد 5رئالطوالة ان حعلاالمتضمن ا1992فيفري  9لمؤرخ في ا 44-92سي رقم الرئالمرسوم ا

ب، ايلااب و الذهاص من خن شالهدف منه حرما، ئياري وقاداء اجرا من محددة هواكز الوضع في مران ا  2

ر اصدام و قد خول هذه سلطة العالمرفق او حسن سير ام العام النظاعلى  اطه يشكل خطران نشار اعتباعلى 

                                                           
لمتضمن ا 1991-06-25لمؤرخ في ا 201-91لتنفيذي رقم المرسوم اري نظم كذلك بموجب ادلاال اعتقلاان الى ارة اشلاا اتجدر بن

دة الماء استقرارئ ، و بالطوالة المتضمن حا 196-91سي الرئالمرسوم امن  04دة اللم الشرطة تطبيقامن و لاالوضع في مركز احدود 

لحكم ار بتحول الحصالة انه في حار اعتبالعسكرية ،على ات اللسلطمن لااكز الوضع في مرابير اذ تداتخالتي منحت سلطة اولى منه لاا

ع ضطلالمخولة للاالعسكرية تصبح هي ات السلطا، و  مورلاام الة هو من يتولى زمالحالجيش في هذه الي عسكري فامن مدني 

 ل .اعتقلاار الشرطة وتتخذ قرات احيبصلا
 .1992من سنة 14و  11لرسمية رقم الجريدة اكز في المراء هذه انشات ارانظر قرا 1

 .69بق، ص السالمرجع اش حمزة ، انظركذلك  نقا
 .29بق ن ص السالمرجع اح ، ان مبروك و غربي نجاغضب 2
 04دة اللم امن و شروطه تطبيقلاالوضع في مركز المتعلق بضبط حدود ا، 1991ن اجو 25لمؤرخ في ا 201-91لتنفيذي امرسوم لا3

 .31ر  ،ج
 .37بق ، ص السالمرجع امسعود شيهوب ،  4
 44-92رقم  سيالرئالمرسوم ام احكايحدد شروط تطبيق بعض  9219فيفري  20لمؤرخ في ا 75-92لتنفيذي رقم  المرسوم انظر ا 5

فيفري  23ل فق الموا 1412م ان عاشعب 19ريخ ادرة بتالصا، 14رئ، ج ر الطوالة ان حعلاالمتضمن ا1992فيفري  9لمؤرخ في ا

1992. 
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بلية امنه نصت على ق 4دة الما اماخير، لاا المحلية و من يفوضه هذات اعلجمااخلية و الدال لوزير اعتقلاار اقر

لطعن للمجلس الي تقديم الواو يتولى  لمعني ،امة اقاية محل لولاالي ال لدى واعتقلاار اري ضد قرادلاالطعن ا

لتنفيذي مهلة المرسوم امن نفس  7د المامنحت  ري بينماادلاالطعن اجل الم تحدد   انهالجهوي للطعن ، غير ا

لطعن انية امكالى اكذلك لم تتطرق  الطعن ، لكنهالجهوي للبت في المجلس ار  اخطاريخ ايوم من ت 15

 ئي .القضا

ل اعتقلاات ارانّ قرالذكر الفة السانونية القالنصوص امن  اتج  ضمنيتقدمن نستن ال ممن خلا

ذ استنفاري بعد ادلااء القضام اما  ءالغلإاب دعوي الطعن فيهايمكن  التاليبو  ريةادات اراقر لااهي  اري مادلاا

لتقديرية الطة للس اداستناري تصدر ادلاال اعتقلاات اران قرالى انشير  ري ، كماادلاالتظلم الرد على ال اجا

م النظاعلى  الشخص يشكل خطرارسه لذي يمااط النشان اك ذااا مسلطة تقدير  اله المختصة فهي وحدهاللهيئة 

ضي القات اءل عن سلطانتس العمومية ، و هنافق الحسن للمرالسير ان يعرقل ان كا العموميين و كذامن لااو 

ئية، استثنلاالظروف الضبط في ظب ات اراعلى قر التي يبسطهالمشروعية ابة ارية  و رقادلاات ارالقراه هذه اتجا

 ني .الثالمبحث اليه في ا تطرقأس ام اهذ

 

 المبحث الثاني 

 ت الضبط الصادرة ارقابة القاضي الاداري على مشروعية قرار 

 الاستثنائيةفي الظروف 

ئية  تقديرية استثناصاصات اختت و اري بسلطادلاالضبط ات ائية تمتع هيئاستثنلاالظروف اتقتضي         

لمشروعية في ظل انه تكتسب ادية ، غير العالظروف اصدرت في  ام اذاصل تكون غير مشروعة لااسعة في او

يعني  لا ائية ، و هذاستثنادية لتخضع لمشروعية العالمشروعية امن قيود  افتتحلل مؤقت ئيةاستثنلاالظروف ا

لظروف الضبط تتمتع بسلطة تقديرية في ظل ات ان هيئا ي قدر ، فرغمتخضع لا قة لال مطلعماا انها

ت الضبط و حقوق و حريال عماازن بين التواد نوع من ايجات وجب الحرياية للحقوق و انه حمائية فاستثنلاا

ئية ، وهذب القضابة ائية للرقاستثنلاالظروف اري في ظل ادلاالضبط ات ال هيئعماا عاخضإب اد و هذافرلاا

لفرنسي يمتنع عن اضي القان امر كلااية النظرية ففي بداره مبتدع هذه اعتبالفرنسي باء اضلقاذهب غليه  ام

يغير من موقفه  ادة ،لكن بدالسيال عماامن  اعتبارها ئية باستثنلاالظرف المعلنة عن ات ارالقرابة مشروعية  ارق

لضبط ار اء قرالغاظر في دعوى لناسبة الفرنسي بمناضي القان اك ذا تاتطوربة الرقا، فشهدت  هذه  اتدريجي

خلية الدان اركلاالمظر في ار دون ارجية للقرالخان اركلاابة ان  يكتفي برقائية كاستثنلاالظروف ادر في الصا

قب ايرضي القا ائية بداستثنلاالظروف الضبط في ار اخلية لقرالدان اركلاابة اولى نحو رقافي خطوة  ،راللقر

ئع انوني للوقالقالتكييف التشمل   ائع ثم وسعهادي للوقالمالوجود اعلى  بتهال بسط رقلسبب من خلااركن 

لى الفرنسي اضي القا ائية  لجاستثنلاالظروف الضبطية في ظل ا ارة لسلطتهادلاااستعمال يد تعسف ا، وع تز

 ام اهذ ديةالعالظروف المتخذة في اري ادلاالضبط ات ارابته للقراعند رق اعملهالتي اسب التنابة اتطبيق رق

ر مسؤولية اقراري في ادلااضي القات اول فيه سلطاني سنتنالثالمطلب ا اماول(/ لاالمطلب اسنتطرق له في )
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لمتضررين احقية الي التاري و بادلاالضبط السلطة  ارستهاء مماجر دافرللأ التي تسببهار اضرلاارة عن ادلاا

 لضبط .ات اؤولية هيئمس ساسلأتحديد و لتعويض،البة بالمطال في عمالاامن هذه 

لظروف ا ري في ظلادلاالضبط ات ارارجية  للقرالخان اركلاائية على القضابة الرقاول:لاالمطلب ا

 ئية استثنلاا

لظروف ادر في الصابط ضلار ارجية لقرالخاصر العناضي على القابة ارق ولاتنأسلعنصر ا ال هذمن خلا

ري مركزة في ذلك على ركن ادلإار اخلية للقرالداصر انلعاضي على القابة الى رقاثم نتطرق  ئيةاستثنلاا

 لسبب.ا

 ري ادلاالضبط ار ارجية لقرالخان اركلاائية على القضابة الرقاول : لاالفرع ا

 تاءاجرلاالشكل و اص و ركن اختصلاابة ينصب على ركن الرقالنوع من ا اهذ

 ص اختصلاابة مشروعية ركن ارق-1

لمنظمة انونية القاعد القوا التي تعطيهانونية القالقدرة او اونية نالقالصفة ا "هو  صاختصلااركن 

رية في ادلاالوظيفة اب اسم ولحسارية بادات ارالدولة،لشخص معين ليتصرف ويتخذ قراص في اختصللا

 ائية تحدد مسبقاستثنلاالمنظمة للظروف انونية القالنصوص الى الرجوع ا، وب 1" انونالدولة على نحو يعتد به قا

منح  2020من دستور  97دة المالدستوري في المؤسس ان النصوص بحيث نجد اهذه  نعلاإبلمختصة اهة لجا

قره ا ام اسي ، و هذارئ بموجب مرسوم رئالطوار و الحصالتي ان حعلاالجمهورية دون غيره سلطة الرئيس 

رئيس  ارئ حيث يعلنهالطوالة ايتعلق بح فيما 385-55نونالقار و الحصالة ايتعلق بح لفرنسي فيماالدستور ا

لة اح نعلالإ التي تصدر تطبيقات ارالنسبة للقراب امان ، البرلماص اختصابكون من  الجمهورية لكن تمديدها

ت السلطار منح الحصالة ان حعلاالمتضمن ا 196-91سي الرئالمرسوم ان ائية نجد استثنلاالظروف ا

ت اعلجمااخلية و الدارئ فوزير الطوالة النسبة لحاب امال اعتقلاات ارار قراصدالمختصة سلطة العسكرية ا

ل اشكلاان او عليه ف 44-92سي الرئالمرسوم امن  5دة للما ال طبقاعتقلاار اقر راصدإبلمختص المحلية هو ا

لمشكل ا،و  انوناق المنصوص عليهات لاالحالنسبة لهذه الشخصي باص في شقه اختصلاايثور حول ركن  لا

ئية استثنلاالظروف الة الحالمختصة ، في هذه الجهة اب نص يحدد ابير في غيالتداتخذ ام ت اذا ال مايثور في ح

-07لمؤرخ في اره الفرنسي في قراء القضاليه اذهب  ام ا، و هذ2صاختصلاالفة ركن الضبط مخات اتبرر لهيئ

ف لظروا ابير تقتضيهاذ تداتخامختص ب Fecampن عمدة اقر باحيث  3Fecampفي قضية  01-1944

ع الصنار و التجائب من امر بتحصيل ضران يات له اجاحتيلاافي سد  اتهادايرام عجز امالبلدية وا التي تعيشها

 لبلدية.الذي تعيشه الظرف اجهة اجل موالمدينة بشكل مؤقت ، و من اب

ؤرخ لماعلى لاالمجلس ارية بادلاالغرفة ار اص في قراختصلاابة ركن اول رقائري تنالجزاء النسبة للقضاب

 انونالمعلوم قاو، و  1992رض في جويلية اء على قطعة ستلالاالتحرير بامت جبهة اين قا 1969-07-02في 

در الصاء ستلالاار ان قرا اعتبروالمجلس اة اء ، لكن قضستلالاار اقر اصدرالي وحده من يملك سلطة الوان ا
                                                           

 .69،ص 1999ئر، الجزار هومة، اري، دادلاانون القامة و العارة ادلاارية بين علم ادلاات ارالقرابدي، نظرية ار عواعم\د 1
ه، الة دكتورائر ، رسالجزائية في استثنلاالظروف امة في ظل العات الحراري و ادلاالضبط ات ازن بين سلطالتوامقدود مسعودة،  2

 .257،ص 2017-2016معية الجالسنة امعة محمد خيضر بسكرة ،الحقوق جاكلية 
لنشر و اعة و الشرطة للطبابع اري، مطادلاالضبط ات ارائية على مشروعية قرالقضابة الرقات الياشكالحميد مسعود ، امحمد عبد  3

 .419،ص2007هرة ، القالتوزيع ، ا
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لتحرير ان جبهة اعتبر ائر و الجزانت تعيشه الذي كائي استثنلااللظرف  التحرير مشروع نظراعن جبهة 

 .1لمختصة بذلك الوحيدة السلطة ا

 ت اءاجرلاالشكل و ائية على ركن القضابة الرقا -2

 تكوين في ملاوتتك وناتتع لتياوالإجراءات  تالشكليامجموعة"تاءاجرلاالشكل وايقصد بركن 

 ريادار اقروإصدار  ذاتخا فيية الإدار لسلطةاإرادة ويبرر  يكشف لذيا رجيالخا راطلااو لبالقا ءاوبن

، 2"هيطبالمخاإزاء  هجتومحتا نونيةالقا رةاثلأا ومنتج ومعلوم هراظالإداري  رالقرا يصبح حتى معين،وذلك

لمظهر ا، وهي تشكل الى موضوعها اهاداتتع لسلطة ولاارسة ات تتعلق بكيفية مماءاجرلاالشكل واعد اوقو

ء محدد ، اجراو اع شكل اتبانونية بالقالنصوص ا اقيدته اذا لاارة ادلاا اتلتزم به ري  ولاادلاار ارجي للقرالخا

ت فردية من جهة اصة من حقوق وحريالخاية للمصلحة امة من جهة، وحمالعاللمصلحة  اتحقيق اوكل هذ

 .3خرىا

ر و الحصالتي المنظمة لحانونية القالنصوص الى الرجوع ات و باءاجرلااقشة ركن ابصدد من اننا بما

ع جتماا ات منهاءاجرلاالجمهورية بجملة من الدستوري رئيس التعديل امن  97دة المارئ فقد قيدت اطولا

و اول لاالوزير الوطني و الشعبي المجلس امة ،و رئيس لاارة رئيس مجلس استشاو  منللأعلى لاالمجلس ا

ري انونية لقرالقالطبيعة ل اقشتنالدستورية ...، ز عند منالمحكمة الة ، و رئيس الحالحكومة حسب ارئيس 

ل عماامن  اعتبرهائري الجزالفقة ان الى ا اء،  خلصنالقضام موقف انعدار وفي الحصارئ و الطوالة ان حعلاا

رئ دون تقيده الطواو ار الحصالة الجمهورية لحان رئيس علاال الذي نطرحه هو في حال السؤادة ، السيا

 ره عملااعتبابة بالرقامن  امحصن ئماالمرسوم هل يبقى دا ا هذمصير ا، م اريودست المنصوص عليها تءااجرلإاب

 ت ؟ اءاجرللاار لعيب القرا الطعن بعدم مشروعية هذانه يمكن ام ادة ؟ السيال عماامن 

لة ان حعلاار الطعن في قراز الى جوا"مسعود شهوب "ذ استلاالذكر اخص بالفقه  و انب من اذهب ج

لة من الحاعن هذه  افعلانن ان كات ، حتى و اءاجرلاالشكل و ابعيب ء كونه مشوب القضام امارئ الطوا

ل عماار من الحصارئ و الطوالة ان حعلاار ان قرا اسلمن اذاقض فاك تنا، من وجهة نظري هن 4دة السيال عماا

ت  اءافجرات و الشكلياو  تاءاجرللإ افلاء مخائية حتى ولو جالقضابة الرقانه يتحصن من ادة فالسيا

 لدستورية .ابة الة  للرقالحالة مدى خضوعه في هذه ا، وعليه تبقى مس ادستوري اوص عليهلمنصا

رية تبقى اداذو طبيعة  انهار اعتبار فبالحصارئ و الطوالة ان حعلااري اقر ادرة تطبيقالصارت القرا اما

لصدد ا او في هذ الغيه، و ي ات معيباءاجرلاالشكل و ان ركن اك اذا ال ماري في حادلااضي القابة اضعة لرقاخ

ية لي ولاافي قضية و 1996 -07-07لمؤرخ في ا 110145رقم  العليالمحكمة ارية بادلاالغرفة ار انجد قر

لي الوار ان قرار القرا حيثيلاء في اني حيث جالبلدي لبلدية تيرالشعبي المجلس ائب رئيس ان ضد ناتلمس

ن علاائية بعد استثنلاالظروف اتحذ في ظل امه امه ءادالبلدي عن الشعبي المجلس اف رئيس ايقالمتضمن ا

ية اسي و حمالسياب اضرلاالمترتبة عن ار هو وضع حد للفوضى القرار اصدرالغرض من ان ار و الحصالة اح
                                                           

 .258بق، ص السالمرجع امقدود مسعودة ،  1
معية، الجات المطبوعان ا،ديو2ئري ،جزءالجزائي القضام النظارية في ادلاات ازعامة للمنالعالنظرية ابدي ،ار عواعم\د 2

 .58، ص  1998ئر،الجزا
 .330، ص  2007ئر ،الجزالتوزيع ، العلوم للنشر وار اء، دالغلااري، دعوى ادلااء القضالصغير بعلي، اد محمد  3
 ,33بق ، ص السالمرجع اشيهوب ، مسعود  4
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 انوالشعبي كالمجلس اء اعضان ام ادالبلدية مانون امن ق 32د المالة تطبيق استحالى افة اضام ، العام النظا

لمتمثل انوني القاء اجرلي للاالوالفة ائية  تبرير مخاستثنلاالظروف ان اشع و عليه من جتمالاا امضربين و رفضو

 1لبلدي .الشعبي المجلس ا ءاعضلأع ستمالإافي 

رغم  امشرعلي الوار افية لجعل قرائية كاستثنلاالظروف ان اعتبر اضي القان ار القرا احظ في هذلملاا

ت كون اءاجرلاالشكل ة ابته على ركن الفة فهو يرفض بسط رقالمخاوم نونية و بمفهالقا تاءاجرللإفته امخ

 لمشروعية .ار القراب اكسلاافية ائية كاستثنلاالظروف ا

لظروف اري في ظل ادلاالضبط ات اراخلية للقرالدان اركلاائية على القضابة الرقاني : الثالفرع ا

 ئية استثنلاا

لمحل و السبب و اركن  -رجيةالخان اركلاان اركلاالى بته عالفرنسي ببسط رقاضي القاكتفي ا ابعدم

لتقديرية السلطة اتدخل ضمن  انهار اعتبارجية على الخان اركلااقبة ان يرفض مراري و كادلاار اللقر  -ية الغا

ية الضبط  ففي بدات اراخلية لقرالدان اركلاابته على الفكرة  و بسط رقاعن هذه  ا، لكنه تخلى تدريجي2رة ادللا

نوني القالتكييف ابة ائع ثم رقادي للوقالمالوجود ابة السبب تنحصر في رقابة تقليدية على ركن انت رقامر كلاا

 (2بته )ات حديثة في رقالياصبح يطبق ابته فا( ثم وسع من رق1ئع )اللوق

 ئيةاستثنلاالظروف الضبط  في ظل ار السبب في قرالتقليدية لركن ابة الرقا  -1

لتكييف ائع ثم ادي للوقالمالوجود ابة اقتصرت على رقامر لااية ابة  في بدالرقالذكر هذه اسلفت ا كما

 . انوني لهالقا

 ئع ادي للوقالمالوجود ابة ارق -أ

 ارهاصدارة عند ادلاا اليهاستندت التي اب اسبلاارنة اري مقادلااضي ابة يتيح للقالرقالنوع من ا اهذ

تبين  كلما ءالغللإري معرض ادلاار القرا،وعليه يصبح 3قيقة لحاءم وفق وتتلاالتي تتواب اسبلاامع  اتهارالقر

لتحقق ان ادية، وعليه فالماحية النائع غير صحيحة من الى وقا استندت في تبريرهارة ادلاان اري ادلااضي اللق

لفرني في الدولة امجلس  ا. و كرسه4لسببابة على ركن الرقاوجه امن  ائع يعد وجهادي للوقالمالوجود امن 

ت السلطان افي  ائعهالتي تتلخص وقا، و 19595ن اجو 30ريخ ابتGrange لضبط  في قضية ال امج

رس ام 16للمرسوم  اداستنا، Grangeمي المحامة اقايقضي بتحديد  اراصدرت قرائر الجزالفرنسية في ا

هدين اجلماعدة امن و مسلاال بخلالاالى الى تنظيم سري يهدف اخير ينتمي لاا انّ هذاس اساعلى  1956

، ارهار قراصدرة لاادلاا اليهاستندت التي ائع ادي للوقالمالوجود ا ضيالقاقب القضية رائرين، وفي هذه الجزا

لفرنسي في الدولة اليه مجلس اذهب  ام او هذ ،مة اقلاار تحديد اء قرالغا، وقضى بالى عدم صحتهاوخلص 

لمطعون ار القراء الغاو قضى ب   Magne de la croixفي قضية   1965-07-13ريخ ادر بتالصاره اقر

                                                           
معة ملود اسية جالسيالعلوم الحقوق و اه، كلية اطروحة دكتورائية للدولة ، استثنلاالظروف المشروعية في ظل ا ايل، مبدارضية برك 1

 ,301،302، ص ص 2020تيزي وزو، –معمري 
 .261بق، ص السالمرجع امقدود مسعودة ،  2
3GALLARDO,   op cit, p 60. Jean  Michel  
 .101، ص  2012معة تيزي وزوملود معمري ،اجستير، جالة ماري، رسادلاارالقرالسلطة في ال استعماف في انحرلااود سمير، اد 4

5 CE 30 juin 1959, Grange, Rec,85,concl. Chardeau ; AJ 1959.2 .23. 
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 Magne deلسيد ال اعتقار ار قراصدخلية لاالداوزير  استند فيهالتي ائع الوقاس عدم صحة اسافيه على 

croix la1 

 01192تحت رقم  در عنه ومرسومار صائع بموجب قرالوقابته على صحة الدولة رقاكرس مجلس  كما

نوني للسلوك القالوصف ابصحة  المجلس قضواة انّ قضابموجبه لذي قضى او  2 2001فريل ا 09ريخ ابت

جب ابو لاخلاالسلوك يشكل او اقعة الوابية،كون هذه ارهاكه في شبكة اشترالمتمثل في الموظف اه اتالذي ا

لة المتضمن تمديد حا 1993فيفري  06لمؤرخ في ا 02-93لتنفيذي رقم المرسوم المنصوص عليه في التحفظ ا

 رئ.الطوا

 ئع انوني للوقالقالتكييف ابة ارق -ب

لمشرع اقصده  اخيرة تستجيب وتتفق مع ملاانت هذه اك اذا ئع عماانوني للوقالقالتكييف ابة ايقصد برق

نّ اثبت  اذانوني،فالقالنص او راقعة للقرالوالة الحارنة بين اء مقاجرالعملية تستلزم ان هذه ا؟،حيث م لاا

ضي يلغي القانّ ا،فالمتعلق بهانوني القالوصف انب ايج اتهارالقر اذهاتخاند رة عادلااليه استندت الذي التبرير ا

عدة اصة للقالة خاو حاقعة معينة اع واخضائع انوني للوقالقالتكييف ا،وتقتضي عملية 3ريادلاار القرا

صية لخصوالتجريد  وضع العمومية وانت تتسم باك اخيرة بعدملااهذه  غاصبأب اوهذ المتعلقة بهانونية القا

لى السكون انونية من وضعية القاعدة القاتغير  4لتكييف هي عملية ذهنيةان عملية التجسيد، وعليه فاو

 .5لحركة اوضعية 

 التي تتمتع بهات لاالحائع في انوني للوقالقالتكييف ابة على الرقا ئمالفرنسي دعالدولة ارسى مجلس او

يتعلق  فيما ا، لكن هذ 19147-04-04لمؤرخ فيا LGOMEر اسبة فصله في قرابمن 6رة بسلطة تقديريةادلاا

لفرنسي اء القضا اكرسهفقد  ئيةاستثنلاالظروف افي  امادية العالظروف اري في ادلاالضبط ارة ادلاارسة بمما

 maéMaz8في قضية  1958-11-10ريخ ادر بتالصاره افي قر

 ئية استثنلاا لظروفادرة في ظل الصالضبط ات ارالحديثة  لقرائية القضابة  الرقا 2

 سب التنابة اضح  و رقالوالغلط ابة العنصر سنتطرق رقا ال هذمن خلا

                                                           
 .310بق ،ص السالمرجع ايل، ارضية برك 1
، 2002ئر، الجزاحل، السات ا، منشور1لعددالدولة، ا، مجلة مجلس 2001فريل ا 09در في الصا 001192ر، رقم الدولة قرامجلس  2

 . 121لى ا 119ص 
معة الحقوق ، جاه، كلية الة دكتورا،رس ائع و تقديرهاقلوارة   تكييف ادلاالغلط بين الدولة على ابة مجلس امة جبر، رقمحمود سلا 3

 . 48، ص 1992شمس،  مصر، سنة عين 

، مجلة كلية لموظف"اديب ال تائع في مجاطئ للوقالخانوني القالتكييف اء ازاري ادلااضي القات اسلطحمد حسن، "انظر كذلك د علي ا

 لك .19، ص 2011، سنة 2لعدد ا، 13لمجلد اق، العرالنهرين، امعة الحقوق جا
4 Jean Michel GALLARDO, le pouvoir discrétionnaire de l’administration et le juge de l’exes de 

pouvoir ,These de doctorat .université de  LAN ET PAYES DE L'ABRIR,faculté de droit , 

d’economie et de gestion ,2002., p131. 
 2009على التناسب بين العقوبة و الجريمة في مجال التاديب ،دار الجامعة الجديدة الاسكندرية رقابة القضائية خليفة سالم الجهمي ،ال5

 329ص 
 رة في عديدادلمقيدة للاالسلطة ايخص  ائع فيمانوني للوقالقالتكييف ابة امر على رقلااية الفرنسي في بدالدولة اقتصر مجلس ا 6

 .1910-05-13ريخ ابت Dessay،      وكذلك قضية 1904-7-7ريخ ابت Bénnédication de Portiersقضية  ارت من بينهالقرا
7 CE 04 Avril 1914, GOMEL, Rec 484, les grands Arrêts de la jurisprudence administrative, 17 eme 

édition, DALLOZ, 2009,p 161 jusqu'à 171.  
 315 بق، صالسالمرجع ايل، ارضية برك 8
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ئع وصحة ادي للوقالمالوجود ابة امن رق اهاستثنالتي ات لاالحابته لتشمل اق رقاضي من نطالقاوسع 

leôcontr Le لكن ئع،الوقاضح في تقدير الوالغلط ابة ارق مرلااية افي بد اطلق عليها،و 1نوني القا اتكييفه

de l’erreur manifeste de qualification des faits لى تقدير اضي القاعمد  ان ما، سرع

بة الرقالنوع من ا اطلق على هذالمتخذ،واء اجرلاامع  اسبهارة و مدى تنادلاا اليهالتي تستند ائع الوقاهمية ا

 .onciatiéappr’d Manifeste Erreur’"l " 2لتقديراضح  في الوالغلط ابة ارق

ضح اسب بشكل وارة يتنادلاادر عن الصار القران اك اذا ابة ماضي رقاضح تتيح للقالوالغلط ابة ان رقا

ن ار اذه للقراتخارة قبل ادلاابة تفرض على رجل الرقان هذه الى ذلك ا، ضف 3 اليهاستند التي ائع الوقامع 

ره افي قر اليهالتي يستند ائع الوقاقدير وتكييف مه بعملية تالموضوعية عند قيالمنطق والتحلي بايلتزم بضرورة 

ره ائية في قراستثنلاالظروف الضبط في ات ارايخص قر فيما لفرنسيالدولة  اكرسه مجلس  ام ا، و هذ4لتقديريا

 . 5Dagostiniفي قضية  1985جويلية  25ريخ ادر بتالصا

لظروف الضبط في ال اضح في مجالوالغلط ابة ايخص رق ت فيماارائر لم نتحصل على قرالنسبة للجزاب

 ئية .استثنلاا

 لتقديراضح في الوالغلط ابة ارق- ا

سب بشكل ارة يتنادلاادر عن الصار القران اك اذا ابة ماضي رقالتقدير للقاضح في الوالغلط ابة اتتيح رق

ر اذه للقراتخا رة قبلادلاابة تفرض على رجل الرقان هذه الى ذلك ا، ضف 6 اليهاستند التي ائع الوقاضح مع او

في  اليهالتي يستند ائع الوقامه بعملية تقدير وتكييف الموضوعية عند قيالمنطق والتحلي بان يلتزم بضرورة ا

 .  7لتقديرياره اقر

 ت:اث مستويضح  تكون على ثلاالوالغلط ابة ان رقا

 ارة عند تقييمهادلاا التي تقع فيها ءاخطللأضي القابة المستوى برقا اويتعلق هذ  ول،لاالمستوى ا -

 نونية.القالنصوص اب الة غياصة في حانوني خالقا او في وصفها ،اتهائع ذاللوق

لة افي ح ائع وهذانوني للوقالقالتكييف المنصب على اضح الوالغلط ابة ا، ويتعلق برقنيالثالمستوى ا -

 دية كماالعابة الرقال عماانية امكاب فنية تحول دون اسبالوجود  انه نظرانونية محددة، غير اوجود نصوص ق

 ء.البنات رخصة ازعالنسبة لمناب نألشاهو 

                                                           
 نب.اجلاامة اقاط واصة بنشالخالضبط ات ارالعلمية ،قرالفنية والصبغة ات ائل ذالمسالمتعلقة بات لاالحالهذه  اشرنان اسبق و اكم 1
لبعض العربي، فاموس القاء اجع لثرار العربية وهذاللغة اخرى بات اضح تعرف عدة تسميالوالغلط ابة ان رقالى ارة اشلااتجدر   2

لبين" و الغلط ابة "اخر رقلاالبعض اهر" و الظا الخطـابة "اخر يطلق عليه رقلاالبعض اضح" و الوا الخطا بةاتسمية "رقيطلق عليه 

 فر" .السالغلط ا" اك من يطلق عليهاهن
، 2014، 2الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط ، رسالة دكتوراه ،جامعة محمد لمين دباغين سطيف خلاف وردة ،3

 .210ص
،مجلة "ائري بهالجزاء القضاثر ارة ومدى تادلتقديرية للاالسلطة ابة الفرنسي في رقالدولة ائي لمجلس القضالتطور ا"لعربي زروق،ا4

 .123، ص2006، سنة 8لعدد ائر،  الجزاحل، السات الدولة،منشورامجلس 
5 CEF 25 juillet 1985,MDagostiniRec p226.Voir Bruno Lasser,Conférence inaugurale « Les états 

d’urgence :pour quoifair ? », 14 octobre 2020.WWW.conseil-etat/fr 
 .210بق، صالسالمرجع اف وردة ،خلا 6
 .123بق، صالسالمرجع العربي زروق ،ا 7

http://www.conseil-etat/fr
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ر ومحله، القرائمة( بين سبب لملااسب )التناضح  على الوالغلط ابة اتنصب فيه رق لث،الثالمستوى او

وفي  ادية ،و بعدهالعالظروف اري في ادلاالضبط ات ارابة قرال رقاصة في مجالمستوى خا ات هذال تطبيقاومج

في قضية  1985جويلية  25در في في الصاره ال قرئية من خلااستثنلاالظروف افي ظل  اغير بعيد  كرسهوقت 

Dagostini Mme1 

 سب :التنابة اب رق

 ائع وصحة تكييفهادي للوقالمالوجود التحقق من اري عند حد ادلااضي القابة ان تقف رقاصل لاا

، كون ائع ومدى خطورتهالوقاهمية هذه البحث في ايتعدى  نانون،دون ار للقالقرالفة محل انوني وعدم مخالقا

ضي القانّ اس اسالمتخذ، على اء اجرلااسب بين التنالسبب و مدى خطورته وتقدير مدى اهمية النظر في انّ ا

طلق ائع و الوقاهمية ابة خطورة والقيود وسمح لنفسه برقاضي كسر هذه القانّ ا لااضي مشروعية، اهو ق

 اتهاراذ قراتخرة لاادلاا التي تدعيهائع الوقاهمية اري ينظر في ادلااضي القان ا اويقصد به سب ،اتنلابة ارق اعليه

ت ازعالمنالفصل في ايكتفي ب ري لاادلااضي القان اف اوبهذ ،اسهاسالمتخذ على اء اجرلاامع  اسبهامع مدى تن

لتي ات المعطيالظروف والى النظر اكذلك ب اشرهايب نمااو ئد،السانون القاعد اس من قواسارية على ادلاا

شر فيه الذي باول لاال المجان ات وقد كالمعطيالظروف وارة لهذه ادلاالمتخذ ومدى تقدير ار القراطت باحا

في قضية  امة و هذالعات الحرياري لتعلقه بادلاالضبط ا بة هوالرقالدولة هذه امجلس 

لظروف اسب في ظل التنابة الدولة رقا، و طبق مجلس 2 1933ي ام 19لمؤرخة في اBENJAMINقضية

 Mفي قضية  2015-12-11ريخ اره بتافي قر 2015سنة  ائية في وقت غير بعيد و هذ استثنلاا

Domenjoud3لصبة ات ائية ذالقضات ارالقرال انستشف موقفه في غي ئري لاالجزاء النسبة للقضا.ب

 لموضوع .اب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Voir Bruno Lasser,Conférence inaugurale « Les états d’urgence :pour quoifair ? », 14 octobre 2020. 

WWW.conseil-etat/fr 
2 CE 19 MAI 1933, Rec LEBON, p541. 
3C E F 11decembre 2015 , M Domenjoud,n° 395009. 

Voir Bruno Lasser,Conférence inaugurale « Les états d’urgence :pour quoifair ? », 14 octobre 2020. 

WWW.conseil-etat/fr 

http://www.conseil-etat/fr
http://www.conseil-etat/fr
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 خاتمة

الضبطية الصادرة في ظل ت ان رقابة القاضي الاداري للقرارفي ختام هذا البحث نخلص الى ا

الظروف الاستثنائية عرفت تطورا ملحوظا خاصة في فرنسا التي هي مهد نظرية الظروف الاستثنائية 

، حيث ان القاضي امتنع لردح من الزمن عن رقابته لقرارات اعلان حالة الطوارئ و الحصار على 

ابة ، لكنه تخلى عن هذه الفكرة و السيادة و بالتالي تتحصن من اي رقاعتبار انها تندرج ضمن اعمال 

اصبح ينظر الى قرارات اعلان حالة الطوارئ و الحصار انها قرارات ادارية و بالتالي يمكن ان تكون 

محل طعن بدعوى الالغاء ، اما بالنسبة لجزائر موقف القضاء غير معروف لعدم وجود قضايا معروضة 

الطوارئ و الحصار من اعمال السيادة ، بينما القرارات  قه يرجح اعتبار قرارات اعلان حالةامامه بكنا لف

الصادرة تطبيقا لقرار اعلان حالة الطوارئ و الحصار كقرارات الاعتقال الاداري فهي من قبيل 

 الاعمال الادارية الخاضعة لولاية القاضي الاداري .

ارات الضبط في الفرنسي في رقابته على مشروعية قرفيما يخص الاليات التي اعتمدها القاضي 

ظل الظروف الاستثنائية لمسنا جراته في يخص رقابة ركن السبب فبعدما كان يرفض رقابة هذه 

القرارات اصبح يراقب مدى صحة الوقائع و تكييفها القانوني ثم ابتكر رقابة الغلط الواضح في التقدير 

 2015و في سنة  1985سنة لعادية ثم في الظروف الاستثنائية طبقها على قرارت الضبط في الظروف ا

بلغ الاجتهاد الفرنسي قمة التطور حيث اخضع قرارات الضبط الصادرة في ظل الظروف الاستثنائية 

لا  . اما الاجتهاد القضائي الجزائريM Domenjoudلرقابة التناسب بمناسبة فصله في قضية 

ا القانوني في مناسبة لكل تطبيق رقابة صحة الوقائع و تكييفهيمكن ان نستشف موقفه  فقد اكتفي ب

 . الشأنحالة و بالتالي نلاحظ ندرة القرارات في هذا 
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 الرقابة البرلمانية على حالة الطوارئ 

 -دراسة مقارنة-

 د. بن رجدال آمال

  كلية الحقوق 1جامعة الجزائر 
 

 الملخص 

ر الرقابة البرلمانية على حالة الطوارئ في القانون الجزائري والفرنسي، تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دو

من خلال التطرّق إلى الآليات القانونية لهذه الرقابة في النظامين ومدى نجاعتها في الوصول إلى الموازنة بين 

 ممارسة الحقوق ام وبين حق الإنسان والمواطن فيهدفين متناقضين، هما المحافظة على الأمن العام والنظام الع

 والحريات المكفولة دستوريا وذلك بالاعتماد على الآليات القانونية المتاحة في النظامين الجزائري والفرنسي.

 ظروف استثنائية، حقوق وحريات،سلطة تشريعية، حالة الطوارئ. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The objective of this study is to highlight the role of parliamentary 

control of the state of emergency in Algerian and French laws by 

addressing the legal mechanisms of this control in both systems and the 

extent to which they are effective in establishing a balance between 

conflicting objectives، that of maintaining public security and order and 

the human and citizen’s right to exercise the rights and freedoms 

guaranteed by the Constitution through the legal mechanisms available 

in the Algerian and French systems. 

Keywords: Exceptional circumstances، rights and freedoms، 

legislative authority، state of emergency. 

 مقدمة

الحالات أو الظروف الاستثنائية، هي كل حالة تخرج عن الظروف العادية، أي الأوضاع المادية التي 

المشروعية الخاصة بالظروف غير تؤدي إلى وقف العمل بقواعد المشروعية التي تطبقها الادارة لتطبق قواعد 

 .1ية، من أجل الحفاظ على النظام العامالعاد

تتمثّل الحالات الاستثنائية في القانون الجزائري والمقارن حول حالة الطوارئ، حالة الحصار، الحالة 

 الاستثنائية، التعبئة العامة، حالة الحرب.

ب تتركز هذه الدراسة على واحدة من هذه الحالات فقط وهي حالة الطوارئ، المنصوص عليها بموج 

ديسمبر سنة  30المؤرخ في  442-20الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم  2020من دستور أول نوفمبر  97المادة 

                                                           
-433، ص 01، عدد 58أكرور ميريام، نظام حالة الطوارئ في القانون الفرنسي، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية،المجلد1

448. 



378 
 

في الجريدة  2020المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة  2020

 .1الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

لمانية من أبرز صور الرقابة السياسية على السلطة التنفيذية للكشف عن تطبيقها السليم تُعدُّ الرقابة البر

 للقانون وتقديم المسؤول عن ذلك للمساءلة. 

قانون الفرنسي، وتبحث في الأدوات القانونية وتكون هذه الدراسة مقارنة بين القانون الجزائري وال

 لى حالة الطوارئ؟التي يتمتع بها البرلمان الجزائري للرقابة ع

حيث نبيّن في المحور الأول، النظام القانوني لحالة الطوارئ في النظام الجزائري والفرنسي، وفي المحور 

الطوارئ وفي المحور الثالث: متابعة الاجراءات  الثاني: رقابة البرلمان على النصوص القانونية المتعلقة بحالة

 ت الرقابة على السلطة التنفيذية المنصوص عليها دستوريا المتخذة في ظل حالة الطوارئ من خلال اليا

 

 المبحث الأول

 النظام القانوني لحالة الطوارئ في النظام الجزائري والفرنسي 

القانوني لحالة الطوارئ في النظام الجزائري والفرنسي، الأمر الذي نعالج من خلال هذا المحور النظام 

خول لها إجراء الرقابة على حالة الطوارئ وهي السلطة التشريعية يستدعي التعرّض أولا إلى السلطات الم

 )المطلب الأول(، ومن بعدها تسليط الضوء على التنظيم القانوني لحالة الطوارئ.

  النظام القانوني الجزائري والفرنسي المطلب الاول: البرلمان في

 الفرع الاول: البرلمان في النظام القانوني الجزائري 

لطة التشريعية في الجزائر برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس يمارس الس

 .2الأمة

 أولا: المجلس الشعبي الوطني

الدولة الجزائرية، وهو الغرفة الأولى في البرلمان يُعدُّ المجلس الشعبي الوطني مؤسسة من مؤسسات 

، وعرفت هذه 1962سبتمبر  20دة الاستقلال بتاريخ الجزائري، جرت أوّل انتخابات تشريعية في الجزائر غا

المؤسسة عدّة تطورات وتغييرات حتى وصلت إلى ماهي عليه اليوم، يتّم انتخاب أعضائه من طرف الشعب 

المباشر والسّري، حيث يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي  عن طريق الاقتراع العام

 .4طار الذي يعبّر من خلاله الشعب عن إرادته ويراقب عمل السلطات العمومية.فيعدُّ المجلس الإ3يختارها

 يختصّ المجلس بعدّة صلاحيات خولها له الدستور، تتمثّل في سنّ القوانين والتصويت عليها، بحيث

يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني، كما يشّرع في 

مجالات )القوانين العادية والعضوية(، كما يتولى مراقبة عمل الحكومة من خلال استجواب الحكومة عن  عدّة

كما يمكن للمجلس الشعبي الوطني  القضايا ذات الأهمية الوطنية، وكذا استجوابها عن حال تطبيق القوانين،

 .5ثر استجواب الحكومةأن يصوّت على ملتمس الرقابة عند مناقشة بيان السياسة العامة أو على إ

                                                           
 .2020ديسمبر سنة  30مؤرخة في ال 82ائرية الديمقراطية الشعبية، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجز1
 من الدستور. 114المادة 2
 من الدستور. 08المادة 3
 من الدستور.  02/  16المادة 4
 من الدستور161و 160المادة 5
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يتكوّن المجلس الشعبي الوطني من عدّة أجهزة وهياكل تتمثّل في مكتب المجلس الشعبي الوطني، 

 التنسيق والمجموعات البرلمانية.، هيئة الرؤساء، هيئة 1نواب الرئيس، اللجان الدائمة

 ثانيا: مجلس الأمة

، يتم انتخاب ثلثي 1996ري، تأسّس بموجب دستور يعدُّ مجلس الأمّة الغرفة الثانية في البرلمان الجزائ

أعضائه عن طريق الاقتراع العام غير المباشر، من بين ومن طرف أعضاء المجالس المحلية، )المجالس الشعبية 

ئية(، ويعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي من الأعضاء، ويتّم تجديد تشكيلته بالنصف كل البلدية والولا

 ثلاث سنوات.

 مجلس الأمّة الصلاحيات المخولة له بموجب الدستور والقانون، حيث يقوم بالتصويت على يتولى

ي تمت المصادقة عليها على القوانين بأغلبية ثلاثة أرباع عدد أعضائه. ويتّم إخطار مجلس الأمة بالنصوص الت

في حالة عدم اتفاق مستوى المجلس الشعبي الوطني، دون أن يحق لمجلس الأمة تعديل هذه القوانين، حيث 

البرلمان بغرفتيه أي الغرفة الأولى والثانية، تتولى لجنة متساوية الأعضاء اقتراح نصّ حول الحكم أو الأحكام 

 .  2محلّ الاختلاف

 لمان في النظام القانوني الفرنسي الفرع الثاني: البر

ويتكون من:  33-24اد من ،المو19583أكتوبر  4من الدستور الفرنسي لــ يتناوله الباب الرابع من 

 الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

 أولا: الجمعية الوطنية

، تشكّل الجمعية الوطنية مع 1789جوان  17يرجع تاريخ إنشاء الجمعية الوطنية الفرنسية إلى تاريخ 

اب في الجمعية مثّل النومجلس الشيوخ السلطة التشريعية أي البرلمان الفرنسي،وهي الغرفة الدنيا في البرلمان، ي

مجموعة من النواب يتمّ انتخابهم عن طريق  تتكوّن من ، فهي4العامة كل الأمّة وليس فقط الفئة التي انتخبتهم

الاقتراع على دورتين، يرأس الجمعية الوطنية رئيس يمثّل الأكثرية، ويساعده نواب يمثلون التيارات 

 دة. السياسية الأخرى ويمثّل كل نائب دائرة انتخابية واح

 Le ثلاثة نواب )تتكوّن الجمعية الوطنية من رئيس، مكتب الجمعية الوطنية، وأيضا مجموعة تضمّ 

collège des questeurs( اثنان )يمثلون الأغلبية وواحد يمثّل المعارضة، يتولون بتفويض من 02 )

مة إعداد مشروع مكتب الجمعية مسؤولية التسيير الإداري والمالي للجمعية الوطنية، حيث يتولون مه

بالجانب المالي للنواب ولا يمكن صرف أي أموال الميزانية، تسيير الموظفين وتسيير القروض وكل ما يتعلّق 

 دون موافقتهم المُسبقة.

                                                           
عبي الوطني ومجلس الأمة ، المتضمّن تنظيم المجلس الش2016أوت  25المؤرخ في  12-16من القانون العضوي رقم 09مادة ال1

 .50وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ج ر عدد 
، المتضمّن تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 2016أوت  25المؤرخ في  12-16من القانون العضوي رقم من  95المادة 2

 .50ر عدد وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ج 
3https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008.pdf?lang=ar 
4 Fiche de synthèse n°2 : Quel est le sens du mandat parlementaire ? Représenter la Nation ? Exprimer 

la volonté générale ? Relayer les demandes des électeurs ? https://www2.assemblee-

nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/folder/les-deputes/le-mandat-parlementaire/quel-est-le-sens-du-

mandat-parlementaire-representer-la-nation-exprimer-la-volonte-generale-relayer-les-demandes-des-

electeurs (Date d’accès 09 Avril 2021) 

https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008.pdf?lang=ar
https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/folder/les-deputes/le-mandat-parlementaire/quel-est-le-sens-du-mandat-parlementaire-representer-la-nation-exprimer-la-volonte-generale-relayer-les-demandes-des-electeurs
https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/folder/les-deputes/le-mandat-parlementaire/quel-est-le-sens-du-mandat-parlementaire-representer-la-nation-exprimer-la-volonte-generale-relayer-les-demandes-des-electeurs
https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/folder/les-deputes/le-mandat-parlementaire/quel-est-le-sens-du-mandat-parlementaire-representer-la-nation-exprimer-la-volonte-generale-relayer-les-demandes-des-electeurs
https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/folder/les-deputes/le-mandat-parlementaire/quel-est-le-sens-du-mandat-parlementaire-representer-la-nation-exprimer-la-volonte-generale-relayer-les-demandes-des-electeurs
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تتولى الجمعية الوطنية مهمّة اقتراح وإعداد والتصويت على القوانين وتعديلها، كما يحق لها مراقبة 

عرفت هذه المؤسسة عدّة إصلاحات بهدف عصرنة الإجراءات  .هاالحكومة إسقاط الحكومة وتغيير

الشفافية قواعد ديد وتعميق سلطتها كجهة رقابة، وكذا العمل من أجل تكريس التشريعية، تش

 .1والأخلاقيات

كما تضّم الجمعية الوطنية ما يُعرف بالمجموعات السياسية، حيث تتكوّن كل مجموعة من خمسة عشر 

 .2ة للنوابتتأسّس هذه المجموعات داخل الجمعية الوطنية على حسب الانتماءات السياسي نائب على الأقّل،

 ثانيا: مجلس الشيوخ

يُشكّل إلى جانب مؤسسة مستقلة بذاتها في السلطة التشريعية الفرنسية وهو الغرفة العليا للبرلمان، 

انتخابات غير مباشرة من طرف  الجمعية الوطنية السلطة التشريعية، يتم انتخاب مجلس الشيوخ عن طريق

والسياسيون المحليون وكذا من قبل المواطنين الفرنسيين الذين يعيشون في أعضاء الجمعية الوطنية 

مجلس الشيوخ بمهمة  منه 24بموجب المادة  1958وهو ممثّل للجماعات المحلية، حيث كلف دستور الخارج

ولقد  البحار، وراء وما القارية – جهات ولايات، ت،بلديا –خاصة تمثيل الجماعات الإقليمية للجمهورية 

دق مجلس الشيوخ هذه السنوات الأخيرة على اقتراحات عديدة، لتحسين ممارسة العُهد المحلية من جهة صا

وإنماء كفاءات  "جمهورية إقليمية"يسعى من أجل ترقية  "رقيب اللامركزية»أصبح وبالتالي  .ولضمان

 .3الجماعات المحلية

يتولى دراسة يراقب عمل الحكومة ومجلس الشيوخ بدور مشابه لدور الجمعية الوطنية، إذ يتمتع 

مشروعات القوانين وإثرائها وفحصها بعد اعدادها من قبل نواب الجمعية الوطنية، ويقتصر الأمر على اقتراح 

كما له الحق في المبادرة التعديلات على مشروعات القوانين والمقترحات التي يتقدم بها نواب الجمعية الوطنية، 

 .بمشاريع القوانين

المجلس أيضا مراقبة عمل الحكومة من خلال مساءلة الوزراء كتابيا، كما يتمتّع المجلس  يتولى 

 .4يبدي برأيه بمناسبة كل تعديل دستوريبصلاحية تغيير الدستور بواسطة قرار يصدره المجلس و

لة الدولة حيث يتولى رئاسة الجمهورية بالنيابة في حا كما يعدُّ رئيس مجلس الشيوخ الرجل الثاني في

 .5حدوث عجز أو شغور لمنصب رئيس الجمهورية

 المطلب الثاني: حالة الطوارئ في النظامين القانونين 

لقد تمت دسترة حالة الطوارئ في القانون الجزائري )الفرع الأول( بينما القانون الفرنسي يتميز بعدم 

المتعلق بحالة  1955أفريل  3المؤرخ في  385-55بموجب القانون رقم إنّما نظمها دسترة حالة الطوارئ و

 )الفرع الثاني(. 6الطوارئ المعدل والمتمم

                                                           
1 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/role-et-pouvoir-de-assemblee 
2 Fiche de synthèse n°55 : Les groupes politiques https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-

assemblee/folder/organisation-et-fonctionnement-de-l-assemblee/les-groupes-politiques2(Date d’accès 

13 Avril 2021) 
3 https://web.archive.org/web/20200203144157/http://www.senat.fr/lng/ar/role_particulier.html 
4 https://www.senat.fr/reglement/reglement31.html#toc127 
5 http://www.senat.fr/ 
6Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. 

https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/folder/organisation-et-fonctionnement-de-l-assemblee/les-groupes-politiques2
https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/folder/organisation-et-fonctionnement-de-l-assemblee/les-groupes-politiques2
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 الفرع الأول: حالة الطوارئ في القانون الجزائري   

ر نظام استثنائي تفرضه السلطات العليا في الدولة أثناء حدوث خط"يمكن تعريف حالة الطوارئ على أنّها 

خارجي أو وشيك الحدوث يهدّد المؤسسات الدستورية في البلد أو أمن أو سلامة المواطنين أو الإقليم داخلي أو 

الوطني ويهدف هذا النظام الاستثنائي إلى استتباب النظام العام والسكينة العامة وحماية أفضل لأمن الأشخاص 

 .1"والممتلكات، وتأمين السير الحسن لمصالح العمومية

الدولة بعد إعلان حالة الطوارئ مجموعة من التدابير والإجراءات سواء على مستوى كل التراب خذ تت

الوطني أو في رقعة جغرافية محدّدة منه، وذلك من أجل العمل على ضبط الأمن واستتبابه والحفاظ على النظام العام، 

 لشغب واسعة أو هجمات إرهابية وغيرها.ل اوذلك نتيجة وقوع أحداث استثنائية تهدّد أمن الدولة على غرار أعما

يمنح إعلان حالة الطوارئ سلطات استثنائية للأجهزة الأمنية تقيدّ من الحريات والحقوق الأساسية للأفراد 

حرية الرأي، حرية الإضراب، المساس حضر التجوال، والجماعات، كالحق في التنقّل، حرية اختيار موطن الإقامة، 

 من الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور. 2والمحلات وغيرهاصة بحرمة المساكن الخا

يقرر رئيس "بنصّها على أنّه:  2020من دستور أول نوفمبر  97نُظمّت حالة الطوارئ بموجب المادة 

 ( يوما بعد اجتماع المجلس30الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة أقصاها ثلاثون )

على للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، الأ

 .حسب الحالة، ورئيس المحكمة الدستورية، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع

لمجتمعتين معا.يحدّد قانون عضوي ه الا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلاّ بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتي

 . "تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار

ومن الملاحظ أنّه رغم أنّ حالة الطوارئ تؤثر سلبا على الحقوق والحريات إلاّ أنّ رأي الهيئات المذكورة يبقى 

 .3استشاريا خاصة في ظلّ غياب نص صريح ينظّم ذلك

بموجب المرسوم الرئاسي رقم ر هي تلك التي تمّ الإعلان عليها ومن بين تطبيقات حالة الطوارئ في الجزائ

 320-92، المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 4المتضمّن اعلان حالة الطوارئ 1992فيفري  09المؤرخ في  92-44

 1993جانفي  06المؤرخ في  02-93. ومدّدت بموجب المرسوم التشريعي رقم 19925غشت سنة  11المؤرخ في 

 .1989من دستور  86إلى المادة  44-92، وتم الاستناد في المرسوم الرئاسي رقم 6يد مدة حالة الطوارئالمتضمن تمد

المتضمن رفع حالة  2011فبراير سنة  23المؤرخ في  01-11رفعت حالة الطوارئ بموجب الأمر رقم 

 .7الطوارئ

                                                           
-187، ص 01، عدد 11الحقوق والحريات العامة للمواطنين، مجلة العلوم الإنسانية، مجلد  الشريف فؤاد، حالة الطوارئ وأثرها على1

196. 
 لمزيد من التفصيل أنظر:2

والحصار في النظّام القانوني الجزائري، مجلة الاستاذ الباحث راضية بركايل، تقيدّ الحقوق والحريات العامة في ظل حالتي الطوارئ 

 .717-702، ص 02، عدد 03سية، مجلد للدراسات القانونية والسيا
-187، ص 01، عدد 11الشريف فؤاد، حالة الطوارئ وأثرها على الحقوق والحريات العامة للمواطنين، مجلة العلوم الإنسانية، مجلد 3

196. 
 .286-285، ص1992فبراير سنة  9المؤرخة في  10العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية 4
 .1609، ص 1992غشت سنة  12المؤرخة في  61العدد  للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية5
 .08العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية6
 .4، ص 2011اير سنة فبر 23المؤرخة في  12العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية7
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 ارئ في القانون الفرنسي الفرع الثاني: تنظيم حالة الطو

المؤرخ في  385-55، بموجب القانون رقم 1955الطوارئ في القانون الفرنسي سنة  أنشأ نظام حالة

، وهو قانون من اقتراح الحكومة والذي عرف عدة تعديلات تمثلت 1المتعلق بحالة الطوارئ 1955أفريل  3

 في القوانين التالية:

 ،2في الجزائر ، المتعلق بتمديد حالة الطوارئ1955أوت  7المؤرخ في  1080-55القانون رقم 

المؤرخ  385-55المعدل لبعض تدابير القانون رقم  1960أفريل15المؤرخ في  372-60الأمر رقم 

 ، 3المتعلق بحالة الطوارئ 1955أفريل  3في 

-55القانون رقم ، المتضمن تمديد تطبيق 2015نوفمبر  20المؤرخ في  1501-2015القانون رقم 

 .4بحالة الطوارئ مع تقوية فعالية أحكامه المتعلق 1955أفريل  3المؤرخ في  385

 385-55المتضمن تمديد تطبيق القانون رقم  2016جويلية  21المؤرخ في  987-2016القانون رقم 

 .5بالمتعلق بحالة الطوارئ، والمتضمن تدابير لتعزيز مكافحة الارها 1955أفريل  3المؤرخ في 

 15وارئ إلاّ عن طريق قانون، ثم لاحقا نص أمر : على أنه لا تعلن حالة الط1955نص قانون أفريل 

يوما، بينما يحتاج  12على إعلان حالة الطوارئ بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، لمدة  1960أفريل 

 تمديدها إلى موافقة البرلمان بموجب قانون. 

الة الطوارئ أهمه الطوارئ عدّة تعديلات، تزامنت مع الاعلانات المتتالية لحعرف النص المنظّم لحالة 

 والذي نص على: 2015نوفمبر  20هو قانون 

 تحيين الاجراءات التي يمكن اتخاذها، -        

 تقوية رقابة البرلمان،-

  حذف الاحكام المتعلقة بالرقابة على الصحافة،-

 .6"ار السلطات العسكرية للتدخلحذف الاحكام المتعلقة بإمكانية اخط-

 

 

 

 

                                                           
1Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. 
2Loi n°55-1080 du 7 août 1955 RELATIVE A LA PROLONGATION DE L'ETAT D'URGENCE EN 

ALGERIE,JORF du 14 août 1955 page 817. 
3Ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960 modifiant certaines dispositions de la loi n° 55-385 du 3 avril 

1955 instituant un état d'urgenceJORF du 17 avril 1960 page 3584. 
4LOI n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 

relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions, JORF n°0270 du 21 novembre 

2015 page 21665. 
5LOI n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative 

à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, JORF n°0169 du 22 

juillet 2016. 
 أكرور ميريام، المرجع السابق.6
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 الثاني المبحث

 ات الرقابة البرلمانية على حالة الطوارئتطبيق

 المطلب الاول: الرقابة على النصّ الممدّد لحالة الطوارئ 

إذا كان البرلمان لا يتدخل في الاعلان الاولي لحالة الطوارئ من طرف الحكومة، فهو يقرر تمديدها من 

ة الطوارئ )وجود الخطر الداهم يسمح للبرلمان بالتأكد من توفر الشروط المبررة لإعلان حالعدمه، وهو ما 

 أو الكارثة العمومية(.

 الفرع الأول: في القانون الجزائري  

إنّ الرقابة البرلمانية هي من بين الأنواع الاصلية والاساسية للنظام الرقابي في الدولة تستهدف حماية 

 .1عامة الحيوية للمجتمعالإنسان والمواطن، والدفاع عنها، كما تهدف إلى حماية المصالح الحقوق وحريات 

لا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلاّ "أنه:  2020من دستور أول نوفمبر  2/ 97تنص المادة 

 ."بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا

ل ذلك نوع لجزائر إلى الموافقة المُسبقة للبرلمان بغرفتيه مجتمعتين، ويشكّ يخضع تمديد حالة الطوارئ في ا

من الرقابة التي يمارسها ممثلو الشعب على السلطة التنفيذية، نظرا لما تنطوي عليه حالة تمديد حالة الطوارئ 

 النص المُشار من استمرار لتقييد الحقوق والحريات، واحتمال تعسّف السلطة السياسية في تمديدها، ويُعتبر

ل إلى دولة القانون وحماية حقوق وحريات الأفراد إليه أعلاه بمثابة ضمانة دستورية تهدف إلى الوصو

 والجماعات في مواجهة السلطة التنفيذية.

إلاّ أنّه بعد تمحيص النصوص الدستورية يُستخلص عدم تكافؤ في المركز القانوني للسلطة التنفيذية 

قيقية ولا يرقى إلى سلطة التنفيذية على البرلمان وتجعل عمل هذا الأخير دون فاعلية حوالتشريعية وتفوّق ال

الدرجة المرجوة من مبدأ الفصل بين السلطات، بالتالي تبقى الرقابة البرلمانية في الجزائر وسيلة ضمان تكميلية 

 .2لحماية الحقوق والحريات بجانب الضمانات الأخرى منها القضائية والتشريعية

 الفرع الثاني: في القانون الفرنسي:

أفريل  3المؤرخ في  385-55القانون رقم من  1ئ طبقا لنص المادة الثانية /يتّم تمديد فترة حالة الطوار

المتعلق بحالة الطوارئ وتعديلاته المختلفة بموجب قانون وهو يعني أنه أننا أمام مشروع يقترحه  1955

التجربة وافقة من البرلمان الذي يمكنه رفض تمديد حالة الطوارئ، إلاّ أن الوزير الاول ويكون محل مناقشة وم

 أثبتت موافقة البرلمان على كل مشاريع تمديد فترات حالة الطوارئ.

 المطلب الثاني: حق النواب في اخطار المجلس الدستوري في القانون المتعلق بتمديد حالة الطوارئ 

 تعريف الاخطار:

 نون الجزائري الفرع الاول: في القا

 يخضع الى الرقابة الدستورية عن طريق الاخطار والقانون، وهذا يفترض أن هذا التمديد يكون بقانون

يمكن اخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات  "من الدستور:  190عليه المادة  حسبما نصت

 ."قبل التصديق عليها والقوانين قبل اصدارها
                                                           

عمار عوابدي، عملية الرقابة البرلمانية ودورها في الدفاع عن حقوق المواطن، مجلة الفكر القانوني الصادرة عن مجلس الأمة، عدد 1

 .69، ص 2002لسنة  01
لطوارئ في النظام الدستور الجزائري، جامعة بسكرة، كلية الحقوق والعلوم مولودي جلول، حماية الحقوق والحريات أثناء حالة ا2

 .115، ص 2009لسياسية، ا
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 من الدستور وهي: 193ويتم اخطار المجلس الدستوري من قبل الجهات المحددة في المادة 

 رئيس الجمهورية، -

 رئيس مجلس الأمة،-

 رئيس المجلس الشعبي الوطني، -

 الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، -

 أربعون نائبا أو خمسة وعشرون عضوا في مجلس الأمة. -

 :الفرع الثاني: في القانون الفرنسي

طروا المجلس الدستوري للنظر كما يمكن لرئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ أو ستين نائب أن يخ

من دستور الجمهورية الخامسة.  61دى مطابقة قانون تمديد حالة الطوارئ للدستور تطبيقا للمادة في رقابة م

 .1إلاّ أنّ الملاحظ أن سلطة الاخطار لم تستعمل من طرف النواب

 الثالث: متابعة الاجراءات المتخذة في ظل حالة الطوارئ  المطلب

 ت الرقابة على السلطة التنفيذية المنصوص عليها دستوريا والمتمثلة فيما يلي: من خلال اليا

 الفرع الاول: الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في الجزائر

ا البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية بشكل تتمثّل الرقابة البرلمانية في سلطة تقصي الحقائق التي يقوم به

عن العيوب والأخطاء في تنفيذ الأحكام وتحديد المسؤول عن ذلك ومساءلته عن فردي أو جماعي، للكشف 

طريق آليات الرقابة المحدّدة لهم دستوريا ومحاسبة المقصرين في ذلك، مماّ قد ينتج عنه استقالة الحكومة إن 

 .2سحبت منها الثقة

من الدستور  157ادة ن تطبيقات الرقابة البرلمانية ما هو وارد ضمن الدستور، حيث تسمح الموم

الجزائري بسماع اعضاء الحكومة بصفة خاصة هنا وزير الداخلية باعتباره مسؤول عن النظام العام، كما تخول 

ة هنا وزير الداخلية من الدستور توجيه الاسئلة الى الحكومة الشفوية والكتابية بصفة خاص 158المادة 

 باعتباره مسؤول عن النظام العام.

من الدستور انشاء لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة، واستجواب  159للمادة  كما يمكن وفقا

 من الدستور أيضا. 160الحكومة في اي مسالة ذات اهمية وطنية وفقا لمقتضيات المادة 

ءات التي تتخذها الحكومة المتعلقة بحالة الطوارئ في القانون إعلام البرلمان بكل الاجرا الفرع الثاني:

 الفرنسي

المتعلّق بحالة  1955 أفريل 3المؤرخ في  385-55القانون رقم من  1قد نصت المادة الرابعة مكرر/ل

الطوارئ وتعديلاته المختلفة على الزامية إعلام الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ فورا بكل إجراء تتخذه 

ا فورا نسخا من كل القرارات التي الحكومة أثناء حالة الطوارئ، كما يتعيّن على السلطات الادارية أن ترسل له

                                                           
1Julia SCHMITZ,le contrôle parlementaire de l’état d’urgence,Journal du Droit Administratif 

(JDA), 2016, Dossier 01,http://www.journal-du-droit-administratif.fr/?p=269, consulté le 23 Mars 

2020 23h35. 
 .25لسياسية، ص ابن السي حمو محمد المهدي، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، مذكرة ماجستير، جامعة أدرار، كلية العلوم الاجتماعية2

http://www.journal-du-droit-administratif.fr/?p=269
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يمكن للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ أن يطلبا كل معلومة تتخذها بتطبيق قانون حالة الطوارئ، كما 

 تكميلية في إطار رقابة وتقييم الاجراءات المتخذة.

 الطوارئ. يتمتع المجلسين بسلطة رقابية مستمرة والتي تضمنها مداومة برلمانية أثناء فترة تطبيق حالة

، بينما أنشأت لجنة القوانين في مجلس أوكلت هذه الرقابة في الجمعية الوطنية الفرنسية للجنة القوانين

 الشيوخ لجنة لمتابعة حالة الطوارئ.

تهدف هذه الرقابة الى تقييم التناسب وأهمية الاجراءات المتخذة، التبليغ عن كل انحراف ممكن، 

 الطوارئ أو وضع حد لها، وتقديم توصيات عنها.التفكير في فائدة تمديد حالة 

ابة مستجدة، فهي رقابة دائمة وحقيقية لعمل الحكومة بحيث تتضمن تتميز هذه الرقابة بكونها رق

الحصول على معلومات مفصلة ويومية عن الاجراءات المتخذة في ظل حالة الطوارئ، وكذا تقوية سلطة 

المجلين بالاستماع للمسؤولين العموميين، الحصول على الوثائق  التحقيق والتي تسمح للجنتي القوانين في

قيقات في الأماكن، إلاّ أنّها تصطدم أحيانا برفض الادارة لمنح المعلومات تحت طائلة السر المهني والقيام بتح

 . 1أو الاسرار الدفاعية

 الخاتمة

العام والأمن العام وعلى ممتلكات تبقى حالة الطوارئ نظاما استثنائيا يهدف إلى المحافظة على النظام 

الدولة والأفراد، لكّنه نظام يجب أن يزول بزوال مبراراته، عن طريق فرض طرق قانونية لرقابة فرض نظام 

لة القانون أمرا مؤقتا بالقدر ويجب أن يبقى التخلي عن قواعد المشروعية وعن تطبيق دو حالة الطوارئ،

 ل السبب لإقرار حالة الطوارئ، أي في حدود الضرورة المبّررة قانونا،اللازم لدرء الخطر الذي كان في الأص

ويمكن اعتبار الرقابة البرلمانية على حالة الطوارئ بمثابة تعزيز للديمقراطية في نظام استثنائي يقوم على تقييد 

الة الطوارئ يات العمومية، ويجب في الأخير المبادرة بإصدار قانون عضوي ينظّم حالحقوق الأساسية و الحر

ويبّن على وجه الدقة كيفية ممارسة الحقوق والحريات أثناء حالة الطوارئ، كما يجب تفعيل دور البرلمان 

 للموازنة بين الحفاظ على الأمن العام والمحافظة على الحقوق والحريات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1Julia SCHMITZ, le contrôle parlementaire de l’état d’urgence, Journal du Droit Administratif 

(JDA), 2016, Dossier 01,http://www.journal-du-droit-administratif.fr/?p=269, consulté le 23 Mars 

2020 23h35. يريام، المرجع السابق.أكرور م   

http://www.journal-du-droit-administratif.fr/?p=269
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 الجزائري النظام القانوني للظروف الاستثنائية في التشريع

 و الرقابة القضائية على اجراءات الضبط المتخذة خلالها 

 د. سعاد عمير

 جامعة تبسة كلية الحقوق 

 

 الملخص

إذا كان النظام القانوني للظروف الاستثنائية قد أعفى الادارة من قواعد المشروعية العادية لتحل محلها 

تخذة خلال هذه الظروف، فإن مجموع السلطات المشروعية الاستثنائية و التي تبرر صحة الاجراءات الم

الخضوع للرقابة و إنما يملك القاضي الواسعة التي تتمتع بها الادارة خلال الظروف الاستثنائية لا تعفيها من 

حدود الظرف الاستثنائي و ترتب عليها ضرر  تجاوزتالاداري سلطة الرقابة على هذه السلطات متى 

 للأفراد.

لبحث دراسة النظام القانوني للظروف الاستثنائية في الجزائر و الرقابة القضائية و نتناول ضمن هذا ا

 لظروف.على سلطات الضبط الاداري في هذه ا

 مقدمة

يعتبر الضبط الاداري من أهم الوظائف التي تقوم بها الدولة من أجل الحفاظ على النظام العام ، و 

طة أدى إلى اتساع مفهوم النظام العام ليشمل المجالات ازدياد تدخل الدولة في مختلف المجالات و الأنش

وقايته من   ة كبيرة للحفاظ على استقرار المجتمعالاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، و للضبط الاداري أهمي

 اخطار أكيدة.

م إذا كانت سلطات الضبط الاداري تتمتع بالعديد من الامتيازات و الآليات القانونية من أجل القيا

بمهامها الضبطية ، إلا أن ذلك لا يكون بشكل مطلق بل رسم المشرع للإدارة حدود معينة عند ممارستها 

 يجب إلغاؤها.لسلطة الضبط ، و إذا ما خرجت عن هذه الحدود فإن أعمالها تكون غير مشروعة و 

، فتخرج سلطات  غير أن الدولة أحيانا تمر بظروف استثنائية تهدد نظامها العام و أمنها و سكينتها

الضبط عن القواعد القانونية و يكون لها سلطات استثنائية ، و بالنظر إلى خطورة هذه السلطات الاستثنائية 

ة القضائية حتى لا تتمادى سلطات الضبط في و مساسها بالحريات العامة ، كان لابد من اخضاعها للرقاب

 .انتهاك الحقوق و الحريات تحت حجة الظرف الاستثنائي 

و أهم اشكال يطرح في هذا المجال كيف نظم المشرع الجزائري الظروف الاستثنائية و ماهو نطاق 

 الرقابة القضائية على قرارات و اجراءات الضبط الاداري في الحالة الاستثنائية ؟

 نحاول الاجابة عن هذه الاشكالية من خلال هذه الدراسة و التي قسمناها كما يلي:و س

 النظام القانوني للظروف الاستثنائية المبحث الأول :

 الاستثنائية الظروف في الضبط اجراءات على القضائية الرقابة : الثاني المبحث
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 المبحث الأول 

 الاستثنائيةالنظام القانوني للظروف 

صاغ المؤسس الدستوري الجزائري جملة من النصوص الدستورية نظم من خلالها الأحكام العامة 

، و أقر مجموعة من القواعد الموضوعية و الاجرائية ميز من خلالها بين ثلاثة درجات للخطر  لحالة الضرورة

و حالة الحصار و الحالة الاستثنائية  الذي يهدد النظام العام و ضبطها تحت ثلاث حالات هي : حالة الطوارئ

 و نتناول فيما يلي دراسة كل حالة.

 المطلب الأول :حالة الطوارئ

 اأولا :تعريفه

نظام "اختلف الفقهاء في تعريف حالة الطوارئ ، حيث ذهب جانب من الفقه إلى تعريفها بأنها 

عليه منح سلطات معتبرة لرجال البوليس استثنائي يمكن تطبيقه على كل أوجزء من الاقليم المهدد ، و يترتب 

تمتع بها السلطات العسكرية المشكلين للسلطة المدنية ، إذ تتمتع هذه الأخيرة بسلطات أوسع من تلك التي ت

 .1"في حالة الحصار

و أول ظهور لحالة الطوارئ في فرنسا كان بمناسبة اندلاع الحرب التحريرية في الجزائر و أمام عجزها 

 .  2على الوضع ، قامت بتوسيع سلطات الشرطة و تقييد الحريات العامةعن السيطرة 

 1996من دستور  105طوارئ ضمن المادة و قد نص المؤسس الدستوري الجزائري على حالة ال

يقرر رئيس الجمهورية اذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ او الحصار  "المعدل و المتمم و التي جاء فيها 

المجلس الشعبي الوطني  لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن ، و استشارة رئيس مجلس الأمة ،و رئيس

المجلس الدستوري، و يتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع . و لا يمكن تمديد و الوزير الأول و رئيس 

 "حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين 

و الأمن العام ، و يترتب عنها تقييد الحريات  إن الهدف من إعلان حالة الطوارئ هو المحافظة على النظام العام

العامة ، لأن حالة الطوارئ تدخل تحت إطار الظروف الاستثنائية ،التي تتطلب اتخاذ الاجراءات الضبطية 

 التي تتطلبها طبيعة الوضع و تقتضيها درجة الخطر .

 ثانيا : اجراءات اعلانها

لحريات العامة فقد أخضعها المؤسس الدستوري بالنظر إلى خطورة حالة الطوارئ و تأثيرها على ا

 لة من القيود الشكلية و الموضوعية . لجم

 و تتمثل في الضرورة الملحة و قيد المدة :القيود الموضوعية -1

سبب إعلان حالة الطوارئ إلى قيام الضرورة الملحة بفعل حوادث و وقائع  يعودالضرورة الملحة :-

هورية السلطة التقديرية من شأنها تهديد أمن الدولة و سلامة الأشخاص و الممتلكات ، و يعود لرئيس الجم

 .لتقرير مدى وجودها

                                                           
،حدود سلطات الضبط الاداري ، مذكرة ماجستير في القانون العام ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة تلمسان غلاي حياة -1

 109،ص  2015،

  267سعيد بوالشعير ، النظام السياسي الجزائري ، دار الهدى ، الجزائر،  -2



389 
 

 أنه يمكن استثناءا تقييد تقتضي القواعد العامة تمتع الأفراد بالحريات المقررة دستوريا غيرقيد المدة : -

هذه الحريات  في حالة الطوارئ ، غير أن هذا التقييد ليس بالمطلق ، و إنما يكون محصورا ضمن إطار زمني 

 المتضمن اعلان الحالة .محدد ضمن المرسوم 

نجد أن المادة الأولى منه قد  1المتضمن اعلان حالة الطوارئ 92/44و بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 

 شهرا . 12ددت  مدة حالة الطوارئ ب ح

و إذا كان رئيس الجمهورية يملك سلطة تحديد مدة حالة الطوارئ ضمن المرسوم المتضمن اعلانها ، 

ة مرهون بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين . و الاشكال المطروح في هذه الحالة ، فإن تمديد هذه المد

بغرفتيه المجتمعتين نتيجة حل الغرفة الأولى مثلا أو انتهاء عهدة الغرفة الثانية هل أن غياب البرلمان المنعقد 

 يتيح لرئيس الجمهورية تمديد حالة الطوارئ بموجب أمر ؟

يخضع اعلان حالة الطوارئ لجملة من الاجراءات الشكلية حددها النص : شكلية القيود ال-2

 الدستوري وهي:

: و ذلك بغرض سماع رأيه بخصوص درجة الخطر و الاجراءات 2للأمناجتماع المجلس الاعلى  -

 .3الواجب اتباعها لمواجهة الوضع 

رئيسي غرفتين مكونتان من  ارها اعتباستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة ب -

 ممثلي الشعب و أن حالة الطوارئ سيترتب عنها تقييد للحريات العامة .

 زير الاول باعتباره الجهاز التنفيذي المكلف بتنفيذ القوانين و التنظيمات استشارة الو-

 استشارة رئيس المجلس الدستوري-

 المطلب الثاني :حالة الحصار

 أولا :تعريفها

صار هي حالة تسمح لرئيس الجمهورية باتخاذ كافة الاجراءات للحفاظ على استقرار حالة الح

 .4السير العادي للمؤسسات العمومية مؤسسات الدولة و استعادة النظام و

و تتميز حالة الحصار عن حالة الطوارئ في كونها تتعلق بأعمال تخريبية كالعصيان والتمرد ، و هي حالة         

 الحالة الاستثنائية ،و ضمن حالة الحصار تتدخل السلطة العسكرية محل السلطة المدنية . أقل خطورة من

 91/196الجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي  و قد أعلنت حالة الحصار في

و لما كانت مسألة الحفاظ على النظام العام و الأمن العام من اختصاص السلطة العسكرية في حالة 

ريات العامة سيضيق أكثر مقارنة بحالة الطوارئ ،و تكون أوامر السلطة العسكرية الحصار ، فإن نطاق الح

 التنفيذ من قبل الأفراد مهما كان تأثيرها على الحريات العامة .المتعلقة بحفظ النظام العام واجبة 

 

                                                           
 1992لسنة   10جريدة رسمية رقم  -1

المعدل و المتمم " يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية ، مهمته تقديم الآراء  1996من دستور  197تنص المادة  -2

 إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني ."

 95عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الاداري ، دار ريحانة ، الجزائر ، ص  -3

وب ،الحماية القضائية للحريات الأساسية في الظروف الاستثنائية ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و همسعود شي -4

  35ص   1رقم  36السياسية ،الجزء 
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 ثانيا : اجراءات اعلانها

خضعها المؤسس الدستوري لجملة بالنظر إلى خطورة حالة الحصار و تأثيرها على الحريات العامة فقد أ

 من القيود الشكلية و الموضوعية .

 و تتمثل في الضرورة الملحة و قيد المدة القيود الموضوعية :-1

وادث و وقائع من يعود سبب إعلان حالة الحصار إلى قيام الضرورة الملحة بفعل حالضرورة الملحة :-

لممتلكات ، و يعود لرئيس الجمهورية السلطة التقديرية شأنها تهديد أمن الدولة و تهدد سلامة الأشخاص و ا

 .لتقرير مدى وجودها

تقتضي القواعد العامة تمتع الأفراد بالحريات المقررة دستوريا غير أنه يمكن استثناءا تقييد قيد المدة : -

إطار زمني صار ، غير أن هذا التقييد ليس بالمطلق ، و إنما يكون محصورا ضمن هذه الحريات  في حالة الح

 محدد ضمن المرسوم المتضمن اعلان الحالة .

نجد أن المادة الاولى منه قد  1المتضمن اعلان حالة الحصار 91/196و بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 

 أشهر . 4حددت مدة حالة الحصار بـــ 

لانها ، و إذا كان رئيس الجمهورية يملك سلطة تحديد مدة حالة الحصار ضمن المرسوم المتضمن اع

 فإن تمديد هذه المدة مرهون بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين .

لذات الاجراءات الشكلية التي تخضع لها حالة  الحصار يخضع اعلان حالةالقيود الشكلية :-2

الطوارئ و التي حددها النص الدستوري وهي اجتماع المجلس الاعلى للأمن ، استشارة رئيس المجلس 

 الوطني و رئيس مجلس الأمة ، استشارة الوزير الأول ، استشارة رئيس المجلس الدستوري . الشعبي

ي الجزائري لم يبين الفرق بين حالتي الطوارئ و الحصار ، بل و جدير بالذكر أن المؤسس الدستور

أكثر في وحد بينهما من حيث الشروط و الاجراءات بالرغم من اختلاف درجة الخطر وبينهما، و التي تكون 

حالة الحصار و في انتظار صدور القانون العضوي المنظم لهما حتى تتبين لنا الآثار القانونية المترتبة عن كل 

 ة ، و من ثمن يتحدد و يتضح نطاق الرقابة القضائية على الاجراءات الضبطية في كلتا الحالتين .حال

 المطلب الثالث :الحالة الاستثنائية

 أولا :تعريفها

عريف الحالة الاستثنائية بأنها خطر واسع النطاق يهدد أمن مؤسسات الدولة و استقلالها و يمكن ت

 الحالة الاستثنائية أو سع نطاقا منه في حالتي الطوارئ و الحصار. سلامة ترابها ، و درجة الخطر في

تلاف : اخ 2و تختلف الحالة الاسثنائية عن حالتي الطوارئ و الحصار من عدة نواحي لعل أهمها

الأسباب المؤدية إلى اعلان كل حالة ، حيث أن الحالة الاستثنائية تعلن عند وجود خطر داهم يهدد البلاد و 

و سلامة ترابها ، أما حالتي الطوارئ و الحصار فتقومان على الضرورة الملحة. و خول المؤسس  استقلالها

الة الاستثنائية في حين لا  يشرع في حالتي الدستوري صراحة لرئيس الجمهورية سلطة التشريع بأوامر في الح

                                                           
  1991لسنة  29جريدة رسمية رقم -1 

مدى تأثيرهما على الحقوق و  غضبان مبروك ،غربي نجاح،قراءة تحليلية للنصوص المنظمة لحالتي الحصار و الطوارئ و-2

 19الحريات في الجزائر ، مجاة المفكر ، العدد العاشر ، جامعة بسكرة ، ص 
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ستثنائية بموجب قانون الطوارئ و الحصار .كما لم لشر المؤسس  الدستوري إلى ضرورة تنظيم الحالة الا

 عضوي في حين نص على ذلك فيما يخص حالتي الطوارئ و الحصار.

 1996ن دستور م 107و قد نص المؤسس الدستوري الجزائري على حالة الطوارئ ضمن المادة 

يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر  "المعدل و المتمم و التي جاء فيها 

 "يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو او استقلالها أو سلامة ترابها 

و يترتب عنها  ام ،إن الهدف من إعلان الحالة الاستثنائية هو المحافظة على النظام العام و الأمن الع

تقييد الحريات العامة ، لأن الحالة الاستثنائية تدخل تحت إطار الظروف الاستثنائية ،التي تتطلب اتخاذ 

 الاجراءات الضبطية التي تتطلبها طبيعة الوضع و تقتضيها درجة الخطر .

 ثانيا : اجراءات اعلانها

تالي اتساع نطاق تأثيرها على الحريات العامة بال و بالنظر إلى ازدياد درجة خطورة الحالة الاستثنائية و

فقد أخضعها المؤسس الدستوري لجملة من القيود الشكلية و الموضوعية أشد من القيود الخاصة بحالتي 

 الطوارئ و الحصار .

 القيود الموضوعية :-1

يب ن يصمن الدستور بقولها خطر داهم يوشك أ 107و هو ما عبرت عنه المادة  وجود خطر داهم :-

مؤسساتها ، فدرجة الخطر تفاقمت فليس الأمن فقط هو المهدد كما هو الحال في حالتي الطوارئ         و 

 الحصار ، فهناك خطر يوشك أن يقع بشكل مفاجئ .

فحتى يتم اعلان الحالة الاستثنائية لا  أن يهدد الخطر مؤسسات الدولة أو استقلالها أو سلامة ترابها :-

 طر مؤسسات الدولة أو استقلالها أو سلامة ترابها .ل الخبد أن يكون مح

على خلاف حالتي الطوارئ و الحصار فالأصل أن مدة الحالة الاستثنائية غير محددة  بفترة   المدة : قيد-

معينة زمنية و يمكن لرئيس الجمهورية إنهائها بموجب مرسوم رئاسي مع اللجوء إلى الإجراءات نفسها المتبعة 

 تطبيقا لقاعدة توازي الأشكال.نها لدى إعلا

 لصحة اجراءات اعلان الحالة الاستثنائية وجب التقيد بالشروط الشكلية التالية ::الشكليةالقيود -2

 استشارة رئيس المجلس الدستوري -استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة  -

 الاستماع إلى مجلس الوزراء -الخطر الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن من أجل تشخيص درجة-

 الاستثنائية الظروف في الضبط اجراءات على القضائية الرقابة : الثاني المبحث

 رئيس قبل من يعلن الحصار حالة أو الطوارئ حالة بإعلان الخاص القرار أن إلى بداية الاشارة تجدر

 للرقابة يخضع لا سياديا عملا القرار هذا يعتبر و ، دستوريا المقررة الاجراءات استيفاء بعد الجمهورية

 بغرفتيه المنعقد البرلمان بموافقة لاإ يكون فلا المذكورتين الحالتين إحدى أجل تمديد يخص فيما .أما القضائية

 . القضائية للرقابة يخضع لا بدوره الذي و المجتمعتين

 للرقابة يخضع لا سياديا ارقر بدوره الاستثنائية الحالة بإعلان الخاص الجمهورية رئيس قرار و

 القضائية.
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 القضائية للرقابة محلا تكون يالت فهي الاستثنائية الظروف خلال اتخاذها يتم التي الضبطية الاجراءات أما

  نهارا أو ليلا التفتيش اجراءات و الجبرية الاقامة تحت الوضع ، قضائي حكم دون شخص لأي الاداري كالاعتقال

 . الاجراءات من غيرها و ....... التجول حضر ، الاقامة من المنع ،و المساكن كذا و الخاصة و العمومية للمحلات

 الظروف في الاداري الضبط سلطات تتخذها التي القرارات مشروعية على أكد يالادار القضاء أن رغم و

 القضائية للرقابة محلا علهايج الاستثنائي الظرف يقتضيها التي الحدود عن السلطات هذه خروج أن إلا ، الاستثنائية

 أقر لو و الاستثنائية الاجراءات بسبب التعويض أو الخطأ  بسبب التعويض أو ، المشروعية رقابة خلال من سواء

 .1المخاطر أساس على بمشروعيتها القضاء

 الالغاء دعوى : الأول المطلب

 هذه أن من بالرغم و ، العادية الظروف في لها مثيلا تملك لا واسعة سلطات للإدارة الاستثنائية الظروف تخول

 و النظام حفظ و العام الصالح مقتضيات أن إلا ، العامة الحريات على كثيرة قيودا تفرض أن شأنها من السلطات

 الظروف ظل في الضبط سلطات اتساع إلى بالنظر و ، العامة الحريات احترام على الأولوية لها تكون العموميين الأمن

 الاستثنائي الظرف في الشروط من مجموعة توافر ضرورة القضاء ارتأى العامة الحريات نطاق تضييق و الاستثنائية

 في القانونية النصوص به تسمح ما يتجاوز قد لحد الوضع هذا في الضبط هيئات سلطات اتساع اعتبار ،على جهة من

 فيراقب ، أخرى جهة من الأفراد مواجهة في الضبط هيئات تتعسف لا حتى معينة قيود وضع كذا و ، العادية الظروف

 . للوقائع القانوني التكييف و للوقائع المادي الوجود القاضي

 الضبط لتدابير اتخاذها عند الضوابط من بمجموعة تلتزم أن الاداري الضبط سلطات على بيج لذلك

 : في المتمثلة و القضاء يلغيها لا حتى الاداري

 الظروف الاستثنائية خلال أولا :أن يتخذ الاجراء الضبطي

أوسع        و  تبيح الظروف الاستثنائية لسلطات الضبط الاداري أن تمارس من السلطات الضبطية ما هو

أخطر من تلك المخولة لها قانونا في الظروف العادية ، بل قد تتجاوز مضمون النصوص القانونية بحكم الظرف 

و تتحقق الظروف الاستثنائية عند قيام حالة قانونية أو .الاستثنائي  الاستثنائي و يكون تصرفها مبرر بحكم الظرف

تقتضي ضرورة القيام بمجموعة من الاجراءات الضبطية لمواجهتها، و عليه حتى تكون واقعية غير عادية أو استثنائية 

 الاجراءات الضبطية مشروعة لا بد أن تزامن الظرف الاستثنائي.

 مدى توافر الظرف الاستثنائي الذي برر اتخاذ القرار الضبطي .و يملك القاضي الاداري رقابة 

 ئيالاستثنا الضبطي الإجراء ضرورة : ثانيا

 مواجهة تملك الادارة كانت فإذا ، الاستثنائية الظروف اقتضته إذا إلا مشروعا الضبطي الاجراء يعتبر لا

 يملك و  مشروع غير الاستثنائي الضابط الاجراء عد القانون أقرها وسائل و سلطات من لديها بما الاستثنائي الوضع

  . إلغاءه القاضي

 الاجراء هذا و ، الوضع لمواجهة غيره الادارة تملك فلا ، لازما ثنائيالاست الاجراء يكون أن أخرى بصورة و

 . العام النظام حفظ سيحقق الذي هو وحده

                                                           
عبد الرؤوف هاشم بسيوني ، نظرية الضبط الاداري في النظم الوضعية المعاصرة و في الشريعة الاسلامية ،دار الفكر الجامعي -1

 . 216، ص  2008الاسكندرية ، 
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 ع درجة الخطرثالثا:ملائمة الاجراء الضبطي للظروف الاستثنائية و تناسبه م

عند اصدار الادارة لقرارها الضبطي في الظروف الاستثنائية يجب أن تراعي مدى ملائمة التصرف 

لذلك الوضع ، فلا تتخذ الادارة من الاجراءات الضبطية ما يجاوز درجة الحظر ، بل يتعين عليها أن تختار 

الماء كافيا استعمال وع إذا كان ز المسيل للدمالاجراءات الأقل ضررا بالأفراد و حرياتهم فلا تستخدم مثلا الغا

 ،فعلى الادارة أن تتصرف بالقدر الكافي لمواجهة الخطر دون مبالغة أو افراط.

 الوضع خطورة درجة و الادارة اتخذته الذي الضبطي الاجراء بين الملائمة مدى رقابة القضاء يملك و

 و الخطر درجة و الضبطي الاجراء بين بالتناس انتفى فإذا ، الاجراء هذا بمناسبته اتخذت الذي الاستثنائي

 الضبطي القرار الغاء للقاضي جاز الاستثنائي الظرف حدود الضبط سلطات تجاوزت

 المطلب الثاني :دعوى التعويض

إن ما تتخذه الادارة من اجراءات ضبطية خلال الظروف الاستثنائية قد يلحق ضررا بالأفراد ، فإلى 

مسؤولية الادارة عن هذه الاجراءات ، خاصة و أن هذه الاجراءات يعتبرها القضاء  أي مدى يمكن اقامة

 مشروعة ، فنطبق في هذه الحالة قواعد المسؤولية على أساس الخطأ او المخاطر.

 لا : مسؤولية الادارة على أساس الخطأأو

الحدود التي وضعها  تقام مسؤولية الادارة في ظل الظروف الاستثنائية متى قامت بأعمال خالفت بها

القضاء لممارسة الادارة للسلطة الاستثنائية ، كأن تحيد في أعمالها عن الأغراض التي تتطلبها الظروف 

لى سبب قانوني ، و رغم أن هذه الاعمال يجوز الطعن فيها بالالغاء ، الاستثنائية أو تصدر عملا لا يستند ع

 .1طأ و من حق الأفراد الحصول على تعويض عن ذلك الضررفإنها تقيم أيضا مسؤولية الادارة على أساس الخ

و حتى تثار مسؤولية الادارة على أساس الخطأ لا بد أن يكون الخطأ مرفقيا و ليس شخصيا ، كالأداء 

السيئ للخدمة  أو تباطؤ سلطات الضبط عن اتخاذ الاجراءات الضرورية للحفاظ على النظام العام .و أن 

صاب الشخص.على . و وجود علاقة سببية بين خطأ الادارة و الضرر الذي أ يلحق الشخص ضرر مباشر

 .2أن تنتفي مسؤولية الادارة عند وجود سبب أجنبي أو خطأ الغير أو خطأ المضرور

و من بين القضايا التي قامت فيها مسؤولية الادارة على أساس الخطأ في ظل الظروف الاستثنائية قضية  

 136اره على المادتين ارتي الداخلية و الدفاع الوطني حيث أسس مجلس الدولة قردالي محمد الطاهر ضد وز

من القانون المدني )مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع ( و هو أمر غير مقبول في مجال القانون الاداري  137و 

ذا ما أشار اليه القرار الذي يتميز بالاستقلالية عن القانون المدني فأساس المسؤولية هنا هو الخطأ الجسيم و ه

تعرض المدعو دالي محمد الطاهر  1995جويلية  9سة الملف أنه بتاريخ حيث يتجلى من درا "في حيثياته 

للضرب و الجرح العمدي بسلاح أبيض و المفضي إلى عاهة مستديمة تسبب فيها محزم عز الدين عضو في 

 "3الدفاع الذاتي 

 

                                                           
رقابة القاضي الاداري على الظروف الاستثنائية في مجال حماية الحقوق و الحريات الأساسية ، الملتقى الدولي  د/ هواري ليلى ،-1

 . 2018مارس  6،7الثامن بعنوان  التوجهات الحديثة للقضاء الاداري و دوره في في ارساء دولة القانون ، 

 476،  ص  2004الاسكندرية ، سامي جمال الدين، أصول القانون الاداري ، منشاة المعارف ،-2

 273حسن الشيخ آث ملويا ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، الجزء الاول ، دار هومة الجزائر ، ص  -3
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 ثانيا :مسؤولية الادارة دون خطأ

ضبطي ، فتتحقق المسؤولية الادارية دون م المسؤولية دون خطأ، عندما ينعدم الخطأ في التدبير التقو

 خطأ و تتجلى مظاهر المسؤولية الادارية دون خطأ في :

: تقوم نظرية المخاطر كأساس لقيام مسؤولية الادارة العامة عن  المسؤولية على أساس المخاطر -1

ضبطية المشروعة را بالأشخاص ، و تقوم مسؤولية الادارة عن قراراتها الأعمالها المشروعة التي تلحق ضر

 الصادرة في الظروف الاستثنائية متى ألحقت ضررا بالغير.

و حتى تتحقق هذه المسؤولية لابد من توافر مجموعة من الشروط هي :أن يصيب الضرر فردا أو 

يتجاوز الأضرار العادية التي قد تصيب الأفراد في  مجموعة أفراد معينين ، و أن تبلغ الأضرار من الجسامة ما

، و أن 1هذه الظروف ، و عليه يجب أن يتوافر في الضرر عنصران هما الجسامة غير العادية و الخصوصية مثل 

 توجد علاقة سببية بين تصرف الادارة و الضرر الحاصل . 

، حيث وقعت خلال  1986نة و من التطبيقات القضائية في هذا المجال قضية احداث قسنطينة لس

جماعية من خلال تجمعات طلابية سلمية بجامعة عين الباي ثم تحولت إلى نوفمبر أحداث عنف  7،8،9أيام 

تظاهرات شعبية عامة نتجن عنها أضرار أصابت الأملاك العامة و الخاصة من بينها سيارة أحد المواطنين 

فع صاحب السيارة دعوى ضد بلدية قسنطينة امام الغرفة التي تم حرقها عندما كانت مركونة أمام منزله ،ر

دارية مطالبا بالتعويض حسب التامين المقدر من قبل شركة التأمين الجزائرية فأيد قضاة الغرفة الادارية الا

و أسست الغرفة الادارية المسؤولية على أساس المخاطر)... يمكن  1987جويلية  27طلب المعني بتاريخ 

ر ...    و بمقتضى هذه المسؤولية ة الادارية بدون توافر ركن الخطأو ذلك على أساس المخاطترتيب المسؤولي

 2يكونعلى الادارة واجب التعويض رغم انتفاء الخطأ (

فكل ما ينتج عن تقييد الحريات  المسؤولية على أساس الاخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة : -2

قدم المساواة  ، فمتى مة نتيجة اجراءات الضبط لا بد أن يخضع له الأفراد على العامة أو تحمل الأعباء العا

قامت الادارة بإجراءات استثنائية من أجل الحفاظ على المصلحة العامة و تضررت منها فئة دون الأخرى فإنه 

كون الضرر على بإمكان الفئة المتضررة المطالبة بالتعويض .و يشترط لقيام المسؤولية على هذا الأساس، أن ي

علاقة سببية بين الأعباء المفروضة و التي كان من المفروض أن  درجة من الجسامة و الخصوصية ، و أن تقوم

 .3يتحملها الجميع و تحملها شخص واحد

 

 

 

 

 
                                                           

 . 155غلاي حياة ، المرجع السابق ، ص  -2

ر إليه الأستاذ مسعود اعن الغرفى الادارية بالمحكمة العليا قرار غير منشور ، أش 1987جويلية  29الصادر في  57/87قرار رقم  -3

 211، ص 2002شيهوب في مؤلفه ، المسؤولية عن المخاطر و تطبيقاتها في القانون الاداري الجزائري ، د.م.ج ،الجزائر 

،  2000مسعود شيهوب ،المسؤولية عن الاخلال بمبدأ المساواة و تطبيقاتها في القانون الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، -4

 2ص
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 الخاتمة

خول المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية مطلق الاختصاص في تقدير اعلان حالة 

و رغم تقييده بجملة من الشروط  طوارئ، حالة الحصار، الحالة الاستثنائية( ،الضرورة )حالة ال

الشكلية و الموضوعية ، لإضفاء الشرعية الدستورية على قراره  إلا أنه يبقى صاحب القرار الأول و 

 الأخير في هذا المجال .

ضع الاستثنائي و اعلان حالة الضرورة هدفه الأساسي هو حفظ النظام العام ، و يقتضي هذا الو

اسعة من شأنها المساس بالحقوق و الحريات ، الأمر الذي يستوجب ضرورة اتخاذ اجراءات ضبطية و

تحريك آليات الرقابة القضائية من خلال دعوى الإلغاء و دعوى التعويض و ذلك متى تجاوزت 

فاتها ضررا سلطات الضبط الاداري الحد المقرر لها بموجب الظرف الاستثنائي و ألحقت بسبب تصر

 بالأفراد .

لالغاء التي يمارسها القاضي الاداري على قرارات الضبط الصادرة في و فيما يخص رقابة ا

الظروف الاستثنائية تشمل أساسا ركن السبب و ركن الغاية فيراقب القاضي مدى توافر الوجود 

و عدم انحراف الادارة بسلطاتها المادي لحالة الضرورة و الخطر الذي بناءا عليه صدر القرار الاستثنائية 

 ساسي من الضبط الاستثنائي.عن الهدف الأ

و الملاحظ على مستوى التجربة الجزائرية هو نقص الاجتهادات القضائية في مادة مسؤولية 

 الادارة عن أعمالها التي تلحق ضررا بالأفراد في ظل الظروف الاستثنائية .
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 الاستثنائية الإدارة في الظروفسلطات الضبط الإداري على أعمال 

 قدادرة  فوزية

 طالبة دكتوراه  

 جامعة أدرار   كلية الحقوق و العلوم السياسية 

 

 مقدمة 

ضمن احترام مبدأ المشروعية و الذي يعني  ،تباشر الدولة أعمالها في إطار ما حددته النصوص القانونية

الدولة بالقانون بمفهومه  الواسع  و هذا المبدأ  هو  ضمانة  أساسية  لحقوق الأفراد و  تطابق جميع أعمال

لانْها ،بالإضافة إلى الرقابة القضائية على أعمال الإدارة و التي تعد أفضل ضمانة لحماية مبدأ مشروعية ،حرياتهم

خضوع الدولة لمبدأ المشروعية السلطة القضائية الحامية لحقوق الأفراد و حرياتهم. إذن ف تباشر من طرف

سواء  من  فعل   ،لكن قد تمر الدولة بظروف استثنائية ،كقاعدة عامة واجب احترامها في الظروف العادية

 ،و البراكين و الزلازلالإنسان  كالحروب و التمرد  المسلح و الانقلاب أو  كانت بفعل الطبيعة كالفيضانات 

 عادية بالنسبة للأعمال الإدارة العامة.  و كل هذه الحالات قد تشكل ظروف غير

لكن في  ،إن خضوع الدولة لمبدأ المشروعية هو القاعدة العامة الواجب احترامها في ظروف العادية

السير الحسن للمرافق العامة. الظروف الاستثنائية يترتب عليها ظهور بعض الأمور التي تهدد النظام العام و 

سلطات استثنائية   تمس  بشكل  خطير  بالحقوق و الحريات العامة و لكن ّ أهم ّأثر أما القضاء  فيمنح الإدارة  

للظروف الاستثنائية يظهر خاصة في مجال الرقابة القضائية أين يبسط القاضي رقابته على الإجراءات 

حترامها في ة لمواجهة الأزمة أو بعبارة أصح أن عناصر القرار الواجب االاستثنائية التي تتمتع بها الإدار

الظروف العادية تتأثر بفعل الظروف الاستثنائية بحيث أن مخالفة تلك العناصر لا يؤدي بالضرورة إلى إصابة 

 تالية:أعمال الإدارة بعيب عدم المشروعية إذن و أمام كل هذه المعطيات تتبادر في أذهاننا الإشكاليات ال

 الظروف الاستثنائية ؟ ما هي حدود الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في

 و كذلك إلى أي مدى يستطيع القاضي بسط رقابته على هذه الأعمال في الظروف الغير عادية ؟

وبتالي ما المدى الذي يجب على الإدارة تجاوزه حتي تمس بالحقوق و الحريات العامة و مع ذلك لا  

 عليها توقيع الجزاء ؟يترتب 

م مختلف زواياه ارتأينا تقسيم الموضوع إلى مبحثين في المبحث و لتحديد أهم نقاط هذا الموضوع و فه

الأول سوف نتناول فيه الظروف الاستثنائية المنظمة بنصوص قانونية و في المبحث الثاني نتناول فيه الرقابة 

 الاستثنائية . القضائية على أعمال الضبط الإداري في  الظروف

 المبحث الأول

 بنصوص قانونيةالظروف الاستثنائية المنظمة 

يتم الخروج من  ،أن هذه النظرية من صنع القضاء الإداري الفرنسي Délaubadèreيرى الأستاذ

لاعتبرت  العادية الظروف خلال تمت لو التي الأعمال بعض مشروعة تعتبر إذ ’عن مبادئ المشروعية خلالها
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د القانونية و مدى تعرض المصلحة طبعا وتقدير توافر حالة الضرورة و مقدار مخالفة القواع ،مشروعةغير 

 .1العامة للخطر يقع تحت تقدير القاضي الذي يقرر توافر هذه الشروط مشروعية عمل الإدارة

 حالتي الطوارئ و الحصار:المطلب الأول

الحواجز المشروعة و التي يتعين على الإدارة أن إن الهدف الأساسي من النصوص الاستثنائية هو وضع 

 . 2بتنظيمها عن طريق نصوص قانونية ،ظروف الاستثنائيةتراعيها خلال ال

 الفرع الأول: حالة الطوارئ

و ذلك  من اجل المحافظة على النظام العام و حماية  1992تم تطبيق حالة الطوارئ في الجزائر سنة 

تضى إلى غاية رفعها بمق 023-93تمديدها بمقتضى المرسوم التشريعي رقم للحقوق والحريات العامة و تم 

رئيس الجمهورية حيث نصت عليها جل الدساتير اختصاصات و حالة الطوارئ  من  014-11الأمر رقم 

أن رئيس الجمهورية هو الذي يقرر حالة الطوارئ و الحصار  20165من الدستور  105الجزائرية منها المادة 

و رئيس المجلس الشعبي  ،و استشارة رئيس مجلس الأمة ،ة  بعد اجتماع  المجلس الأعلى للأمنلمدة معين

ثم   ،و يتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع ،و رئيس المجلس الدستوري ،و الوزير الأول  ،الوطني

مما يلاحظ  ،6عضوي من نفس الدستور يحدد تنظيم حالة الطوارئ و الحصار بموجب قانون 106تليها المادة 

  غرار على -الحصار الطوارئو–زائرية لم تفرق ما بين الحالتين من خلال هاتين المادتين ان جميع الدساتير الج

 .7الأن لم يصدر هذا القانون لحد أنه غير عضوي قانون خلال من يكون تنظيمهما أن و الفرنسي الدستور

 الفرع الثاني: حالة الحصار

ول مرة في المخولة لرئيس الجمهورية حيث يستمد أساسها من الدستور و طبقت الأختصاصات هي من الا

و ذلك بموجب المرسوم الرئاسي   1991جوان  04أكتوبر و كذا في  05نتيجة أحداث  1988اكتوبر  06الجزائر

. 3368-91نتيجة الأزمة التي عرفتها الجبهة الإسلامية للإنقاذ و تم رفعها بموجب المرسوم رقم  196-91 رقم

السلطة العسكرية بحيث تكون مسالة الحقوق و الحريات  فبموجب هذه الحالة تنتقل مسألة حفظ النظام العام إلى 

لال لغة الأوامر و التي ينتفي في ظلها الاهتمام اولا تدخل السلطة العسكرية من خ،العامة تخضع لتنظيمين مختلفين

يات و بالحريات العامة  والحقوق و بتالي الانصياع لهذا الأوامر و ثانيا بقاء السلطة المدنية محتفظة ببعض الصلاح

 . 9مثالها توفيق نشاط بعض الجمعيات أو تقديم طلب لحلها أمام القضاء

                                                           
ني فاطمة الزهراء, محاضرات في القانون الإداري, طلبة السنة الأولى و الثانية قانون عام )ل.م.د(, جامعة أبو بكر بلقايد, كلية رمضا1

 .2015-2014الحقوق  والعلوم السياسية, قسم الحقوق, تلمسان 
 ,مراد بدران, الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في الظروف الإستثنائية2
-02-07,  المؤرخة في 08المتعلق بتمديد حالة الطوارئ, ج ر العدد  1993-02-06االمؤرخ في  02-93لمرسوم التشريعي رقم ا3

1993. 
 .2011-04-23, المؤرخة في 12المتعلق برفع حالة الطوارئ, ج ر العدد  2011-02-23المؤرخ في   01-11الآمر رقم 4
 لجمهورية,إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ والحصار....".يس ا" يقرر رئ01-16من دستور 105المادة 5
 من نفس الدستور. 106المادة 6
محاضرات فيمقياس سلطات الضبط الإداري, لسنة الثانية ماستر القانون العام المعمق, جامعة ابي بكر بالقايد بن عودة عسكر مراد ,7

 .2018-2017,تلمسان, 
لرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري ,مذكرة مقدمة الإستكمال متطلبات شهادة الماستر,كلية د, ابن زناش مراد و زايدي محم8

 .2017-2016قالمة, 1945ماي  08الحقوق و العلوم السياسية, جامعة 
لسياسية,قسم وم اغلاي حياة,سلطات الضبط الإداري, مذكرة لنيل شهادة الماجستير, جامعة ابي بكر بالقايد, كلية الحقوق و العل9

 .2015-214الحقوق, تلمسان 
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 لة الحربالمطلب الثاني: الحالة الاستثنائية و حا

بالإضافة إلى حالتي الطوارئ و الحصار نجد الحالة الاستثنائية وحالة الحرب و كلاهما منظمتان 

 بنصوص قانونية.

 الفرع الأول: الحالة الاستثنائية

يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة  " 01-16من دستور  107المادة  تنص

و لا يتخذ هذا الإجراء إلا  ،بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها

جلس الدستوري و الاستماع المو رئيس  ،ورئيس المجلس الشعبي الوطني  ،بعد استشارة رئيس مجلس الأمة

 إلى المجلس العلى للأمن و مجلس الوزراء.

تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستجوبها المحافظة على 

 استقلال الأمة و المؤسسات الدستورية في الجمهورية.

 ويجتمع البرلمان وجوبا.

 .1حسب الأشكال و الإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها ،يةتنتهي الحالة الاستثنائ

من أهم الاثار الناتجة عن الحالة الاستثنائية هي تخويل رئيس الجمهورية صلاحيات كل ما  إذن  وبتالي

يراه ضروريا للمحافظة على استقلال الوطن و أمنه و سلامة مؤسساته حيث يعتبر كل يتخذه من أعمال 

كن بطلان قرار إذ لا يم ،ضع للرقابة سواء من قبل المجلس الدستوري او من قبل مجلس الدولةالسيادة لا يخ

 2إعلان الحالة الاستثنائية لأسباب موضوعية للأنه يتعلق بأعمال السلطة التنفيذية

 الفرع الثاني: حالة الحرب

ن يقع حسبما نصت إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أ 01-16من دستور  109تنص المادة 

و استماع  ،باجتماع مجلس الوزراء ،الجمهورية الحرب يعلن رئيس ،عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة

إلى المجلس الأعلى للأمن  و استشارة رئيس المجلس الأمة و رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس المجلس 

 الدستوري.

 و يجتمع البرلمان وجوبا.

تور أين من نفس الدس 110رئيس الجمهورية خطاب للأمة يعلمها بذلك. ثم تليها المادة  و يوجه 

و إذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس  ،يوقف العمل بالدستور و يتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات

 الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب.

يخول رئيس مجلس الأمة  ،و حدوث أي مانع أخر لهو في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أ 

حسب الشروط نفسها التي تسري على  ،لاحيات التي تستجوبها حالة الحربكل ص ،باعتباره رئيسا للدولة

يتولى رئيس المجلس  ،رئيس الجمهورية  وفي حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية و رئاسة مجلس الأمة

 .3الشروط المبينة سابقا الدستوري وظائف رئيس الدولة حسب

 

                                                           
 .01-16من دستور  107المادة 1
 .98رمضاني فاطمة الزهراء, المرجع السابق, ص2
 .01-16من دستور  110المادة 3
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 المبحث الثاني

 الضبط الإداري في الظروف الاستثنائيةالرقابة القضائية على أعمال 

شأنها في ذلك شأن كافة أعمال  ،تخضع قرارات جهات الضبط الإداري للرقابة الإدارية إلغاء و تعويضا

إلا أنها  ،ئية عنها  في الظروف العاديةفإذا كانت سلطات الضبط الإداري تتسع في الظروف الاستثنا ،الإدارة

و بذلك لا تتساوى و أيا  ،1بة القاضي و لا تتحرر ممارستها كليا من القيودتظل في كل الأحوال خاضعة لرقا

و إذا كان القضاء قد اعتبر قرار  ،مع أعمال السيادة التي تفلت من أي رقابة قضائية ،ما كان قدر اتساعها

تطبيق له بمثابة إلا أنه اعتبر كافة القرارات المتخذة بال ،ذاته أنه من أعمال السيادةاعلان حالة الطوارئ في 

 .2قرارات إدارية عادية لتطولها بتالي رقابة القاضي في كامل نطاقها أي الغاءو تعويضا

 المطلب الأول: رقابة المشروعية الخارجية في ظل الظروف الاستثنائية

ظروف العادية ببسط رقابته من خلال رقابة الإلغاء على كافة عناصر يتمتع القاضي الإداري في ظل ال

و عليه فإن رقابة  ،القرار الإداري الخارجية  و الداخلية لكن و بتغير الأوضاع هل تبقى رقابته نفسها أم تتغير

عيب  المشروعية الخارجية تكون على العناصر الخارجية للقرارات الإدارية في رقابة عيب عدم الاختصاص و

حتما من الناحية العملية إلى أن تفرض  الشكل و الإجراءات فتعدد أنواع الضبط الإداري و هيئاته يؤدي

مما يستلزم أن يعرض الأمر على القضاء ليقرر عدم مشروعية  ،إشكاليات الاختصاص في بعض الحالات

حية قانونية في أن تدابير سلطات الضبط لصدورها من سلطات غير مختصة أي من سلطة لم تكن لهاصلا

 . 3العام و باستطاعة القاضي أن يثيره من تلقاء نفسه علما أن عدم الاختصاص يعتبر من النظام ،تصدره

 الفرع الأول:الرقابة على المشروعية ركن الاختصاص

و هو أول عيب استهل به  ،هو أول عيب يباشر القاضي الإداري رقابته عليه لأنه يعد من النظام العام

 الدولة رقابته على القرارات الإدارية. مجلس

على مباشرة عمل إداري معين أو تحديد مجموعة الأعمال و التصرفات  ويقصد بالاختصاص: القدرة 

 .4التي يكون للإدارة أن تمارسها قانونا على وجه يعتد به

قصد  ،عينأو لشخص م ،إن قاعدة الاختصاص تعني تلك  الرخصة القانونية التي تتقرر لهيئة معينة

و ما يقتضيه من توزيع  ،بين السلطات أو الوظائفو في هذه القاعدة تأكيد لمبدأ الفصل  ،ممارسة نشاط معين

فإذا كان  ،و التزام كل واحدة منها بالحدود المرسومة لها قانونا ،و الوظائف بين الهيئات العامةختصاصات للا

فإن  ،الإعتداء على اختصاص الهيئات الأخرىيترتب على قواعد الاختصاص منع الهيئات العامة من 

مشروعة و ذلك  ،تب عليها اعتبار القرارات الإدارية  المخالفة لقواعد الاختصاصالظروف الاستثنائية يتر

سمح للإدارة باتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة  ،سواء الفرنسي أو الجزائري ،على أساس أن القضاء الإداري

 ،و عليه فإن تحديد الهيئات الإدارية المختصة ،و لو كانت خارج حدود اختصاصها الظروف الاستثنائية حتى

                                                           
 .8199, 1القانون الإداري, جامعة الزرقاء الأهلية, كلية الحقوق, الأردن, مكتبة دار الثقافة,الكتاب الأول, ط هاني علي الطهراوي,1
وسائل الإدارة, جامعة الإسكندرية, قسم الحقوق, دار الفكر -نشاط الإدارة-محمد فؤاد عبد الباسط, القانون الإداري تنظيم الإدارة2

 .2000, 1الجامعي, ج
 .123, ص2017ون, الضبط الإداري, كلية الحقوق سعيد حمدين, الجزائر,دار هومة, سليماني هند3
لطات الضبط الإداري و الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر, جامعة محمد مقدود مسعودة, التوازن بين س4

 .255, ص 2017-2016خيضر, كلية الحقوق و العلو م السياسية, قسم الحقوق, بسكرة, 
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هذه التعديلات لو تمت في إطار المشروعية العادية  ،قد يطرأ عليه بعض التعديلات في الظروف الاستثنائية

 .1لكانت غير مقبولة

 الفرع الثاني :الرقابة على مشروعية ركن الشكل و الإجراءات

ت المشوبة بعيب الشكل و الاجراءات صفة الدولة الفرنسي على بعض القراراأضفى مجلس 

ذلك للأن القاعدة العامة في هذا الصدد تتمثل في أن  ،2و اعتبرها صحيحة في الظروف الاستثنائية ،المشروعية

ارة لهذه لذلك فإن مخالفة الإد ،الإدارة ملزمة باحترام قواعد الشكل و الإجراءات عند إصدارها لقراراتها

فإن القضاء  ،ابة القرار الصادر بعدم المشروعية. لكن على الرغم من  هذه القاعدةالقواعد يترتب عليه إص

قد سمح للإدارة في ظل الظروف الاستثنائية بمخالفة قواعد الشكل و  ،الإداري سواء الفرنسي أو الجزائري

كضمانة أساسية  تى و لو كانت تلك القواعد تعتبرح ،الإجراءات التي تلتزم بمراعاتها في ظل الظروف العادية

 .3للأفراد

و رغم أهمية الشكليات و الإجراءات المقررة لصالح الأفراد في حماية الحريات العامة إلا أنه و بظهور 

ظروف غير عادية فإنه بإمكان الإدارة عدم مراعاة تلك الشكليات و الإجراءات في اتخاذ ما يلزم من إجراءات 

تفتضيه ظروف الاستعجال التي من شأنها عرقلة سلطات الضبط الإداري في تلك الظروف نظرا لما  لمواجهة

و بذلك يتضح لنا أن رقابة القاضي على  ،اتخاذ ما يلزم لصيانة النظام العام و إعادة الأمور إلى نصابها العادي

ات إذ لا تتمتع فيها سلط ،المشروعية الخارجية لمختلف قرارات الضبط الإداري تشكل رقابة موضوعية

غير أنه إذا ما طرأت ظروف غير عادية يمكن للإدارة تجاهل  ،الضبط الإداري كأصل عام بسلطة تقديرية

 .4قواعد الاختصاص و الشكل و الإجراءات بغية مواجهة متطلبات تلك الظروف

 المطلب الثاني: رقابة المشروعية الداخلية في ظل الظروف الاستثنائية

 ية للمشروعية الداخليةلأول: الرقابة التقليدالفرع ا

أي مطابقة  ،بالسلطة و الإجراءاتالانحراف رقابة المشروعية الداخلية هو التحقق من مخافة القانون و 

 ،موضوع العمل القانوني على اعتبار أن المحل هو موضوع العمل و أن السبب  و الغاية هما شروط موضوع

إذ تتيح للقاضي اختيار الوسيلة السهلة التي  ،بقوله هذه الرقابة لها أهمية بالغة Bouljoulو يقدرها الأستاذ 

 .5يكشف بها عن أخف عيوب الشرعية بواسطة فحص طفيف في العمل المطعون فيه

 الرقابة على المحل أولا:

 ،حبالرغم  من مخالفتها للقوانين  واللوائ،أضفى مجلس الدولة الفرنسي المشروعية لبعض القرارات

فقد قضى بمشروعية بعضالإجراءات و التدابير التي تقيد الحريات الفردية  و مثالها إجراءات الحجز و 

 .6المصادرة بصورة أوسع مما تقضي به اللوائح البوليسية الإدارية

                                                           
 .274مراد بدران , المرجع السابق, ص 1
 المكتبة مرجع2
 .284مراد بدران , المرجع السابق,ص3
 .260, المرجع السابق, ص مقدود مسعودة4
الرقابة القضائية على التدابير الضبط الإداري, مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير, جامعة منتوري, كلية الحقوقوالعلوم بوقريط عمر ,5

 .2007-2006السياسية, قسم الحقوق, قسنطينة,
 مرجع المكتبة6
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فمثلا القرار الصادر بطرد أو فصل  ،هو الأثر القانوني المباشر الذي يحدثه ،إن مضمون أو محل القرار

لأن هذا هو الأثر القانوني  ،التي يعمل بها ،مضمونه هو إنهاء العلاقة بين الموظف و الإدارة ،وظفينلمأحد ا

فإذا كان  ،المباشر لقرار الطرد أو الفصل. ويشترط في مضمون القرار أو محله أن يكون ممكنا و جائزا قانونا

وع قابلا للطعن فيه سواء بدعوى تجاوز غير مشريكون  فإن عملها ،غير جائز قانونا ومع ذلك اتخذته الإدارة

 .1أو بدعوى التعويض ،السلطة

المحل في قرارات الضبط الإداري يجب أن يكون مطابق للقانون أي احترام القواعد القانونية سواء 

كانت مكتوبة أو غير مكتوبة و قد فرض القاضي الإداري الفرنسي رقابة كاملة على عنصر المحل في قرارات 

داريو أعلن عدم شرعية الضبطية التي يكون مجالها مخالف للقانون سواء كانت هذه المخالفة ناتجة ضبط الإال

عن تجاهل تام للقاعدة القانونية أو ناتجة عن تفسير خاطئ و القاعدة القانونية هنا تشمل كل مصدر لشرعية 

ي الفرنسي دقق في شرعية محل الإدارحيث أن القضاء  ،الأعمال القانونية سواء كان مكتوب أو غير مكتوب 

 ،النصوص التشريعية و التنظيمية( ،القرار الضبطي على أساس احترام القواعد القانونية المكتوبة )الدستور

احترام الأحكام الجائرة لحجية الشيء المقضي  ،و كذلك احترام القواعد الغير مكتوبة )المبادئ العامة للقانون

 .2فيه(

 بب كعيب للإلغاء القرار الإداريلى السالرقابة ع ثانيا:

إن السبب في القرار الإداري هو الحالة القانونية و الواقعية التي يؤدي بالإدارة إلى التدخل قصد 

 ،على أن أثر الظروف الاستثنائية على سبب القرار يختلف عن سائر عناصر القرار الإداري ،إحداث أثر قانوني

و تبرير  ،ب عليها زوال وجه عدم المشروعية الذي أصاب القرار في سببه يترتذلك  أن الظروف الاستثنائية لا

ذلك أنه إذا كانت الظروف الاستثنائية هي التي تبرر ممارسة الإدارة لسلطات الاستثنائية لم تنص عليها 

تلك فإنه من الطبيعي أن يؤدي زوال تلك الظروف إلى عدم قدرة الإدارة على ممارسة   ،النصوص العادية

فإن الإدارة تبقى ملتزمة  ،بل أكثر من ذلك حتى و لو كانت تلك الظروف متوفرة ،سلطات الاستثنائيةال

و لا يجوز  ،بحيث تكون البواعث التي تعلل بها قرارها موجودة حقيقة ،بالأسباب التي حددتها النصوص

 .3معيبا في سببه الإدارة الخروج عليها و إلا كان قرارها

فهي ضمانة هامة و  هي رقابة على مشروعية الوقائع المادية و تكييفها القانونيفالرقابة على السبب 

 .4أساسية لتحقيق مشروعية تصرفات الإدارة

 الرقابة على عنصر الهدف أو الغاية في القرار الإداريثالثا: 

 رار الذيقاعدة الأساسية فالقإن القاعدة العامة في هذا الصدد تتمثل في أن الإدارة ملزمة باحترام ال

استمرارية تقوم بإصداره يجب أن يكون الغرض منه هو تحقيق المصلحة العامة و الحفاظ على النظام العام مع 

و تأسيسا على ذلك إذا كان الغرض من القرار  الإداري هو تحقيق مغاير للمصلحة  ،خدمات المرافق العامة

سواء بدعوى تجاوز السلطة أو بدعوى  بحيث يجوز الطعن فيهفإن قرارها يكون مشوبا بعيب  ،العامة

                                                           
 .297مراد بدران, المرجع السابق, ص 1
 السابق. بوقريطعمر,المرجع2
 .306صمراد بدران, المرجع السابق, 3
 .262مقدود مسعودة,المرجع السابق, ص4
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تجدر  ،وعلى رغم من هذه القاعدة ،1الاحتجاج بفكرة الظروف الاستثنائية و لا يعفي الإدارة هنا ،تعويض

و مع ذلك  ،أن تسعى لتحقيقه عند إصدارها لقرار معين الإشارة إلى أنه إذا حدد النص للإدارة هدفا معينا

دارة إلى إصدار ذلك القرار لتحقيق غرض لآخر غير الذي حددها النص الاستثنائية أدت بالإفإن الظروف 

 فإن القضاء الإداري الفرنسي على وجه الخصوص يعتبر ذلك القرار مشروعا ما دام لم يخرج عن الفكرة

 الفرع الثاني: الرقابة الحديثة للمشروعية الداخلية

و يفرق بين الأسباب الدافعة و الغير  يأسباب مشروعية القرار الإدارعند بحث القاضي الإداري عن 

و  ،الدافعة للإصدار هذه القرارات الضبطية التي تصدر في الظروف الاستثنائية كقرارات الاعتقال الإداري

 ،قرارات الوضع تحت الإقامة الجبرية و التي تعتبر من أخطر القرارات إذ تمس بالحقوق  و الحريات العامة

بالإضافة إلى تكييف القانوني  ،لتشمل جميع و كافة الأسباب تلك القرارات فرقابة القاضي يجب أن تمتد

فلا بد للقاضي من رقابة مدى أهمية و  ،فبرغم كل هذا إلا أن هذه الرقابة تبقى غير كافية ،للوقائع المادية

تكون و بذلك  ،واجهة تلك الوقائعخطورة الوقائع و  ملاءمة  ما اتخذ من إجراءات من طرف الإدارة لم

للرقابة القضائية على أسباب القرارات الضبطية لما  الرقابة على ملاءمة القرارات الضبطية هي الاتجاه الحديث

 .2لها من أهمية في حماية الحقوق  والحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية

الإدارة بأهمية و  لقضاء الإداري بمراقبة تقديرفي القرار الضبطي: يقوم ا المقصود برقابة الملاءمة-

خطورة الاضطرابات في ظل الظروف الاستثنائية و ذلك لتحقق من مدى ملاءمة الإجراء   به الإدارة حرية 

و هي أقصى درجات  ،حيث يبسط القاضي رقابته على مدى تناسب السبب مع الإجراء المتخذ ،3الأفراد

إذ تأخذ هذه الرقابة بالمفهوم  ،لتقديرية للإدارةلها الأصيل كحد على السلطة االرقابة على الإطلاق و تجد مجا

 .4فالملاءمة أصبحت عنصر من عناصر المشروعية ،الوسع للمشروعية

 الخاتمة

قرارات  السلطة الإدارية لرقابة القاضي  إن نظرية الظروف الاستثنائية القضائية هي خضوع أعمال  و

في هذه الظروف إلا أنها ليس لها صلاحيات و فمهما كانت صلاحيات الإدارة متسعة و هائلة  ،الإداري

سلطات مطلقة تفلت من رقابة القاضي الإداري الذي يبسط رقابته على عناصر القرار الإداري خارجيا و 

لتصبح رقابة ملاءمة لأنها تمس بدرجة الأولى حرية الأفراد و بذلك  داخليا لتتعدى رقابته  من المشروعية

 طة من امتيازات  و بين ما يصبو إليه الموطن من حقوق و حريات عامة.تحقيق الموازنة بين ما للسل
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 الرقابة على قرارات الضبط الإداري في الظروف 

 بالجزائر الاستثنائية

    د. سلاوي يوسف         حدادو محفوظ                                                                                         

 الحقوق كلية  1جامعة الجزائر                                                           طالب الدكتوراه                            

 كلية الحقوق  1جامعة الجزائر              

 

 الملخص

نظرية الظروف الاستثنائية في مجال الضبط الإداري ، تعني إتخاذ سلطات الضبط الإداري المختصة قانونا 

عام ية عاجلة وضرورية لمدة محددة  ، لمجابهة وقائع غير متوقعة تمس بشكل خطير النظام اللتدابير وإجراءات استثنائ

مؤسساتها الدستورية ، سواءا على المستوى الداخلي أو الخارجي ، تهدف  واستقلاليةللدولة ،  وتهدد سلامة ترابها 

يمكن تطبيق عليها القوانين العادية ، بشرط  الوضع بنظام قانوني استثنائي لاحق أو سابق ، لا استتبابمن خلالها  إلى 

النظام العام والسير الحسن للمرافق العمومية مقابل ملائمة مقدار تقييد  أن يضمن التوازن بين ضرورات الحفاظ على

الضرورات تبيح  "حقوق وحريات الأفراد  و تجد مصدرا لها في الشريعة الإسلامية وفق القواعد الفقهية: 

 . "لا ضرر ولا ضرار  "، و "الضرورة تقدر بقدرها  " ، "المحظورات 

فإذا كان الأصل في مبدأ المشروعية الذي يقصد بمعناه الواسع ، كما عرفه الأستاذ الدكتور/محمد صغير بعلي 

 ، أنه سيادة القانون أي خضوع جميع الأشخاص )الطبيعية والمعنوية( ، بما فيها السلطة العامة بكل هيئاتها وأجهزتها

المشروعية الإدارية ، فمعناها : خضوع الأعمال والتصرفات  ، للقواعد القانونية السارية المفعول بالدولة ، أما

والقرارات الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية )الإدارة العامة: الأشخاص المعنوية العامة( للنظام القانوني السائد 

ة تخضع لما يعرف فإن قرارات الضبط الإداري في الحالات الاستثنائيناء استثبالدولة في مختلف قواعده ، إلا أنه  

بالمشروعية الاستثنائية ، وتكون إما محلا للرقابة الدستورية إذا كانت ذات طبيعة سيادية  أو إلى الرقابة القضائية إذا 

ئية للمحافظة على النظام العام كانت ذات طبيعة إدارية ، وهذا من أجل ضمان التوازن العادل بين التدابير الاستثنا

من طرف سلطات الضبط  الاعتداءمومية و حماية حقوق وحريات الأفراد من التعسف أو وحسن سير المرافق الع

 الإداري في ظل الظروف الاستثنائية .

الطبيعة الاستثنائية ، الضبط الإداري ، الرقابة الدستورية ، الرقابة القضائية ،  الظروف الكلمات المفتاحية: 

 القانونية .

 مقدمة

الضبط الإداري هو كل الأعمال والإجراءات والأساليب القانونية والمادية والفنية التي تقوم بها 

ريقة وقائية في نطاق النظام السلطات الإدارية المختصة ، وذلك بهدف ضمان المحافظة على النظام العام بط

، يتميز البوليس الإداري بأن له الخصائص التالية : أنه نشاط  1القانوني للحقوق والحريات السائد في الدولة

وقائي ، صادر بإرادة منفردة من السلطة الإدارية المختصة  التي تتصرف كصاحبة السلطة العامة  وفق 

                                                           
 .10، ص  2014ان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ، النشاط الإداري ، الجزء الثاني ، ديوعوابدي  د.عمار- 1
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المصلحة العامة و الحفاظ على النظام العام  بكل عناصره التقليدية ، يهدف إلى تحقيق  استثنائية امتيازات

ة )الأمن العام ، الصحة العامة ، السكينة العامة ، الأخلاق والآداب العامة ، إضافة إلى النظام البيئي والحديث

مة ، ....إلخ( ، متكيف ومتغير بحسب الظروف والمستجدات ، مقيد للحقوق والحريات العا الاقتصاديو 

لضبطية )الأعمال القانونية والمادية(  ،  تصدر الإدارة أعمالها االاستثنائيةللأشخاص وفقا للظروف العادية أو 

 وفقا للسلطة التقديرية في إطار مبدأ المشروعية  .

إن سلطات الضبط الإداري المركزية واللامركزية تزيد صلاحياتها وتنقص بحسب الظروف المحيطة 

بأساليب  تثنائيةالاسبها  فكلما زادت درجة الخطر والضرر بالنظام العام للدولة ، تضطر لمواجهة هذه الوقائع 

ة للأفراد في ظل الظروف ضبط إداري ملائمة ، تكون أكثر تقييدا وتضييقا على الحقوق والحريات العام

النظام العام و تحقيقا للمصلحة العامة ، والعكس صحيح ، إلا أن هذه  استتباب، من أجل  الاستثنائية

 إطار مشروع ، بل لها حدود قانونية لا يمكن السلطات لا يجوز لها أن تكون مطلقة  بدون ضوابط  تضبطها في

نشائها ، حفاظا على التوازن العادل بين ضرورات الحفاظ على للإدارة تجاوزها مهما كانت الظروف الداعية لإ

 الأفراد للحقوق والحريات اللازمة . احتياجاتالنظام العام و 

ع المادية التي تؤدي إلى وقف العمل الأوضا "بأنها : الاستثنائيةلقد عرف الفقيه ريفيرو الظروف 

لمشروعية الخاصة بالأزمات ويقوم القاضي بمقتضيات بالقواعد العادية التي تطبقها الإدارة لتطبيق قواعد ا

على سبيل المثال في : الحصار ، الطوارئ ،  الاستثنائية، وتتمثل حالات الظروف  1"هذه المشروعية الخاصة 

، الكوارث الطبيعية ، الأوبئة ، ...إلخ ، كما أنه يوجد أسلوبين خاصين بالنظام  الاستثنائيةالحرب ، الحالة 

: فالأسلوب الأول يتبناه النظام الفركفوني، المتمثل في وجود تشريع البرلمان أو  الاستثنائيةللظروف القانوني 

لات وتنظيمها ، المؤسس الدستوري السابق لها ،عن طريق سن نصوص دستورية أو قانونية بذكر هذه الحا

،  الاستثنائيةلات للظروف ، والذي ذكر  خمسة حا 2016مثلما هو الحال بالنسبة للدستور الجزائري لسنة 

( ،حالة التعبئة  107)المادة  الاستثنائية( ، الحالة 106و  105وهي : حالتي الحصار والطوارئ )المادتين 

( ، وما يعيب على هذا الأسلوب أنه لا يمكن له حصر 110و  109( حالة الحرب ) المادة 108العامة ) المادة 

لوب الثاني فيتبناه النظام الأنجلوسكسوني ، وهو اللجوء إلى السلطة ، أما الأس الاستثنائيةجميع الحالات 

بعد وقوعها ، وما يعيب على هذا الأسلوب أنه يقيد نشاط  الاستثنائيةالتشريعية لسن قوانين خاصة بالظروف 

 بط الإداري ويعرقلها عن الحفاظ على النظام العام و تحقيق المصلحة العامة خاصة في الحالاتسلطات الض

 . الاستعجالية

تظهر أهمية الموضوع العلمية في معرفة الطبيعة القانونية لقرارات الضبط الإداري الصادرة من طرف 

القضاء الدستوري أو القضاء  ، ومدى خضوعها لرقابة الاستثنائيةسلطات الضبط الإداري في ظل الظروف 

خصوصا بالجزائر  الاستثنائيةقات الظروف الإداري و حتى يتسنى لنا من الناحية العملية  تحديد بعض تطبي

، كما نهدف من خلال هذه المداخلة إلى تحقيق أهداف نظرية بدراسة الإطار النظري للطبيعة القانونية لقرارات 

                                                           
وضوابطها في القانون الدستوري الجزائري )دراسة مقارنة( ، مجلة دفاتر  جابوربي ، نظرية الظروف الإستثنائية أ.إسماعيل - 1

 .34، ص  2016، جانفي  14، العدد  1السياسة والقانون بجامعة الجزائر 
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، من أجل الوصول إلى أهداف تطبيقية متمثلة في تمييز نوع القرارات  ئيةالاستثناالضبط الإداري في الظروف 

 ضاء الدستوري أو القضاء الإداري وتطبيقاتها في القضاء الجزائري .الخاضعة لرقابة الق

 فالإشكالية الرئيسية المطروحة في هذا البحث هي :

ضرورات الحفاظ على النظام العام و  ماهي الضمانة القانونية التي كفلها المشرع الجزائري للتوفيق بين •

 ؟.الاستثنائيةحماية حقوق وحريات الأفراد في ظل الظروف 

 تندرج تحتها التساؤلات الفرعية التالية :

 ذات طبيعة إدارية أم سيادية ؟. الاستثنائيةهل تعتبر قرارات الضبط الإداري في الظروف  -1

لرقابة القضاء الدستوري وفقا لمبدأ  ئيةالاستثناهل تخضع قرارات الضبط الإداري في الظروف  -2

 ؟. الاستثنائيةري وفقا لمبدأ المشروعية دستورية القوانين ، أم تخضع لرقابة القضاء الإدا

 ماهي النتائج والمقترحات الممكن التوصل إليها  من هذه الدراسة ؟. -3

 :1اهج العلمية التالية لأجل الإجابة على هذه الإشكالية وتساؤلاتها الفرعية ، إرتاينا إتباع المن

 طلحات القانونية .من خلال إعطاء مختلف التعريفات والمفاهيم للمص *المنهج الوصفي :

من خلال المقاربة القانونية  بتحليل مختلف المصادر القانونية  والقضائية  :*منهج تحليل المضمون 

، خاصة على مستوى النظام القانوني  ئيةالاستثناوالفقهية  المتعلقة بقرارات الضبط الإداري في ظل الظروف 

 الجزائري .

من فرضيات جزئية لمشكلة الدراسة للوصول إلى  الانطلاقمن خلال  : الاستقرائي* المنهج 

 عموميات ونتائج .

 للإحاطة بعناصر الموضوع ، نقترح إتباع  الفرضيات المعنونة بخطة البحث التالية :

 .  الاستثنائيةعلى قرارات الضبط الإداري في ظل الظروف المبحث الأول : الرقابة الدستورية  -

 . الاستثنائيةعلى قرارات الضبط الإداري في ظل الظروف المبحث الثاني : الرقابة القضائية  -

 

 المبحث الأول

 .الاستثنائيةالرقابة الدستورية  على قرارات الضبط الإداري في ظل الظروف 

ف بأن أعمال السيادة لا تخضع للرقابة القضائية ، ويتم تحديد لقد حدد الأستاذ الدكتور عمار بوضيا

ر القائمة القضائية على سبيل الحصر ، بعدما كانت سابقا تحدد وفق معيار طبيعتها القانونية بموجب معيا

الأعمال المتعلقة بالحرب و الأعمال المتعلقة   اعتبرالباعث السياسي ثم معيار طبيعة العمل أو موضوعه ، أين 

وطني بأمن الدولة الداخلي ويدخل تحت هذا النوع من الأعمال التدابير الضبطية خاصة ذات الطابع ال

، أعمال ذات طابع سيادي ، نفس الأمر بالنسبة للأستاذ الدكتور محمد صغير  2والصادرة عن السلطة المركزية 

البوليس الإداري( الحالات التدابير والإجراءات في مجال الضبط الإداري ) اتخاذبعلي الذي ذكر أن 

                                                           
د.عمار بوحوش ، د.محمد محمود الذنيبات ، مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث ، الطبعة السادسة ، ديوان المطبوعات  - 1

 وما يليها . 137، ص  2014بن عكنون ، الجزائر ، –ة الجامعي
، دار النشر  01ظري للمنازعات الإدارية ، طأ.د.عمار بوضياف ، المرجع في المنازعات الإدارية ، القسم الأول :الإطار الن- 2

 .49-47، ص  2013والتوزيع بالجزائر ، 
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 الاستثنائيةالصادرة عن السيد رئيس الجمهورية المتمثلة في : حالة الحصار ، حالة الطوارئ ، الحالة  الاستثنائية

، مما يترتب عنه  و حالة الحرب ، التي يتم إصدارها بموجب مراسيم رئاسية ، تكيف على أنها أعمال السيادة

، كما  1يها حيث أنها لا تصلح لأن تكون محلا لدعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة الرقابة القضائية عل استبعاد

ذكر بأن القوانين العضوية  العادية و الأوامر هي أعمال تشريعية لا تخضع للرقابة القضائية وإنما تخضع للرقابة 

نظيم لا تمتد إلى التنظيم الدكتور سعيد بوشعير على أن رقابة دستورية الت،كما أكد أيضا الأستاذ 2الدستورية 

التنفيذي أي الصادر لتنفيذ القوانين الذي يعود الفضل في شرعيته للقضاء الإداري )مجلس الدولة( ، وإنما 

 . 3تقتصر على التنظيم المستقل الذي يصدر عن رئيس الجمهورية في شكل قواعد عامة مجردة كالتشريع 

ورية على قرارات إعلان حالتي الطوارئ و الحصار )المطلب سنتناول في المطلبين التاليين الرقابة الدست

 ، التعبئة العامة والحرب. الاستثنائيةالأول(  ثم الرقابة الدستورية على قرارات إعلان الحالات: 

 صارالمطلب الأول : الرقابة الدستورية على قراري إعلان حالتي الطوارئ والح

ة على قراري حالتي الطوارئ والحصار كحالات للظروف نتطرق في هذا المطلب إلى الرقابة الدستوري

 من حيث الرقابة الشكلية والموضوعية عليها . الاستثنائية

 الفرع الأول : الرقابة الشكلية 

جراءات ، ، الشكل والإ الاختصاص:  احترامتكون الرقابة الشكلية على دستورية القوانين من حيث 

الدستور القانون الأعلى في الدولة لا يعلوه قانون آخر ،  اعتباربه وفقا لمبدأ سمو الدستور ، الذي يقصد 

وينقسم السمو إلى سمو موضوعي وسمو شكلي ، فأما السمو الموضوعي فهو الذي يتقرر للقواعد القانونية 

ها وليس بحسب الشكل والإجراءات المتبعة في سنها أو تعديلها ، والمقصود بالقانون في هذه تبحسب طبيع

ة هو القانون بمفهومه الواسع ، من قواعد دستورية ، قانون عضوي ، قانون عادي واللوائح والقرارات الحال

دام الدستور هو القانون )التشريع الفرعي( ، بل ويضاف إليها المعاهدات والعرف والمبادئ القانونية ، وما

ستور هو من خصائص الدولة الأسمى والأعلى ، فإنه يعتبر حامي مبدأ المشروعية ، لذلك فإن سمو الد

 .4القانونية 

 الاختصاصأولا : 

الدستوري هو صلاحية كل سلطة في الدولة بممارسة عمل قانوني معين وفقا للدستور ،  الاختصاص

ضمانة من ضمانات الحريات العامة والحقوق الفردية ، كما  "ت ، الذي يعتبر:تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطا

ين السلطات في الدولة ، التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وذلك لمنع تمركز السلطة في يد أنه ضمانة للتوازن ب

ر وهي صو الاختصاص،  ولهذا  5"شخص واحد ، لتقييم الأعمال بشكل مستمر بين مختلف هذه السلطات 

سلطة( ، ال اغتصابالجسيم ) الاختصاصالبسيط )النوعي ، الزماني ، المكاني والشخصي( و  الاختصاص: 

نظرا لأن مبدأ الفصل بين السلطات يحتم أن "وهذا ما ذهب إليه الأستاذ الدكتور سعيد بوشعير ، بقوله أنه :

)المجلس الدستوري( عدة أحكام تخول تمارس كل سلطة صلاحياتها الذي أوكله إياها الدستور ، فقد ألغى 
                                                           

 .296، ص  2013للنشر والتوزيع ، عنابة ، الجزائر ،  أ.د.محمد الصغير بعلي ، القانون الإداري ، دار العلوم - 1
 .14، 13، ص  2017توزيع ، عنابة ، الجزائر ، أ.د.محمد الصغير بعلي ، القرارات والعقود الإدارية ، دار العلوم للنشر وال- 2
 .224،  223،ص   8201أ.د.سعيدبوشعير ، المجلس الدستوري في الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، - 3
 .241، 123، ص  2018أ.د.عماركوسة ، أبحاث في القانون الدستوري ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ،  - 4
 .57المرجع السابق ، ص  أ.د.عماركوسة ،-5
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 اختصاصاتها كل سلطة أن تلتزم دائما حدود البرلمان التدخل في المسائل التنظيمية ، ونظرا لأنه يجب على

لتضمن التوازن التأسيسي المقام ، وفي مقابل ذلك نجد أن المجلس الدستوري ، تطبيقا لمبدأ الفصل بين 

رئيس  اختصاصالسلطة القضائية وحتى في  اختصاصالتدخل في السلطات ، منع رئيس الجمهورية من 

 .1الحكومة )الوزير الأول( 

 وارئ :حالة الط-1

، مبرر بفكرة الخطر المحدق بالكيان الوطني ، استثنائي حالة الطوارئ نظام  "الفقه بقوله أن : يعرفها

تدابير قانونية مخصصة لحماية البلاد ، كلا أو جزءا منها ، ضد الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح  اتخاذيسوغ 

ل صلاحيات السلطات المدنية إلى السلطات داخلي أو خارجي هذا النظام يمكن التوصل إلى إقامته ، بنق

 .2"العسكرية 

انوني ، يتقرر بمقتضى قوانين دستورية حالة الطوارئ نظام ق "كما عرفها محمد فتوح محمد عثمان بما يلي :

ومؤقتة ، لمواجهة حالات طارئة ، لا تتلاءم  استثنائيةيلجأ إليه إلا بصفة  ، حماية للمصالح الوطنية ، و لا

 :3عناصر حالة الطوارئ التالية  استخراج، ومن هذا التعريف يمكننا  "ين العادية والقوان

 مؤقت.استثنائي أنها عبارة عن نظام قانوني  -

 أن هذا النظام القانوني يتقرر بمقتضى الدستور. -

 أن سبب اللجوء إلى هذا النظام القانوني هو وجود حالات طارئة أي مخاطر غير عادية . -

لا يمكن مواجهتها بالقواعد القانونية العادية ، وتتم مجابهتها بوضع تشريع يختلف أن هذه المخاطر  -

 م السلطات.عن التشريع العادي وذلك بإعادة تنظي

أو أمنها ، نتيجة وجود حرب  استقلالهاأن محل الخطر وموضوعه قد يكون الدولة ، أو مؤسساتها أو 

 سياسية )مثل ما اضطراباتث طبيعية قد تتحول إلى داخلية أو حتى كوار اضطراباتأو عدوان خارجي أو 

 على الأوضاع السياسية . تأثيرلها  الاقتصاديةأن الأوضاع  باعتبارحدث في تايوان ...( ، وذلك 

 إن الغرض من إعلان هذه الحالة ، هو الحفاظ على كيان الدولة ، وحماية المصالح الحيوية لها.

يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة حالة  ":4 2016من دستور  105جاء في المادة 

رئيس مجلس الأمة ورئيس  واستشارةالمجلس الأعلى للأمن  اجتماعالطوارئ أو الحصار لمدة معينة بعد 

 ستبابلإالمجلس الشعبي الوطني والوزير الأول ورئيس المجلس الدستوري ويتخذ كل التدابير اللازمة 

 الوضع .

 ."الة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد  بغرفتيه المجتمعتين معا يمكن تمديد ح ولا

 

                                                           
 .220المرجع نفسه ، ص - 1
لرئيس الجمهورية في الأنظمة القانونية :الجزائرية والفرنسية والمصرية ،  موساوي فاطمة ، الرقابة على السلطات الإستثنائية - 2

 2016/2017الحقوق ، قسم القانون العام ، السنة الجامعية  ، كلية 1أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، جامعة الجزائر 

 .49ص 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق  1996في ظل دستور رباحي مصطفى ، الصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية  - 3

 .2004/2005)القانون العام( ، جامعة منتوري بقسنطينة ، كلية الحقوق ، 
المعدل والمتمم ، الجريدة الرسمية   1996، المتضمن التعديل الدستوري لسنة  15/03/2016، المؤرخ في: 01-16القانون رقم: - 4

 .2016 /15/03ة في ، الصادر 14العدد 
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 الحصار:حالة -2

و  105ذكر المؤسس الدستوري حالة الحصار مع حالة الطوارئ في نص واحد هو نص المادة  

واحدة ؟ ، يرى غالبية أخضعهما لقيود موضوعية وشكلية واحدة ، فهل هناك تمييز بينهما أم أنهما يمثلان حالة 

مال التخريبية أو المسلحة الفقهاء أن حالة الطوارئ تتميز عن حالة الحصار لكون الثانية تتصل بالأع

أساسها وقوامها حالة الضرورة التي يعود  الاستثنائيةكالعصيان والتمرد ، وهي حالة أقل خطورة من الحالة 

بأن الحالتين تختلفان من حيث  كتور/سعيد بوشعيرلرئيس الجمهورية صلاحية تقديرها ، وقد ذهب الد

السلطة في حالة الحصار إلى الجيش ، وقد تقرر إنهاء حالة الحصار  وانتقالالدرجة والتأثير على الحريات العامة 

المدة المحددة في  انتهاءأي قبل  29/09/1991في  05/06/1991المعلنة في مدينة الجزائر العاصمة يوم 

 . 22/09/19911المؤرخ في  336-91ئاسي رقم موجب المرسوم الرالإعلان وذلك ب

ومؤقت يسمح بوضع تشريع يخول السلطة العسكرية استثنائي حالة الحصار تتميز بكونها نظام 

 : 2العناصر التالية لحالة الحصار استخراجامسؤولية حفظ النظام العام ، ومن هذا التعريف نستطيع 

 (.ثنائياستني غير عادي )إن حالة الحصار هي نظام قانو -

 إن حالة الحصار مؤقتة وغير دائمة . -

 إن غرض وغاية حالة الحصار هو حفظ النظام العام . -

 الدستوري ، والمتكون مما يلي: الاختصاص*كل من حالتي الطوارئ والحصار يشتركان في ركن 

ئ والحصار كل من قراري حالة الطوار اصدرفي  الاختصاصيعود هذا  الشخصي : الاختصاص-أ

 . 2016من دستور  105من طرف السيد/رئيس الجمهورية ، وهذا ما نصت عليه المادة 

يختص رئيس الجمهورية نوعيا في إصدار قراري حالتي الطوارئ والحصار  النوعي : الاختصاص-ب

 ونية لإقرارها .دون سواه وفقا لسلطته التقديرية  عند توفر الشروط  الدستورية والقان

 يختص بإصدارهما عبر كامل التراب الوطني أو لجزء منه حسب الظروف . الإقليمي :  صاصالاخت -ج

يصدر القرارين في زمن تولي السيد رئيس الجمهورية لمنصبه المنتخب فيه  الزماني : الاختصاص-د

 قانونا ويجب أن تكون الحالتين موجودتان ومشروعتان بعد توفر شروط إعلانها وليس قبل وقوعها ، كما

 يشترط أن تكون مؤقتة محددة زمنيا لمدة معينة .

 الشكل والإجراءات : -ثانيا 

 تشترك أيضا الحالتين في ركني الشكل والإجراءات التالية : 

يصدر رئيس الجمهورية قراري حالتي الطوارئ والحصار في شكل مرسوم رئاسي ينشر في الشكل :-1

 ، يتضمن تقرير حالة الحصار. 04/06/19913المؤرخ في  196-91 الجريدة الرسمية ، مثلا المرسوم الرئاسي رقم

 . 4، يتضمن إعلان حالة الطوارئ 04/02/1992مؤرخ في  44-92الرئاسي رقم  إضافة إلى المرسوم

                                                           
 .198، ص  2017أ.د.عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  - 1
 .30السابق ، ص رباحي مصطفى ، المرجع  - 2
يتضمن تقرير حالة الحصار ، الجريدة الرسمية للجمهورية  ، 04/06/1991المؤرخ في  196-91المرسوم الرئاسي رقم  - 3

 . 12/06/1991، الصادرة بتاريخ  29الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 
الة الطوارئ،  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، يتضمن إعلان ح 04/02/1992مؤرخ في  44-92المرسوم الرئاسي رقم  - 4

 .09/02/1992، الصادرة بتاريخ  10ة ،  العدد الديمقراطية الشعبي
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 :1يخضع  القرارين السالفين الذكر للإجراءات التالية الإجراءات :-2

من دستور  197دستورية ورد ذكرها في المادة وهو عبارة عن مؤسسة المجلس الأعلى للأمن :  اجتماع-أ

تؤول رئاستها دستوريا لرئيس الجمهورية ، وتضم قياديين في السلك المدني والعسكري كالوزير الأول ووزير  2016

ورئيس العدل ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير المالية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة 

هذه المؤسسة الدستورية هو سماع رأيها من حيث تشخيص درجة الخطر  اجتماعغيرهم ، والغرض من أركان الجيش و

-92المجلس الأعلى للأمن في ديباجة المرسوم الرئاسي  لاجتماعوتحديد الإجراءات الواجبة الإتباع وقد تمت الإشارة 

44. 

لدور الذي تلعبه المؤسسة نظرا لمجلس الأمة : رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس  استشارة-ب

رئيسها سواء تعلق الأمر بالغرفة  استشارةالتشريعية على الصعيد الداخلي خاصة أو جب المؤسس الدستوري 

رئيس المجلس الشعبي الوطني  استشارة 44-92الأولى أو الثانية للإشارة : لم ترد في المرسوم الرئاسي رقم 

 ( موجودا.1992ن رئيس مجلس الأمة فلم يكن المجلس ساعتها )ل هذا التاريخ أما علأن المجلس تم حله قب

إن الوزير الأول عضو في المجلس الأعلى للأمن ورغم ذلك ذكره الدستور  الوزير الأول:  استشارة-ج

و ضمن الشخصيات الواجب أخذ رأيها قبل إعلان حالة الطوارئ لأنه مكلف بتنفيذ القوانين والتنظيمات وه

 .44-92رسوم الرئاسي رقم ما ورد ذكره في الم

يلعب المجلس الدستوري دورا رائدا في المحافظة على المبادئ  رئيس المجلس الدستوري : استشارة-د

الدستورية ورعاية الحقوق والحريات العامة وبالنظر لمركزه ودوره الدستوري وجب سماع رأي رئيسه وهو 

، ونعتقد أن سائر هذه الآراء التي يسمعها الرئيس من  44-92م الرئاسي رقم ما تمت الإشارة  إليه في المرسو

 قبل الهيئات والأشخاص من شأنها أن تعزز جانب الشرعية في القرار الذي يريد إصداره .

 حالة الطوارئ بواسطة قانون عضوي وبموافقة البرلمان بغرفتيه مجتمعة معا. ضرورة  تمديد-ه

 الفرع الثاني :الرقابة الموضوعية 

قابة الموضوعية على دستورية قراري حالتي الطوارئ والحصار من حيث كل من : السبب ، تكون الر

 المحل والهدف ، وفقا لما يلي :

 السبب :–أولا 

  السابقتين إلى توفر الوقائع والشروط التالية:يتمثل سبب إعلان الحالتين

كات والذي من أجله وتتجسد في الخطر الذي يهدد سلامة الأشخاص والممتلالضرورة الملحة :-أ

منها إعلان حالة الطوارئ أو حالة الحصار ، ويعود  الاستثنائيةبعض التدابير  باتخاذلرئيس الجمهورية  اعترف

 .2على تقارير أمنية والاطلاع اجتماعاتلرئيس الجمهورية تقدير هذه الضرورة بعد عقد 

الوضع في  لا ستباب اتخاذهالواجب تتمثل عادة التدابير ا الوضع :  لا ستبابالتدابير اللازمة -ب

ة ، وكذلك صلاحيات المحاكم العسكرية ، وقد صدر في توسيع سلطات الضبط الإداري المخولة للولا

 المتضمن إعلان حالة الطوارئ. 04/02/1992المؤرخ في  44-92الجزائر  المرسوم الرئاسي رقم 

                                                           
 . 198، 197أ.د.عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، المرجع السابق ، ص  - 1
 .196المرجع نفسه  ، ص - 2
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عن سبب إعلان حالة الطوارئ حسب فمثال  :عجز وسائل القانون العادي عن التحكم في الوضع-ج

 : السالف الذكر هي 44-92المرسوم الرئاسي رقم 

 المساس الخطير والمستمر للنظام العام المسجل في العديد من نقاط التراب الوطني . -1

المؤسسات والمساس الخطير والمتكرر بأمن المواطنين والسلم  استقرارالتهديدات التي تستهدف  اعتبار -2

 المدني.

المؤرخ في  02-93م تمديد مدة حالة الطوارئ بالجزائر بموجب المرسوم التشريعي رقم لقد ت

المؤرخ في  01-11، وتم إلغاؤها  بموجب الأمر رقم 1، يتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ  06/01/1993

 .2، يتضمن رفع حالة الطوارئ  23/02/2011

 :المحل  -ثانيا

ئ والحصار في الآثار المترتبة على تطبيقها من حيث السلطات يتمثل محل قراري إعلان حالتي الطوار 

وما  التي تخولها للإدارة العامة من أجل الحفاظ على النظام العام بالدولة من جهة ، الاستثنائيةوالإجراءات 

 الإداري ،الإقامة الجبرية ، الاعتقال، مثل : تدابير  3ينجم عنها من تقييد للحريات العامة من جهة أخرى 

المنع من التنقل ، التفتيش ليلا أو نهارا ، الإغلاق المؤقت لبعض المحلات التجارية ، المنع من المظاهرة ، حل 

 للحفاظ على النظام العام ، ....إلخ. المجالس المنتخبة المحلية ، تفويض السلطة العسكرية

 الهدف :  -ثالثا

النظام العام وضمان  استتبابارئ إلى يهدف قراري حالتي الطوارئ والحصار إلى تهدف حالة الطو

من نفس  02أفضل لأمن الأشخاص والممتلكات ، وتأمين السير الحسن للمصالح العمومية )المادة 

 السالفين الذكر (. 196-91و  44-92المرسومان الرئاسيان رقم 

 ئة العامة والحرب.، التعب الاستثنائيةالمطلب الثاني : الرقابة الدستورية على قرارات إعلان الحالات: 

المتبقية وهي :الحالة  الاستثنائيةعلى الحالات  2016من دستور  109إلى  107لقد نصت المواد من 

، والتي تختلف فيما بينها  في درجة خطورتها وتأثيرها على ، حالة التعبئة العامة وحالة الحرب  الاستثنائية

 ليها في الفروع الموالية.النظام العام  وحقوق وحريات الأفراد ، حيث نتطرق إ

 :  الاستثنائيةالحالة -الفرع الأول

إذا كانت البلاد  الاستثنائيةيقرر رئيس الجمهورية الحالة  ": 2016من دستور  107جاء في المادة 

 أو سلامة ترابها . استقلالهامهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو 

رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني  استشارةبعد  يتخذ مثل هذا الإجراء إلا ولا

 إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء . والاستماعورئيس المجلس الدستوري 

التي تستوجبها المحافظة على  الاستثنائيةرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات  الاستثنائيةالحالة  تخول

 ة في الجمهورية .الأمة والمؤسسات الدستوري استقلال

                                                           
 ، يتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ ، الجريدة الرسمية للجمهورية 60/01/1993المؤرخ في  02-93المرسوم التشريعي رقم - 1

 .06/02/1993، الصادرة بتاريخ :  08الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 
ة ، يتضمن رفع حالة الطوارئ ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطي 23/02/2011المؤرخ في  01-11الأمر رقم  - 2

 .23/02/2011، الصادرة بتاريخ  12الشعبية  العدد 
 .110بعلي ، القرارات والعقود الإدارية ، المرجع السابق ، ص أ.د. محمد صغير  - 3
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 ويجتمع البرلمان وجوبا .

 "، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها .الاستثنائيةتنتهي الحالة 

 :لرقابة الشكليةا-أولا

 وهي نفس الأركان السابقة والمتمثلة فيما يلي :

لسالفين الذكر ، إقرار قراري حالتي الطوارئ والحصار ا اختصاصهو نفس  الإختصاص : -1

 .2016من دستور  107حسب المادة 

 نفس شكل الإصدار وهو عبارة عن مرسوم رئاسي  . الشكل :-2

 :1الإجراءات التالية  احتراموالمتمثلة في  الإجراءات : -3

وقد فرض سماع رأيهما للحكمة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني :  استشارة-أ

  المذكورة سابقا.

حالة الطوارئ والحصار  أوجب المؤسس الدستوري في رئيس المجلس الدستوري:  استشارة-ب

 باعتبارفرض سماع رأي المجلس الدستوري  الاستثنائيةسماع رأي رئيس المجلس الدستوري ، وفي الحالة 

 المهام المنوطة بالمجلس كونه يتولى حماية النصوص الدستورية .

سبق  كما استشارةوليس أخذ رأي أو  استماعورد النص بعبارة  من :للمجلس الأعلى للأ الاستماع-ج

بالنسبة لرئيسي الغرفتين ورئيس المجلس الدستوري ، فالرئيس هنا يسمع عرض المجلس الأعلى للأمن 

هو تشخيص حالة الخطر  اجتماعهرأي المجلس ، والحكمة في  لا يأخذبخصوص تشريع الوضع الأمني و 

الخطر المقصود في النص مواطنه وأسبابه وتحديد سبل المقاومة ، وغني عن البيان أن تشخيصا أمنيا بتحليل 

 هو الخطر الداخلي.

 91/4وهو هيئة دستورية يترأسها رئيس الجمهورية طبقا للمادة  لمجلس الوزراء : الاستماع-د

على هذه الهيئة  ويتشكل من مجموع الوزراء الذين يتألف منهم الطاقم الحكومي ، ولا شك ان عرض الأمر

ويجعل الرئيس في وضعية يحاط فيها بجملة من الآراء قبل أن  الاستشارةيمثل صورة من صور توسيع دائرة 

 الذي يناسب الوضعية. يتخذ القرار

 : الرقابة الموضوعية -ثانيا

 بالأركان التالية:  الالتزاموتتمثل في  

ر داهم يهدد البلاد أو يوشك أن يصيب وهو وجود حالة واقعية متمثلة في توفر خط السبب :-1

 أو سلامة ترابها . استقلالهامؤسساتها الدستورية أو 

النظام العام   لا ستبابالتدابير والإجراءات التنظيمية  اتخاذوهي الآثار القانونية المترتبة على المحل :-2

 اد بالقدر الملائم .فق العمومية وتقييدها لحقوق وحريات الأفروحسن سير مؤسسات  الدولة والمرا

                                                           
 .200أ.د.عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، المرجع السابق ، ص  - 1
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الوضع العام في البلاد والحفاظ  استتبابإلى  الاستثنائيةيهدف قرار الإعلان عن الحالة  الهدف : -3

 107الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية ، كما تشير المادة  استقلالعلى النظام العام بالدولة ، بضمان 

 .1من الدستور

  الفرع الثاني :التعبئة العامة

يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس  "على هذه الحالة كما يلي : 2016من دستور  108لقد نصت المادة          

 ."رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني  واستشارةلأمن إلى المجلس الأعلى ل الاستماعالوزراء بعد 

 

 الرقابة الشكلية -أولا

يتولاها رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء بعد  2016من دستور  108دة طبقا للما الإختصاص:-1

رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ، والتعبئة  واستشارةإلى المجلس الأعلى للأمن  الاستماع

جماعي بقصد التصدي لخطر جسيم سيمس بالنظام العام ويهدد كيان الدولة بما  لاستنفارعبارة عن دعوة 

ض تجنيد كل أفراد الشعب من أجل تجاوز هذه المحنة الكبيرة ، فلا يتوقف التصدي على الأجهزة النظامية يفر

ن وغيرها من مؤسسات الدولة ، بل يستلزم الوضع مساهمة جميع الأفراد ، ورئيس الجمهورية من دفاع وأم

 . 2من يقرر التعبئة العامة دستوريا

 تصدر في شكل مرسوم رئاسي .الشكل :-2

رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس  واستشارةإلى المجلس الأعلى للأمن  الاستماعالإجراءات :-3

 الشعبي الوطني.

 الرقابة الموضوعية :–ثانيا 

 وجود خطر جسيم سيمس بالنظام العام ويهدد كيان الدولة.السبب :-1

المرافق العمومية وتقييد حقوق الآثار القانونية لتدابير الحفاظ على النظام العام وحسن سير  المحل :-2

 وحريات الأفراد.

 الحفاظ على النظام العام وحسن سير المرافق العمومية . استتبابالهدف : -3

 الفرع الثالث : الحرب 

و يوشك أن يقع حسبما نصت عليه إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أ "من الدستور : 109نصت المادة 

 والاستماعمجلس الوزراء  اجتماعم المتحدة يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد الترتيبات الملائمة لميثاق الأم

رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  واستشارةإلى المجلس الأعلى للأمن 

الدستوري .ويجتمع البرلمان وجوبا .ويوجه رئيس  ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس

 ا للأمة يعلمها بذلك.الجمهورية خطاب

يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس  "من نفس الدستور فنصت : 110أما المادة 

 الحرب. في الجمهورية جميع السلطات .وإذا إنتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية

رئيسا  باعتبارهمانع آخر له ، يخول رئيس مجلس الأمة رئيس الجمهورية أو وفاته أو حدوث أي  استقالةحالة 
                                                           

 .111رجع السابق ، ص أد.محمد الصغير بعلي ، القرارات والعقود الإدارية ، الم - 1
 .200، المرجع السابق ، ص  أ.د. عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري - 2
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للدولة ، كل الصلاحيات التي تستوجب حالة الحرب ، حسب الشروط نفسها التي تسري على رئيس 

ة ، يتولى رئيس المجلس الدستوري شغور رئاسة الجمهورية  ورئاسة مجلس الأم اقترانالجمهورية .في حالة 

 المبينة سابقا. وظائف رئيس الدولة حسب الشروط

 الرقابة الشكلية : -أولا

 أعلاه. 109رئيس الجمهورية حسب المادة  اختصاصمن الإختصاص : -1

 يصدر قرار إعلان حالة الحرب على شكل مرسوم رئاسي . الشكل :-2

 يتم إقرار حالة الحرب وفق الإجراءات الدستورية التالية :الإجراءات :-3

 . مجلس الوزراء  اجتماع -

 إلى المجلس الأعلى للأمن . عالاستما -

 كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري . استشارة -

 البرلمان بغرفتيه وجوبا. اجتماع -

 توجيه رئيس الجمهورية خطابا للأمة . -

 الرقابة الموضوعية : -ثانيا

ع بحيث لا يبقى اي مجال للشك ، وذلك من يتمثل في وقوع العدوان أو كونه على وشك أن يق السبب :-1

إقليم الدولة ، بالإضافة  اختراقخلال التحضير العسكري أي تحضير جيوش العدو وحشدها على الحدود والبدء في 

 .1يام العدوان أو قرب وقوعه مما لا يدع الشك في ق الاتصالإلى الدعاية الإعلامية المغرضة عبر مختلف قنوات 

 ذكرها : الآتيفي الآثار القانونية لإعلان حالة الحرب يتمثل المحل : -2

 توقيف العمل بالدستور ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات . -

 تمديد المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية إلى غاية نهاية الحرب. -

 اعتبارهبحدوث أي مانع آخر له ، يخول رئيس مجلس الأمة رئيس الجمهورية أو وفاته أو  استقالةفي حالة  -

شغور منصب رئاسة الجمهورية ورئاسة  اقترانرئيس الدولة يمارس نفس صلاحيات رئيس الجمهورية ، وفي حالة 

 مجلس الأمة يتولى رئيس المجلس الدستوري وظائف رئيس الدولة بنفس الشروط.

 الاتفاقياتالهدنة ومعاهدات السلم ، ويتلقى رأي المجلس الدستوري في  اتفاقياتيوقع رئيس الجمهورية  -

(، و إذا 2016من دستور  111المتعلقة بهما ويعرضهما فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة )المادة 

من نفس  190)المادة فلا يتم التصديق عليها  اتفاقية، أو  اتفاقالمجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو  ارتأى

 الدستور(.

 المبحث الثاني

 الاستثنائيةائية على قرارات الضبط الإداري في ظل الظروف الرقابة القض

تعتبر دعوى الإلغاء من أهم الدعاوى القضائية التي يملكها الأفراد لحماية حرياتهم من جراء القرارات 

التي تتخذها الإدارة  -فضلا عنها في الظروف العادية–الاستثنائيةالإدارية الضبطية غير المشروعة في ظل الظروف 

أجل صيانة النظام العام ، فهي تلك الدعوى التي يطلب فيها من القاضي الإداري المختص ، الحكم بعدم  من

 . 2مشروعية قرار ضبط إداري ، وبالتالي إلغاؤه وإعدام آثاره

                                                           
 .68موساوي فاطمة ، المرجع السابق ، ص  - 1
، 1994، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، 3عمار عوابدي ، عملية الرقابة على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري ، ط- 2

 .91ص 
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لذلك إذا كان قاضي الإلغاء لا يتوفر على سلطة الرقابة ، على قرار الإعلان عن الحالة الاستثنائية لكون السلطة 

التقديرية تعود لرئيس الجمهورية ، سواء من حيث إعلانها أو تمديدها أو إلغائها ، فإن القاضي له الحق في مراقبة 

ية ، أي له حق الرقابة ما بين تاريخ إعلان إحدى الحالات الإجراءات اللاحقة للإعلان عن الحالة الاستثنائ

 .1الاستثنائية وتاريخ إلغائها

من أعمال  اعتبارهحكام العرفية أو حالة الطوارئ يواجه الخلاف حول مدى إذا كان قرار إعلان الأ

ا يلي ذلك من إجراءات السيادة أو الأعمال الإدارية الخاضعة للرقابة القضائية ، فمن المستقر والمتفق عليه أن م

لا يمكن أن تخرج تنفيذية أو تطبيقات لقرار الإعلان تعد قرارات إدارية تخضع للرقابة القضائية ، وبالتالي 

الأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية في حالة الطوارئ عن الرقابة القضائية ، مما يعد بحد ذاته ضمانة لحماية 

 .2الاستثنائيةلحالات الحقوق والحريات العامة حتى في ا

لإداري سوف نكتفي في هذا المبحث إلى دراسة رقابة الإلغاء كأهم رقابة قضائية على قرارات الضبط ا

وذلك من حيث الرقابة الشكلية )المطلب الأول(  والرقابة الموضوعية )المطلب  ، الاستثنائيةفي ظل الظروف 

 الثاني(.

 المطلب الأول :رقابة المشروعية الشكلية أو الخارجية :

يستوجب كل قرار إداري قبل صدوره وخروجه إلى الواقع ، مراعاة شكليات وإجراءات يتكون وفقا 

ن يصدر القرار الإداري من سلطة يمنحها القانون سلطة إصداره ، وتتمثل هذه الشروط في : إلزامية أ لها ،

 .3وفقا للشكل والإجراءات المتطلبة 

 : الاختصاصالفرع الأول :عيب عدم 

على  الاتفاق لا يجوزكركن من أركان صحة القرار الإداري، وهو يعتبر من النظام العام  الاختصاص

في أي مرحلة من مراحل الدعوى ،ويحق للقاضي الإداري  و يمكن للطاعن صاحب المصلحة إثارتهمخالفته ،

الأهلية أو القدرة القانونية الثابتة لجهة الإدارة ، أو الأشخاص  ":4إثارته من تلقاء نفسه ،فيعرفه البعض بأنه

 ."المكاني والزماني التابعين لها في إصدار قرارات محددة ، من حيث موضوعها أو نطاق تنفيذها 

 الاختصاصفإذا عاين القاضي الإداري أن قرارات تدابير أو إجراءات الضبط يشوبها عيب عدم 

البسيط بأحد أو كل صوره )  النوعي أو الموضوعي ،  الشخصي ، المكاني والزماني ( ،أو عيب عدم 

(،  دأ الفصل بين السلطاتسلطة على سلطة إخلالا بمب اعتداءالسلطة ) اغتصابالجسيم أو  الاختصاص

القضائي ، المبادئ  الاجتهادإلى مصادره المشروعة المباشرة )الدستور التشريع ، التنظيم ،  بالاستنادوهذا 

العامة للقانون والعرف الإداري ( وغير المباشرة ) التفويض لا يكون إلا بنص قانوني صريح ، الحلول ، 

 ه يحكم بإلغاء هذا القرار الإداري .فإن الاستثنائيةالات الإنابة ، المنصوص عليها قانونا في الح

                                                           
مذكرة ماجيستير في إطار مدرسة دكتوراه الدولة والمؤسسات محمد علي سديرة، الحالات الإستثنائية في القانون الجزائري ،  - 1

 .72، ص  2013/2014، كلية الحقوق بن عكنون ، الدفعة 1العمومية ، جامعة الجزائر
الطوارئ ) دراسة مقارنة بين النظامين القانونيين الفلسطيني رينارد كمال الدين حسن عبد الله ، الضبط الإداري في حالة  - 2

،   2014جامعة الدول العربية ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ، والمصري( ، 

 .227ص 
، ص   2013ة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، د.كوسة فضيل ، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة ، دار هوم - 3

112. 
 . 113، ص المرجع نفسه - 4
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 الفرع الثاني : عيب الشكل والإجراءات 

مجموع الشكليات والإجراءات القانونية المتطلبة من أجل تكوين القرار  "فشرط الشكل يوصف بأنه :

الكتبة  ، مثل : التسبيب ،1 "الإداري ، والكشف عن نية الإدارة في إحداث أثر قانوني في مواجهة المخاطبين به 

 باللغة العربية ، التوقيع والختم و الإمضاء ، المقتضيات القانونية ، الجهة المصدرة ، ...إلخ.

القرار  اتخاذيقصد بإجراءات القرار الإداري التراتيب والتصرفات التي تتبعها الإدارة وتقوم بها قبل 

، التحقيق الإداري ، التقرير المسبق ، الطعن الإداري جوازي  حالاقترا،  الاستشارة، مثل : 2وإصداره نهائيا 

 أو إجباري ، المداولة ، التبليغ ، النشر ، حق الدفاع ،  ....إلخ.

فمخالفة شرطي شكل وإجراءات قرارات تدابير الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية ،  خاصة 

عيوب المشروعية الشكلية أو الخارجية ، يعرض هذا  الجوهرية منها والمنصوص عليها قانونا ، يعتبر عيب من

 القرار الإداري إلى الإلغاء .

 المطلب الثاني :رقابة المشروعية الموضوعية أو الخارجية 

نكون أمام عدم مشروعية داخلية إذا أثيرت أمام القاضي الإداري مسائل تتعلق بمحل القرار الإداري 

 .3أو تخص ركن الهدف في القرار  المطعون فيه ، أو تتعلق بركن السبب ،

 الفرع الأول:عيب السبب 

يقصد بالسبب ، الحالة القانونية أو الواقعية التي تسوغ إصدار هذا القرار ، أي أن السبب هو الوقائع  

والظروف المادية والقانونية التي دفعت الإدارة لإصدار قرارها، فيشترط في السبب أن يكون مشروعا وقائما 

. فالحالة الواقعية )المادية( مثل: الكوارث الطبيعية ، الإخلال 4يبرر تدخل الإدارة لمواجهة الوضع  وحالا بما

 موظف لخطأ مهني ، ...إلخ. ارتكاببالنظام العام ، ...إلخ ، أما الحالة القانونية مثل : 

ه ، والتي تتمثل نقول أن ركن السبب في القرارات معيب إذا ما شابه عيب في إحدى العناصر المكونة ل

في : الوجود المادي للواقعة )القانونية أو المادية(الباعثة لإصداره ، والتكييف القانوني السليم للوقائع ، ومدى 

 . 5بدأ الملاءمة(تقدير الإدارة لأهمية أو خطورة الوقائع )والذي يطلق عليها م

 من أهمها : لقد أحدث القضاء الإداري الحديث عدة نظريات لرقابة الملاءمة ،

الغلط الذي يشوب تكييف الإدارة وتقديرها للوقائع  "يعرف الغلط البين بأنه : نظرية الغلط البين :-أ

ليمة وتتجاوز به الإدارة المتخذة كسبب للقرار الإداري ويبدو بينا وجسيما على نحو يتعارض مع النظرة الس

 .6 "ببا لإلغاء قرارها المشوب بهذا العيب حدود المعقول في الحكم الذي تحكمه على الوقائع ويكون س

حق القاضي في تقييم كافة مزايا وعيوب  "المقصود منها هو:نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار : -ب

قرب إلى العملية الحسابية ، وأنه لا يعطي الضوء الأخضر العملية التي تطالب الإدارة بها وإجراء توازن أ

 من أنللإدارة إلا بعد التأكد 

                                                           
 .143د.كوسة فضيل ،المرجع السابق ، ص  - 1
 . 92أ.د.صغير محمد بعلي ، القرارات والعقود الإدارية ، المرجع السابق ، ص - 2
ني : الجوانب التطبيقية للمنازعة الإدارية ، جسور للنشر والتوزيع بوضياف ، المرجع في المنازعات الإدارية ، القسم الثا أ.د.عمار - 3

 .61، ص 2013الجزائر، 
 .67-64المرجع نفسه ، ص   - 4
 .180كوسة ، المرجع السابق ، ص  د.فضيل - 5
، رسالة مقدمة التوازن بين سلطات الضبط الإداري والحريات العامة في ظل الظروف الإستثنائية في الجزائر  مسعودة مقدود ، - 6

لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في الحقوق : تخصص قانون إداري ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 

 .274، ص  2016/2017قسم الحقوق ، 
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. فمثال على  1"العملية ذات رصيد إيجابي ، أي عندما يتبين له رجحان كفة المزايا على كفة العيوب  

 . 2( NAUDذلك نجد قضية السيد )

القاضي الإداري لعيب السبب وفقا لما سبق ذكره في قرارات تدابير الضبط الإداري اللاحقة  فاكتشاف

من شروط إلغاء هذا القرار الإداري وضمانة لحماية حقوق وحريات  ، يعد شرطا الاستثنائيةلصدور الحالات 

 الأفراد.

 الفرع الثاني :عيب المحل 

 الناتج عنه سواء تمثل هذا الأثر في إنشاء مركز قانوني يقصد بمحل القرار الإداري ذلك الأثر القانوني

قه والقضاء للحكم على صحة القرار الف استقرجديد أو تعديل مركز قانوني قائم أو إلغاء هذا المركز ، وقد 

لشخص راشد مخالفة  ارتكاب، مثل  3الإداري من حيث المحل أن يكون القرار مشروعا وأن يكون ممكنا 

الإداري أو الإقامة الجبرية ، ... إلخ ، فيعتبر المحل الجزاء القانوني  للاعتقاللطوارئ فيكون محل لتدابير حالة ا

 لقانونية أو المادية المرتكبة من قبل الشخص .الملائم والمشروع للواقعة ا

لدة )الآثار السلبية( المتو والالتزاماتالمركز القانوني هو مجموعة وكتلة الحقوق )الآثار الإيجابية( 

 .4والمترتبة عن القرار الإداري ، خلافا للعمل المادي الذي ليس له ذلك الأثر 

،  الاستثنائيةه  في قرارات تدابير الضبط الإداري فعند عدم ملاءمة المحل للسبب أو عدم مشروعيت

 يحكم القاضي الإداري ببطلان أو إلغاء هذا القرار الإداري .

 ية الفرع الثالث :عيب الهدف أو الغا

غاية القرار الإداري هي مقصده النهائي أو الهدف من  "عرفها الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة :

، يجب أن يهدف كل قرار إداري إلى "لنهائية التي يسعى رجل الإدارة على تحقيقها إصداره ، فهي النتيجة ا

( ، انتقامشخصي ، محاباة،  انتفاع) تحقيق مصلحة عمومية ، بعيدا عن المآرب الشخصية ، أيا كانت صورها

لقرار بالضرورة أن يستفيد منها الجميع ، بل قد يكون الغرض من إصدار ا لا تعنيوالمصلحة العمومية 

 .5الإداري تحقيق هدف مخصص وذلك بإتباع إجراءات محددة لتحقيق تلك الغاية 

هدفه وغايته  لاتجاه، نظرا استعمالها إساءة  بالسلطة  أوالانحراف يكون القرار الإداري مشوبا بعيب 

 إلى تحقيق مآرب وأغراض شخصية أو سياسية أو مالية ، أو أي هدف آخر خارج عن مقتضيات المصلحة

 .6العامة ، أو الهدف المخصص بموجب النصوص 

                                                           
 .277رجع نفسه ، ص الم - 1
( من إلقاء محاضرة كان يزعم إلقاؤها  NAUDسيد )حيث تتلخص وقائع القضية في أن محافظ مدينة باريس أصدر قرار يمنع ال- 2

( إستنادا إلى أن إلقاء هذه المحاضرة كان سيثير إضطرابات في النظام العام ، فطعن السيد)  Marignyفي مسرح ) 25/02/1949يوم 

NAUD وقد أسس المجلس  ، 2301/1953القرار أمام مجلس الدولة ، الذي قضى بإلغاء القرار الضبطي في حكمه الصادر في ( في

، حكمه على أنه :" إذا كان المحافظ يختص بأن يتخذ الإجراءات اللازمة لوقاية النظام العام فإنه لا يملك أن يتخذ الإجراء المطعون فيه 

بير ( لمحاضرته على قدر ك NAUDالإجتماع ، إلا إذا ثبت أن الخطر الذي سينتج على إلقاء السيد )والذي يتضمن إعتداء على حرية 

من الأضرار ، بحيث تعجز تدابير الضبط الإداري التي يملك المحافظ أن يتخذها عن مواجهتها ، وهذا ما لم يتحقق في قضية الحال" ، 

 .279المرجع نفسه ، ص 
السابق ، ص  ع في المنازعات الإدارية ، القسم الثاني : الجوانب التطبيقية للمنازعة الإدارية ، المرجعأ.د.عمار بوضياف ، المرج- 3

62. 
 .100أ.د.محمد صغير بعلي ، القرارات والعقود الإدارية ، المرجع السابق ، ص  - 4
 .188، 187فضيل كوسة ، المرجع السابق ، ص  - 5
 .106لعقود الإدارية ، المرجع السابق ، ص أ.د.محمد صغير بعلي ،القرارات وا - 6
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م عن هدفها في الحفاظ على النظا الاستثنائيةحيث يعتبر خروج سلطات الضبط الإداري في الظروف 

السير الحسن للمرافق العمومية عيبا من عيوب المشروعية الداخلية أو الموضوعية استمرارية العام و ضمان 

ا قضائيا ، كم يترتب على ذلك أيضا توقيع العقوبات الملائمة على الشخص للقرار الإداري ، يستلزم إلغاؤه

استعمال يعاقب القانون على التعسف في  " :من الدستور التي تنص على ما يأتي 24مصدر القرار  تطبيقا للمادة 

سف يترتب على كل متع ":1التي تنص على ما يأتي  131-88من المرسوم رقم  05وكذلك المادة  "السلطة 

في ممارسة السلطة ، تعويض وفقا للتشريع المعمول به دون المساس بالعقوبات الجزائية والمدنية والتأديبية التي 

 ."يتعرض لها المتعسف 

 

 خاتمة

موضوع الرقابة على قرارات الضبط الإداري في ظل الظروف  المختصرة حولمن خلال هذه المداخلة 

 توصل إلى النتائج التالية :الاستثنائية بالجزائر ،  يمكننا أن ن

القاعدة العامة ، أن كل قرار إداري يخضع لرقابة القضاء الإداري ، لإلغائه أو فحص مشروعيته أو تفسيره -1

أو تعويض الآثار الناجمة عن تنفيذه ، وهذا هو المظهر المميز لدولة القانون ، تتمثل القرارات التي لا تخضع لرقابة 

ئف الحكومية وأعمال السيادة ، والقرارات المتعلقة بالتقدير التقني فة القرارات المتعلقة بالوظاالقضاء الإداري في طائ

، فقد حصن القانون هذه الطائفة من الخضوع إلى الرقابة القضائية ، ووفقا لمبدأ الفصل بين السلطات الموجودة في 

مية السيادية التي تقوم ة الرقابة على الأعمال الحكوالدولة ، والمعترف به دستوريا ، لا يمكن للسلطة القضائية ممارس

 -معيار الباعث السياسي–بها السلطة التنفيذية ، فكلما إنطوى العمل الحكومي على باعث سياسي ) أنتقد هذا المعيار 

حتجت من الكثير ، على أساس أن الهيئة التنفيذية ، كلما أرادت تحصين قراراتها المتخذة من الإلغاء القضائي ، إ

 .2لسلطة القضائية ( ، خرج عن نطاق الرقابة القضائية بالباعث السياسي أمام ا

تتقيد سلطات الضبط الإداري عند إصدارها لقرارات في الظروف الاستثنائية إلى شروط معينة ، والمتمثلة -2

 أساسا في : 

ود خطر جسيم وحال ضرورة وجود ظرف استثنائي ضمن الحالات المستدعية  للظروف الاستثنائية،وج-

والنظام العام ،إستحالة دفع الأخطار بالطرق القانونية العادية ، أن يكون الهدف منها تحقيق مصلحة  يهدد الأمن

عامة و الحفاظ على النظام العام ،إنهاء العمل بنظام الظروف الاستثنائية بزوال الحالة التي أدت لإعلانها، ملائمة 

 قيدة .ة الحقوق والحريات العامة المالإجراء الضبطي المتخذ  لقيم

لقد أجمع أغلب الفقهاء على أن قرارات الضبط الإداري  الصادرة عن السلطة التنفيذية في ظل الظروف -3

الاستثنائية تنقسم إلى قسمين : الطائفة الأولى المتعلقة بقرارات الضبط الإداري الصادرة في الحالات الاستثنائية من 

مركزي بموجب صلاحياته الدستورية ، تعتبر قرارات ذات  مهورية كسلطة ضبط إداري عامطرف السيد رئيس الج

طابع سيادي لا تخضع للرقابة القضائية وإنما تكون محلا للرقابة الدستورية ، تخضع لمبدأ دستورية القوانين ، أما 

                                                           
، الذي ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن ، الجريدة الرسمية  04/07/1988المؤرخ في  131-88المرسوم التنفيذي رقم :  -1

 .04/07/1988، الصادرة بتاريخ 27للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد
 65، ص  2013الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ،  د.كوسة فضيل ، القرار - 2

 ،70. 
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رف سلطات رارات السيادية الصادرة من طالطائفة الثانية المتعلقة بقرارات الضبط الإداري اللاحقة والمنفذة لهذه الق

الضبط الإداري الخاص المركزية واللامركزية ، فتعتبر قراررات ذات طابع إداري ، تخضع لرقابة القضاء الإداري 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، وفقا لمبدأ  901و  801وفقا للمعيار العضوي المنصوص عليه في المادتين 

 ستثنائية .المشروعية الا

فإنه إذا إرتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير  1996من دستور  191حسب المادة -4

دستوري ، يفقد هذا النص أثره إبتداءا من يوم قرار المجلس ، و إذا أعتبر نص تشريعي ما غير دستوري على أساس 

ف المتقاضين ( ، فإن هذا النص ولة أو المحكمة العليا من طر)الدفع بعدم الدستورية بإحالة من مجلس الد 188المادة 

يفقد أثره إبتداءا من اليوم الذي يحدده قرار المجلس الدستوري ، وتكون آراء )رقابة قبلية قبل الإصدارو النشر 

(المجلس الدستوري وقراراته )رقابة لاحقة بعد الإصدار والنشر( نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية 

 .والسلطات الإدارية والقضائية

تعتبر رقابة الإلغاء على قرارات الضبط الإداري الصادرة في الظروف الاستثنائية ، من أهم الرقابات -5

الفعالة التي تلغي أثر هذه القرارات الإدارية ، إذا كانت معيبة بإحدى عيوب المشروعية الاستثنائية المنصوص عليها 

 المتضررين منها على أساس مسؤولية الخطأ المرفقي أو ؤولية التعويض عن الأضرار علىقانونا ، ويستلزم معها مس

 مسؤولية المخاطر )بدون خطأ( .

في الأخير نقترح التوصيات التالية من أجل ضمان التوازن العادل بين قرارات الضبط الإداري للحفاظ على 

 يلي: الظروف الاستثنائية ، وهي ماالنظام العام   و حماية الحقوق والحريات للأفراد في ظل 

إلتزام سلطات الضبط الإداري المختصة بإعلان الحالات الاستثنائية بإحترام المبادئ القانونية الأساسية -1

لبناء دولة الحق والقانون ، والمتمثلة خاصة في كل من : مبدأ دستورية القوانين ، مبدأ الفصل بين السلطات ، مبدأ 

 ائية  ومبدأ الملاءمة .المشروعية الاستثن

تقيد بحدود وضوابط إصدار قرارات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية من طرف سلطات الضبط ال-2

 الإداري .

توسيع دائرة الإخطار الوجوبي  للمجلس الدستوري كمؤسسة دستورية تحمي الدستور والحقوق -3

 مبدأ سمو الدستور .ظروف الاستثنائية حفاظا على والحريات العامة لدستورية القوانين الصادرة في ظل ال

توسيع اختصاصات الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري  الصادرة في ظل الظروف الاستثنائية، -4

وعدم اعتبارها   وتكييفها على أنها قرارات ذات طبيعة سيادية ، لأنه وفقا لمبدأ المساواة أمام القانون ومبدأ المشروعية 

 تها العمومية يجب أن تخضع لسيادة القانون .ن جميع أعمال الدولة و مؤسسافإ
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر القانونية –أولا 

المعدل والمتمم ،  1996، المتضمن التعديل الدستوري لسنة  15/03/2016المؤرخ في: ، 01-16القانون رقم:-1

 .2016 /15/03 ، الصادرة في 14الجريدة الرسمية  العدد 

، يتضمن رفع حالة الطوارئ ، الجريدة الرسمية للجمهورية  23/02/2011المؤرخ في  01-11الأمر رقم  -2

 .23/02/2011، الصادرة بتاريخ  12عدد الجزائرية الديموقراطية الشعبية ، ال

الجريدة الرسمية ، يتضمن تقرير حالة الحصار ،  04/06/1991المؤرخ في  196-91المرسوم الرئاسي رقم -3

 . 12/06/1991، الصادرة بتاريخ  29للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 

، يتضمن إعلان حالة الطوارئ،  الجريدة الرسمية  04/02/1992مؤرخ في  44-92المرسوم الرئاسي رقم  -4

 .09/02/1992يخ ، الصادرة بتار 10للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،  العدد 

، يتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ ، الجريدة الرسمية  06/01/1993المؤرخ في  02-93المرسوم التشريعي رقم -5

 .06/02/1993، الصادرة بتاريخ :  08طية الشعبية ، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقرا

ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن ،  ، الذي 04/07/1988المؤرخ في  131-88 المرسوم التنفيذي رقم : -6

 .04/07/1988، الصادرة بتاريخ 27الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد

 قائمة الكتب :-ثانيا

 01ر النظري للمنازعات الإدارية ، طأ.د.عمار بوضياف ، المرجع في المنازعات الإدارية ، القسم الأول :الإطا-1

 . 2013دار النشر والتوزيع بالجزائر ،  ،

أ.د.عمار بوضياف ، المرجع في المنازعات الإدارية ، القسم الثاني : الجوانب التطبيقية للمنازعة الإدارية ،  -2

 .2013جسور للنشر والتوزيع الجزائر، 

 . 2017،  اري ، جسور للنشر والتوزيع ، الجزائرأ.د.عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإد -3

 . 2018أ.د.عماركوسة ، أبحاث في القانون الدستوري ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ،  -4

 .2013أ.د.محمد الصغير بعلي ، القانون الإداري ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ، الجزائر ،  -5

  2017دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ، الجزائر ،  بعلي ، القرارات والعقود الإدارية ، أ.د.محمد الصغير-6

، ديوان المطبوعات  3عمار عوابدي ، عملية الرقابة على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري ، ط - 7

 .1994الجامعية ، الجزائر ، 

 .2018لجزائر ، زائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، اأ.د.سعيد بوشعير ، المجلس الدستوري في الج-8

د.عمار بوحوش ، د.محمد محمود الذنيبات ، مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث ، الطبعة السادسة ، -9

 .2014بن عكنون ، الجزائر ، –ديوان المطبوعات الجامعية 

، الجزائر  ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع د.كوسة فضيل ، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة-10

 ،2013. 

رينارد كمال الدين حسن عبد الله ، الضبط الإداري في حالة الطوارئ ) دراسة مقارنة بين النظامين القانونيين -11

والدراسات  الفلسطيني والمصري( ، جامعة الدول العربية ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، معهد البحوث

 .2014العربية ، القاهرة ، 

 قائمة أطروحات الدكتوراه ورسائل ماجستير : -ثالثا

في الجزائر  الاستثنائيةمسعودة مقدود ، التوازن بين سلطات الضبط الإداري والحريات العامة في ظل الظروف  -1

، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في الحقوق : تخصص قانون إداري ، جامعة محمد خيضر بسكرة 

 . 2016/2017ة الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق ، ، كلي

لرئيس الجمهورية في الأنظمة القانونية :الجزائرية والفرنسية  الاستثنائيةموساوي فاطمة ، الرقابة على السلطات  - 2

القانون العام ، كلية الحقوق ، قسم  1والمصرية ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، جامعة الجزائر 

 .2016/2017، السنة الجامعية 

، مذكرة لنيل شهادة  1996دستور رباحي مصطفى ، الصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية في ظل  -3

 .2004/2005الماجستير في الحقوق )القانون العام( ، جامعة منتوري بقسنطينة ، كلية الحقوق ، 

في القانون الجزائري ، مذكرة ماجيستير في إطارة مدرسة دكتوراه الدولة  يةالاستثنائمحمد علي سديرة ، الحالات -4

 .2013/2014، كلية الحقوق بن عكنون ، الدفعة 1روالمؤسسات العمومية ، جامعة الجزائ
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